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تقديم 

قمت بتدريس «المالية العامة» منذ عام ١۹۷٠م‏ في كلية العلوم الاقتصادية ثم في 
كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة حلب وني المعهد المتوسط التجاري بحلب. وقد 
أصدرت مذكرات مطبوعة على الآلة الكاتبة وزعت على الطلبة في الأعوام الدراسية 
49٩‏ وك/ا/ ١51/0‏ و ۷۷/ ۱۹۷۸م. وعلى ضوء استفادتي من مناقشات طلابي 
وملاحظات زملائي قمت باصدار كتاب «مبادىء المالية العامة» في العام الدراسي 
4/ةاء ودرّسته إلى أن تمت اعارتى في السنة الماضية إلى معهد الادارة العامة في 
الرياض. وقدعّهد إلي في هذا الس مادتى «المالية العامة» و «الميزانية 
العامة». وقد أعددت مذكرات في «المالية العامة وتطبيقائها في المملكة العر بية 
السعودية») كانت مختصرة وموجزة. 

وعندما طلبت ادارة المعهد من بعض الاساتذة في السنة الماضية أن يقوم كل منهم 
بتأليف كتاب في مجال تخصصه. فقد وجدتها فرصة سانحة لتأليف كتاب في «علم 
المالية العامة»» خصوصاً بعد أن درست مادة المالية العامة للعديد من البرامج في المعهد 
مثل برنامج دراسات الأنظمة و برنامج الرقابة المالية و برنامج الدراسات المالية. 

ونظراً لأن معهد الادارة العامة من احدى مهامه ونشاطاته اعداد الموظفين الجدد أو 
تدريب الموظفين القائمين على رأس العمل فقد اقتضى ذلك أن أعمل على أن يكون 
الكتاب يحمل الطابع العملی التطبيقي. ولكن عندما عدت إلى ول العامة 
السابقة في المملكة فقد وجدت قلة فیھا أو نقصاً نی العرض النظري أو بُعداً عن التطبيق 
العملي. ومن ثم فقد اقتضى ذلك زيادة في الجهد والبحث. 

وعل هذا فإن مؤلفنا هذا يتصف ما يلي : 

١ل‏ أنه يتضمن فصلا تمهيدياً وثلاثة أقسام هي : النفقات العامة والايرادات 
العامة, والميزانية العامة. ورغم استفادتنا من كتابنا السايق «مبادىء ا الیة العامة)؛ 


لات 


فإن ذلك لم منعنا من اعادة كتابة بعض الأجزاء والتوسع في أجزاء أخرى بحيث أصبح 
هذا المؤلّف يتضمن تأصيلاً نظرياً موسعاً في أقسامه الثلا ثة. وهذا ما يجعله صالماً 
للاستفادة منه في الجامعات والمعاهد العلمية داخل المملكة وخارجها. 

۴ أنني حاولت أن آتي بالتطبيق العملي في كل فقرة بحيث ترافق الجانبان 
النظري والعملي معاً. وهذا التطبيق العملی لم يكن مجرد عرض وسرد لا هو مطبق في 
المملكة بل كثيراً ما قمت بتحليله وابداء الملاحظات عليه. 

۴ أننى تعرضت ضمن «الايرادات العامة» للزكاة وتطبيقاتها في المملكة 
نظرا لأن هذا النظاء تعره به المملكة بين دول العالم. ورغم هذا فإننى لم أغفل 
التعرض للايرادات العامة التي لا أهميتها الكبرى في الدول الأخرى, رغم عدم 
وجودها في المملكة في الوقت الحاضس مثل القروض العامة والاصدار النقدي الجديد. 

4 أننى تعرضت ضمن «الميزانية العامة» لكيفية اعداد الميزانية العامة في 
االملكتة ما ترشت للاقامات اخدیلڈ ق امتزائية: وهوما ذهب إليه القليل من 
المؤلفين المحدثين. 

ه رغم هذا كله فإنني لا أعتقد ني هذا ا للف سوى خطوة لي ومن أرادوا 
اكنمال السير فى طريق (اعَلَم مالیة العامة». ذلك أن الانسان نفسه يكتسب المعارف 
يوماً بعد يوم» و يقتضيه واجب الاخلاص لأمته أن يعمل على اكساب هذه المعارف 
لطلابه والدارسين لديه. 

وأكون شاكراً من تفضل بقراءة هذا ا مؤلف أن يعلمنى ملاحظاته لعلنا نستفيد منها 
في المستقبل, و «الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها التقطها». 

والله نسأل أن يوفقنا لخدمة بلادنا وأمتنا. 

محمد سعيد فرهود 
الرياض ١/١١/7٠15١اه‏ 


۰ھ 


فصل تمهيدي 
: 
دراسة علم المالية العامة 


إن دراسة علم المالية العامة تتطلب البحث في طبيعة هذا العلم. و يستدعي هذا 
البحث أن نحدد نطاق هذا العلم» وأن نتعرض لاختلاف هذا النطاق تبعاً لاختلاف 
دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعیةء وھوما یقودنا لدراسة دور المالية العامة. 
وهذا يوصلنا لضرورة تعريف علم المالية العامة, وعلاقته بالعلوم الأخرى. وأخيرأًء فإن 
البحث في طبيعة هذا العلم يقتضي منا أن اس في نواحي الاختلاف والترابط بين 
المالية العامة والمالية الخاصة. 

وعلى ذلك فإننا نقسم هذا الفصل التمهيدي إلى ستة مباحث» نتعرض فيها لا يلي : 
نطاق علم المالية العامة» ودور ا الیة العامة» وتعريف علم المالية العامة» وعلاقته 
بالعلوم الأخرى» والمالية العامة والمالية الخاصة» وعناصر الظاهرة المالية. 


المبحث الأ ول 
نطاق علم المالية العامة 


إن نطاق علم المالية العامة يتحدد بالحاجات العامة و بتخصيص الأموال اللازمة 
لإشباعها. ومن ثم فإن هذا يتطلب دراسة الحاجات العامة, ومعايير التفرقة بينها وبين 
الحاجات الخاصة, وكيفية إشباع هذه الحاجات. 


الحاجات العامة١‏ 


يتكون المجتمع من جماعة من الأفراد. ولكل فرد من أفراد المجتمع حاجات يسعى 
إلى اشباعها منفرداً كا حاجة إلى الغذاء والحاجة إلى الكساء» وتسمى هذه الحاجات 
عادة الحاجات الفردية أو الخاصة. ودراسة هذه الحاجات وكيفية اشباعها يدخل في 
نطاق «علم الاقتصاد». 


وهناك حاجات أخرى تهم الأفراد في مجموعهم ولا تظهر إلا عندما يوجد الأفراد في 
مجتمع معين, كا حاجة إلى الأمن الداخلي والخارجي والحاجة إلى التقاضي..., وتسمى 
«الحاجات الجماعية». وتتميز هذه الحاجات بأن الفرد وحده إما لا يمكنه أن يقوم 
باشباعها إطلاقاً أو أنه لا مكنه أن يشبعها على الوجه الأمثل. 

ومن أجل اشباع الحاجات الجماعية؛ فإنه يعهد بهذا الأمر إلى الحيئات العامة 
(الدولةء الميئات المحلية. .. الخ). بل إن نشأة هذه الهيئات العامة قد ارتبط بظهور هذه 
الحاجات الجماعية وضرورة العمل على إشباعها بشكل يضمن مصلحة الجميع. ومن ثم 
فقد رأى بعض كباب المالية العامة تعريف الحاجات العامة بأنها الحاجات الجماعغية 
التي تقوم الميئات العامة باشباعها. 

وترد على تقسيم الحاجات إلى عامة وخاصة ملاحظتان : 

الأ ولى : أن هذا التقسيم نسبي. ذلك أن بعض الحاجات ‏ كالحاجة إلى الثقافة 
والتعليم والحاجة إلى العلاج ‏ يمكن أن يتم إشباعها فردياً أو ججماعياًء ومن ثم فإن أمر 
إشباع هذه الحاجات واعتبارها من الحاجات العامة يعتمد على تنظيم الدولة هذا 
الإشباع , 


1 - A. DE MARCO, (First Principles of Public Finance» , London, 1958, PP. 37 - 41: 
- R. MUSGRAVE ((The Theory of Public Finance» , N. Y, 1959, PP. ,-15: 


نے 


الغانية : أن الحاجات الجماعية لا تتساوى من ناحية تنظيم الدولة لإشباعها. 
فبعض من هذه الحاجات» كالأمن الداخلی وا حارجي والقضاء, تعتبر لها أولوية على 
غيرها من الحاجات الأخرى» نظراً لأن طبيعة هذه الحاجات تفرض أن تقوم بها 
الدولة. ومن ثم فقد أطلق عليها «الحاجات الجماعية الأ ولية». بينما نجد أن هناك 
حاجات أخرى» كالحاجة للصحة والتعليم والنقل والري... الخ. يمكن للنشاط 
الخاص أن يقوم بإشباعهاء إلا أن الدولة قد ترى ‏ لسبب أو لآخر أن تقوم باشباعها 
الهميئات العامة. وهذا النوع من الحاجات في تزايد مستمر مع ازدياد تدخل الدولة في 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 

وعموماًء فإن دراسة الحاجات العامة, وكيفية إشباعها يدخل في نطاق «علم المالية 
العامة»). وهذا هو موضوع دراستنا. 


معایبر التفرقة بین ا حاجات العامة وا حاجات الخاصة 


اختلف كتاب المالية العامة في تحديد طبيعة الحاجات العامة. وقد أخذوا ‏ وهم 
بصدد تحديد هذه الطبيعة ‏ بالمعايبر التالية١:‏ 

١‏ فقداعتمد بعضهم في هذا المجال على من يقوم بالإشباع. ومن ثم ففي 
رأيهم أن الحاجات العامة هي الحاجات التي تقوم بإشباعها الميئات العامة عن طريق 
النفقات العامة . وهذا المعيار وهو الذي تبنيناه ‏ يتميز بالبساطة والواقعية . 

و ينتقد هذا المعيار بأنه لا يلقي ضوءاً سابقاً على طبيعة الحاجة . ذلك أن المفروض 


legislation Financiere) , Paris, PP. 13-15;‏ أ دععمهما؟ دعل ععص ع5 ) ,8 لسسم8 ALAIN‏ - 1 
د. رفعت المحجوبء «الالية العامة» الكتاب الأ ول «النفقات العامة »» دار النهضة العر بية, القاهرة ۱۹۷۱ء ص 
٤۔۹٦‏ 
د. عادل أحمد حشيش: «أصول الفن المالي في الاقتصاد العام», دار النهضة العر بية للطباعة والنٹر بيروت» 
۹ء ص لاه هه 
د. عبدالعال الصكبان, «مقدمة في علم المالية العامة والمالية العامة في العراق»: ج ١‏ مطبعة العاني؛ بغدادء ۱۹۷۲ء 
ص ۹-۷ 


أن نحدد الحاجة أولاً» وهل هي حاجة خاصة أوعامة؟ ثم تقوم الهيئات العامة باشباع 
الحاجة العامة. والعكس غير صحيح . 

؟- ويعتمد آخخرون في هذا المجال على تحديد الشخص الذي يحس بالحاجة. 
فالحاجة العامة هى الحاجة التى تحس بها الجماعة (وليس كل فرد على حدة). و يتميز 
هذا المعيار بأنه يظهر طبيعة الحاجة. 

ولكن يعيب هذا المعيار أيضاً أن الاحساس بالحاجات الجماعية ‏ على غرار 
الاحساس بالحاجات الفردية ‏ إنا يتم من خلال الأفراد. كما أن.هناك بعض 
الحاجات الجماعية قد تترك الدولة أمر إشباعها للنشاط الخاص. 


۳٣ہ‏ ویتبئی فریق ثالث معیاراً اقتصادیاً یعوف دابقانون أقل مجهود». 
ومضمون هذا القانون يعني أن الفرد ‏ وهو يسعى لإشباع حاجاته الخاصة ‏ يحكمه 
قانون اقتصادي هو تحقيق أقصى منفعة ممكنة بأقل نفقة ممكنة. وإذا لم يتحقق هذا الأمر 
فإن الفرد يمتنع عن اشباع هذه الحاجة. بينما نجد أن الدولة ‏ وهي تسعى لإشباع 
الحاجات العامة قد تشبع هذه الحاجات حتى ولو كانت كلفتها أكبر من منفعتها. 

و يعيب هذا المعيار أنه لا يعتمد على طبيعة الحاجة. فغير صحيح أن الدولة لا توازن 
بين الكلفة والمنفعة. ولكن المنفعة التي تأخذها الدولة في الاعتبار هي المنفعة 
الاجتماعية» وهي أوسع من فكرة العائد المادي التي يأخذها الفرد في اعتباره. 

4 ويقوم المعيار الرابع عل أساس تاريخي. فالحاجة العامة هي التي تدخل 
في مفهوم دور الدولة التقليدي» وأهمها خدمات الدفاع والأمن والعدالة. 

و ينتقد هذا المعيار بأنه يغطى دور الدولة في فترة تاريخية سابقة عندما كانت الدولة 
«حارسة». ومن ثمفإت 7 المعيار يقصر عن مواجهة دور الدولة في الوقت الحاضر 
حيث يجب عليها أن تقوم بالإضافة لدورها التقليدي ‏ باقامة التوازن الاجتماعي 
والاقتصادي. 


نخلص من ذلك أنه رغم تبنينا معيار من يقوم بالاشباع ‏ لا توجد فواصل 
دقيقه بين الحاجات العامة والحاجات اجخاصة. ومن ثم فإن ما يعتبر من ا حاجات 
العامة يختلف من دولة إلى أحرى» ومن وقت إلى آخر في نفس الدولة. وهذا يتبع فلسفة 
الدولة وسياستها الاجتماعية والاقتصادية» أي أنه يتبع طبيعة دور الدولة في المجتمع. 
وهذا ما يحدد دور المالية العامة و يوضح حدود النشاط المالي للدولة.٠‏ 


كيفية اشباع الحاجات العامة 


إن تحديد نطاق الحاجات العامة يوضح حدود النشاط ال مالي للدولة» و يفرض أن 
تقوم الدولة ‏ من أجل تحقيق الإشباع العام بخدمات عامة يقوم بها أساساً 
«الاقتصاد العام». و يفرّق كتّاب المالية العامة والاقتصاد ‏ فيما يتعلق بماهية 
خدمات الاقتصاد العام بين نوعين من الخدمات: 

١‏ الخدمات العامة غير القابلة للانقسام أو التجزئة : وهذه الخدمات تشبع 
حاجات تتميز عموماً بأنه لا يمكن تجزئتها من ناحية عرضها ومن ناحية الطلب عليها 
إلى وحدات منفصلة. وتشمل هذه الحاجات الدفاع الخارجى والأمن الداخلى والقضاءء 
وهى ما أسميناها «الحاجات العامة الأ ولية». وتتميز هذه الحاجات بثلا ثة أمور: 


3 


أ لايمكن ترك إشباعها لجهاز السوق ونظام الأسعار, لأنها لا تتأثر بظروف 
العرض والطلب. 

ب أن عدم القابلية للتجزئة تعود لأحد أسباب ثلاثة: أولها فني. يتحصل في أن 
الخدمة يجب أن تكون شاملة ودائمة (فالأمن مثلاً يجب أن يشمل جميع المقيمين على 


1 - ALAIN BARRERE, (( Economie et institutions financieres), T. 1, Jere بعناوناطنم عتسمممصءع'1) عنعوط‎ 
Systeme et structure», PP. 25-83; 


د. اليد عبدالمولىء «المالية العامة» دار الفكر العربىء القاهرة, ۱۹۷۵ء ص ۳۱. 


ا 


اقليم الدولة حتى الذين يرفضون تلك الحماية, كما يجب أن يستمر دون انقطاع ). 
وثانيها أخلاقي» يتحصل ف أن بيع خدمة الأمن أو عرضها للبيع يعتبر من الأمور 
المخالفة للأخلاق. وثالثها اقتصادي, يتحصل في أن المضايقة والتكاليف التى يمكن 
أن تتكلفها الدولة ني بيع بعض الخدمات للأفراد تجعل الأفضل أداء هذه الخدمات دون 
مقابل كالطرق والجسور. 
ج 0 يتم تمويل نفقات هذه الخدمات عن طريق المساهمة الجبرية (الضرائب). 
؟ الخدمات العامة القابلة للانقسام أو التجزئة: وهذه الخدمات تشبع 
حاجات مكن تجزئة عرضها والطلب عليها. وتتميز هذه الحاجات بثلا ثة أمور أيضاً: 
أ يكن ترك اشباعها لجهاز السوق ونظام الأسعار أصلاً, كالحاجة للتعليم 
والحاجة للصحة. ولكن الدولة رأت أن تقوم هي باشباعها كلياً أو جزئياً. 
ب أن القابلية للتجزئة ناتجة عن إمكانية قياس النفع الذي يعود على الشخص 
من أداء الخدمة له. ومن ثم فإن الدولة تطالبه مقابل هذه الخدمة. 
ج يتم تمويل نفقات هذه الخدمات عن طريق المقايل الذي يدفعه المستفيدون 
منها. و يطلق على هذا المقابل غالبا السعر العام (أو يطلق عليه الرسم أحياناً). ويخضء 
تحدید ھذا السعر لاعتبارات اقتصادیة (ظروف العرض والطلب) ولاعتبارات سای 
أو سياسية. 
وعمومأء فإن قيام الدولة باشباع الحاجات العامة سواء أكانت قابلة أم غير قابلة 
للانقسام ‏ يمثل جزءا من الاقتصاد القومى: يطلق عليه «الاقتصاد العام». وهو 
اف هي الاي ابق ن با اقل راف ات حا لہ نر 
بإشباع الجاجات العامة غير القابلة للتجزئة قانها تنشىء مرافق تتبعها عادة للقطاع 
ا حکومی, وتظهر مرافق الدولة هنا بصفتها سلطات عامة؛ وتسري عليها أحكام القانون 
العام ونير جزءا من الإدارة العامة وضع ف عملها لما يفرضه علم الادارة العامة. 


عبات 


أما حينما تقوم الدولة بإشباع الحاجات العامة القابلة للتجزئة» فإنها تنشىء مشروعات 
اقتصادية» تسري عليها أحكام القانون الخاص» إلا إذا رأت الدولة غير ذلك. 


المبحث الثانى 
دورالمالية العامة 


لقد شهد علم المالية العامة تطوراً في الأساليب والأدوات والمفهوم. وقد ارتبط هذا 
التطور بتطور دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم فإننا نفرق بين 
نوعين للمالية العامة: محايدة, ومتدخلة'. 


المالية العامة المحايدة (دولة المذهب الفردي الحر) 


قامت دولة المذهب الفردي الحرعلى أساس أن يقتصر دور الدولة على الأمن 
الخارجي والاستقرار الداخلی والقيام بالأشغال العامة. وعلى الدولة أن لا تتدخل في 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأن نظام المنافسة الحرة وقوانين السوق كفيلان بتوافق 
المصالح الفردية مع المصلحة العامة نتيجة لوجود يد غير مرئية عاط وذنم «نة. ومن ثم 
فقد ظهرت فكرة (زالدولة ا حارسة «Etat Gendarme‏ . 

وقد انعكس دور دولة المذهب الفردي الحر على دور المالية العامة فأوجد «المالية 
العامة المحايدة» التي قامت على الأسس التالية: 

وا ا تین اة 

؟ ‏ انخفاض النفقات العامة والايرادات العامة إلى أضيق الحدود. 

م« ب أن يجري تغطية النفقات العامة العادية بالإيرادات العامة العادية» وهي 


١‏ انظر في ذلك رسالتنا للدكتوراه : «السياسة الجمركية وأثرها على التنمية الاقتصادية, مع دراسة خاصة عن 
سور ية» جامعة القاهرة, كلية الحقوق, القاهر, ۱۹۷۰ء ص ۱٦١‏ ۱۹۱۹ء 


-١١‏ ه 


الضرائب؛ وعدم تفضيل الالتجاء للقروض والاإصدار النقدي الجديد. 

4 فی جال الضرائب؛ فإنه تفضل الضرائب على الاستهلاك أكثر من 
الضرائب على الدخل والثروة. 

وقد قصد من ذلك أن تكون المالية العامة مالية محايدة »::داء/2؛ بمعنى أن تهدف 
هذه المالية إلى يحرد تغطية الايرادات العامة للنفقات العامة دون تحقيق أغراض 
اقتصادية أو اجتماعية. ومن هنا يأتي حياد التقليديين دعدوتعددك دعل ءاذلهم دهده ١19‏ , 


ويخلص التقليديون إلى تعريف علم المالية العامة بأنه: «العلم الذي يدرس الوسائل 
التي تحصل بها الدولة على الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة وذلك بتوزيع العبء 
الناتج عن ذلك على الأفراد »". ومن ثم فإن الفكر التقليدي يحدد علم المالية سواء في 
غرضه :نظ أو في أدواته دمعره84 دون أن يكون هناك تعارض بينهما. فمن ناحية 
الغرض يهدف عله المالية العامة إلى تغطية النفقات العامة. ومن ناحية الأدوات» 
تعمل هذه الأدوات على التوزيع المتساوي للأعباء العامة بين أفراد المجتمع بما يحقق 


المساواة في التضحية المطلوبة من كل منهم". 
المالية العامة المتدخلة 


لم يكتب للمالية العامة المحايدة البقاء والاستمرار نظراً لأنها لم تستطع اقتراح 
حلول فعالة للمشكلات التى استجڈت فی ا حیاة الاقتصادیةء و بسبب توالی ا حروب 
واتساعھا وبسبب تغبر الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة ومن ثم بسبب تغبر دور 


الدولة من محرد دولة «حارسة» إلى دولة «متدخلة عتكتم10معمع6:م1». وقد ادى 


1 - BERTRAND VINAY, (CFiscalıte, epargne et developpement, Librairie ۸۶۳7۰۸8۷ يخصةظ ,قناق‎ 1968 

PP. 6-Tet 14 

؟ د. عاضّف صدقى. «مبادىء المالية العامة». دار النهضة العر بية: القاهرة. ۷۲/ ۱۹۷۳ء ص ۲٠ء‏ وكذلك 
«النظم الضر يبية المقارنة )0. هذ كرا ت على الاستنسل ه الدراسات العلياء كلية الحموق. جامعة العاهرة. 


3 - ۸۹۰ لط 76 نالا‎ (Finances publıques, Themis, Parıs, 1971, P 12 


۔١۲۔‎ . 


ذلك في محال المالية العامة إلى ظهور «المالية الوظيفية .«la finance fonctionnelle‏ 
وفي علاقة المالية العامة في الوقت الحاضر بالبنيان (الهيكل) الاقتصادي» نجد أنه مكن 
التمييز بين نوعين منها: المالية المتدخلة في البلاد المتقدمة, والمالية العامة في البلاد 
التخلفة. ونعطي فيما يلي فكرة عن كل منهما: 


أولاً ‏ المالية المتدخلة في البلاد المتقدمة : 


أدت التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين ‏ بالاضافة إلى الأسباب الأخرى التي ذكرناها سابقاً ‏ إلى 
خروج الدولة الرأسمالية عن حيادها التقلیدي . وقد تدعم تدخل الدولة الرأسمالية ي 
الحياة الاقتصادية بعد ذلك بسبب الحرب العالمية الأولى والتقلبات الاقتصادية التي 
يتصف بها النظام الرأسمالي وال زمة العالمية الكبرى نی عام ۱۹۲۹ء. 

وقد أدت هذه الأمور إلى ظهور مؤلف كينز «النظرية العامة في التشغيل والفائدة 


والنقود ê «(The general theory of employment, interest and mony‏ عام 515ام. 
وقد قامت هذه النظرية على أساس السماح للدولة بالتدخل في الحياة الاقتصادية من 
أجل تحقيق «التشغيل الكامل تماص معام 1). وهذا التدخل يتم عن طريق التأثير 
على العناصر ا مکونة «للطلب الفعلل ۷٤16ء‏ 069006 10). والطلب الفعلي - الطلب 

الكلي على سلع الاستهلاك + الطلب الكلي على سلع الاستثمار'. 


: یری کینزأن‎ -١ 

الطلے القعل = (الطلب الخاص عل السلع الاسنهلا كية + الطلب العام على السلع الاستهلاكية) + (الطلب جاص 
على اللع الاستثمارية + الطلب العام على السلع لاستثمارية). 

و يتحدد كل من هذه العناصر كما يلي : 


و يتحدد الطلب الخاص على الس الاستهلا كية بعاملين هامين: ححم الدخل. والمبل الحدي للاستهلاك 


(وهوياوي ا کے وعویتخقضص كلما ازداد الدخعل). ہے 
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وقد ترتب على نظرية كينز أن المالية العامة المتدخلة في النظام الرأسمالي قد قامت 


على الأسس التالية: 
١‏ الأدوات المالية تعتبر أدوات اقتصادية واجتماعية: فقد أصبحت النفقات 


العامة والإيرادات العامة جزءاً من الكميات الاقتصادية الكلية. ومن ثم فقد أصبحت 
الميزانية أداة للسياسة الاقتصادية من أجل تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديه. 

۲ هدف الالية العامة هو تحقيق التوازن الاقتصادي لا التوازن المالي: لم يعد 
تحقیق التوازن بين النفقات العامة والايرادات العامة في ميزانية الدولة هدفاً, بل الهدف 
هورفع الطلب الفعلي أوخفضه من أجل تحقيق التشغيل الشامل والاستقرار 
الاقتصادي. وني سبيل ذلك بمكن الالتجاء إلى عجز الميزانية (الإصدار النقدي الجديد) 
وإلى القروض العامة. ومن ثم فإن هذا يستدعي وجود تعاون وثيق بين المصرف 
المركزي (مؤسسة النقد) والميزانية العامة. 

٣‏ تحقیق الاستقرار الاقتصادي : يرى كينز أن تعمل الميزانية على معالجة 
الدورات والتقلبات الاقتصادية التي يعاني منها النظام الرأسمالي. وفي سبيل تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي فإنه يجب أن يتكيّف عمل الميزانية مع وضع الظروف 
الاقتصادیةء ويتم ذلك في رأي أتباع كينز بالأخذ بنظرية «الميزانيات الدورية 
ونال اع Budgets‏ . وذلك بتخصيص فائض الإيرادات المتحقق في فترات الازدهار 


ب۔۔ يتحدد الطلب الخاص على السلع الاستشمارية بقيام ا منظمين الأفراد بالموازنة بين سعر الفائدة (وهو كلفة 
الحصول على رأس المال النقدي ) والكفاية الحدية لرأس المال (وهو العلاقة بين العائد المتوقع من الأصول الرأسمالية و بين 
ثمن الحصول عليها). 

ج يتوقف الطلب العام على السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية على الأهداف الاقتصادية التي تريد 
الدولة تحقيقها. 

انظر : د. محمد دو يدار: «مبادىء المالية العامة», المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر, الاسكندرية. ص 17" 


Fo 


د 


لإنفاقه في فترات الانكماش. 

4س إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة: إن فكرة إعادة 
توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة في المجتمعات الرأسمالية الحاضرة تجد لها 
مبررات سياسية واجتماعية واقتصادية. وتتحصل المبررات السياسية والاجتماعية بأن 
الصراع الطبقي بين الفقراء والأغنياء وظهور نقابات العمال والأحزاب السياسية 
العمالية قد أدت إلى حصول هؤلاء الفقراء على بعض المكاسب بل واستلامهم الحكم 
في بعض البلاد. أما المبررات الاقتصادية فتتمثل بأن ا مجتمعات الرأسمالية قد قطعت 
مرحلة التكوين والتراكم الرأسمالي ووصلت إلى مرحلة الانتاج الوفي وهي محتاجة 
لتصريف هذا الانتاج» ومن أجل ذلك فإنه يجب العمل على رفع الطلب الكل وتحقيق 
التشغيل الكامل, وذلك بأن تعمل المالية العامة على إعادة توزيع الدخل القومي لصالح 
الفقراء (أصحاب الميل المرتفع للاستهلاك) وضد صالح الأغنياء (أصحاب الميل 
المنخفض للاستهلاك). 

-٥‏ كيفية ترتيب الأدوات الضريبية : بسبب ظروف البلاد ا متقدمة 
الرأسمالية و بنيانها (هيكلها) الاقتصادي, فإن نظامها الضريبي يجب أن يقوم على 
أساس ارتفاع العبء الضريبي مقارناً بما عليه الحال في البلاد المتخلفة, ويجب أن يكون 
مرتفع العبء نسبياً خلال فترات الانتعاش وخفيف العبء نسبياً خلال فترات 
الانكماش. كما يجب أن يقوم على أساس التصاعد سواء في الضرائب المباشرة أم في 
الضرائب غير ا مباشرة. 

أما في البلاد المتقدمة التي تقوم عل آساس تملك ١"دولة‏ لوسائل الانتاج (الملكية 
ا جماعیة)ء فإن الدولة تأخذ على عاتقها تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي مع 
قيامها بالانتاج والتوزيع كما تحددهما الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك 
يطلق عليها عادة «الدولة المنتجة اد۵٥۲۲‏ :9:ظ'1). وقد أدى ذلك في جال 
المالية العامة إلى ظهور «التخطيط ال الي». ومن ثم فقد قامت الما لية العامة فيها على 
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الأسس التالية: 

١‏ الميزانية العامة جزء من الخطة المالية : تبيّن الميزانية العامة إيرادات 
ونفقات الدولة والميئات العامة الأخرى» بينما تبيّن الخطة المالية ‏ بالاضافة لما هو 
وارد في الميزانية العامة إيرادات ونفقات المشروعات العامة. وسبب ذلك يعود إلى 
اعتراف الدولة للمشروعات العامة بالاستقلال القانوني وا مالي ومنحها حق التمو يل 
الذاتى من جزء من صافي أر باحها. وكل هذا يدل ۳ أن الميزانية العامة تعتبر حزءاً 
یق الخطة المالية. وقد ترتب على ذلك أن الخطة القومية تحكم الميزانية العامة في وضعها 
وتنفيذها بحيث تقصد اليزانية إلى تحقيق الأهداف الواردة نی الخطةء وأن يتفق بدء 
وانتهاء الميزانيه العامة السنو يه مع بدء وانتهاء الخطة السنو يةء وأن تتغير طبيعة الميزانية 
العامة لتتلاءم مع الطبيعة الاالزامية للخطة القومية بحيث تتغير طبيعة الاعتمادات 
الواردة في الميزانية من «تقدير واجازة» إلى «تقدير وأمر بالتنفيذ)». 

١‏ النفقات العامة : وتهدف النفقات العامة في هذه الدول إلى تحقيق 
الأهداف الاستثمارية وغير الاستثمارية الواردة في الخطة. وقد استتبع هذا زيادة 
النفقات العامة بجميع أنواعها وزيادة نسبتها إلى الدخل القومي. 

۴ الايرادات العامة (الضرائب): ازدادت أهمية الضرائب غير المباشرة 
(الضرائب على رقم الأعمال) في هذه الدول» كما ازدادت أهمية الضرائب على أر باح 
المشروعات العامة وانخفضت أهمية الضرائب على الدخول الفردية. وقد استخدمت هذه 
الضرائب لتحقيق هدفين: تمويل وتوجيهي. وقصد بالهدف التمو يل مد الدولة 
بالأموال اللازمة لما عن طريق سحب الفائض في الشروعات العامة أو في القطاع 
التعاوني أو في القطاع الخاص. وقصد بالهدف التوجيهي سحب جزء من دخول القطاع 
التعاوني والخاص إذا كانت هذه الدخول مرتفعة عن حد معين بحيث لا تتلاءم مع 
فكرة الدولة عن توزيع الدخول, كما قصد بالضرائب غير المباشرة العمل على تحقيق 
التوازن بين التيارات النقدية والتيارات العينية من ناحية؛ وتحقيق بعض الأهداف 


۔١١-‎ 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى من ناحية ثانية. 
ثانيا ‏ المالية العامة فى البلاد المتخلفة ' : 


تقصد المالية العامة في البلاد المتخلفة إلى القضاء على التخلف و بالتالي المساعدة في 
تحقيق التنمية الاقتصادية وحل مشكلا تها وازالة عقباتها. ومن ثم فإن الهدف 
الأساسي للمالية العامة في البلاد المتخلفة هو العمل على تحقيق الادخار والاستثمار ومن 
ثم تكوين رأس امال وإحداث تغيير بنيانى (هيكلى) في الاقتصاد المتخلف "'. وعلى هذا 
فإن المالية العامة في البلاد المتخلفة 8" اختلاف تطبيقاتها من بلد إلى آخر تبعاً 
لظروفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ‏ يجب أن تقوم على الأسس التالية: 


١‏ النفقات العامة : يجب أن تنظم النفقات العامة في البلاد المتخلفة بحيث 
تهدف_بالاضافة إلى تحقيق السيادة القومية وتغطية النفقات الجارية ‏ إلى تشجيع 
الاستشمار عموماً سواء أكان هذا الاستثمار عاما أم خاصاً. و يتم تشجيع الاستثمار 
العام بأن تعمل النفقات العامة على تمويل مشروعات الخدمات الأساسية 
٥٢۵۰٥‏ ما ومویل الصناعات الأساسیة التى تعتبر ضرورية للصناعات الأخرى. 
و يتم تشجيع الاستثمار الخاص بأن تعمل النفقات العامة على منح المشروعات الخاصة 
سواءٌ أكانت فردية أم على شكل شركات خاصة ‏ إعانات أو مساعدات. 


1 - François CORFMAT, «Fiscalite et investissement) , Reveue Française d'administration Publique, 

N. 13, Paris, 1980, PP 65-82. 

2 - G. K. SHAW, (Fiscal Policy», Macmillan Studies in Econonmics, London, 1973, P. 27; 

B. VINAY, KFiscalite, epargne et developpement) , op. cit., ۶۰ 12 

E. ABDEL-MAWLA, ( sources de financement des investissements » modern - Cairo Bookshop, 

le Caire, 1973, PP. 50-51; 

د. أمين عبدالفتاح سلام «السياسة الضريبية للدول المتخلفة»» رسالة د كتوراه دار النهضة العر بية» القاهرة» 
۰ءء 
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۲ الایرادات العامة (الضرائب): تتلخص المهمة الأساسية للضرائب في 
البلاد المتخلفة ‏ ضمن مفهوم المالية الوظیفیة ء(اءصدەنء٥ہ)‏ معہ58 18 في سحب 
الفائض الاقتصادي ووضعه في خدمة التنمية الاقتصادية, و بالتالي عدم اهداره في 
استھلاك تفاخري مفرط أو في اكتناز خائف أو انفاق مكتبي أو عسكري غير منتج. 
وهناك ثلاث صفات تطبع النظام الضريبي في البلاد المتخلفة وهي: 

آے الانخفاض النسبي لحصيلة الضرائب: إذا نسبنا مجموع الاقتطاع الضريبي 
إلى الناتج القومي الاحمالي فإننا نجد أن هذه النسبة منخفضة في الدول المتخلفة بالمقارنة 
مع الدول المتقدمة. وهي تبلغ ٠۰‏ ۔ ۶۱١‏ من الناتج القومي الإجمالي في البلاد 
التخلفة, بينما تصل إلى ۳١ ٠١‏ في البلاد المتقدمة'. و يرجع سبب ذلك أساما 
إلى انخفاض الدخل الفردي المتوسط في هذه البلاد. 

ب انخفاض نسبة مساهمة ضرائب الدخل في الإيرادات العامة: تساهم 
ضرائب الدخل في الايرادات العامة للبلاد المتخلفة بنسبة ضثيلة. و يرجع سبب ذلك 
إلى انخفاض الدخل الفردي» وإلى اتساع نطاق الاقتصاد المعيشي ءل 0۸0ء٤‏ 
٥‏ :لہ طلہالقائم على أُساس الاستهلاك الذاتي 0165م مهمع هناه'.1 بحيث 
يصعب فرض ضريبة دخل أو استهلاك على هؤلاء الأشخاص» وإلى عدم توفر الجهاز 
المالي القادر على فرض وجباية الضرائب على الدخل نظراً لأنها تحتاج لكفاءة وخبرة 
ونزاهة وأمانة أعلى ما هي عليه في الضرائب غير المباشرة. 

ج سيطرة الضرائب غير المباشرة : تؤدي الأسباب السابقة أيضاً إلى سيادة 
الضرائب غير المباشرة في البلاد المتخلفة. يؤكد هذا أن الضرائب غير المباشرة ‏ من 

1- UTum WAI, (Taxation Problems and Policies of underdeveloped countries) , 1.M.F., Staff Papers, 
1962, P. 45; 


- Raja J. CHELLIAH, (Fiscal Policy in underdeveloped Countries», George Allen and Unwuin LTD, 
London, 1960, PP. 277-280. 
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الناحية التمو يلية ‏ تستطيع أن تمد الدولة بحصيلة وفيرة نظراً لا تساع وعائها. يضاف 
إلى ذلك من الناحية التوجيهية ‏ أن الضرائب غير المباشرة تستطيع أن تساعد في 
الحد من الاستهلاك, والحد من الاستهلاك يعنى زيادة الادخار وهذا ضروري لعملية 
التنمية الاقتصادية. كذلك مكن آنا ك ا ائب للحد من الضغوط التضخمية 
ومعالجة عجز ميزان المدفوعات. وأخيراً فإنه ‏ من الناحية الفنية ‏ لا تحتاج الضرائب 
غير المباشرة إلى إدارة ضر يبية على درجة عالية من الكفاءة كما هوالحال في الضرائب 
المباشرة. وتأخذ الضرائب غير المباشرة في البلاد المتخلفة شكل ضرائب على الاستهلاك 
أو شكل ضرائب جم ركية. وتأخذ الضرائب الجمركية أهمية خاصة في البلاد المتخلفة 
نظراً لارتباط هذه البلاد بالتجارة الخارجية حيث تصل في العديد منها إلى 1 
٠‏ من الایرادات العامة, 


المبحث الثالث 
تعريف علم المالية العامة 


ارتبطت نشأة «المالية العامة» كعلم بنشوء علم «الاقتصاد السياسي» الذي ظهر 
مع ظهور طريقة الانتاج الرأسمالي في القرن السادس عشر, وتطوره حتى مرحلة التحول 
الصناعي» حيث ظهر إلى الوجود مفهوم الدولة الحديثة وضرورة قيامها بإشباع ا حاجات 
العامة . 

وقد اختلف الكتّاب في تعريف علم المالية العامة. و ينبع هذا الاختلاف من 
اختلافهم في اعتبار «المالية العامة» علماً مستقلاً بذاته؛ أم أنه يشكل جزءاً من علم 
آخر هوعلم الاقتصاد أوعلم القانون أوعلى الحد الفاصل بين علمي السياسة 
والاقتصاد. ومن ذهب إلى اعتبار علم المالية العامة جز ءا من علم الاقتصاد» فضل 
بعضهم أن يطلقوا عليه «الاقتصاد المالي» أو «الاقتصاد العام». 


-۹۔ 


ومكن تعريف علم المالية العامة بأنه «العلم الذي يتخصص في دراسة كيفية 
تنظيم النفقات العامة والايرادات العامة, والميزانية العامة بحيث تعمل على تحقيق 
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستوحاة من الفلسفة التى تتبناها الدولة». 


ونخلص من هذا التعريف إلى ما يل : 
١‏ أن النظام المالي يعتبر جزءاً من النظام الاقتصادي الذي يعتبر بدوره جزءاً 
من النظام الاجتماعي. 


؟. أنالكميات لمالية (النفقات العامة والايرادات العامة) ليست سوى 
جزء من الكميات الاقتصادية (الناتج القومي» الدخل القومي» الانفاق القومي). 
وتقوم بينهما علاقات متبادلة. وتتضح هذه العلاقات المتبادلة في أن الايرادات العامة 
تقتطع جزءاً من الكميات الاقتصادية الكليةء ثم تعود النفقات العامة لتضيف إلى 
الكميات الاقتصادية الكلية. 

۴ يترتب على ماسبق خضو النشاط ال مالي إلى قواعد التحلیل الاقتصادي. 
ومن ثم فإن سياسة الانفاق العام والايرادات العامة يجب أن تتحدد تبعاً لما يترتب 
لجا من اناد في النشاط الاقتصادي للمجتمع . وهذه الآثار لا يمكن معرفتها وتحديد 
مداها إلا باتباع قواعد التحليل الاقتصادي. 


المبحث الرابع 
علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى 


ينتج عن تعريف علم المالية العامة أنه له علاقة بكإ من السياسة» والاجتماع» 


e 


والقانوث, والادارة, والاحصاءء والمحاسبة., 
العلاقة بين المالية العامة والسياسة 
هناك علاقة تبادلية بين النظام المالي للدوله ونظامها السياسي. 


2 8ات 


اتجاهات النظام السياسى» و يعتبر في نفس الوقت أداة من أدوات تحقيق أهداف هذا 
النظام. والشكل السياسى للدولة يؤثر في نظامها المالي. ومن ثم فإن كمية ونوعية 
النفقات العامة والايرادات العامة تختلف تبعاً لا إذا كانت الدولة تتبنى النظام 
الرأسمالي أو النظام التدخلىء وتبعاً لا إذا كانت مستقلة أو خاضعة لغيرها... الخ. 
وتعكس اليزانية العامة اتجاهات الحكم في إدارة البلاد. 
كما أن المالية العامة ها تأثير كبيرعلى التنظيم السياسى. لا أدلٌ على ذلك من أن 
كثيراً من الاصلاحات والنظم السياسية ترجع في الأصل إلى أسباب مالية. والتاريخ 
السياسي لكل من فرنسا وانكلترا يشير إلى أن الحكام كانوا يدعون مثلي الشعب أو 
البرلان لمساعدتهم في ايجاد الايرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة. وفي الزمن 
الحديث نجد أن الكثير من التنظيمات الدمقراطية إنما نشأت تحت تأثير العوامل المالية'. 
ولعل هذه العلاقة بين المالية العامة والسياسة هى التى جعلت الكاتب الانكليزي 
Hugh DALTON‏ يذ کر بأن المالية العامة تقع على الحد الفاصل بين السياسة 
والاقتصاد". 
العلاقة بين المالية العامة والاجتماع 
وهناك تأثير متبادل أيضاً بين المالية العامة وال وضاع الاجتماعية". 
ولا شك أن للكميات المالية آثارأ اجتماعية سواء أقصدت الدولة هذه الآثار أم لم 
تقصدها. فالضرائب يترتب عليها اثار اجتماعية حتى ولولم يقصد منها سوى تحقيق 
A. BARRERE, (Politique fmanciere» , Dalloz, Paris, 1959, P. 24;‏ - 1 
L TROTABAS, (Finances publique» , Dalloz, Paris, 1964, PP. 21-35.‏ — 
Hugh DALTON, «Pnncıples of Publıc Finance) , P. |‏ - 2 


3 - Gaston JEZE. (cours elementaire de science des finances et de legislation finantiere française. » Paris 
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إيراد مالي للدولة. فالضريبة التصاعدية تعمل على تقليل التباين بين دخول الأفراد 
وٹرواتھم (ومٹال عليها ضريبة الدخل في المملكة العر بي السعودية الصادرة بالمرسوم 
اللكي رقم ۳۳۲۱ تاریخ ۱۳۷۰/۱/۲۱ھ))ء والضريبة على بعض السلع الضارة 
كالضريبة على الدخان قد تساهم في التقليل من استهلاكهاء والضريبة على الأرا 
ناقری و کیل a‏ اس وتخفيف أزمة السكن . والنفقات العامة 
يترتب عليها آثار اجتماعية إلى جانب آثارها المالية والاقتصادية ولولم يقصد منها 
سوى اشباع حاجة عامة جوهرية. 

ومن ناحية أخرى فإن الأهداف الاجتماعية التي تريد بس 32 قد تؤثر على 
طبيعة ونكوين النظام المالي نقسه. ومن ثم قانه يمكن القول إن النظام المالي يعتبر 
انعكاساً للنظام الاجتماعى وأداة هامة من أدوات تحقيق هذا النظام. 

ففي ظل «الدولة الحارسة» التى ترى أن على الدولة أن لا تتدخل في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية: فقد تصوروء ‏ وهذا خطأ ‏ أنه لايجب على النظام المالي أن 
يسعى هباشرة إلى تحقيق أهداف اجتماعية. ومن ثم فقد سمیت ا ماليه العامة في ظل 
الدولة الحارسة (ابالمالية المحايدة» معنى أن تهدف هذه المالية إلى تحقيق الأغراض 
المالية فقط. ومن ثم فقّد اقتصر غرض الايرادات العامة على تغطية النفقات العامة 
واقتصر غرض النفقات العامة على ضمان سب المرافق العامة التقلیدیةء واقتصر غرض 
الميزانية على ضمان التوازن بين الايرادات العامة والنفقات العامة. 

وفی ظل «الدولة المتدخلة» التى ترى أن على الدولة أن تهدف إلى ضمان التوا 
الاقتصادي والاجتماعي نظراً لأن الاختلال يحدث بسبب الأ زمات الاقتصادية 
وانتشار اليطالة. فقد سعت الدولة الرأسمالية المتدخلة عن طريق المالية العامة إلى 
شی باش شان وس ہی الدخل القومي لصالح الطبقا 
المحدودة الدخل واحداث تنمية اقتصادية واجتماعية لمختلف أقاليم الدولة والسعى 


لحار به التضخم. ومن ثم فقد سميت الالية العامة « بالمالية المتدخله». 


۔۲٢-‎ 


وفي ظل «الدولة التخطيطية» التى ترى أن على الدولة أن تهدف ‏ من الناحية 
الاجتماعية ‏ إلى إلغاء الفروق بين الدخول وإلغاء الملكية الفردية لوسائل الانتاجء فقد 
سعت الدولة هنا إلى تحقيق هذه الأمور بتضمين الخطة الاقتصادية والاجتماعية أهدافاً 
اجتماعية لمصلحة الطبقة الكادحة و بالأخذ بالخطة المالية. و بذلك أصبحت المالية 
العامة «مالية تمخطيطية)). 
العلاقة بين المالية العامة والقانون 

إن العلاقة بين المالية العامة والقانون واضحة ظاهرة. فالقانون هو الأداة الأساسية 
التي تلجأ إليها الدولة لكي تقنن القواعد التي يجب اتباعها في الميادين ا مختلفة» ومن 
ضمنها ميدان المالية العامة. 

ويطلق على القواعد القانونية التي تنظم الأمور المالية للدولة والمتعلقة بالنفقات 
العامة والايرادات العامة والميزانية العامة «التشريع (legislation financiere Jll‏ . 
ومن أهم فروع التشريع الماللي ذلك الفرع الذي يختص بتنظيم القواعد المتعلقة بالضرائب 
المختلفة والذي يطلق عليه «التشريع الضر يبي علع؟ 5ه هادنع1» . 

وللعشریع ا الیة صلة بكل فروع القانون» العام منها والخاص» وإن كانت صلته 
بكل من القانون الدستوري والقانون الإداري تو ا کٹ وضوحاً وأكثر عمقاً. 

فالدستور كثيراً ما يتضمن أمورا متعلقة با مالية العامة كفرض الضرائب وعقد 
القروض وإقرار الميزانية واعتمادها من السلطة التشريعية وكيفية مراقبة تنفيذها. 

كما أن القانون الاداري ‏ وهويضم القواعد المنظمة للمصالح والمرافق العامة 
ينظم المصالح والمرافق المالية كمصلحة الميزانية العامة ومصلحة الزكاة والدخل ومصلحة 
الجمارك باعتبارها من المصالح والمرافق العامة . 

وقد أدت هذه الصلة بين المالية العامة والقانون في مرحلة سابقة إلى تركيز الاهتمام 
على الجانب القانوني للنظام المالي, أي الاهتمام «بالتشريع المالمي». فقد كان الباحث 
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خلال هذه المرحلة يهتم بكيفية حل المشكلات المتعلقة باجراءات اعتماد وتنفيذ 
ومراقبة الميزانية, وباجراءات ومراقبة عملية الانفاق؛ والهيكل الفني والقانوني 
للضرائب» والقروض وعملية استهلاكها. بل إن العلاقة بين المالية العامة والقانون قد 
حدت ببعض الكتاب إلى اعتبار المالية العامة جزءاً من القانون. 

ومن نافلة القول أن نذكر أن هذه النظرة قد تغيرت فی الوقت ا لحاضر بحیث أصہ 
يؤخذ في الاعتبار الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية للنظام المالي. 


۹ 


العلاقة بين المالية العامة والادارة 


تعرف الادارة بأنها «توفير نوع من التعاون والتنسيق بين الجهود البشرية المختلفة 
من أجل تحقيق هدف معين»'. ومن ثم فإننا نجد أن العلاقة بين المالية العامة 
والادارة» وخصوصاً منها الادارة العامة ', تعتبر ظاهرة للعيان. ذلك أن كلمة «العامة» 
المستخدمة في تعبيري «علم المالية العامة» و «علم الإدارة العامة» إنما يقصد بها 
.«الحكومية». ومن ثم فإن هذين العلمين ‏ وكل منهما إنما هو أداة في يد الحكومة 
تحقق به أهدافها ‏ يقصدان إلى تقدم المجتمع وتطوره. بل إن التداخل بين المالية العامة 
والادارة أدى إلى وجود «الادارة المالية» واعتبارها فرعاً من فروع المالية العامة رغم 
انها تعالج موضعع ايرادات الدولة ونفقاتها من زاو ية إدارية بحتة» حتى أن أحد 
الكتّاب عرّف المالية العامة بأنها «العمليات التى تهدف إلى توفر الأموال اللازمة 
لتشغيل الجهاز الاداري: وكذلك وسائل ضمان الاستخدام الكفء والأمثل لهذه 


ا د. عبدالكريم ذرويشء ود. ليل تكلا. «أصول الإدارة العامة», مكتبة الأتجلو المصرية, القاهرة. ۱۹۷۲ءمء 


ص۴۳۳۴ 
؟- تعرف الإدارة العامة بأنها «الأنشطة التي تعنى بتوجيه الجهود البشرية لتنفيذ السياسة العامة وفق أسلوب أو 
أساليب تحقق الوظيفة الاجتماعية للجهاز الإداري». 


انظر : د. أحد رشید, (امبادیء الاإدارۂ العامة))؛ دار الشرقء جدق ۱۹۷۸م؛ ص ۱١‏ 


رتا ات 


الأموال وعلى ضوء الأغراض التى تحدد لها قانوناً» .١‏ 

وقد أدى الترابط بين المالية العامة والإدارة في الزمن الحديث إلى حدوث تطورات 
واتجاهات حديثشة في الميزانية العامة تجلت في «ميزانية البرامج والأداء», و «ميزانية 
التخطيط والبريجة», و «ميزانية الأساس الصغري» ثما سنتعرض له فيما بعد. 


العلاقة بين المالية العامة والاحصاء 


وتأتي العلاقة بين المالية العامة والاحصاء للتأكد من قضايا عديدة تدخل في نطاق 
النشاط المالي للدولة وقياس آثار الكميات الاقتصادية في الاقتصاد القومى» كمستوى 
الدخل القومي» وتوزيع الدخول والثروات بين الفئات والطبقات الا وتطور 
عدد السكان وتوزيعهم على ال مناطق الجغرافية وعلى المهن المختلفة, والتطور التاريخي 
للايرادات العامة وللنفقات العامة وتوقعاتها بالنسبة للمستقبل. وهذا ما يفيد الدولة في 
اعداد الميزانية العامة وني رسم سياستها المالية. ۱ 


العلاقة بين المالية العامة والمحاسبة 


إن العلاقة بين المالية العامة والمحاسبة وثيقة مترابطة. ذلك أن البحث في كثير من 
الأمور المتعلقة بالمالية العامة يتطلب المعرفة بأصول المحاسبة والمراجعة کإعداد ا میزانیة 
العامة وتنفيذها والرقابة عليهاء وتحقيق الضرائب وجبايتها... الخ. وتزداد هذه العلاقة 
بين المالية العامة وا محاسبة كلما ازداد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
حيث تقيم الدولة المشروعات العامة المختلفة وتدخلها ضمن الميزانية العامة أو تحدد ها 
ميزانية مستقلة. ومن أهم فروع المحاسبة التي ترتبط بالمالية العامة المحاسبة الحكومية 
(أو العامة) وا محاسبة الضريبية وحاسبة الزكاة. 


1 - Leonard D. White, (Introduction To Thesstudy of Public Administration), N. Y., 1955. 
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المبحث الخامس 
المالية العامة والمالية الخاصة 


هناك نواحي اختلاف ونواحي ترابط بين المالية العامة والمالية الخاصة. وذلك على 
التفصيل التالي: 
نواحى اختلاف المالية العامة عن المالية الخاصة 


ترتب على اختلاف طبيعة النشاط العام عن طبيعة النشاط الخاص أن اختلفت 
لمالية العامة عن المالية الخاصة. وقد ميّز الكتّاب بينهما من ثلاث نواح : 
١‏ من ناحية الانفاق : 

يظهر الخلاف واضحاً فيما يتعلق بالأغراض التي يسعى إلى تحقيقها النشاط العام 
والنشاط ا خاص عند مباشرتهما لنشاطهما المالي. فالأفراد والمشروعات الخاصة 
تستهدف من نشاطها ال مالي تحقيق منفعتها الشخصية أو أكبر ر بح ممكن. أما الدولة 
فتستهدف من نشاطها المالي تحقيق الصالح العام أي تحقيق صالح المجتمع حتى ولو 
تعارض هذا مع أكبر ربح ممكن. و يدفع الدولة في تحقيق الصالح العام بعض 
الاعتبارات السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية'. 

ويترتب على ذلك اختلاف معيار الحكم على مدى نجاح السياسة ا الیة فی کل 
من النشاط الخاص والنشاط العام. فمعيار نجا النشاط الخاص يتم من خلال ميزانية 
الفرد أوالمشروع الخاص وأثر هذا النشاط في حل المشكلات الخاصة هذا الفرد أو هذا 


کک رو لا کن ات الدولة فد تسعى غند انشاء بعض مشروعائها ف بعض الأحيان إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من 
ا 
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الربع شأنها في ذلك شان القطاء ا خاص , کما ھواخال عندما تقوم الدولة بانشاء بعض المشروعات ذات الطابع 
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المشروع. أما معيار نجاح النشاط العام فلا يتم من خلال الميزانية العامة بل يتم من 
خلال أثر الكميات الالية (النفقات العامة والايرادات العامة) على الدخل القومى 
وعلى كيفية توزيعه, أي أن السياسة المالية لا تقدر استناداً على الأسس ا سن 
عليها في تقدير سياسة المشروع الخاصء بل تقدر في ضوء آثارها على الاقتصاد ا 
أي من خلال الميزانية القومية. 

؟ ‏ هن ناحية الايرادات : 


هناك اختلاف بين كل من النشاط العام والنشاط الخاص في الحصول على 
الايرادات اللازمة لكل منهما. فالأفراد والحيئات الخاصة يلجأون غالباً إلى التعاقد ‏ 
وهوما يحمل عنصر الاختيار للحصول على الايرادات اللازمة لهم فيقوموك ببيع 
منتجاتهم للدولة وللأفراد. أما الدولة فإنها ‏ من أجل الحصول على الإيرادات اللازمة 
ها غالباً ما تستعمل سلطة الجبر والإكراه التي تستمدها من حقها في السيادة كحق 
الدولة في فرض الضرائب والرسوم وحقها ني الاصدار النقدي الجديد وحق الاستيلاء أو 
حق مصادرة بعض الممتلكات الخاصة في أوقات الأ زمات والحروب. 

ومع ذلك فإننا نجد في بعض الحالات أن الدولة قد تحصل على الإيرادات اللازمة 
ما لیس عن طریق ا مبر والاکراہ بل عن طریق الاختیار والتعاقدء مثلها في ذلك مثل 
النشاط الخاص. و يظهر ذلك في إدارة الدولة لأملاكها العقار بة ولشروعاتها الزراعية 
والصناعية والتجارية حيث تخضعها لأحكام القانون الخاص لا القانون العام. 

كما أن النشاط الخاص قد يتمتع في بعض الأحيان بقوة اقتصادية ‏ وهي تظهر في 
حالة تمتع هذا النشاط باحتكار قانوني أو فعلي ‏ تمكنه من فرض ارادته أو سلطته على 
الجمهور. 
۴ هن ناحية الموازنة بن النفقات والايرادات : 


خعلف طريقة موازنه النفقات والايرادات بين کل من التشاط الخاص والنشاط 
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العام. 

فالأفراد والمهيئات الخاصة تقوم بتقدير ايراداتها أولً, ثم تعين طرق انفاق هذه 
الايرادات بحيث تكون هذه النفقات في حدود الايرادات. وعلى هذا فإن الموازنة بين 
النفقات والايرادات تتم في ضوء «قاعدة أولوية الايرادات على النفقات». 

أما الدولة فإنها تعين في مرحلة أولى أوجه الانفاق المختلفة التي يجب عليها أن تقوم 
بهاء ثم تقوم الدولة في ضوء هذه النفقات بتهيثة الايرادات اللازمة لتغطيتها. وعلى هذا 
فإن الموازنة بين النفقات والايرادات تتم في ضوء «قاعدة أولوية النفقات على 
الایرادات)۔ 

ومع ذلك فإن الأفراد والهيئات الخاصة يمكنهم تجاوز قاعدة أولو ية الايرادات على 
النفقات, كما لوقاموا بالاقتراض والانفاق مما يجاوز دخوهم. 

ومن ناحية أخرىء فإن الدولة ليست سلطتها مطلقة في الحصول على الايرادات 
اللازمة لتغطية نفقاتها. بلى هناك فيود في التجائها للضرائب (الطاقة الضريبية 
للجماعة)ء وني التجائها إلى الاصدار النقدي الجديد (التشغيل الكامل في البلاد 
المتقدمة, وجمود الميكل الانتاجي في البلاد المتخلفة), وفي التجائها إلى القروض 
الداخلية والخارجية (قدرة الدولة على نا القروض وأعبائها). 
نواحي ترابط المالية العامة مع المالية الخاصة 

إن الفروق بين المالية العامة وا مالية الخاصة يجب أن لا تحجب ما بينهما من ترابط 
قوي. فالمالية العامة تؤثر على النشاط المخاص اقتصادياً ومالياً. ذلك أن النفقات العامة 
تدخل في تيار الانفاق الكلي, ومن ثم تؤثر ني دخل الأفراد والهيئات الخاصة. كما أن 
الايرادات العامة تتم باقتطاع جزء من الدخول والثروات الخاصة. وعلى ذلك فإنه توجد 
علاقات متبادلة كثيرة بين المالية العامة والمالية الخاصة, وكلاهما يعتبر جزءاً من 
اقتصاد قومي واحد. 


-۲۸۔ 


-۲۹۔ 
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المبحث السادس 
عناصر الظاهرة المالية 
(الكميات المالية) 


سبق أن خلصنا إلى تعريف علم المالية العامة بأنه «العلم الذي يتخصص في 
دراسة كيفية تنظيم النفقات العامة» والاإيرادات العامة» وا لميزانية العامة بحيث تعمل 
على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستوحاة من الفلسفة التى تتبناها 
الدولة». ۱ 

وينتج عن ذلك أن الظاهرة المالية ها ثلاثة عناصر هي : النفقات العامة» 
والاريرادات العامة, والميزانية العامة. ونعطي فكرة موجزة عن كل منها. 


النفقات العامة (الأموال اللازمة لإشباع الحاجات العامة) 


رأينا أن تحديد نطاق الحاجات العامة يوضح حدود النشاط ا مالي للدولة» و يفرض 
أن تقوم الدولة ‏ من أجل تحقيق الاشباع العام بخدمات عامة يقوم بها أساساً 
«الاقتصاد العام». ونذ كر هنا أن الحاجات العامة (أو الجماعية) تأخذ بالازديار كلما 
ازداد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية: وهذا ما يؤدي بدوره إلى ازدياد 
الخدمات العامة التي تحقق الإشباع العام. كما نذ كر أن قيام الدولة بالإشباع العام 
يتطلب منها إنفاق أموال في سبيل ذلك. ومن ناحية أخرى فإن مسؤولية الدولة عن 
التوازن الاجتماعى قد تدفعها ‏ وهى تقصد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ‏ إلى 
مساعدة الطبقات أو الفئات الفقيرة والحدوذة الدعل, ومن ثم فإن الدولة تعمل على 
إعادة توزيع الدخل القومي» وهذا يتطلب منها إنفاق أموال أيضاً. وأخيراً فإن مسؤولية 
الدولة عن التوازن الاقتصادي قد تدفعها إلى مساعدة بعض المشروعات الاقتصادية 
بقصد حفزها على زيادة الانتاج» بل إن ذلك قد يدفعها إلى انشاء هذه المشروعات 
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بنفسها. ومن ثم فإن ذلك يتطلب من الدول إنفاق أموال أيضاً. 
وهذه الأموال التي تقوم الدولة بإنفاقها في سبيل هذه الأغراض جميعاً يطلق عليها 
تعبير «النفقات العامة». وتأخذ هذه النفقات غالباً الشكل النقدي» فالشكل العينى 
للنفقات العامة لا يعدو أن يكون شكلاً استفنائياً تلجأ إليه الدولة في أوقات اضطرارية. 
وتعتبر «النفقات العامة» العنصر ال ول هن عناصر الظاهرة المالية. وسوف نتعرض 
ها باالتفصيل, مع تطبيقاتها في المملكة العر بية السعودية؛ في القسم الأول من هذا 
الكتاب. 


الإيرادات العامة (مصادر تمو بل النشاط العام) 


من البديهي أن قيام الدولة بصرف «النفقات العامة» يتطلب منها تد بير الموارد 
المالية اللازمة لتغطيتها. وهذه الموارد تحصل عليها الدولة من الداخل باقتطاع جزء من 
الدخل القومي في حدود ما تسمح به الطاقة المالية القومية» أومن الخارج إذا كانت 
هذه الطاقة لا تسمح بذلك . وهذه الموارد التي تحصل عليها الدولة يطلق عليها 
«الازيرادات العامة ». 

وقد تنوعت هذه الإيرادات العامة في الزمن الحديث بحيث أصبحت تشمل 
إيرادات أملاك الدولة» والضرائب» والرسوم» والقروض الداخلية والخارجية» والإصدار 
النقدي الجديد. والإعانات الداخلية والخارجية, والتعو يضات» والغرامات ال جزائية. 

وتأخذ الإيرادات العامة في العصر الحاضر الشكل النقدي غالباًء مثلها مثل 
النفقات العامة. ولا تلجأ الدولة للايرادات العامة 'لعينية إلا في ظروف استثنائية 
كظروف الحروب وال زمات والانهيار النقدي حيث تلجأ الدولة إلى الاستيلاء الجبري 
وأعمال السخرة. 

وتعتبر «الايرادات العامة» العنصر الثاني من عناصر الظاهرة المالية. وسوف 
نتعرض ا بالتفصيل مع تطبيقاتها في المملكة العر بية السعودية؛ في القسم الثاني من 
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هذا الكتاب. 
الميزانية العامة 

يطلق على «النفقات العامة» و «الايرادات العامة» ‏ وههما عنصران من_عناصر 
الظاهرة المالية ‏ «الكميات المالية». ويمكن الجمع بين الكميات امالية فى«تنظيم مالي 
واحد يقابل بينهماء ويحدد علاقة كل منهما بالأخرىء و يوجههما معأ لتحقيق أغراض 
السياسة المالية. وهذا التنظيم يطلق عليه «الميزانية العامة أو ميزانية الدولة». وهي 
تكوّن العنصر الثالث من عناصر الظاهرة المالية. 
وسوف نتعرض ھا مع تطبیقاتھا في المملكة العر بية السعودية في القسم الثالث من هذا 
الكتاب. 

ومن العناصر المالية الثلاثة : النفقات العامة والايرادات العامة, والميزانية العامة 
تكتمل عناصر الظاهرة المالية» وتشكل كلها معأ مضمون علم المالية العامة. 


نرب 


القسم الأ ول 


النفقات العامة 


Public Expenditures = Depenses publiques 
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مقد مة القسم 

احتلت النفقات العامة أهمية خاصة في نطاق دراسة المالية العامة. ذلك أن هذه 
النفقات تعتبر وسيلة إشباع الحاجات العامة ومن ثم فإنها تعتبر الأداة التي تستخدمها 
الدولة في تحقيق دورها الذي تقوم به في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فإذا أردنا 
التعرف على نشاط الدولة في مجتمع معين. في وقت معين, فإنه يمكن تحقيق ذلك ولو 
جزئياً ‏ عن طريق دراسة الأأرقام والاعتمادات المخصصة نی ا یزانیة لکل جانب 
منها. 

وقد تبين من دراسة نظرية النفقات العامة, أن هذه النفقات تتحدد في قواعدها 
وضوابطهاء وني تقسيماتهاء وني حجمها: وني اثارهاء تبعأ لتطور دور الدولة في إشباع 
الحاجات العامة. وقد تجلى هذا الأمر في تطور الفكر الاقتصادي وال مالي ونظرته إلى 
النفقات العامة سواء' لدى المدرسة التقليدية؛ أو لدى الكتاب الحديثين. 

فقد جعلت المدرسة التقليدية النفقات العامة سبباً وحيداً يبرر حصول الدولة على 
الإيرادات العامة, بمعنى أن الدولة لا تحصل على الايرادات العامة إلا بقصد واحد هو 
تمويل النفقات العامة. و يضاف إلى ذلك, أن المالية التقليدية قد أخذت بقاعدة أولوية 
النفقات العامة على الايرادات العامة, و بقاعدة توازن الميزانية» معنى أنه لا يجوز 
الحصول على إيرادات تزيد عن القدر اللازم لتمويل النفقات العامة. ونظراً لأن 
وظائف الدولة التقليدية قد اقتصرت ‏ طبقاً لمقتضيات المذهب الاقتصادي الجر 
على الدفاع الخارجي والأمن الداخلي والقضاء» فقد أدى ذلك إلى ضعف حجم 
النفقات العامة, ومن ثم إلى حياد هذه النفقات. 

وقد انتقدت المالية العامة التقليدية من ناحية أن دراستها للنفقات العامة قد 
اتجهت للبحث بصورة أساسية في الجوانب القانونية والفنية دون أن تعير اهتماماً 
للحوانب الاقتصادية للنفقات العامة وآثارها في البنيان الاقتصادي والعوامل التي تحدد 
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صقا کیا اھا لم تقدم دراسة تحليلية لآثار كل نوع من أنواع النفقات العامة, ولا 
لآثارها في مستوى النشاط الاقتصادي وتوزيع الموارد الاقتصاديةبين ميادين الانتاج 
المختلفة, ولا لآثارها في توزيع الدخل القومي. 


والسبب في هذا الموقف من المدرسة التقليدية أنها قد نظرت إلى الإنفاق العام 
بنفس النظرة التي نظرت بها إلى الإنفاق الخاصء واعتبرتهما نوعاً من الانفاق 
الاستهلاكي. وهذا الانفاق الاستهلاكي يجب أن يتقيد بأضيق الحدود, وذلك من 
أجل العمل على زيادة الادخار. ومن ثم فإن الدولة ‏ وهى دولة حارسة ‏ يجب أن 
يقتصرعملها على المرافق التقليدية. و يترتب على ذلك أن الانفاق العام يعتبر محايداً 
وليس له أن يغيرفي البنيان الاقتصادي وال ميكل الاجتماعى للدولة. 


أما بعد أن تطور دور الدولة وتم التسليم بتدخلها في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعيةء فإن نطاق الحاجات العامة قد اتسع, واحتلت دراسة النفقات العامة 
لدى الكتّاب المحدثين ‏ أهمية كبيرة في نطاق المالية العامة. 
فقد زاد حجم هذه النفقات» وخرجت عن «حيادها» الذي أراده لها التقليديون. 
وأصبحت أداة في يد الدولة لتحقيق أغراضها الاجتماعية والاقتصادية» ولوتم ذلك عن 
طريق إحداث عجز منظم في الميزانية. وترتب على ذلك أن أصبحت سياسة النفقات 
العامة. تشكل جزءاً من السياسة المالية, التي تعتبر بدورها جزءاً من السياسة 
الاقتصادية. 

وقد أدى ذلك إلى تطور النفقات العامة من ثلاث نواح : أوها : أن النفقات العامة 
أصبحت تشكل نسبة هامة من الدخل القومى؛ وثانيها : أن أغراض النفقات العامة قد 
تغددت وتتوخت بحیٹ آضبخت تغطي ‏ بالاضافة لاشباع وظائف الدولة التقليدية ‏ 
هدف تحقيق التشغيل الشامل في البلاد المتقدمة, وهدف تحقيق التنمية الاقتصادية في 
البلاد المتخلفة ؛ وثالثها : أن كتاب المدرسة الحديثة قد اهتموا بدراسة وتحليل النفقات 


ات 


العامة وقواعدها وضوابطهاء وتقسيماتهاء وحجمھا وحدودها وآثارها الاقتصادية 
والاحتماعية. 


وانطلاقاً من هذه النظرة فإننا ندرس النفقات العامة في فصول أر بعة: 
الفصل الأول : تعريف النفقة العامة. 
الفصل الثاني : ھیکل النفقات العامة, 
الفصل الثالث ‏ : حجم النفقات العامة. 


الفصل الرابع : الاثار الاقتصادیة للنفقات العامة. 


الفصل الأول 


تعريف النفقة العامة ١‏ 


يعد تعريف النفقة العامة أمرأ هاما لتمييزها عن النفقات التي قد تقوم بها الدولة 
أحياناً أو التي يقوم بها الأفراد ولا تعتبر نفقة عامة, ومن ثم فإنها لا تدخل ضمن 
موضوع علم المالية العامة. وتحديد المقصود بالنفقة العامة يقتضى منا بيان عناصر هذه 
النفقة» والضوابط التي تضمن هذه النفقة a a‏ فإننا نقسم 
هذا الفصل إلى مبحثين : الأول : يتعرض لعناصر النفقة العامة. والثانى : يتعرض 
لضوابط النفقة العامة. ١‏ 





I - Maurice DUVERGER, “Finances publiques’", Thémis, Paris, 1965, pp. 27 - 40;‏ 
Gaston JÈZE, “Cours élémentaire de science des finances et de legislation financere Française"",‏ __ 
Paris. pp. 43-52;‏ 
Louis TROTABAS “Finances publiques'', Dalloz, Paris, 1964, pp. 254 - 257;‏ — 
Henri LAUFENBURGER, “Traité d'économie et de législation financiere - Budget et tresor", 3eme‏ — 
édîtion, Sirey, Paris, 1948, p. 121 et, S.‏ 
اس جامع «علم المالية العامة», الجزء ال ول «فن المالية العامة». مكتية سيد عبدالل وهبة, القاھرف ۱۹۹۰ء 
ص ا٤‏ ١)؛‏ 
د. رفعت المحجوبء «الالية العامة »» الجزء الأ ول «النفقات العامة)»» مذ کور سابقاًء ص ۳۸ 447 
د. عادل أحمد حشيش» «أصول الفن المالي في الاقتصاد العام), دار النھضة العربیةق بیروت, ۱۹۷۵ء ص 1١140‏ 
£7 
د. عاطف صدقى» «مبادىء المالية العامة»)» مذ كور سابقاً. ص 49 ١ه؛‏ 
د عبدالمال الصكبان ‏ «مقدمة في علم المالية العامة وامالية العامة في العراق»: مذ كور سابقاء ض 44 فما بعد؛ 
د. عصام بشوں «المالية العامة والتشريع الماللي» مطبعة جامعة دمشق, دمشقء ۱۹۷۹/۷۵ء ص ۸۳۔۔ ۹۳؛ 
د. محمد حلمى مراد. «مالية الدولة): مطبعة نهضة مصر بالفحالة, القاهرة. ۱۹۹۰ء ص ۲١‏ ۲۷+ 
اور شرف تا العر بي «علم المالية العامة والتشر بع المالي», الجزء الأول الكتاب الأ ول» «نفقات الدولة»» 
مطبعة ححازي. ۱۹۰۰ء ص 111-78 
د. محمد فؤاد ابراهيم: «مبادىء المالية العامة», القاهرة) ۱۹۰۹ء ص ۲۱ ۲۸؛ 
د. محمود رياض عطية: «موحرّ في المالية العامة ». دار المعارف مص القاھرق ۳٦۱۹ء‏ ص ۳۷۔ .٠٤‏ 
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الميحث الأ ول 
عناصر النفقة العامة 


لابد لأي نفقة ‏ سواء أكانت عامة أم خاصة ‏ من توافر ثلا ثة عناصر: 

0 شكل النفقة, وفيما يتعلق بالنفقة العامة فإن هذا الإنفاق يتخذ شكل مبلغ 
نقدي اصلا. 

؟ صفة القائم بالإنفاق, وفيما يتعلق بالنفقة العامة فإن القائم بها يكون شخصاً 
عاماً. 

۳ غرض الإنفاق. وفيما يتعلق بالنفقة العامة فإن غرضها هو حقيق نفع عام. 
ونعرض فيما يلي شرحاً موجزاً لكل من هذه العناصر. 


النفقة العامة مبلغ نقدي 


تقوم الدولة ‏ من أجل إشباع الحاجات العامة بالإنفاق في سبيل الحصول على 
السلع والخدمات ومنح المساعدات والإعانات الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية 
وغيرها. ويتخذ هذا الانفاق في الوقت الحاضر شكلاً نقدياً. ذلك أن حصول الدولة 
على ما تحتاجه من السلع والخدمات بشكل عيني إذا كان مقبولاً في العصور القديمة كأن 
تعمد الدولة إلى تسخير الناس والاستيلاء على خدماتهم دون دفع مقابل هم, فإن هذا 
الأمرلم يعد مقبولاً في الوقت الحديث. وإذا كان مقبولاً في العصور القديمة أن تدفع 
الدولة للأفراد مقابلاً عينياً ‏ جزئياً أو كلياً في مقابل مشترواتها منهم, فإن التطور 
قد قاد إلى حلول الإنفاق النقدي محل الإنفاق العيني. ومن ثم فقد أصبح الأصل في 
النفقة العامة أن نكون مبلغاً تقدياً. 

وسبب اتخاذ النفقة العامة مبلغاً نقدياً يرجع إلى مايلي ' : 


١د.‏ محمد لبيب سقس «علم المالية». مكتبة النهضة المصرية, القاھرء ۱۹۰۷ء ص ۱١‏ 
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١‏ انتقا ل الاقتصاد عموماً من مرحلة اقتصاد المقايضة إلى مرحلة الاقتصاد 
النقدي مما اقتضى أن يكون التعامل أساساً بالنقود. ولا شك أن هذا الانتقال قد تم 
بقصد التسهيل على المتعاملين, فلوفرضنا أن الدولة قد عمدت إلى إعطاء رواتب 
الموظفين في شكل عينيء فإن الموظف قد لا يد أويصعب عليه أن يجد من يبادله 
السلعة التي أخذها من الوت مقابل السلع الأخرى التي يحتاج إليها. ومايقال عن 
الموظف يقال عن بقية المتعاملين مع الدولة. وعلى هذا فإن الدولة لا يعقل مبدئياً وقد 
أصبح الاقتصاد نقدياً ‏ أن تعود لاقتصاد المقايضة. ومن ثم فإن التطور قد اقتضى أن 
تكون النفقة العامة على شكل مبلغ من النقود. 


؟ تحتاج النفقة العامة من أجل ضمان تنفيذها وتوجيهها للأهداف التي 
خصصت ا إلى أنواع مختلفة من الرقابة التشريعية والإدارية. و يصعب إجراء هذه 
الرقابة إذا كانت النفقة العامة على شكل عيني. ومن ثم فإن النفقة العامة إذا كانت 
على شكل مبلغ نقدي فإنها تسهل الرقابة عليها. 
٣‏ تثرالنفقة العينية مشكلات كثيرة» منها قضية صعو بة تقديرها » ومنها 
التهاون وعدم الدقة من قبل السلطات الحكومية» ومنها إفساح ا لمجال للسلطات 
الادارية لمحاباة بعض الأفراد في هذه النفقة على حساب بعضهم الآخر. 
4 يفسحالأخذ بالنفقة العامة العينية المجال للإخلال ممبدأ المساواة بين 
الأفراد في تحمل الأعباء العامة. ذلك أن الدولة إذا فرضنا أنها حققت المساواة بين 
المواطنين في جباية الضرائب بصورة عينية» فإنها لا تلبث أن تحابي بعضهم بمنحهم مزایا 
عينية؛ ما يعني تخفيض عبء الضرائب على هؤلاء المواطنين. 

وعلى هذا فإن الأصل في الإنفاق العام أن يكون نقدياً. ومع ذلك فإن كل هذا لا 
يحول دون التجاء الدولة إلى الإنفاق (أو الاإيراد) العام العيني حینما تضطرها ظروفها 
الخاصة إلى ذلك. فالدولة ‏ وهي بصدد اشباع الحاجات العامة قد تقرر الحصول 


ا 


على بعض السلع والخدمات بصورة عينية كما هوا حال في حالات الحروب وال زمات» 
بل وقد تجبر الأفراد على السخرة من أجل تحقيق قيام مشروع عام'. 


النفقة العامة يقوم بها شخص عام 


يذكر الكتّاب أن هناك فكرتين فيما يتعلق بطبيعة منفق النفقات العامة: الأ ولى 
قانونیةء والٹانیة اقتصادية" : 


آ- الفكرة القانونية للنفقات العامة : 


وقد أخذ بهذه الفكرة الماليون التقليديون. ومن ثم فقد فرقوا بين النفقة العامة 
والنفقة الخاصة تبعاً للطبيعة القانونية لمن يقوم بالإنفاق. فالنفقة تكون خاصة إذا قام بها 
الأفراد والأشخاص العنو ية الخاصة كالجمعيات والشركات. والنفقة تكون عامة إذا 
صدرت من الأشخاص المعنوية العامة أي من أشخاص القانون العام. وهذا الوصف 
يشمل الدولة؛ والحيئات المحلية: والمؤسسات العامة. 

ويستند الماليون التقليديون الذين أخذوا بهذه الفكرة للتفريق بين النفقة العامة 
والنفقة الخاصة:, إلى اختلاف طبيعة نشاط أشخاص القانون العام عن طبيعة نشاط 
أشخاص القائون اخخاص, سواء من خیث ال حدف أومن خيث الرسائل. فنشاط 
أشخاص القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة و يعتمد من أجل تحقيق هذه 
المصلحة على القوانين والقرارات الإدارية» أي على السلطات الآمرةء بينما نجد أن 


١‏ انظرعكس هذا الرأي. الذي يرى أن الجوء الدولة للاستيلاء الجبري ومصادرة بعض ممتلكات الأفراد لتسيير المرافق 
ليس من قبيل التفقات العامة, د, السید عبدالمول, (اا الیة العامة)ء دار الفكر العر بی, القاھرقف ۱۹۷۰ء ص لاه 
وره؛ د. عادل أحد حشيش: «أصول الفن المالمي في الافتصاد العام», 7 00 
؟ ‏ للتفصيل انظر : 

Maurice DUVERGER, (Institutions financieres», P.U,F., Paris, 1957, PP. 4449, et (finances 


publiques», op. cit., PP. 28-29. 
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نشاط أشخاص القانون الخاص يهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة و يعتمد من أجل 
تحقيق هذه المصلحة على التعاقد. 

وهذه الفكرة القانونية للتفريق بين النفقة العامة والنفقة الخاصة التي تبناها ا ماليون 
التقليديون تتفق مع فكرتهم عن «الدولة ل التي تقصر نشاط الدولة في أضيق 
الحدود (الجيش والدفاع والعدالة وبعض الرافق العامة). وهذا النشاط يهدف إلى 
مصلحة عامة, ويستلزم الاعتماد على السلطات الآمرة. الا أن تطور دور الدولة من 
«الدولة الحارسة» إلى «الدولة المتدخلة» إلى «الدولة المنتحة» جعل نشاط الدولة بمتد 
يفيل حيرا من الأعمال التي كانت تدخل في الماضي في نشاط الأشخاص ال حاصة 
كالانتاج والتوزيع. 

ومن ثم فقد رأى بعض الكتاب في الفكرة القانونية للنفقات العامة قصوراً عن 
محاراة الواقع العملي والتطور الذي لحق الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وقد اقترحوا 
الفكرة الاقتصادية والاجتماعية للنفقات العامة التي تأخذ في حسابها اتساع نطاق 
نشاط الدولة. 


ب الفكرة الاقتصادية والاجتماعية للنفقات العامة : 


وهذه الفكرة لا تعتمد في التفرقة بين النفقة العامة والنفقة الخاصة على الطبيعة 
القانونية لمن يقوم بهذه النفقة بل على طبيعة الوظيفة التي تخصص لها النفقة. وتبعاً هذه 
الفكرة فإن نفقات «الأشخاص العامة» ليست كلها نفقات عامة, بل جزء منها فقط 
وهى تلك التى تقوم بها الدولة بصفتها صاحبة سيادة (أي تبعاً لأنها تملك سلطة الأمر 
والتهي). رہ تاس أخرى فإن النفقات التي تقوم بها الأشخاص الخاصة أو المختلطة 
التي فوضتها الدولة باستخدام سلطتها الآمرة تعتبر من النفقات العامة. 

وعلى هذاء فإن النفقات العامة إما أن تصدر من الدولة بصفتها صاحبة سيادة أو 

من الأشخاص الخاصة أو المختلطة في حدود تفو يض الدولة لها بهذه السيادة. 


۔؛٤-‎ 


ومن ثم فإن الفكرة الاقتصادية والاجتماعية للنفقات العامة تُخرج من هذه 
النفقات ما تنفقه الدولة عندما تتعامل مع الآخرين باعتبارها من الأشخاص الخاصة. 

وهذا يعني اخراج جزء كبير من نفقات الدولة من النفقات العامة رغم أن هذا 
الجزء تقوم الدولة بانفاقه من أجل اشباع الحاجات العامة التي استجدّت على أثر تطور 
دور الدولة من «الدولة الحارسة» إلى «الدولة المتدخلة» و «الدولة المنتحة». وهوما لا 
سم في رأينا مع الدور الذي تلعبه الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 
الوقت الحاضر. كما أن الأخذ بهذه الفكرة يترتب عليه صعو بة قياس دور «القطاع 
العام» ف المجتمع . 

وقد استقر رأي غالبية كتّاب المالية العامة على الأخذ بتعريف واسع للنفقة العامة 
بحيث يشمل جميع نفقات القطاع العام. وهذا القطاع يشمل: 

ل الأشخاص العنو ية العامة : الدولةء والميثات المحلية» وا مؤسسات العامة . 

- المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية التی تملك الدولة كل رأسماها. 

۔- شركات الاقتصاد المختلط إذا كانت الدولة ‏ طبقاً للقانون ‏ تسيطر 
عليها وتتحكم في إدارتھا. 

و ينتج عن ذلك أن نفقات الأشخاص الخاصة, الطبيعية والاعتبارية » لا تعتبر 
من النفقات العامة ولوقصد بها دافعها تحقيق النفع العام فلوتبرع شخص مبلغ من 
المال لبناء مدرسة أو مستشفى فإن إنفاقه يبقى ضمن الانفاق الخاص ولا يعتبر ضمن 
النققات العامه. 

ونعتقد أن الرأي الذي استقر عليه غالبية كتاب المالية العامة في تعريف النفقات 
العامة يتفق مع الوضع السائد في المملكة العر بية السعودية خصوصاً وأن الميزانية العامة 
تتضمن نفقات الوزارات والمصالح العامة كما تتضمن ‏ في الميزانيات الملحقة ‏ 
ميزانية البلديات ومصالح المياه وميزانية المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري. وكل 
هذه ال ميزانيات تشرف عليها وزارة المالية والاقتصاد الوطني و يصادق عليها مجلس 


= 


الوزراء وتصدر مع ميزانية الدولة في وثيقة واحدة'. 
النفقة العامة يقصد بها حقيق نفع عام 


لكي تكون النفقة عامة يجب أن يقصد بها تحقيق منفعة عامة. وهذا المبدأ مبرر 
بأمرين: أوهما: أن النفقة العامة يجب أن تشبم حاجة عامة والحاجة لا تكون عامة إلا 
إذا كان إشباعها يحقق منفعة عامة, وثانيهما: أن النفقة العامة إذا حققت منفعة عامة 
فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق مبدأً المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة, فإذا 
هدفت النفقة العامة إلى تحقيق نفغ خاص لبعض الأفراد دون غيرهم أو لبعض الفثات 
دون غيرها فإن هذا يعني تخفيف ثقل الأعباء العامة عليهم على حساب بقية الأفراد أو 
بقية الفئات الأخرى. 

وهنا يثار التساؤل لتحديد المقصود بالمنفعة العامة؟ والاجابة على ذلك تفيد بأن 
فكرة المنفعة العامة قد تغير مضمونها مع تغير دور الدولة. فا ماليون التقليديون يرون تحقيق 
المنفعة العامة إذا ما خصصت النفقة لاشباع الحاجات العامة في حدود الوظائف 
التقليدية للدولة. أما الفكر المالي الحديث فيرى أنه مع اتساع دور الدولة ‏ فقد اتسع 
مضمون المنفعة العامة ليشمل النفقة اللخصصة للأغراض الاقتصادية والاجتماعية. 
فالاعانات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من الدولة للأفراد تؤدي إلى تحقيق منفعة 
عامة لأنها تسهم نی إقامة التوازن الاقتصادي والاجتماعي. 

ومع ذلك؛ فقد أثار معيار تحقق المنفعة العامة المترتبة على الانفاق العام كثيراً من 





١‏ يفرّق في فرنسا بين «النفقات العامة» و «نفقات القطاع العام». فالتفقات العامة تقتتصر على النفقات المثبتة في 
ميزانية الدولة, وني حسابات الترانة» واليزانيات اللحقة» وميزانيات الحيئات المحلية. ومن ثم فإن النفقات العامة قد 
أعطي لها تعريف ضیق یتلاءم مع ا معیار القانوني. بينما نجد أن نفقات القطاع العام تشمل النفقات العامة بالمفهوم 
المبين و يضاف إليها شركات القطاع العام وشركات الاقتصاد المختلط. 

انظر : 


Maurice DUVERGER, (Institutions financieres), op. cit.,P.30. 
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النقاش بين كتّاب المالية العامة والاقتصاد. والسبب في ذلك يعود أساساً إلى صعو بة 
قياس المنفعة العامة. 

فالمنفعة العامة لا مكن تقديرها مباشرة ولا مكن تقومها بالنقود. ذلك أن الحساب 
الافتصادي الذي يخضع له النشاط العام يختلف عن الحساب الاقتصادي الذي بخضع 
له النشاط الخاص. فالنشاط الخاص ‏ وهو يسعى إلى تحقيق أكبر منفعة خاصة أو 
أكبر قدر ممكن من الر بح» و يتحمل في سبيل ذلك نفقة معينة ‏ يمكن تقدير أهدافه 
بطريق مباشرة وحسابها بالنقود. أما النشاط العام وهويسعى إلى تحقيق أكبر قدر 
مكن من النفع العام بأفضل نفقة مكنة ‏ فيصعب معرفة النفقة العامة للمرافق العامة 
كما أنه يستحيل إيجاد معيار لقياس النفقة العامة. وقد ترتب على ذلك أن المعايير 
المقترحة لقياس هذه النفقة تعتبر غير مقنعة .١‏ 

ومن المعايير المقترحة لتقدير وقياس المنفعة العامة ما يل' : 

١ل‏ معیار ۸۸۸۸٥0‏ 28 7110 : و يتلخص هذا المعيار في أن المنفعة العامة 
القصوى تتحقق إذا تساوت التضحية الحدية التي يتحملها الأفراد في سبيل مويل 
النفقة العامة مع | لمنفعة الحدية الباقية بعد الاقتطاع". | 
ويعيب هذا المعيار أمران: أولا : أنه إذا صح هذا المعيار بالنسبة لفرد من المجتمعء فإنه 
لا يصح بالنسبة للمجتمع بأكمله؛ و ثانيا : أنه لا يمكن حساب القدر من المنفعة 


1 - Alan BARRÈRE, (Economie et institutions financiéres), T. 1, Dalloz , Paris, 1965, PP. 56-57. 
2 - H. BROCHIER et P. TABATONI, (Economie financiere, Themis, Paris, 1959, PP. 460-464. 


٣‏ تعرّف المنفعة الحدية بأنها منفعة آخر وحدة (وهي التقود هنا) باقية لدى الشخص . كما تعرّف التضحية الحدية 
بأنها منفعة آخر وحدة يتخل عنها الشخص . ومن ثم فإن التضحية الحدية هي الوجه المقابل للمنفعة الحدية. 

انظر : د. اسماعيل هاشم» «الاقتصاد التحليق»؛ الكتاب الأولء دار الجامعات المصرية, الاسكتدرية, ص ١١7‏ 
-١۱۱ء‏ 1 
د. محمد ابراهيم دكروري» د. محمد جلال الدين أبوالذهب» «النظرية الاقتصادية»» مكتبة عبن شمس» القاهرة» 
۱ء ص ۱۱ ۱۱۷۔ 


کا نے 


العامة التي تذهب لكل فرد من المجتمع إلا بإجراء مقارنة هذا القدر مع الاستعمالات 


الأخرى لدخل ذلك الفرد. 
 --٢‏ معیار 0۸17071 ,216010 ,801۸571 : و یتحصل هذا المعيار في أن 


المنفعة العامة تتحقق إذا تساوت المنافع ال حدیة لكافة النفقات العامة في جمیع وجوہ 
استخداماتها المختلفة. ويمكن قياس ذلك إذا تم توزيع النفقات العامة على 
الاستخدامات المختلفة بحيث يحقق ذلك أعظم قدر.للدخل القومي العيني. ومن أجل 
فياس الزيادة التي تنتج ي الدخل القومى من وراء كل نوع من النفقّات العامة فانه 
مکن استخدام ا المضاعف أو الضارب 'Multiplicateur‏ . 

و يعيب هذا المعيار أمران أيضاً: أوهما: أن هناك أنواعاً كثيرة من النفقات العامة 
كنفقات الدفاع والأمن والقضاء يصعب معرفة الفئات الاجتماعية التي تستفيد منها 
ومن ثم فإنه يصعب تطبيق هذا المعيار؛ وثانيهما: أن مبدأ المضاعف إذا كان يصلح 
لقياس آثار الإنفاق العام على الدخل القومى في أوقات الكساد نظراً لوجود طاقة 
انتاجية معطلة, فإنه لا يصلح لقياس هذه الآثار في أوقات الرخاء نظرا لوصول الاقتصاد 
القومى إلى حالة التشغیل الکاملء ولأن كل زيادة نقدية في هذه ا حالة لن يترتب عليها 
زيادة حقيقية في الدخل القومي بل تؤدي إلى زيادة التضخم'. 

ونخلص من هذا أن هناك صعوبة في إيجاد معيار مقبول لتقدير المنفعة العامة ومن 
١‏ توضسيحاً لهذا المعيار نذكر على سبيل ا مثال ‏ أن جدول النفقات العامة في ميزانية المملكة يوزع على أر بعة أبواب. 
فإذا رمزنا لل بواب الأولء والثاني: والثالث, والرابع بالرموز (أ, ب, ج, د) على التتالي, وإذا رمزنا للمنفعة بالرمز 
(م) قإنه يجب حتى يتحقق هذا المعيار أن يتوافر أمران: 
الأول : أن توزع النفقات بحيث يتحقق: 

م امب حم جحمد 
الثاني : أن هذا التوزيع يجب أن يؤدي إلى أعظم قدر من الدخل القومي العيني باستخدام ميدأ الضاعف. و يعرف 
الدخل القومي بأنه قيمة السلع والخدعات التي يتم انتاجها خلال سنة معينة. كما يعرف المضاعف يأنه المُعامل 


العددي الذي يحدد مقدار الزيادة في الدخل الناتة عن الزيادة في الانفاق. 
۲ د, السید عبدا لمول, «المالية العامة »» مذ كور سابقاً» ص 51 57. 
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ثم فقد خلص كتاب المالية العامة والاقتصاد إلى أن فكرة النفع العام تختلف من بلد 
إلى آخرء ومن وقت إلى آخر في نفس البلد لأنها فكرة سياسية أساساً. 

والفكرة القائلة بقصر النفقات العامة على ما يحقق منها النفع العام تعتبر فكرة 
حديثة نسبياً. ففي القديم نجد أن اخلط کان قائماً بين النفقات العامة ونفقات 
الجاكم الخاصة. ثم أدى التطور السياسي والقانوني إلى الفصل بينهما. 

ومع ذلك فإنه يبقى أن تقرير المنفعة العامة كتقرير الحاجة العامة متروك أمره 
للسلطات السياسية. وهذا التقرير يخضع لرقابة تشريعية وأحياناً لرقابة قضائية. وتتمثل 
الرقابة التشريعية في حق المجالس التنظيمية بأن تأذن ‏ من أجل إقامة نفقة عامة ‏ 
بالاعتماد المالي الذي تطلبه الحكومة. كما أن كثيراً من الدساتير تحرّم اعتماد نفقة عامة 
من أجل منفعة فردية» وتشترط أغلبية خاصة من أجل اعتماد بعض النفقات» وتقصر 
حق اقتراح النفقات العامة على الحكومة وليس لأعضاء المجلس التنظيمي... الخ. 
وتتمثل الرقابة القضائية في بعض الدول, بأن المحاكم منحت حق رقابة دستورية قانون 
الميزانية (الولايات المتحدة الأمريكية) أوحقها في رقابة حسابات الحكومة (فرنسا). 

وني المملكة العر بية السعودية نجد أنه لا يمكن صرف أي نفقة إلا بعد أن يوافق 
عليها مجلس الوزراء. فقد نصت المادة ۳۷ من نظام مجلس الوزراء الصادر با مرسوم 
الملكي رقم (۳۸) تاریخ ۲ ۰ ۳۷۷ھ على أن: «يصدق مجلس الوزراء سنویاً 
نظاماً بميزانية الدولة يشتمل على تخمينات الواردات والمصاريف لتلك السنة و يرفع 
لجلالة الملك لتصديقه, فإذا حلت السنة المالية وحالت أسباب اضطرارية دون تصديق 
الميزانية وجب السير على ميزانية السنة المالية السابقة بنسبة اثني عشرية حتى صدور 
الميزانية الجديدة». 

نخلص من دراستنا لعناصر النفقة العامة إلى تعريف النفقات العامة بأنها المبالغ 
النقدية التي تصدرعن القطاع العام بھدف تحقیق النفع العام. 


ا ا 


البحث الثاني 
ضوابط النفقة العامة 


يقصد بضوابط النفقة العامة القواعد التي نحكم وحدات الاقتصاد العام حتى نحقق 
هذه النفقة غرضها في إشباع الحاجات العامة. وهذه القواعد ثلاث: تحقيق أكبر قدر 
مکن من ا نافع والاقتصادء والترخيص . ونحن نعطي بعض التفاصيل لكل منها. 
قاعدة تحقيق أكبر قدر تمكن من المنافع 

رأينا أن أحد عناصر النفقة هو أن يقصد بها تحقيق نفع عام. ومن ثم فإن أحد 
ضوابط هذه النفقة تحقيق أكبر قدر من هذا النفع العام. وفكرة المنفعة العامة يجب أن 
يختلف مفهومها عن المفهوم الضيق للمنفعة عند الأفراد, فالدولة بمكنها أن توجه أمواها 
في شكل إعانات اجتماعية للعاطلين عن العمل أو بقصد إعادة توزيع الدخول 
والكروات: أو يقصضد زيادة الانتاج وتحسين جودته'. فهذه النفقات العامة وهي ما 
تعرف بالنفقات التحويلية ‏ يجب أن تهدف إلى تحقيق أكبر منفعة ممكنة بأقل نفقة 

أما النفقات العامة التي تخصص لانتاج السلع والخدمات التي د نیا تاحار 
تغطي نفقه الانتاج, فإن طلب الجمهور على هذه السلع يحدد حجم هذا النوع من 
النفقات العامة. ومن ثم فإن تلبية طلب الجمهور مع زيادة الكفاية الانتاجية في 
المشروعات العامة التي تنتج هذه السلع والخدمات ‏ وهي تعمل على تقليل 
التكاليف» أي تقليل النفقات العامة ا لصروفة ‏ تعمل على تحقيق أكبر قدر مكن من 
المنافع العامة . 





1 - H. DALTON, (« Principles of Public Finance » , Routledge and Keganpaul LTD, London, 1945, PP. 7-9 
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و بالنسبة للنفقات العامة الاستثمارية حتى تحقق أكبر قدر من المنفعة العامة يجب 
أن تنظر الدولة في مقدار حاجة المجتمع إلى مختلف المشاريع وأن تجري مفاضلة بينها على 
أساس ما يحققه كل منها من منفعة جماعية ومن ثم تقرر كمية وتوقيت الإنفاق على كل 
من هذه المشاريع . 

كما يتعين عَل الدولة أن تراعي في إنفاقها الوضع ا لمكاني للبلاد» ومن ثم فإن 
الدولة ‏ وهي بصدد تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع من نفقاتها العامة تقسَم هذه 
النفقات بشکل یراعی حاجات المحافظات والمناطق والأماكن المختلفة. 

وييتصل موضوع تحقيق أكبر قد رمن المناقع موازنة النفقات العامة بالنسبة لمختلف 
الطبقات الاجتماعية. ومن ثم فإذا كانت الدولة تهدف إلى إعادة توزیع الدخل 
القومي لصالح إحدى الطبقات الاجتماعية؛ فإنها يجب أن توجه نفقاتها العامة بحيث 
تستفيد منها تلك الطبقة على حساب غيرها من الطبقات الاجتماعية الأخرى. 

ولا شك أن المخطط هوالذي يقوم بالموازنة بين هذه الأ وجه المختلفة للنفقات 
العامة على ضوء الأهداف الموضوعة في الخطة. والمخطط ‏ وهويقوم بهذه الموازنة ‏ 
يقرر ترتيب تنفيذ المشاريع التي تحقق له أهداف الخطة, وتحكمه في ذلك اعتبارات 
كثيرة منها: كلفة کل من هذه المشاريع, والفترة التي يحتاجها لااقامته وتشغيله, وعدد 
وكفاءة العمال الذين سيشتغلون فيه» وعائد كل من هذه المشاريع» وتأثيره في الدخل 
القومي والناتج القومي وف الاستهلاك وفي إعادة التوزيع» وحاجة كل مشروع إلى 
العملات الأجنبية» وضرورة هذا المشروع للمنطقة التي سيقام فيها. 


قاعدة الاقتصاد 


يجب على السلطات القائمة بالإنفاق العام أن تقوم بهذا الإنفاق مع تجنب التبذير 
فيه. ومن ثم فإنه يجب أن لا تنفق أي مبلغ إلا لمبررء وأن تسير في المرافق العامة بأقل 
التكاليف. ذلك أن النفقات العامة مبررة فيما تحققه من منفعة اجتماعية» ولا يتصور 
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تحقق هذه المنفعة إذا كان الإنفاق العام تبذيرياً. ومن هنا تبرز العلاقة بين هذه القاعدة 
(الاقتصاد ) و بين القاعدة التي قبلها (تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع). 

ويقال إن أول من نادى بقاعدة الاقتصاد في الإنفاق العام هو «ساي /581» 
حيث اعتبر هذا الانفاق إنفاقاً استهلا كياً عام وأخضع الاستهلاك العام مثله في 
ذلك مثل الاستهلاك الخاص ‏ لبدأ الوفر. وطالب بأن يكون الإنفاق في حدود ما 
يجب انفاقه, وأن تدفع الإدارة ثمن الأشياء في حدو قيمتها' . 

وتظهر أهمية قاعدة الاقتصاد في الانفاق العام إذا لاحظنا أن القائمين على هذا 
الإنفاق ‏ وهم يتصرفون في أموال لا تخصهم ‏ يتصرفون في مبالغ ضخمة تغري على 
البذخ والاسراف والتبذير. والبذخ والإسراف والتبذير في النفقات العامة يصنف ضمن 
«التسيب المالي»؛ و يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من الأموال في وجوه غير مفيدة كان 
الأفضل أن تُمنع عنها وتنفق فيما يحقق منفعة عامة, بل إننا نذهب إلى أكثر من ذلك 
فنقول بأنه كان من الأفضل أن تترك في يد الأفراد يستغلونها في أوجه أكثر نفعاً وفائدة 

ومن مظاهر التبذير في الانفاق العام زيادة عدد ا موظفين والمستخدمين والعمال عن 
ا حد اللازم ووضع كل من هؤلاء في غير مكانه المناسبء والمبالغة في تقدير المبالغ 
اللازمة لإنشاء بعض المشروعات العامة, والاهتمام بالزخارف في الدوائر الحكومية. 
ونی الدول ا متخلفة اقتصادياً ‏ ومنها البلاد العر بية ‏ نجد أن الانفاق یتجه للتبذیر۔۔ 
بالاضافة للمظاهر السابقة ‏ بفعل أثر المحاكاة مهناهء:كددصمعل عل :8466, أي محا كاة 
طرق الإنفاق السائدة في الدول المتقدمة. 

وتبذير الأموال العامة يؤدي إلى إضعاف الثقة في مالية الدولة, كما أنه يسمح 
للمتهر بين من الضرائب بتبرير فكرة تهر بهم في أعين الممولين. 

وتطبيق قاعدة الاقتصاد في النفقات العامة لا يعني التقتير في هذه النفقات. 


pratique», Vol 5, Paris, 1829, P. 121.‏ عنون تامع عتسمممع 'ل وءلجحدت ونوء )لاد .8 .[ - ١‏ 


فالتقتير مذموم نظراً لأنه يعني الشح في الإنفاق حتى على المسائل التي يحقق الإنفاق 

اة لافج ر كاي اومن لات وانلد تہ × انا ما 

وجدت أسباب جديه تبرر هذا الإنفاق. بينما نجد أن تطبيق قاعدة الاقتصاد يعنى أن 

يكون الإنفاق على جوهر اموضوع بكميات كبيرة تناسبه كما يعني تجنب الإنفاق على 

هوامش الموضوع إلا بقدر. ومن ثم فإن تطبيق قاعدة الاقتصاد يقصد به حسن التد بير في 

الإنفاق العام وتجنب التقتير والتسيب ا مالي, أي السعي لتحقيق أكبر عائد من النفقات 

العامة بأقل تكلفة ممكنة. 

ومن ثم فإن هذا يتطلب من القائمين على شؤون النفقات العامة أن يبحثوا عن الفرص 

البديلة في تحقيق أهداف كل نفقة من النفقات العامة وأن يختار وا أقلها تكلفة. 
ويتطلب تطبيق قاعدة الاقتصاد تعاون وتضافر جوانب متعددة وجھود مختلفة 

ومنها' : 

١‏ العمل على زيادة إنتاجية الاإنفاق العام" 

؟ ‏ رقابة الرأي العام : فهذه الرقابة كفيلة بالكشف عن بعض مواطن التبذير. 

الرقابة الإدارية والتشريعية : وهذه الرقابة تقوم بدورفعال في كشف التبذير ومعاقبة 

من قام به. 

؛ ‏ الجهاز الإداري الكفء : ذلك أن الرقابة الإدارية وحدها لا تكفىء لأنها 

تستطيع أن تضبط جهازاً إدارياً قليل الكفاءة. ولا شك أن الدول المتخلفة اقتصادياً 

يسود فيها وجود الأجهزة الإدارية القليلة الكفاءة. 





.۷۷ ۷١ د. عبدالعال الصكبان» «مقدمة في علم المالية العامة, والمالية العامة في العراق»: مذكور سابقاً. ص‎ ١ 
تقرف الانتاجية بأنها العمل على تخفيض حجم عناصر الانتاج المستخدمة لتحقيق غاية معينة.‎ ۲ 
: انظر‎ 

Gabriel ARDANT,( Technique de I'Etat» («De la productivite du secteur public», P. U. F., Paris, 1953;‏ 
د, عادل أحد حشیش, (أصول الفن ا مالی نی الاققصاد العام)؛ مذ کور سابقء ص ۱۷۳۔۔ ۱۷۹. 


SOs 


قاعدة الترخيص 


حتى يمكن التحقق من توافر قاعدتي أكبر نفع ممكن, والاقتصاد في النفقات العامة 
فإنہ یجب تقنین 69800 ۵ہ الأمور ا متعلقة بالنشاط ال مالي للدولة. ومن ثم فإن هذا 
يؤدي إلى أن القوانين المالية تنظم كل ها يتعلق بصرف النفقات العامة وتوضيح 
اغد 

كذلك تخضع النفقة العامة نظراً لأنها تتضمن مبالغ كبيرة تخصص لإشباع 
ا خاجات العامة ‏ لاذن سابق من الجهة اللختصة. وهذا الإذن قد تختص بتقريره 
السلطة التشريعية على النطاق ا مركزيء أو اهيئات المحلية ضمن حدود اختصاصها 
الزمانى والمكانى. 

وتعد قاعدة الترخيص مظھراً من مظاهر الاختلاف بين النفقات العامة والنفقات 
الخاصةء ذلك أن النققات العامة وحدها هي التي تخضع للاذن السابق من السلطة 
التشريعية أومن ال مهيئات المحلية المختصة. و يتم الحصول على هذا الترخيص وفقاً 
لإجراءات معينة سنتعرض لا في القسم الثالث من هذا الكتاب حين تعرضنا 
«للميزانية العامة». أما النفقات الخاصة فيكفى أن تصدر ممن بملك حق الإنفاق فيها 
(الفرد أو الشركة الخاصة) دون أن تحتاج لإذن ا 


ے ٣ے‏ 


الفصل الثانی 
ھیکل النفقات العامة' 


قسَم علماء الاقتصاد وا مالیة العامة النفقات العامة تقسیمات ختلفة تبعا لوجهة 
نظر كل منهم. وقد يتداخل بعض هذه التقسيمات في بعضها الآخر. وعموماً فإننا نجد 
أنهم قصدوا من هذه التقسيمات بيان طبيعة كل نوع من أنواع النفقات العامة واثاره 
في الاقتصاد القومي» وتكن السلطة التنظيمية والرأي العام من الرقابة على النشاط 
المالي للدولة, ومساعدة السلطة التنفيذية على دقة التوقع والإدارة الصحيحة للأموال 
العامة ومعرفة تكاليف کل نوع من أنواع نشاط الدولة, 
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France, Paris, 1959, PP. 3 - 20; 
— M. DUVERGER,(les Finances Publiques)), op. cit., PP. 17 - 20; 
— U. K. HICKS, «Public Finance), Cambridge university Press, 1968, PP. 22 - 28; 
—H. LAUFENBURGER, “Finances comparées", Recueil Sirey, 1959, pp. 166 - 187; 
—H. LAUFENBURGER, "Théorie économique et psychologique des finances publiques”", 5 edition, 
Sirey, Paris, 1956, PP. 52 - 61; 
— M. MASOIN, ‘Théorie économique des finances publiques’"", Bruxelle, 1946, P. 68. 
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۔٥ے‎ 


وقد أخذت بعض الدول بهذه التقسيمات العلمية و بعضها لم تأخذ بها. ومن ثم 
فإننا نمسم هذا الفصل إلى مبحثين : الأول : التقسيمات العلمية للنفقات العامة, 
والثانى : التقسيمات الوضعية للنفقات العامة 


المبحث الأول 
التقسيمات العلمية للنفقات العامة 


يمكن تقسيم النفقات العامة من الناحية العلمية تقسيمات مختلفة. فمن 
التقسيمات العلمية ما يستند إلى معايير اقتصادية, وأهمها: ١‏ تقسیم النفقات العامة 
تبعاً لأغراضها؛ ؟ ‏ تقسيم النفقات العامة تبعاً لآثارها في الانتاج القومي (نفقات 
حقيقية» ونفقات تو يلية)» ۳ تقسيم النفقات العامة من حيث طبيعتها الاقتصادية 
(نفقات جارية» ونفقات استثمارية). ومن التقسيمات العلمية ما يعتمد على معايير غير 
اقتصادية, وأهمها : ١‏ تقسيم النفقات العامة تبعاً لنطاق سريانها (نفقات مركزية» 
ونفقات محلية), ؟ ‏ تقسیم النفقات العامة تبعاً لانتظامها ودوريتها (نفقات عادية, 
ونفقات غير عادية). 

وما يهمنا أكثر هو التقسيمات العلمية التى اعتمدت على معايير اقتصادية, نظراً 
لانھا قکننا من معرفة الآثار الاقحصادية للنفقات العامة أي آثارها في الحياة 
الاقتصادية. وسنعتمد على الآثار المباشرة للنفقات العامة مع استبعاد آثارها غر 
المباشرة, ذلك أن إدخال الآثار غير المباشرة للنفقات العامة في الحساب يجعل كل 
النفقات منتجة ومستهلكة. ويجعلها كلها تؤثر في الأ وضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادیةء وهذا مايفسد التقسيم. 

على أننا لن نهمل التقسيمات العلمية التي اعتمدت على معايير غير اقتصادية» نظراً 
لأن الميزانيات العامة في كثير من الدول المختلفة قد تعتمد عليها. 


ے ]الات 


ومن ثم فإننا نعطي فيما يلي تفصيلاً لكل من هذه التقسيمات على حدة. 
تقسيم النفقات العامة تبعاً لأغراضها 


يمكن تقسيم النفقات العامة تبعاً لأغراضها. وننبه إلى أن هناك حرية كبيرة في هذا 
التقسيم. ذلك أنه مكن أن نجمل هذه الأغراض مما يعنى تقسيم النفقات العامة إلى 
أنواع عندودةء "كما أنه مكن أن نفصلها ما يعنى تعدد هذه الأنواع» والقضية تتوقف على 
الهدف من التقسيم والهدف من الدراسة. 

ويحاول بعض الكتّاب أن ير بط بين هذا التقسيم للنفقات العامة و بين الوظائف 
الأساسية التي تقوم بها الدولة» ولذلك يطلقون على هذا التقسيم «التقسيم الوظيفي». 

فقد اختصر بعض الكتاب هذا التقسيم بحيث تقسَم النفقات العامة حسب 
أغراضها إلى قسمين ریئسیین ھا': 
١‏ النفقات الموجهة لتغطية وظائف الدولة التقليدية» وهي الدفاع الخارجي والأمن 
الداخلى والعدالة. 
؟-النفقات الموجهة لإقامة التوازن الاقتصادي والاجتماعى وهى تشمل نفقات 
تحقیق التشغیل الشامل في البلاد المتقدمة ونفقات تحقيق التنمية في البلاد المخلقة. 

ويعمد كتّاب آخرون إلى تقسيم النفقات العامة تبعأ لأغراضها إلى الأنواع 
التالية؟: 
١‏ النفقات الادارية : وهى تتضمن النفقات العامة الخصصة للجهاز الإداري من 
أجل إعداده لكي يكون ا أداء الخدمات العامة بصورة منتظمة. ومثال هذه 
النفقات رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين. 

1 - DALTON, (Public Finance), op. cit, PP- 143 - 144. 


؛ ‏ د. عبدالعال الصكبان, «علم المالية العامة, والمالية العامة في العراق»: مذ كور سابقأ. ص 4+ .٠١‏ 


۲ النفقات الاقتصادية : وهي تتضمن النفقات العامة المخصصة من أجل تحقيق 
الأهداف الاقتصادية. ومثال هذه النفقات تلك اللخصصة من أجل انشاء المشاريع 
الاقتصادية, والإعانات والمنح الاقتصادية. 

۳ النفقات الاجتماعية : وهي تتضمن النفقات العامة المخصصة من أجل تقديم 
الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعى والرفاهية العامة. 

4 النفقات المالية : وهي تتضمن النفقات العامة المخصصة من أجل أداء فوائد 
وأقساط الدين العام. 

ه ‏ النفقات الحربية : وهي تتضمن النفقات العامة المخصصة من أجل دعم القوات 
المسلحة و برامج التسليح. 


إن هذه التقسيمات المتعددة للنفقات العامة تبعأ لأغراضها تعتبر واردة على سبيل 


الشال لا ا حص حيث مكن تفصيل هذه الأغراض إلى عدد أكبر ثما يعني تعدد أنواع 
النفقات العامة. 


تقسیم النفقات العامة تبعاً لآثارها ف الانتاج القومي 


يمكن تقسيم النفقات العامة تبعأ لآثارها في الانتاج القومي إلى نفقات حقيقية 
۹ 09۶ء0 ےا ونفقات ڑg Depenses transf¢rts lı‏ . 

ويقصد بالئنفقات الحقيقيه تلك النفقات التي تؤدي بصورة مباشرة إلى زيادة 
الانتاج القومي » ومن ثم فقد أطلق عليه مائنفقlات‏ illتجة Depenses productives‏ « 
بالمعنى الواسع. وعلى ذلك فإن هذه النفقات تنفقها الدولة مقابل الحصول على سلع 
وخدمات» سواء أكانت استهلاكية أم انتاجية كالرواتب والأجور وأثمان التوريدات 
والمهمات اللازمة لسير المرافق العامة وأثمان السلع الاستثماریة أو الرأسمالية. ولذلك 
فإن هذا النع من النفقات العامة يتم عادة بمقابل (عمل أو خدمة أو سلعة)؛ ومن ثم 
فإنه يترتب عليها زيادة في الانتاج القومي. 


كه 


كمايقصد بالنفقات التحويلية تلك النفقات التي لا تؤدي بصورة مباشرة إلى 
زيا لاا قينا كتل بسر اشر س أنه تيقل القية الفراقية يفره أذ 
جماعة ما إلى فرد أو جماعة أخرى, أي أنها لا تفعل سوى أنها تعيد توزيع الدخل القومي. 
وهي تتم عادة دون مقابل. ومن ثم فإن الانفاق الحقيقي على السلع والخدمات لا يكون 
في هذه الحالة من قبل الدولة بل من قبل الشخص المستفيد من التحويل. ومثال 
النفقات التحويلية ما تساهم به الدولة في نفقات التأمين الاجتماعى والمعاشات 
التقاعدية التي لا تبنى على مدة الخدمة كالمعاشات التقاعدية التي قم للمحار بين 
القدماء أو أسرهم, والاعانات التي تمنح للأفراد أو للمشروعات الخاصة. 

وعلى هذا فإن الاعانات تعتبر أهم صور النفقات التحو يلية. وهناك تقسيمات 
عديدة للاعانات أهمها : 
| من حيث غرضها: تقسم إلى قسمين: 
أ اعانات اجتماعية : وتمنحها الدولة للأفراد أو المشروعات الخاصة وتقصد منها تحقيق 
هدف اجتماعيء كالاعانات التي تمنح للفقراء وذوي الدخل المحدود أو لمن أصيبوا 
بعجز دائم أومؤقت أولن وقعت عليهم كارثة, والاعانات التي تمنح بقصد تشجيع 
الإنجاب وزيادة السكان, ومن الإعانات الاجتماعية في المملكة العر بية السعودية 
إعانات الأندية الرياضية والثقّافية, وإعانة المدارس الأهلية, وإعانة الضمان 
الاجتماعية المؤقتة والمتكررة. 
ب إعانات اقتصادية: وتمنحها الدولة للأفراد أو المشروعات الخاصة وتقصد منها 
تحقيق هدف اقتصادي. ومن ثم فإن الإعانات الاقتصادیة ‏ تبعا لهدفها ‏ تقسيم إلى 
خسمة أنواع ' : 

ل إعانات استغلال 8م1:8هامت'0 ۷٣۵٢٣٥۵۸٣‏ دلاہ 165 : و يقصد بهذه 


١‏ د. محمد دو بدار. «عيادىء المالية العامة »: مذكيرسايقاء ۹5ے 


ےھ ہے 


الاعانات تخفيض التكاليف الفعلية لمنتجات بعض المشروعات حتى تبقى أسعارها 
منخفضة» إما بهدف تمكين المستهلك من شراء السلعة واستهلا كها كالاعانات التى 
تمنح للمواد الغذائية, وإما بهدف مساعدة هذه المشروعات أمام منافسة السا 
الأجنبية التى تتلقى اعانات في انتاجها أو في تصديرهاء وإما بهدف ضمان حد معين 
من الدخل اضق ومن هذا النوع الأخير ني المملكة الإعانات المباشرة المقررة 
لشركات الکھر باء, 

ب إعانات التوازك ءععطناندوء ”ل كهمنعمءءطده وع.آ : وتقصد هذه الاعانات 
تغطية عجز أحد المشروعات الخاصة التي تهدف لتقديم خدمة عامة, كالإعانات التي 
تمنح لشركات الملاحة والطيران والسكك الحديدية, وهذا النوع من الإعانات لا يتحدد 
مقدماً بل بعد معرفة نتيجة نشاط ال مشروع» ولا يتوقف على حجم مبيعاته» وقد يختلف 
من سنة لأخرى. وهذا ما يفرقه عن إعانات الاستغلال. 

إعانات رأسمالیة لعئحہ 1٥‏ دہ :تد منوء“ا عصہلۃ ہ۷۸ طاہ :6.]: وقنحھا 
الدولة بقصد تغطية تكاليف إقامة ا لمشروع» أوشراء أصول انتاجية ثابتة. وهذه 
الإعانات قد تأخذ صورة تقديم مبلغ معين من النقود أوتقديم رأس ا مال مانا أو تقديم 
قرض للمشروع معدل فائدة منخفض .. 

ل إعانات |لۍتحارة |likرzية Les subvintions du commerce exterieur‏ : 
وتمنحهاً الدولة بهدف التأثيرعلى الصادرات والواردات من حيث الحجم أو النوع أو 
التوزيع الجغرائي. وهو ما يؤثر على الدخل القومي في جموعه. 
؟ ‏ من حيث المستفيد من الاعانة : تقسم الاإعانات إلى قسمين : 

أ إعانات داخلية : و يكون المستفيد من هذه الاعانات المقيمون داخل 
اقليم الدولة سواء أكانوا وطنيين أم أجانب (وقد تقتصر على الوطنيين دون الأجانب). 

ب إعانات خارجية : و يكون المستفيد منها المقيمون خارج إقليم الدولة. 


سیرٹ 


۴۳ من حيث شكل الاعانة : تقسم الإعانات إلى قسمين : 

أ إعانات جارية : و يقصد بها تغطية الدخل الدوري للمستفيد من هذه 
الإعانات, 

ب إعانات رأسمالية : وهذه تعرضنا ها في تقسيم النفقات من حيث 
غرضها. 

4 من حيث نقل القوة الشرائية : تقسم الإعانات إلى قسمين : 

أ إعانات مباشرة : وفيها يتلقى المستفيد من الاعانة مبلغأ من النقودء ما 
يعني تحويل جزء من القوة الشرائية مباشرة إلى المستفيد. ولذلك يطلق عليها 
((الاعانات النعديهة». 

ب # إعانات غير همباشرة : وفيها لا يتلقى المستفيد من الإعانة مبلغاً من 
النقودء بل يستفيد من الخدمات التي تقوم الدولة بتمو يلها كخدمات المستشفيات 
والمستوصفات, مما يعني زيادة الدخول الحقيقية بصورة غير مباشرة. 

د ¥ # 

وقد اععمد كثاب المالية العامة وهم بصدد التفرقة بين النفقات الحقيقية 
١‏ ععيارالمقابل: 

فالنفقة الحقيقية ‏ تبعاً لهذا المعيار تتم بأن تحصل الدولة على خدمات أو أموال 
مادية مقابل نفقاتها العامة . والنفقة التحو يلية تتم من قبل الدولة دون مقابل لها '. 

وقد يثير هذا المعيار صعوبة تتعلق بشراء الدولة بعض السلع والخدمات ثم قيامها 
بتوزيعها على المواطنين بلا مقابل» مثل شراء الدولة خدمات الأطباء ورجال التعليم ثم 
M. DUVERGER, («Institutions financieres», P.U.F, Paris, 1957, P. 52.‏ - 1 


هن 


تقدمها هذه الخدمات للمواطنين بالمجان. ففى هذه ال حالة تعتبر نفقات الدولة نفقات 
حقيقية لأن الدولة قد تلقت مقابلاً لها. والعبرة في هذه الحالة لواقعة الانفاق وحصول 
الدولة على مقابل نفقاتها العامة من الخدمات والأموال المادية: وليس العبرة بالتوزيع 
المجاني الذي يعتبر واقعة لاحقة. 


۲ معيار الزيادة المباشرة في الإنتاج : 


فالنفقة الحقيقية ‏ تبعاً لهذا المعيار تؤدي إلى استخدام الدولة بصورة مباشرة 
لجزء من الموارد الاقتصادية للجماعه من أجل انتاج سلع وخدمات تكفل اشباع 
الحاجات العامة. ومن ثم فإن النفقة الحقيقية ‏ وهي تؤدي إلى خلق انتاج جديد ‏ 
تؤدي إلى استخدام مباشر لوارد الدولةء أما النفقة التحو يليه فلا تؤدي إلى استخدام 
مباشرلموارد الدولة؛ ومن ثم 5 تؤدي إلى زيادة مباشرة ي الناتج القومى. 

وقد مج بهذهالتفرقة الاستاذ «بيجو [271601) ثم استقرت بعد ذلك في علم 
المالية العامة. وواضح أن هذه التفرقة تستند إلى الآثار المباشرة للنفقات العامة في 
الإنتاج القومي. فإذا أدت مباشرة إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات كانت نفقات 
حقیقیةء وإذا لم تؤد مباشرة إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات كانت نفقات تحو يلية. 

وتطبيقاً لذلك إذا قامت الحكومة بشراء خدمات عوامل الانتاج (العمل» ورأس 
الالء وال رضء والتنظيم) فإن نفقاتها تعتبر نفقات حقيقية, لأن شراء هذه الخدمات 
يؤدي إلى خلقهاء وذلك أن واقعة الشراء تختلط بواقعة انتاج هذه الخدمات. 

وقد أثار بعض الكتّاب صعوبة تتعلق بتحديد النفقات العامة التي يقصد بها شراء 
سلع وخدمات سبق إنتاحها معرفة الأفراد. فهل تعتبر هذه النفقات نفقات حقيقية 
عي ولولم تؤد إلى خلق انتاج حديد؟ يرى الاستاذ «بيجو [21601)) انها تعتبر 
نفقات حقيقية نظراً لأن شراء الحكومة لهذه السلع والخدمات ‏ وهو يؤدي إلى خلق 
طلب جديد على عناصر الانتاج ‏ يؤدي إلى زيادة مباشرة في حجم انتاج هذه السلع 


a 


والخدمات'. وقد لاحظ الدكتور رفعت المحجوب أن الصعوبة التى أثارها «بيجو» تعود 
إلى طبيعة التحليل التقليدي الذي اعتمد عليه, وهذا اتال ا سیت الطلب 
الفعلى في تحديد الانتاج» ويخطىء طبيعة هذا الطلب الكلى في صورته المتوقعة, وهوما 
يعرف «بالطلب الفعلي»» وأنه هو الذي يحرك الإنتاج ويحدده (فالمنتحون یتوقعون 
الطلب الفعليء سواء “أكان عاماً أم خاصاء ويحددون إنتاجهم على ضوء هذا التوقع )؛ 
فإن النفقات العامة التي يقصد بها شراء سلع وخدمات سبق إنتاجها بمعرفة الأفراد 
تؤدي في حقيقتها إلى خلق إنتاج جديدء ومن ثم فإنها تعتبر نفقات حقيقية '. 


٣‏ معيار من يقوم بالاستهلاك المباشر للموارد الاقتصادية للجماعة: 


فالنفقةالحقيقية ‏ تبعا هذا المعيار تتحقق إذا كانت الدولة هى المستعمل 
المباشر للقوة الشرائية» كما في حالة دفع الدولة رواتب الموظفين. ففي 1 نجد 
أن الدولة هي التي تقوم بالاستهلاك المباشر لجزء من الموارد الاقتصادية للجماعة (وهي 
خدمات الموظفين في المثال السابق). أما النفقات التحويلية فتتحقق إذا كان الأفراد 
هم المستعملين المباشرين للقوة الشرائية للنقود محل الانفاق» كما لوقامت الدولة منح 
بعض الأفراد إعانات عن المرض أو العجز أو البطالة, فإن الأفراد المتسلمين للإعانات 
وهم يقومون بالاستعمال المباشر للقوة الشرائية للنقود ‏ يعتبروت هم (وليس الدولة) 
المستهلكين ا مباشرین لجزء من الموارد الاقتصادية للجماعة. 


¥ # 3¥ 
هذا وقد وجد أن هناك بعض النفقات العامة تثير الشك من حيث اعتبارها نفقات 
حقيقية او نفقات تحو يلية. ومن هذه النفقات: 
A, C. PIGOU, (CA Study in Public Finance». Mac milan, London, 1959, PP. 19-23‏ - 1 


۲ _ د. رفعت اللححوب, (اا الیة العامة)؛ الكتاب الأ ول «النفققات العامة )). مذ كور سابقأًء ص .٠١‏ 
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١‏ العاشات (الرواتب التقاعدية): 


يرى بعض الكتّاب أن المعاشات التي تعطى للموظفين السابقين سواء أكانوا 
مدنيين أم عسكريين تعتبر نفقات تحويلية لأنها تتم بلا مقابل ولا تؤدي إلى زيادة 
الانتاج القومي. والواقع أن هذه المعاشات ‏ وهي تعتبر مقابلاً للعمل الذي أداه 
الموظف عندما كان موظفاً ويحصل عليه بعد انتهاء خدمته ‏ تعتبر إنفاقاً حقيقياً وليس 
إنفاقاً تحو یلیا'. 


۲ -۔ فوائد الدين العام : 


إذا كانت الفوائد التي يدفعها المشروع الخاص لدائنيه مقابل القروض التي 
تستخدم في الانتاج تعتبر نفقات حقيقية لأنها تمثل مقابلاً لرأس ا مال (وهو أحد عوامل 
الانتاج)ء فإنه ‏ فيما يتعلق بالقروض العامة قد فرّقوا بين نوعين من الفوائد: 

5 الفوائد التي تدفعها الدولة على قروض استخدمتها من أجل تغطية نفقات 
استهلاكية, أي استخدمتها في أغراض غير إنتاجية بحيث لا تؤدي إلى تغيير حجم 
السلع والخدمات المنتجة بصورة مباشرة» ومن ثم فإن هذه الفوائد تعتبر نفقات تحو يلية. 

ب الفوائد التي تدفعها الدولة على قروض استخدمتھا من أجل تغطية نفقات 
اضاریةء وین ٹم لإاقاعف الفؤائد تسب طقانت غ 

ولا شك أن هذه التفرقة بين نوعي الفوائد ترجع إلى النظرية التقليدية التي ترى أن 
نفقات الدولة تعتبر نفقات استهلاكية ويجب تغطيتها من الإيرادات العادية للدولة» أي 
من الضرائب وليس من القروض العامة. وأنه لا يمكن اللجوء إلى القروض العامة 
(وهي تعتبر من الإيرادات غير العادية) إلا من أجل نفقات غير عادية» أي نفقات غير 

استهلاكية. 
H. LAUFENBURGER, (Traite d'economie et de legislation financiere) («Budget et tresor», Paris,‏ - 1 


1948, P, 103 
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وحقيقة الأمر أن جميع القروض العامة تعتبر فوائدها نفقات حقيقية. ذلك أن 
قروض الدولة التي تغطي نفقات استهلاكية ونظراً لأنها تؤدي إلى زيادة الطلب الفعل 
و بالتالي تؤدي إلى زيادة في الناتج القومي فإنها تعتبر نفقات حقيقية'. 


۳ تعويضات الحروب : 


يرق عادة بين نوعين من تعو يضات الحروب وهي : 
ات تعويضات عن أعمال تقوم بها الدولة مباشرة كالانشاءات المؤقتة: فهذه 
النفقات تعتبر من قبيل النفقات الحقيقية نظرأ لأن الدولة هي التى تقوم باستهلاك 
الموارد العينية. 
التي لحقت بهم و بأموالهم: فهذه النفقات تعتبر من قبيل النفقات التحو يلية. 
¥ ¥ ¥ 

ولا شك أن الأهمية النسبية لكل من النفقات الحقيقية والنفقات التحو يلية تختلف 
من بلد إلى بلد أن كما تختلف بالنسية للبلد الواحد من وقت إلى وقت آخثر. 

وتشکل النفقات التحويلية ‏ كقاعدة عامة ‏ نسبة مرتفعة من مجموع النفقات 
العامة. فقد بلغت ھذہ النسبة اکثرمن ۳۱ عام ۱۹۱۱ءء و٤٦‏ عام ۱۹۷۳ء 
و٥٥‏ عام ۳٣۱۹م‏ ف انكلترا. و بلغت هذه النسبة أكثر من ۰ خلال الأعوام -٥‏ 
۷ء ف فرنسا. وني الولايات المتحدة, بلغت هذه النسبة اکثر من ۱١‏ عام 
۳ء و۲۳ عام ۹۹م و ۲۷ عام 4٩‏ 1۹م. 
وني المملكة العربية السعودية نجد أن الميزانية العامة في الأ بواب الأ ول (الرواتب 

: انظرعكس هذا الرأي في‎ ١ 


H. BROCHIER et P. TABATONI, « Economie financiere», Themis, Paris, 1959, PP. 8-9. 
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والأجور) والثاني (المصروفات العامة) والرايع (المشروعات) قد خصصن للنفقات 
الحقيقية. أما الباب الثالث فقد كان يتضمن نوعين من النفقات: أ ۔۔۔ مصروفات 
متنوعة: مثل نفقات المؤسسات الدولية. وهي الاشتراكات والمساهمات في الهيئات 
الدولية والمؤقرات, كما تشمل نفقات العلاج في الخارج ونفقات الدراسة والتدريب 
ونفقات العمليات الإحصائية ومساعدات الضمان وتوطين البادية وجبيع التعو يضات 
الأخرى. ب الاعانات: وتشمل إعانة المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والبلديات 
كما تشمل إعانة الطلبة والكشافة والمدارس وإعانات الكهر باء وجهات متلفة . ولكن 
اعتباراً من السنة المالية ٠٤١١ /٠٠٠١‏ ه حصل تعديل في هذا الباب الثالث بحيث 
نقلت بعض بنوده إلى الباب الثاني وأطلق عليه «الإعانات والمساعدات» وأصبح 
يتضمن ما يلى: إعانات الغرف التجارية» وإعانات ش ركات الكهر باء» وإعانات 
اة واشاكات الأندية الرياضية والثقافية» وإعانات المدارس الأهلية» وإعانات 
الضمان الاحتماعیة الؤقتة وا متكررة» وإعانات أخرى كالإعانات التعليمية للمدارس 
والمعاهد بالخارج . 

ونورد في الجدول رقم )١(‏ تطور النفقات الحقيقية والنفقات التحو يلية في ميزانية 
الملكکة العر بیة السعودیة خلال الفترةۃ ۸۹/ ۱۳۹۰ھ حتی ۹۹/ ١٤٥٠ھ.‏ 
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جدول رقم )١(‏ 
تطور النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية 
في هيزانية المملكة العر بية السعودية خلال الفترة 


۹ - ۹۹/ ٠٤٠٠ھ‏ 
غیمه المطلقة القيمة المطلقة 


۱ ۱ 
سام ہی النسية المقوية 


السنة 
(مليون ريال) 


الصدر: حسابامن مجلدات الميزانية, والجدول ١ ٠١‏ من «الكتاب الاحصائي السنوي)ء العدد الرابع عشرء 
۸ھ/ ۱۹۷۸ءء ص ۳۸۱؛ والعدد الخامس عشس ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ءء ص .٦١١‏ 

























۳۲۹۱ 






>ص ۹8ن 


ونخلص من هذا الجدول إلى ما بلى : 

١‏ أن ‌النفقات الحقيقية بالقيمة المطلقة قد ازدادت من ٠۰۸٠,١‏ مليون 
ريال ووصلت إلى ه,41517١‏ مليون ريال خلال فترة ١١‏ سنة, أي أنها تضاعفت 
ممقدار ۲۷ ضعفاً تقريباً وحصل هذا التزايد بشكل تدريجى سنة بعد سنة, إلا بين عامى 
٤٥ھ‏ و۱۳۹۱/۹۰۸۵ھ فقد حصلت قفرة في هذه الزيادة من ؟, ه888" مليون 
ريال إلى #, 85٠‏ ملیون ریال» أي انها تضاعفت مقدار ۲,۳ ضعفاً. 

٣‏ أن‌النفقات التحويلية بالقيمة المطلقة قد ازدادت من ۸۸٤,١‏ مليون 
ریال ووصلت إلى ۱۸۳۲٦,‏ ملیون ریال خلال الفترة الملدروسة ۸۹/ ۱۳۹۰ھ ۔_ 
۹ف أي أنها تضاعفت مقدار ۲١‏ ضعفاً تقریبا. وقد حصل هذا التزايد 
بشكل تدريجي سنة بعد أخرىء إلا بين عامي ۹۰/ ٥۱۳۹ھ‏ و۹۰/ ١۱۳۹ھ‏ فقد 
حصلت قففزة في هذه الزيادة من ١18814,8‏ مليون ريال إلى /ا, 4 7770 مليون ريال» 
أي أنها تضاعفت مقدار ١,8‏ ضعفاً. 

٣‏ أنالنسية المئوية لكل من النفقات الحقيقية والنفقات التحو يلية غير 
مستقرة في الملکۂ. وفیما یتعلق بالنفقات ا حقیقیة فقد تراوحت بین ۷٤,٠۸‏ _ 
٥‏ من مجموع النفقات العامة التقديرية, كما أن النفقات التحويلية تراوحت 
بین ۱۱,۲١۲‏ ۔۔ ۲٥,۹۲‏ من مجموع النفقات العامة التقديرية. 

4ح أن انخفاض نسبة التفقات التحويلية في بعضن السنوات لا يعنى 
انخفاض قيمتها المطلقة. وهذا الأمر ناتج عن زيادة مجموع النفقات العامة زيادة 
كبيرة. 

ه ‏ أن تزايد النفقات التحويلية في المملكة يشابه ما هوحاصل في دول العالم 
الأخرى. وقد قصد من المساعدات الاجتماعية في المملكة أن تسهم اسهاماً مباشراً في 
الرفاه الاجتماعي وفي التقليل من التحولات الاجتماعية غير ال مرغوب فيها التي نحدث 
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نتيجه للنمو الاقتصادي السريع 

و يرجع ارتفاع حجم ونسبة النفقات التحو يلية في دول العالم عموماً إلى أسباب 
كثيرة منها ازدياد حجم القروض العامة, وازدياد الأخذ بالتأمينات الاجتماعية» 
وازدياد منح الاعانات الاجتماعية ونفقات خفض تكاليف المعيشة. 

وني علاقة النفقات التحويلية بالظروف الاقتصادية, فإن هذه النفقات ترتفع في 
أوقات انار ال زمات وانتشار البطالة نظرأ لارتفاع الاعانات التي تمنحها الدولة 
للأفراد والمشروعات. كما أن هذه النفقات تنخفض في حالة التشغيل الكامل. 

وتلقى التفرقة بين النفقات الحقيقية والنفقات التحو يلية أهمية من ناحيتين: 

الأول : أن الدولة تستطيع مبدئياً أن تضغط التفقات التحو يلية جيثما تضطرها 
ظروفها إلى ذلك أكثر من أن تضغط النفقات الحقيقية. ومع ذلك فقد قيل إن هذه 
التفرقة إلى نفقات حقيقية ونفقات نحو يلية لا تستقيم مع «التحليل الكينزي» الذي 
يعتمد على الطلب الفعلى لتحقيق التشغيل الشامل. ومن ثم فإن هذا الهدف قد يحدو 
بالدولة إلى زيادة تفقاتها بجميع أنواعها. 

الغانية : أن هذا التقسيم يفيد الدولة في وضع سياسات التخطيط الاقتصادي» 
فهي تعمل على زيادة النفقات الحقيقية حينما تريد أن تحقق زيادة في الدخل القومي» 
مل عا و ا وق وم انل 
القومي. ومن ثم فإن هذا التقسيم بمكن من تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
للنفقات العامة نما يتمشى مع الاتجاهات الحديثة في ميزانية الدولة ومجاراتها لدور الدولة 
الاقتصادي والاجتماعى. وقد قيل في الاعتراض على ذلك بأن الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية لكل من النفقات الحقيقية والنفقات التحو یلیة تتداخل بحيث إن 
النفقات الحقيقية ‏ وهي تعمل على زيادة الدخل القومي ‏ تعمل على إعادة توز يعه 


١-الممفكة‏ العر بية العودية ‏ وزارة التخطيط. «خطة التنمية الثالثة ۱٥٤١‏ ١٤٤٢١ھ؛‏ ۱۹۸۰ ۔۔ ۱۹۸۵۰م)ء ص 
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أيضاًء كما أن النفقات التحويلية ‏ وهي تعمل على إعادة توزيع الدخل القومي ‏ 
تعمل على زيادته أيضاً. 
نفقات جارية ونفقات استثمارية 


يمكن تقسيم النفقات العامة من حيث طبيعتها الاقتصادية ومساهمتها في تكو ين 
رأس المال إلى نفقات حارية ونققات استثمارية. 

ويقصد بالنفقات الحارية Depenses couran†es‏ (وتعرف انشا بالنفقات 
الاستغلالية أو النفقات الادارية أو النفقات التسييرية) تلك النفقات اللازمة لتسيير 
المرافق العامة للدولة كرواتب الموظفين ومصاريف الصيانة وشراء السلع والخدمات 
للاستعمال الجاري... الخ. ومن ثم فإن هذه النفقات لا تسهم في زيادة تكو ين رأس 
المال العيني: بل يقتصر دورها على ضمان سير المرافق العامة وإشباع الحاجات العامة 
الجارية سواء أكانت منتجة أم غير منتجة. 

ويقصد بالنفقات الاستثمارية أو الرأسمالية Depeses en capita‏ تلك النفقات 
العتى تخصص لزيادة تكوين رأس الال كنفقات الانشاء والتعمير والاستثمارات 
العامة... الخ. 


ونتضح أهمية تقسيم النفقات العامة إلى نفقات جارية ونفقات استثمارية من 


لکت ا ° 
ثلاث نواح : 


١‏ أن هذاالتقسيم يعتبر أداة هامة في التحليل الاقتصادي الكلى حيث 
يسمح بمعرفة الآثار الاقتصادية للنفقات العامة على تكو ين رأس امال في ال 
وتتضح هذه الناحية الاقتصادية في البلاد المتقدمة وفي البلاد المتخلفة. ففى البلاد 
الملتقدمة نجد أن التفرقة بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية لها أهيتها ف 
معالجة أزماتها الاقتصادية. لا أدل على ذلك من أن سياسة الرئيس الأمر يكى ر وزفلت 
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التي اتبعها ني الثلاثينات بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي قد قامت على أساس 
ضغط النفقات الجارية والتوسع في النفقات الاستثمارية. ومع ذلك يلاحظ أن التحليل 
الكينزي ‏ وقد سعى معالجة البطالة في البلاد المتقدمة التي تتمتع بجهاز انتاجي نام 
ومعطل ‏ قد نادى بضرورة رفع الطلب الفعلي سواء في نطاق الاستهلاك أم في نطاق 
الاستثمارء وهذا يعني ضرورة رفع النفقات العامة الجارية والاستثمارية. ومن ثم ففي 
مثل هذه الظروف تضعف أهمية التفرقة بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية. 

وني البلاد المتخلفة نجد أن التفرقة بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية لها 
أهميتها حيث تتمثل أهدافها ني زيادة حجم الاستثمارات وزيادة تكو ين رأس ا مال. 
وهذا يفرض عليها أن تسعى لضغط النفقات الجارية والتوسع في النفقات الرأسمالية» 
ما يسمح بتنفيذ المشاريع وتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وني المملكة العر بية السعودية نجد أن الميزانية العامة قد خصصت الباب الرابع 
(المشاريع) للنفقات الاستثمارية» كما خصصت الباب الأول (الرواتب والأجور) 
والباب الثاني (الصروفات العامة) للنفقات ال جارية. أما فيما يتعلق بالباب الثالث 
(الاعانات) اشا رغم وجود بعض النفقات الاستثمارية فيه كاعانات شركات 
الکھر باء والاعانات الزراعية ‏ سنعتبرہ من النفقات الجحاریة تسهيلاً للحساب. ونورد 
في الجدول رقم (؟) تطور النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية في ميزانية المملكة 
خلال الفترة ۸۹/ ۱۳۹۰ھ حتی ۹۹/ ١٤٥٥ھ‏ : 
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جدول رقم (۲) 
تطور النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية 
وف هيزانية المملكة العر بية السعودية خلال الفترة 
۹ ھ۔۔ ۹۹/٤٥۱ھ‏ 


النسبة المثوية | القيمة المطلقة| النسبة امثویة 
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۳۰۰/۲۹۰ 


د ولاه 


ونخلص من هذا الجدول إلى ما بلي : 

۳۲۸٤ أن النفقات الجارية تتزايد بالقيمة المطلقة بحیث ازدادت من‎ ١ 
ملیون ریال عام ۸۹/ ۱۳۹۰ھ حتی وصلت إلى 40515" مليون ريال عام‎ 
أي أنها تضاعفت أكثر من عشرة أضعاف خلال الفترة ا لمدروسة.‎ ھ٠٥۹٣‎ 

ل أن النفقات الاستغمارية تزايدت بالقيمة الطلقة بحيث ارتفعت من 
۲ ملدیون ریال عام ۸۹/ ۱۳۹۰ھ حتی وصلت إلى ۱۲٥۹۳۸,٦‏ ملیون ریال عام 
۶۹ھ , أي أنھا تضاعفت حوالي ٤۷‏ ضعفاً. 

٣‏ أن النفقات الجارية, رغم تزايدها بالقيمة المطلقة, تنخفض نسبتها 
القوية حيتث كانت ٥‏ می عام ۸۹/ ۱۳۹۰ھ وانخفضت حتى وصلت إلى 
6 من مجموع النفقات التقديرية في عام 45/ 4٠٠١‏ ١اه.‏ وهذا نا جح بطبيعة 
الحال عن عدم رغبة المملكة في زيادة النفقات الجارية لأنها تعتبر نفقات استهلاكية. 

۽ أن النفقات الاستشمارية تتزايد نسبتها ا ئو ية إلى مجموع النفقات 
التقديرية. فقد بلغت ٤٤,٤١‏ في عام /۸٩‏ ١۹١۳٠ه»‏ ووصلت إلى ۷۸,۷١‏ عام 
٩4‏ ١٠٠٠٠ه.‏ وإذا علمنا أن الفترة المدروسة إنما تعتبر فترة للخطط النمسية في المملكة 
(حيث طبقت الخطة الخمسية الأ وی خلال الفترة ۱۳۹۰ ۔۔ ۱۳۹۰ھ وطبقت الخطة 
الخمسية الثانية خلال الفترة ٠٠١١ ٠٠۹١‏ ١ه‏ والخطة النمسية الثالثة ٠٤٠٠١‏ 
٠ه‏ هي قيد التنفيذ)» لوضح أمامنا سبب زيادة النفقات الاستثمارية في قيمتها 
المطلقة وفي نسبتها المثوية خلال الفترة المدروسة. و «تاريخ التنمية في المملكة ذو 
أر بعة اتجاهات أساسية مترابطة: الاتجاه الأ ول: التوسع في المؤسسات الإدارية لتحقيق 
المهام المتنوعة للدولة. والثاني: اسهام النفط في التنمية من خلال الصادرات والعوائد 
التي يدرها. والثالث: قوة الدفع التي تتميز بها التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
اللخطط ها. والرابع: يرتبط بالاستجابة الفورية من المجتمع بما في ذلك القطاع الخاص 
القرض الي أتاحتها التنمية. وقد أدى التفاعل بين الاتجاهات الأ ر بعة إلى تحقيق 


الا- 


الدعم المتيادل بينها. إذ كلما ارتفعت ايرادات النفط اتسع نطاق التنمية ومو 
الملؤسسات: وازداد اسھام المجتمع في عملية التنمية) . 
تقسيم النفقات العامة تبعاً لنطاق سريانها 

يمكن تقسيم النفقات العامة تبعأ لنطاق سريانها إلى نفقات مركزية (أو وطنية) 
22100315 دعووعمء2 ونفقات محلية وعلوءه! دوعومعمع2 . وهذا التقسيم لا يعتبر من 
التقسيمات الاقتصادية نظراً لأنه ۔_ وهويستند إلى معيار نطاق سريان النفقات العامة 
لا يعتمد على معايير اقتصاديه. 


ومن أجل التفريق بينهما فقد وجدت ثلا ثة معايير : 


: معيارصالح المجنمع أوالاقليم‎ ١ 

اتی یکرت سوا تا هذا المعيار إذا كانت موجهة لصالح المجتمع 
بكامله ومثاها نفقات الدفاع, والنفقة تكون محلية إذا كانت موجهة لصالح إقليم معين 
من أقاليم الدوله ومثاها نفقات إيصال الکھر باء لاحدی المناطق. 

وقد انتقد هذا المعيار من ناحية أن النفقات المركزية تعود بنفعها ‏ بالإضافة 
للمجتمع بكامله ‏ إلى أقاليم الدولة كل منها على حدة. كما أن النفقات المحلية تعود 
بنفعها ‏ بالاضافة لمجتمع اقليم معين ‏ على ال مواطنين جميعاً. 
؟" ل معيار من يتحمل عبء النفقات العامة : 

فالنفقة تكون ‏ تبعا هذا المعيار مركزية إذا تحمل المجتمع عبأها عن طريق 
الميزانية العامة للدولة. والنفقة تكون محلية إذا تحمل عبأها يجتمع اقليم معين عن طريق 
الميزانية المحلية للاقليم. 


١‏ المملكة العربيةاللسعودية ‏ وزأرة التخطيط. «خطة التنمية الثالثة ١4٠6٠‏ ١۰اه‏ ۱۹۸۰ ۱۹۸۵م۸) 


فد وسا ص عي 


-V- 


وقد انتقد هذا المعيار من ناحية أن كثيراً من النفقات ا محلیة توّل من الميزانية 
العامة للدولة عن طريق إعانات للميزانيات المحلية. وف هذه الحاله فان عبء هذه 
النفقات يتحملها المجتمع بكامله وليس مجمتمع اقليم معين. 
۴۳ معیار ا یزائیة التى ترد فيها النفقة العامة : 


فالنفقة العامة تبعاً لهذا المعيار تكون م ركزية إذا وردت في الميزانية العامةء 
وتكون محلية إذا وردت في ميزانية إقليم معين, بصرف النظر عن المستفيد بها وعن 
التحمل عبأھا. 

وقد انتقد هذا المعيار من ناحية أن النفقات العامة التي تدرج في الميزانية العامة 
ف ات اة وف و اراسان بد وا عة 

ومع ذلك فإن هذا المعيار الأخيريعتبر ملائماً من الناحية الإدارية لأنه يتميز. 
بالسهولة والوضرح . 

¥ # # 


ولا شك أن الدول تخعلف في سياستها التى تتبعها فيما يتعلق باختضاصات 
امنينكنات المحلية::و يتوق الأمرغل دى اتام الدولة ار كر ية واللا مر كز ق إدارة 
البلادء فإذا فضلت الدولة المركزية, فإن ذلك يعني انخفاض أهمية الهيئات المحلية 
وانخفاض أهمية النفقات المحلية. وإذا فضلت الدولة اللامركزيةء فإن ذلك يعنى 
السماح للهيئات المحلية باتخاذ العديد من القرارات» و بالتالي ارتفاع أهمية النفقات 
الحلیةء ولا يخفى أن هناك اعتبارات سياسية وتاريخية تؤدي إلى اختلاف السياسة التي 
تتبعها الدولة فیما یتعلق باختصاصات افیئات ا لمحلیة وال ركزية» ومن ثم فإن هذه 
السياسة تختلف من دولة إلى دولة أخحرىء وف الدولة الواحدة من وقت إلى وقت آخر. 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية وسو يسرا نجد أن الولايات تتمتع باستقلال واسعء 
بينما نجد الهيئات المحلية في فرنسا لا تزال حريتها مقيدة وما زالت الحكومة المركزية 


-۷۳۔ 


تعدخل باستمرار في أعمال هذه ا هيئات. وعموماً فإننا نستطيع القول أن تحديد 
اختصاصات الهيئات المحلية يؤدي إلى الوقوف على حجم وأنواع الإنفاق المحلي . 
وعموماً يذكر أنه يجب أن يعهد للهيئات المحلية بالمرافق التي تهم الاقليم أو المنطقة أو 
المدينة بصورة مباشرة كمرافق المياه والكهر باء والمواصلات داخل الإقليم أو المنطقة أو 
المدينة» كما يجب أن يعهد إليها بالمرافق التي تحتاج إلى رقابة دقيقة ومستمرة ومباشرة 
يصعب أن تتولاها الحكومة الم ركزية» وأخيراً فإنه يجب أن يعهد إليها بالمرافق التي يجب 
أن تدار بما يتماشى مع ظروف وعادات كل اقليم اوا اوسا غاب تیر 
طريقة الإدارة من إقليم أو منطقة أو مدينة إلى غيرها. 
¥ ¥ کډ 

وتقسيم النفقات العامة إلى نفقات م ركزية ونفقات علية له بعض المزايا. فمن 
مزاياه أنه يبين مدى تمتع الميثات المحلیة بالاستقلال نی مباشرۃ اختصاصاتھاء و یساعد 
في إجراء الدراسات التحليلية المسبقة اللازمة لوضع الخطط الاقتصادية» و يظهر مدى 
عبء السلطات المركزية في مراقبة الهيئات المحلية. 

وني المملكة العر بية السعودية نجد أنها كانت مقسمة في عهد الملك عبدالعزيز إلى 
أر بع مناطق هي: الحجازء ونجد, والاحساء: وعسير. ومع ازدياد الخدمات العامة التي 
تقدمها الدولة للمواطنين, خصوصاً بعد تطبيق خطط التنمیة الاقتصادیةء فقد ازداد 
عدد المناطق الإدارية» وأصبحت الآن تضم ثمان مناطق هي: الرياض» مكة ا مكرمةء 
المدينة المنورة, الشرقية, القصيم» عسیں الشعالیة حائل. وکان قد صدرعام ۹٣۱۳ھ‏ 
(154م) «نظام الأمراء والمجالس الإدارية» الذي أتى بتنظيم جديد بالنسبة 
للمجالس الاإدارية» كما أصبح لكل بلدية مجلسها الإداري. وما زال هذا النظام ساري 
المفعول حتى الآن. ونشير إلى أنه قد صدر «نظام المقاطعات» بالمرسوم الملكي رقم ١١‏ 
تاریخ ٥/٥۰‏ / ۱۳۸۳ھ (۱۹۱۳/۱۰/۹م) الذي كان من المفروض أن يحل محل 
«نظام الأمراء واللجالس الاداریة): ولکن لم یتم ذلك نظراً لأنه قد شكلت لجنة 


ےت 


لدراسة التقارير والمقترحات الخاصة بنظام المقاطعات', ونظراً لأنه لم تصدر حتى الآن 
اللوائح التنفيذية لنظام المقاطعات". 

وقد نص نظام الأمراء والمجالس الإدارية الصادر بالإدارة ا ملكية رقم ١/١/6١‏ في 
6ه على أن :«الأمراء هم الحكام الإداريون في الملحقات» (م »)١‏ 
« ويحظر على الأمير التدخل نی الشثون الشرعیة وا مالیة والرسومیة مع ملاحظة ا مواد ۷ و 
۷ (م »)٠١‏ و «يؤلف في كل منطقة إمارة مجلس إداري يتولى النظر في ججیع ما 
یتعلق بمصالح تلك المنطقة ومدنها وقراها وفي جميع الشئون الرسمية والاصلاحية 
والعمرانية والبلدية وفق النظام الخصوص» » (م ۲۸)» ومن ضمن صلاحيات 
المجالس الإدارية «النظر في موازنات الدوائرذات الصناديق المستقلة وتقرير اللازم 
بشأنها» (م .)4١‏ 


كما نص «نظام البلديات والقری) الصادر با مرسوم الملكي رقم م/ ه تاريخ 
۱ھ ۔ بأن :«البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس 
الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية» (م .)١‏ ومن ضمن 
وظائف البلديات «تحديد واستیفاء رسوم وعوائد البلدیة والغرامات والجزاءات التي 
توقع على المخالفين لأنظمتها» (م ه/ .)١‏ و «يتولى السلطات في البلدية : ١‏ 
المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة. »؟ ‏ رئيس البلدية وبمارس سلطة 
التنفيذ معاونة أجهزة البلدية» (م .)٦‏ و «يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل 
المتعلقة بالبلدية طبقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي : ١‏ 


إعداد مشروع ميزانية البلدية. ٠‏ إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات 


١‏ شكلت اللجنة بناء على موافقة جلالة الملك ورئيس بحلس الوزراء بخطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء 
رقم ۲۲٢٢‏ ف ۹/۱/ ۱۳۸۲ھ. 


ور حد ال موشان؛ ود. على عبدالعزيز العمين «موسوعة الأنظمة السعودية »» الطبعة الأ ول دار موسوعة 
الانظمة السعودية: الرياض. السعودية: ۱۳۹۹ھ ۔۔ ۱۹۷۹م ص ۲۱۳ -۔ ٢١۲۔‏ 


- ۷۲۷۰۵۔ 


التخصصة..... ۷ تحديد مقدار الرسوم والغرامات مما لا يتجاوز مائة ريال. 4 
افتراح مقدار الرسوم والغرامات مما زاد عن مائة ريال. 4 مراقبة الازيرادات 
والمصروفات وإدارة أموال البلدیة طبقاً للأنظمة والتعليمات الساریة وضمن الحدود 
المبينة في الإعلانات الحكومية المخصة لها... ١١‏ عقد القروض من المؤسسات 
الحكومية المختصة وقبول الوصايا والحبات المتمشية مع الشريعة الاسلامية والمصلحة 
العامة. ١‏ تحديد أسعار الخدمات والمواد التى تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير 
مباشر.» (م ۲۳). و «على رئيس البلدية ا سا لسلطتها التنفيذية ا تخاذ جیع 
التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح 
والقرارات وخاصة مايل : ١‏ إدارة واردات ومصروفات البلدية وأمواها ومراقبة 
حساباتها وسيائة حقوقها ...© إضادمشروع غيزانية اليلنية وبرنامج الغاریع 
المراد تنفيذها خلال السنة المالية القادمة وتقدمه إلى المجلس البلدي. ؛ ‏ تنفيذ 
الميزانية. ه ‏ إعداد الحساب النتامى للسنة المالية الماضية وتقديمه إلى المجلس 
البلدي..)(م ۲۹). و (<یتم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك, وتتبع 
من حیث بدٹھا ونھایتھا میزانیة الدولة) (م .)۳٣‏ و داتتألف موارد البلدیة من : --١‏ 
رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي 
تخصصها الدولة للبلديات وتحبيها لصالحها. ؟ ‏ الغرامات. 7 برادات أموال 
البلدية. ؛ ‏ الوصايا والهبات. ه ‏ الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات 
استثنائية طارئة. 5 الإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية. لا 
الموارد الأخرى المأذون بها نظاماً.» (م ه"). و«يقدم مشروع الميزانية من رئيس 
البلدية إلى المجلس البلدي و يناقش ال مشروع طبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها 
فی اللوائح » (م 5”). و«إذا لم يتم اعتماد ميزاينة البلدية للسنة المالية الجديدة من 
الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب تبقى الواردات والنفقات العادية 
جارية على أساس الميزانية السابقة إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة» (م ۳۷). و 


لكلا 


«على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء 
السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة» (م ۳۸). 

كما نص «نظام المقاطعات» الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١!‏ تاريخ 
0١‏ هالذي لم يطبق حتى الآن على أن : «تتألف المملكة العر بية 
السعودية ادارياً من مقاطعات يراعى في تحديدها الاعتبارات الجغرافية وعدد السكان 
وظروف البيئة ومقتضيات الأمن وطرق المواصلات و يصدر بالتأليف والتحديد 
المذكورين قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية. وترتبط المقاطعة 
بوزير الداخلية. وتقسم كل مقاطعة إلى مناطق» وتضم المنطقة مدينة أو أكثر أو مدينة 
وعدداً من القرى المجاورة لها أو المرتبطة بها وذلك بناء على اقتراح وزير الداخلية 
وموافقة مجلس الوزراء. وتقسَم كل منطقة إلى مراكزء ووز أن يضم ال ركز مدينة أو 
مجموعة من القرى المتجاورة أوالمترابطة» (م .)١‏ و «تعتبر المقاطعات في ممارسة 
صلاحياتها المحلية أشخاصاً معنو ية وتمثلها في هذا الخصوص مجالس المقاطعات وذلك 
كله بالشروط وال وضاع التي يقررها هذا النظام» (م ؟). و «يعين لكل مقاطعة 
حاكم يكون الرئيس الإداري للمقاطعة ويمثل الحكومة فيها...» (م "). و «ينشأ في 
كل مقاطعة مجلس يكون مركزه المقر الرئيسي للمقاطعة» (م .)١1‏ وفيما يتعلق بالشئون 
الماليةء فإن مجلس المقاطعة يختص بالأمور التالية (م 1/ سادساً): 

أ «اقتراح إيجاد موارد مالية لمساعدته على أداء خدماته التي يؤديها 
للمقاطعة, ولا يكون قرار المجلس في أي شىء نافذ المفعول إلا بعد استكمال اجراءاته 
المطلوية نظامأء. ۱ 

ب ا «عمد ما يلزم من القروض باذن سابق من مجلس الوزراء». 

ج «وضع ميزانية شاملة لإيرادات المجلس ومصروفاته وتقديمها إلى وزارة 
الداخلية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل» وترتبط السنة ا مالية مجلس 
المقاطعة بالسنة المالية للمملكة». 


«و يتبع في تحضير ميزانية المقاطعة واعتمادها ونشرها القواعد المقررة لذلك في شأن 

ميزانية الدولة و يضمن المجلس ميزانيته الايرادات الآتية: 

١‏ الموارد المشار إليها في هذه المادة. 

؟ الاعانة الحكومية التى تخصصها الدولة في ميزانيتها العامة لمجالس المقاطعات. 
التبرعات والمبات التي يقبلها المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام. 

إيرادات أموال المجلس وأملا كه والأعمال والمرافق التى يتولاها. 

و يتقيد المجلس دائما في مصروفاته ببنود اميزانية المعتمدة والأنظمة والتعليمات 
المعمول بها ولا يجوز اجراء تعديل في أبواب الميزانية أو اضافة اعتمادات غير واردة بها 
إلا بالطريقة المقررة لوضع الميزانية الأصلية واعتمادها. وللمجلس نقل الاعتماد من بئد 
إلى آحر في ذات الباب». 

«وتعتبر أموال المجلس أموالاً عامة وتتبع في حفظها وصرفها وتشغيلها القواعد 
المقررة لذلك في شأن الأموال العامة». 

د «وضع حساب ختامي عن الادارة المالية للسنة المنقضية وذلك خلال 
الثلاثة الأشهر التالية لانقضائها وتتبع في شأن هذا الحساب الختامي القواعد ا مقررة 
بصدد الحساب الختامى للدولة». 

هدعبي وضع حسابات شهرية للمقاطعة وفقاً للاجراءات والأحكام ا مقررة 
بهذا ا خصوص ف الوزارات والمصالح ». 

٠ ° ٠ 

وقد ذكرت خطة التنمية الثالثة في المملكة أنه من الناحیة التاریخیة تتجه جهود 
التنمية إلى الت ركيز على المان الرئيسية في المملكة وهى الرياض وجدة والدمام» ثم 
جاءت استراتيجية الخطة الثانية فأولت اهتماماً أكبر بتنمية كافة مناطق المملكة. وقد 
ارتبطت برامج التنمية على المستوى الاقليمي ارتباطاً وثيقاً خلال هذه الفترة بالتنمية 
الشاملة في المملكة وني كافة القطاعات. وعلى الرغم من أن التقدم السريع الذي 
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أحرزته القطاعات المختلقة لم يكن من اليسير تحقيقه دون أن يحدث أثره الطيب على 
المناطق الريفية, فإن أهم ما تميزت به الخطة الثانية من عناصر جديدة هو تنسيق الجهود 
للقضاء على أوجه التباين بين مناطق المملكة ». 

«وت ركزت الوسائل المباشرة في دفع عجلة التنمية الاقليمية في إعداد دراسات متخصصة 
وشاملة عن التنمية الاجتماعية أو الاقليمية وفي انشاء وحدات داخل الأجهزة 
الحكومية لمعالجة المشاكل والقضایا ا حاصة بالمناطق, وفي الاستراتيجيات التي أقرها 
مجلس الوزراء ووضعتها الوزارات والمصالح الحكومية المعنية في شكل سياسات تنفيذية 
وني الاستشمارات الكبيرة في أقطاب النمو ال جديدة في ال جبيل و ينبع» وني مد خط 
أنابيب لنقل الغاز عبر المملكة» وبرنامج كهربة الريف». «هذا بالاضافة إلى الجهود 
التي بذلتها الدوائر الحكومية ‏ كل من جانبها ‏ في سبيل تنمية ا مناطق الأقل نوأ في 
الململكة بما في ذلك وضع برامج خاصة لانهاء أوجه التباين بين امناطق فيما يتعلق 
بتقديمالخدمات. ويدخل ضمن هذا الإطار تزو يد تلك المناطق بالخدمات الصحية 
والاجتماعية وخحدمات المواصلات» حيث تم توجيهها على المستوى الاقليمي أو 
المحلي». «وبشكل عام فإن الدراسات الاقليمية التي أجرتها الأجهزة الحكومية 
المختلفة كان لها دور كبير في زيادة الوعي بأهمية التخطيط الإقليمي والتنمية المحلية في 
إطار التخطيط الوطني. ومن الصحيح أيضاً أن عدداً من الوزارات والمیثات ا حکومیة 
الأخری, قد بدأت تعطي اهتماماً أكبر من جانبها مدى تأثير أنشطتها على المستوى 
الاقليدئ. وقدودات فاج هذه الاتجاهات في الظهور مع نهاية الخطة الثانية. كما 
تأثرت تنمية المناطق الريقيةء بشكل أك للأنشطة المباشرة للدوائر المختلفة في 
قطاعاتها اللتخصصة, ومن هناء تم اعداد الاقتراحات والاستراتيجيات والبرامج 
الجديدة للتنمية الاقليمية للخطة الثالثة»١.‏ 


١-المملكة‏ العربية السعودية ‏ وزارة التخطيط, «خطة التنمية الثالثة 114٠6٠‏ ١٤٣١ھ‏ ۱۹۸۰۔۔ ۱۹۸۵)ء همذ كور 
سابقاء ضص 556 ۷۰. 


الا 


تقسيم النفقات العامة تبعاً لا نتظامها ودوريتها 


تقسّم النفقات العامة تبعاً لا نتظامها ودوريتها ‏ إلى نفقات عامة عادية 
5 8 0 متا ونفقات عامة غبر عادیة Depenses extraordinaires‏ . 
والنفقات العامة العادية هي تلك النفقات التي تنفق سنو يأ بصورة دورية 
منتظمة. والمهم في اعتبار النفقات العامة عادية رک ع النققات بصورة 3ورية 
دون أن يعني ذلك تكرارها بذات الحجم. ومثال النفقات العامة العادية رواتب 
الموظفين ونفقات صيانة الطرق ونفقات الادارة والعدالة وفوائد القروض العامة. 

وعلى العكس من ذلك, فإن النفقات العامة غير العادية (أو الاستثنائية) لا تتميز 
بالانتظام والدورية. ومثال هذه النفقات نفقات إنشاء الخرائات والسدود ونفقات 
مكافحة البطالة ونفقات الانعاش الاقتصادي. 

و يرجع هذا التقسيم إلى المالية العامة التقليدية التي استندت إلى ا مذهب الفردي 
الحر وإلى دور «الدولة الحارسة», حيث اعحبرت أن النفقات العامة العادية يحب 
تغطيتها بالإيرادات العامة العادية, وهى إيرادات دخل أملاك الدولة والضرائب 
والرسوم. وعندما تغيرت الظروف الاقخصادية والاجتماعية بسبب قيام الحروب وظهور 
ظروف جديدة أدى ذلك إلى ضرورة إنفاق المزيد من الأموال العامة حتى في ظل 
الفلسفة الفردية الحرة. ونظراً لأن الإيرادات العامة العادية لم تعد كافية لتغطية كافة 
نفقات الدولة» فقد جرى البحث عن إيرادات جديدة أخرى للتمويل. وقد وجد الفكر 
المالي التقليدي حلاً لهذه المشكلة, وذلك بتقسيم النفقات العامة إلى نفقات عادية 
ونفقات غيرعادية. وإذا كان تمويل النفقات العادية يتم بالإيرادات العادية (دخل 
أملاك الدولة والضرائب والرسوم)ء فإن تمويل النفقات غير العادية یتم بالایرادات غير 
العادية (القروض والإصدار النقدي الجديد.) 
وقد ترتب على ذلك في المالية العامة التقليدية أن اكتملت ثلاثة تقسيمات مالية مرتبطة 
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هي : 
١‏ النفقات العامة العادية, والنفقات العامة غير العادية. 
؟ ‏ الاريرادات العامة العادية والاإيرادات العامة غير العادية. 


الميزانية العامة العادية, والميزانية العامة غير العادية. 


وقد اعتمد الفكر المالي للتفرقة بين النفقات العادية والنفقات غير العادية على عدة 
معايير منها : المدة التي نتم فيها النفقة (الانتظام والدورية), والمدة التي تنتج فيها 
النفقات اثارهاء وتوليد الدحل: 


أو معيار الانتظام والدورية (المدة التي تتم فيها النفقة)١:‏ 


تبنى الفكر المالي في احدى مراحله معيار الانتظام والدورية التفرقة بين النفقة 
العادية والنفقة غير العادية وذلك على الشكل التالى: 

١‏ النفقات العادية: هي تلك النفقات العامة التي تنفق سنوياً أوعلى 
فترات منتظمة. ومن ثم فإن هذا النوع من النفقات يتمتع بالانتظام والدوریة والتكرار 
والاستمرار. ولا يقصد بالانتظام والدورية والتكرار والاستمرار أن هذه النفقات تتكرر 
بذات الحجم في كل ميزانية سنوية (أو في كل فترات منتظمة)» وانما یقصد به جرد 
تكرار الإنفاق فقط, أي أنه يكفي أن تتكرر هذه النفقات في كل ميزافية حتى ولو 
اختلف مقدارها من وقت لآخر. ومثال على هذه النفقات رواتب الموظفين وأجور 
الغمال ونفقات صيانة ا منشات العامة من مبان وطرق ومواصلات وغيرها. 





1 - A. WAGNER, (Traite de la science des finances) , I, Paris, 1909, PP. 131 “137; 


د. رفعت المححوب,ء «الالية العامة »» الكتاب الأ ول ((النفقات العامة»» مذ کور سابقأًء 18 ٦۹۱۹ء‏ 
د. السيد عبدالمول. «المالية العامة», مذ كور سابقأ, ص 47 ۹۰. 


-۰۸۹۔ہ 


۲ النفقات غير العادية : وهي تلك النفقات العامة التي لا تنفق سنوياً (أولا 
تنفق على فعرات منتظمة): فوح ف عا ان اققات ا ج بالانظام 
والدورية والتكرار والاستمرار» بل يرد ني ميزانية بعض السنوات في فترات متباعدة 
كلما دعت الحاجة إلى هذه النفقات. ومثل ذلك النفقات الحر بية ونفقات معالجة آثار 
الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والمجاعات ونفقات مواجهة الثورات ونفقات 
إنشاء السدود والخرانات والطرق والسكك الحديدية. .. وغيرها. ولذلك يطلق على هذا 
النوع من النفقات أيضاً «النفقات الاستثنائية». 

ونخلص من ذلك إلى أن معيار الانتظام والدورية يستند إلى فكرة التوقع. 
فالنفقات العادية ‏ وهي تواجه حاجات مستمرة ومتكررة ‏ يمكن أن نتوقع حجمها 
في المستقبل وأن نحددها مقدماً. بينما النفقات غير العادية ‏ وهي تواجه حاجات غير 
بجعت وغير متكررة ‏ لايمكن أن نتوقع حجمها في المستقبل ولا أن نحددها مقدماً. 
وعلى ذلك فإن فكرة التوقع تلمب دورأ كبيراً في تحديد مضمون معيار الانتظام 
والدورية. 

و یعاب على هذا المعيار بعض العيوب. منها مايلٍ: 

١‏ فيمايتعلق بالهيئات المحلية والحكومة المركزية : فإن ما يعتبر من 
النفقات غير العادية للهيئات المحلية» يعتبر من النفقات العادية للحكومة ا مركزية. 
ومثال ذلك نفقات تشييد مستشفى أو إنشاء مدرسة قد تعد من النفقات غير العادية 
بالنسبة للهيئة المحلية لأنه لا مكن لا أن تقوم بهذا الإنفاق كل عام. وعم 
نفقات تشييد المستشفيات وإنشاء المدارس وغيرها من الأشغال العامة التي تقوم 
الحكومة المركزية من النفقات العادية. 

؟ المدة التي تتم بها النفقة : إن ما يعتبر من النفقات غير العادية في المدة 
القصيرة (سنة مثلاً) بسبب عدم توافر عنصر الدورية والإنتظام فيهاء يمكن أن يعتبر من 
النفقات العادية في المدة الطويلة (خس سنوات مثلاً), ومثل ذلك نفقات إنشاء 


-417 - 


محطات توليد الكهر باء والإذاعة والتلفزيون وا مواصلات السلکیة واللاسلکیة... الخ. 

٣۳‏ النفقات الحربية : إن النفقات الحربية التى اعتبرت من النفقات غير 
العادية قد أصبح هااضقة شيه:ذورية فق کمن الدول سنت اة القرن العشرين وحتى 
الآنء ولجأت الدول إلى تمويل نفقات الحروب عن طريق حصيلة الضرائب والرسوم 
ودخل أملاك الدولة. ومن ثم يتعذر القول إن النفقات ال حر بية تعتبر نفقات غير عادية» 
بل أصبحت من النفقات العادية لأنها أصبحت تتمتع بصفة الدورية والانتظام. 

4 لقد انتهى الأمر في الفكر ا مالي إلى عدم الاستناد لفكرة الانتظام والدورية 
كحجة لتبرير الالتجاء إلى القروض العامة. 

١‏ ومعنى ذلك أن معيار الانتظام والدورية هو معيار نسبي وتحكمي إلى 
درجة كبيرة 


ثانياً ‏ معيار المدة التي تنتج فيها النفقات آثارها: 


هناك معيار آخر اعتمد عليه كتّاب المالية العامة والاقتصاد للتفرقة بين 
النفقات العادية والنفقات غير العادية هو معيار المدة التي تنتج فها النفقات آثارها. 
ويعتبر هذا التقسيم انعكاساً للتفرقة الاقتصادية بين رأس ا مال المتداول ورأس ا مال 
الثابت» وإن كان ذلك لا يعني التطابق بين التقسيمين. 

وبناء على معيار المدة التي تنتج فيها النفقات آثارها تقسم النفقات العامة إلى 
نوعين: 

١‏ النفقات العادية: هى تلك النفقات العامة التى تُسنوعب نهائياً 
وبكامل قيمتها خلال الفترة المالية (السنة المالية) فيما تقدمه الدولة من سلع 
وخدمات: ومن ثم فإن هذه النفقات يجب أن تتصف بصفات الدورية والانتظام 
والتكرار السنوي (أو على فترات منتظمة). وعلى هذا فإنها تشبه رأس الال المتداول. 
ومثال على النفقات العادية الرواتب والأجور وفوائد الدين العام. 


۔۸۳۔ 


؟ النفقات غير العادية : هي تلك النفقات العامة التي تتعدى آثارها الفترة 
المالية (السنة المالية) التى أنفقت فيهاء ومن ثم فإن خل اعات لا تتصف بالدورية 
والانتظام والتكرار السنوي (أوعلى فترات منتظمة). وعلى هذا فإنها تشبه رأس امال 
الثابت. وقد ميّز فاجنر 17867211516 .ى بين نوعين من النفقات غير العادية١:‏ 

أ النفقات التي تخصص لإقامة رأس امال الثابت كالطرق وا مواصلات 
ومحطات توليد الكهر باء. .. الخ. وهذا النوع من النفقات ‏ وهي التي تتعدى آثارها 
الفترة المالية التي أنفقت فيها ‏ يترتب عليها انخفاض في النفقات في السنوات ا الیة 
المقبلة أو يترتب عليها زيادة في الطاقة الانتاجية للدولة. 

ب النفقات التي نخصصها الدولة لمعالجة المصاعب غير العادية التى تواجهها 
الدولة ولتعو يض الحسائر التى يتعرض لها الاقتصاد القومى في الأموال خبرآادیة ول 
القوة البشرية. وهذا النوع من النفقات ‏ وهي التي تتعدى آثارها الفترة المالية التي 
أنفقت فيها ورغم أنه لا يترتب عليها إنشاء رأس مال ثابت ‏ يجب أن تعامل من 
الناحیة ا مالیة معاملة الخسائر في رأس المال الثابت فلا تستهلك (تغطى) إلا خلال عدد 
من السنوات لأنها لا تتصف بالدورية والانتظام والتکرار السنوي (أو على فترات 
منتظمة). ومثال على هذه النفقات نفقات الحروب ونفقات قمع الاضطرابات 
الداخلية ونفقات معالحة الأ زمات العامة. 

وواضح أن التفرقة التي أتى بها الاستاذ فاجنر تعتمد على طريقة المعاملة المحاسبية 
لخسائر الأصول. 

ونذكر أن معيار المدة التي تنتج فيها النفقات العامة آثارها يد أهميته في تبرير 
تحمل الأجيال القادمة للقروض العامة, وذلك أنه ما دامت آثار النفقات الممولة من 
قبل القروض العامة تمتد لدة تالية لتلك التي أنفقت فيها فإن ذلك يسمح للدولة بأن 
تحمل الأجيال القادمة بايرادات سداد هذه القروض. 


1 - A. WAGNER, (Traite de la science des finances), I, op. cit. P. 132. 
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الث معيارتوليد الدخل, : 


أخذ بهذا المعیار ا لفکر ا الی التقلیدي نظراً لأنه طبق قواعد المالية الخاصة على 
المالية العامة» ونقل القواعد التى تسري على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة إلى 
الأشخاص الاعتبارية العامة 

ومن قواعد المالية الخاصة أنه لا يبرّرٌ الالتجاء للقروض إلا إذا أنفقت هذه القروض 
بحيث تعطي دخلاً يكفي لسداد الفوائد وأصل الدين. وعلى ذلك فإن هذا الدخل الذي 
ینتج عن القرض هو المبرر في منطق المالية الخاصة ‏ لالتجاء المشروع الخاص إلى 
القرض باعتباره من الاإيرادات غير العادية لتمويل نشاطه الاقتصادي. 

وقد نقل الفكر المالي التقليدي هذه القاعدة إلى المالية العامة, فذكروا أنه متنع على 
الدولة أن تلجأ إلى الايرادات غير العادية (القروض العامة والاصدار النقدي الجديد) 
إلا إذا استخدمت في نطاق النفقات العامة التى تولّد دخلاً. فالقروض العامة يجب أن 
تستخدم في نطاق النفقات التي تولد هلا يكل في المستقبل لسداد الفوائد وأصل 
القرض. والإصدار النقدي يجب أن يستخدم في نطاق النفقات التي تؤدي إلى القضاء 
على الضغوط التضخمية. 

و يتضح من هذا أن معيار توليد الدخل يضيّق من نطاق النفقات غير العادية» ومن 
ثم فإنه يضيّق من التجاء الدولة إلى القروض العامة وإلى الإصدار النقدي الجديد. فلا 
تلجأ إليهما إلا إذا استخدمت إيراداتهما في نفقات تعطي دخلاً, كالانفاق على 
المشروعات العامة الاقتصادية التي تقوم بإنتاج سلع تطرح في الأسواق, أو على المرافق 
العامة التى تعطى دخلاً كالبريد والهاتف والبرق والتلكس والسكك الحديدية والخطوط 
الو الع 


1 - H. LAUFENBURGER, (Finances comparees», Paris, 1954, P.39. 


و یعاب على معيار توليد الدخل عدة عيوب منها' : 
١‏ أن هذاالمعيار لم يعد يتلاءم مع حقيقة دور الدولة في الوقت الحاضر. فقد 
ترتب على تطور دور الدولة وانتقاها من «الدولة الحارسة» إلى «الدولة المتدخلة» ثم إلى 
«الدولة المنتجة» انتصار فكرة الخدمة العامة على فكرة الر بح. وقد نتج عن ذلك أمران: 
كن أن الدولة قد تحدد ثمن بيع السلعة العامة للمستهلك عند مستوى اقل من 
نفقة الإنتاج . 
ب أن الدولة قد توسعت في توزيع الخدمات المجانية. 
۲ أن معيار توليد الدخل, وهويعني أن الدولة يشغلها الحصول على الر بح» يؤدي 
إلى تشبيه الدولة بالرأسمالي. وهو أمر لم يعد مقبولاً. 


المبحث الثانى 
التقسيمات الوضعية للنفقات العامة 


تأخذ الميزانيات الوضعية أو لا تأخذ بالتقسيمات النظرية (العلمية) للنفقات 
العامة. ذلك أن هناك اعتبارات عديدة تحكم تكو ين ميزانية أي بلد من البلاد. وهذه 
الاعتبارات قد تكون تاريخية أوسياسية أو إدارية أو وظيفية. و يلاحظ أن أغلب 
الميزانيات العامة تجمع بين اعتبارات عديدة» وأغلبها الاعتبارات الإدارية والاعتبارات 
الوظيفية . 


فمثلاً نجد أن تقسيم النفقات العامة في الميزانية الانكليزية يرجع إلى اعتبارات 
تاريخية» بينما نجد أن تقسيم النفقات العامة في ا ميزانية الفرنسية كان يرجع إلى 
اعتبارات إدارية: ثم أدخلت عليه اعتبارات تتعلق بالتحليل الاقتصادي. وفي الولايات 
المتحدة الأمريكية, أخذت الميزانية العامة منذ زمن بالتقسيم الوظيفي. وفي سورية 
١‏ د. رفعت المحجوب, المرجع الشار إليه سابقأء ص ۱۱۸ 


-۸۹۔ 


مت یق الب ریت اللرظيقي والاداريي والنرضى وای أما المملكة العر بية 
السعودية فقد جعت بين التقسيم الإداري والتقسيم النوعي. 


و يقصد بالتقسيم الأداري تقسيم النفقات العامة تبعاً للوحدات الحكومية: بحيث 
يخصص لكل وحدة من الوحدات الحكومية (وزارةء مصلحة حكومية» هيثة حکومیة..) 
مبلغ معين ی اعتمادات الميزانية. وهذا التقسيم هو المتبع مهما كان نوع التقسيم الذي 
تأخذ به الدولة في نفقاتها العامة. فمثلاً نجد في الميزانية أن هناك مبلغاً مخصصا لوزارة 
الداخلية» ومبلغاً آخر لوزارة الخارجية» وكذلك لوزارة الدفاع» ووزارة الصناعة» ووزارة 
المالية سواہ اوس لات ووزارة الزراعة. .. ثم يفصّل هذا المبلغ المعتمد لكل وحدة 
حكومية على أساس نوع المصروف, فجملة المبلغ المعتمد لوزارة الداخلية مثلاً يوزع على 
الأ بواب المختلفة للميزانية؛ ثم يوزع على البنود المختلفة في كل باب. ولذلك یسمی 
هذا النوع من الميزانيات ميزانية البنود. 

وتأتي فائدة تقسيم النفقات العامة تبعاً للوحدات الحكومية من أن إعداد التفقات 
العامة وتنفيذها والرقاية عليها ترتكز كلها على هذا التقسيم: كما آلا 


يسمح بالعرض المختصر للميزانية. 


أها بالنسبة اک اچ النفقات العامة تبعأ لنوظائف التي 


تؤديها الدولة ا ی تبعاً للتشاطات تي تقوم بها الدولة. ؛ ذه توزع لنققات المتعيفة بکل 
یقاب ایا ودار يه الحو لتي تقوم بالاإنفاق عل هذه الوظيقة . وقد ذ كرنا من قبل 


أن بعض الكتاب حاول أ أن ير بط بين تقسيم ' لنفقات العامة تبعاً لأغراضھا و بین 
الوظائف الأساسية التي تقوم بها ۱ العو اة لد لث يصدفوك عليه ((التقسیم 
الوظيفى» '. 

وص الحسشضسم الوظيفي بأنه يسمح بعرض اا ا وة عة ا 


ہ٠٥ انظرما میق ص‎ ١ 


-۸۷۰۔ 


لأنشطة الدولة وبغض النظر عن الجهات الادارية التى تقوم بهذا الانفاق كالتعل 
عن ي تقوم 


مثلا. 

ويلاحظ أن الميزانية التي تأخذ بالتقسيم الإداري للنفقات العامة تقدم تلخيصاً 
هذه النفقات على أساس التقسیم الوظیفی, وأن الميزانية التي تأخذ بالتقسيم الوظيفي 
للنفقات العامة تقدم تلخيصاً لهذه النفقات على أساس التقسيم الإداري. 

وسوف نتعرض فيما يلي باختصار لتقسيم النفقات العامة في كل من انكلتراء 
وفرنساء والولايات المتحدة الأمريكية: وروسيا السوفيتية» وسورية. ثم نتعرض 
بالتفصيل لتقسيم النفقات العامة في المملكة العر بية السعودية. 
تقسيم النفقات العامة في الميزانية الانكليزية١‏ 
تقشم النفقات العامة في الميزانية الانكليزية بصورة رئيسية إلى قسمين: 

: القسم الأول : النفقات الجارية أوالعادية‎ ١ 

وهذه النفقات تول بصفة أساسية من الضرائب والرسوم. و يضم هذا القسم ‏ 
نظراً لاعتبارات تاريخية ‏ فرعين أساسيين من النفقات هما: 

أ النفقات ذات الاعتماد الدائم 4٥:۴0 fund services‏ نامعثہء 1ء وھی 
نفقات لا يتجدد الإذن بها من البرلان (مجلس العموم البريطاني) كل عام» لأنه سبق 
له أن قررها بقوانين لها صفة الدوام» وهو لا يعيد مناقشتها إلا عندما يرى أن هناك 
ظروفاً توجب إدخال تعديلات عليهاء ومن ثم فإن المستفيدين منها يعلمون مقدماً أنهم 

1—H. PRITTAIN, (The British budgetary system», Lon don, 1959, PP. 42-48 and 105-142. 
— A. R. BREST, «Public Finance, London, 1968, P. 160; 
.۹١ ۹۳ د. عاطف صدقي» «مبادىء الالية العامة»» مذ کور سابقاًء ص‎ 


-۸۸۔ 


سيحصلون على حقهم وأنه لا يخشى مبدئياً أن يرفض مجلس العموم الاعتمادات اللازمة 
لهذه النفقات, وأهم نفقات هذا الفرع هي: نفقات خدمة الدين العام, والمدفوعات 
خرانة شمال ايرلنداء ومخصصات الأسرة المالكة. .. الخ. 


ب ل النفقات ذات الاعتماد ا لتجدد ۲۷۸۰٢‏ ٭ تراممر5 : وهى النفقات التى 
يجب عرضها على مجلس العموم سنوياً لاعتمادها. وأهم نفقات هذا الفرع هي: نفقات 
الدفاعء والنفقات الدنیة (نفقات الحكومة الم ركزية» والتعليم» والصحة» والتقاعد. .. 
الخ)ء والنفقات التى توازن نفسها بنفسها (وأهمها نفقات مصلحة البرید). 


" القسم الثاني : النفقات غير العادية : 


ويضم هذاالقسمالنفقات غير العادية والتى يكون للحكومة سلطة تغطيتها 
بالقروض العامة. وأغلب نفقات هذا القسم ذات طبيعة رأسمالية. ومثالها القروض 
للصناعات المؤيممة, والقروض للهيئات المحلية» وضمانات التصدیں وقروض تنمية 
المدث. .. الخ. 

وقند. حرق العمل في انكلترا على وضع خط في الميزانية يفصل هذين القسمين من 
النفقات العامة. وقد وضع القسم الآ ول فوق المخط عهذا عد Exp. Above‏ و وضع 
القسم الثانى تحت الخط „Exp. Below Line‏ 

نخلص من هذه الدراسة ال موجزة, أن النفقات العامة في الميزانية الانكليزية قد 
قسمت ببعاً لوضوعھا (لانتظامها ودوریتھا)ء أي إلى نفقات عادية ونفقات غيرعادية. 

وعد أخذ على هذا القسم أنه يوزع النفقات ذات النوع الواحد على القسمين (بين 
فوق الخط وتحت المخط, أو بين الاعتماد الدائم والاعتماد المتجدد). ولا شك أن تقسيم 
النفقات العامة في الميزانية الانكليزية يعود إلى الظروف التاريخية لهذا البلد. 


۸۹ ۔ 


تقسيم النفقات العامة في الميزانية الفرنسية١‏ 


كانت الميزانية الفرنسية تأخذ بالتقسيم الإداري حتى عام 1164م: أي أن 
النفقات كانت تقسّم تبعا للوزارات والحيئات العامة الموجودة في فرنسا. وقد كان هذا 
التقسيم مثار انتقاد من قبل كتّاب المالية العامة في فرنساء نظراً لأن هذا التقسيم يؤدي 
إلى إخفاء الرقم الكلى للنفقة وإلى صعوبة الرقابة على الإنفاق. 

ومنذ عام ۱۹۰م فقد عدّل تقسيم النفقات العامة في فرنسا وأصبحت تضم ما 
يلي: 


١‏ أصبحت الميزانية الفرنسية تضم نوعين من الميزانيات : ميزانية عامة» 
وميزانيات ملحقة وحسابات خاصة. 

؟ وني داخل كل ميزانية» تقسّم النفقات العامة إلى ثلا ثة أنواع : النفقات 
الإدارية» والنفقات التحويلية» والنفقات الاستثمارية. وهذا يعني أن هذا التقسيم 
يستند إلى تقسيم النفقات العامة تبعاً لآثارها في الانتاج القومي. 

۴۳ وفي داخل كل نوع من أنواع النفقات العامة المذكورة في الفقرة (؟) يتم 
التمييز بين نوعين من النفقات: بميّز بين النفقات النهائية والنفقات المؤقتة التى تُعطى 
على أساس من القروض والتسهيلات الائتمانية, كما مميّر بين النفقات العسكرية 
والنفقات المدنية. 

4 وف داخل التقسیمات ا مشار إليها في الفقرات )١(‏ و(؟) و(”) والتي 
تعتبر ذات تقسيمات أفقية» هناك تقسيم رأسي يتم على أساس إداري محض (على 
١‏ للمزید من التفصیل راجع : 

— A. BARRÈRE. «Economie et instirutiions financieres), Tome 1,Dalloz, Paris, 1965, PP. 375-395; 
—M. DUVERGER, « Finances publique, op, cit.)) , PP. 51-60; 


— H. LAUFENBURGER, (Théorie economique et psychologique des finances publiques), Paris, 1956, 
PP. 52-67. 


سای الوزارات والمصالح ). 

ونخلص من هذه الدراسة ا موجزة بأن التقسيم الفرنسي للنفقات العامة يوفق بين 
الاعتبارات الاإدارية والاعتبارات الاقتصادية. ومن ثم فإن هذا التقسيم يمكن من 
إدماج الميزانية العامة في الحسابات القومية. 
تقسيم النفقات العامة في ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية' 

أخذت الميزانية الأمريكية منذ زمن بعيد بالتقسيم الوظيفي والتقسيم الإداري 
للنفقات العامة, 

و يرمي التقسيم الوظيفي إلى تجميع النفقات العامة تبعاً للغرض الذي تهدف إليه 
النفقة. وعلى هذا الأساس تقسّم النفقات العامة في الميزانية الفيدرالية الأمريكية إلى ما 
بلی: 

١‏ الدفاع المدني. 

؟ الشؤوت الدولية. 

۴۳ المساعدات والخدمات للمحار بين القدماء. 
)> الرفاهية والصحة والتعليم. 

ه. الزراعة والموارد الزراعية. 

5 الثروات الطبيعية. 

۷ التجارة والقوى العاملة. 

۸ فوائد الدين العام. 

ٹم تقتم الميزانية العامة بعد ذلك النفقات العامة تقسيماً إدارياً أي تبعاً للوزارات 
والمصالح. 


41٠١١ 1515 للتفصيل انظر : د. عاطف صدقىء «مبادىء المالية العامة »: هذ كور سابقأ, ص‎ ١ 
T. BURKHEAD,«K Government Budgeting». N. Y., 1957, PP. 110-131; 
H. LAUFENBURGER,( Finances comparees)),Paris, 1957, PP.167 et S 
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تقسيم النفقات العامة في ميزانية الاتحاد السوفياتي ' 

تقسم النفقات العامة العامة في ميزانية الاتحاد السوفياتى تبعاً للغرض الذي 
تخصص من أجله النفقة العامة. و يشتمل هذا التقسيم مل کان رمات هي: 

-١‏ الاقتصاد القومي : وتضم هله الحميعة ص0]ھ) والنقل» 
وا مواصلات» والتجارة والتموين» والاقتصاد المحلى والإسكان. 

۲ الخدمات الاحتماعية والثقافية او هذه المجموعة نفقات التعليم» 
والصحة» والتر بية البدنية, والتأمينات الاجتماعية, والاعانات العائلية. 

۴۳ الدفاع. 

4 الادارة والقضاء. 

ه ل خدمة الدين العام. 

5 الإعانات للمشروعات التحارية. 

۷ إعانات لبعض ایثات, 


تقسيم النفقات العامة في الموازنة السورية 

كان القطر العر بي السوري قبل عام 7م يتبع مبدأ تعدد الموازنات. فقد كانت 
توجد موازنة عامة عادية وموازنة إنمائية (وموازنات ملحقة“ومستقلة). وقد انتقد هذا المبدأ 
بأنه ‏ وهويعني وجود نفقات عامة عادية ونفقات عامة غيرعادية ‏ لا يتناسب مع 
مهام الدولة الحديثة ومع تطور بنيانها الاقتصادي نظراً لتجزئة النفقة ذات النوع الواحد 
على موازنات متعددة. 


ا للتفصيل انظر: 
—R.W.DAVIES, ((The Development of the Soviet Budgetary System», London, 1958, P. 296;‏ 
—H. LAUFENBURGER, «Finances comparees), op. cit., P. 4%63.‏ 
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وعندما صدر القانون ا مالی الأساسی (موجب المرسوم التشريعي رقم ٩۲‏ تاريخ 
6م والذي أصبح نافذ الفعول منذ مطلع عام ۱۹۷۰م) قضی بوجود 
ميزانية عامة واحدة للدولة. وهذه ا ميزانية تتضمن بالنسبة للنفقات العامة أر بعة أنواع 
لتبويبها: التبويب الوظیفي؛ والتبو یب الإداري؛ والتبو یب النوعي؛ والتبو یب 
الاقليمي. وذلك على الشكل التالي: 

أولآ- التبويب الوظيفي : وهويظهر نفقات الموازنة على أساس وظائف 
الدولة» وذلك على الصورة التالية: 

١‏ السلطات العامة والادارة والقضاء. 

لے الأمن القومي , 

٣‏ الثقافة والإعلام. 

٤‏ الرعاية الاجتماعية. 

٥‏ الاقتصاد والمال. 

1 الزراعة والري واستصلاح الأراضي. 

٠‏ الصناعة والتعدين والطاقة والوقود. 

م المواصلات والمرافق والأشغال العامة. 


٩‏ نفقات غير مخصصة. 


ثانياً ‏ التبويب الإداري : وهويظهر نفقات كل وحدة إدارية على حدة» من 
وزارة وإدارة أو مؤسسة عامة تابعة لهاء بالشكل الذي يخصص فيه لكل وزارة قسم 
مستقل ولكل إدارة أو مؤسسة عامة تابعة لها فرع مستقل. 

ثالثاً ‏ التبويب النوعي : وهويظهر نفقات كل وحدة إدارية على أساس طبيعة 
النفقة» وذلك بالشكل الذي يظهر فيه هذا التبو يب نفقاتھا الاستثمارية وعناصر 
نفقاتھا الجارية» بحيث يخصص باب مستقل لكل من النفقات التالية: 


-۹۳۔ 
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الرواتب الإإدارية والتعو يضات. 
النفقات الادارية العامة. 
العمليات الاستثمارية. 

النفقات التحويلية,. 

الديون والالتزامات الواجبة الأداء. 


ثم يقسم كل باب بدوره إلى بنود وکل بند إلى فقرات. 
رابعاً ‏ التبو يب الاقليمي : وهو يظهر بصورة مستقلة نفقات الاإدارة المركزية 
ف حهاز الدولة ونفقات كل محافظة من محافظات القطر وفق النموذج التالي: 


١ 
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۳ 
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الإدارة الرکزیة, 
حافظة دمشق . 
محافظة حلب. 
محافظة مص . 
محافظة حماه. 
محافظة اللاذقية. 
محافظة دير الزور. 
عزاؤتاء ا 
محافظة الحسكة. 
محافظة الرقة. 
محافظة السو يداء. 
محافظة درعا. 
محافظة طرطوس . 
محافظة القنيطرة. 


ومع ذلك فإن التبويب الاقليمي لم يطبق حتى الآن. 


SN 


تفسيم النفقات العامة في ميزانية المملكة العر بية السعودية 


تأخذ الميزانية العامة في المملكة العر بية السعودية بنوعين من تقسيمات النفقات 
العامة» الأ ول: تقسيم النفقات العامة تبعاً للأ بواب» والثاني تقسيم النفقات العامة 
طا للوزارات والمصالح العامة, ومن ثم فإن النفقات العامة في ميزانية المملكة تأخذ 
الفكل التالى: 





أولا ‏ تقسيم النفقات العامة في المملكة تبعاً للأ بواب 


تقسم النفقات العامة في الميزانية العامة إلى أر بعة أبواب: الباب الا ول (الرواتب 
والأجور وا مكافات والبدلات). الباب الثاني (الأثاث والمعدات والمواد الأخرى)» 
الباب الثالث (الاعانات والمساعدات)» الباب الرابع (المشاريع). ونعطي فيما يلي 
تفصيلاً للبنود الرئيسية التي يتضمنها كل باب: 
الباب الأ ول (الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات) : 

وقد أعطي هذا الباب رقم ٠‏ وأعطيت بنودہ ارقاماً اعتبارا من ٠١١‏ وذلك على 
الشكل التالي: 


NF 


٠١‏ رواتب المدنيين. 

٠‏ رواتب العسكريين. 

٣۳‏ رواتب مقطوعة وتكملات المتعاقدين. 
و او الال 


٠‏ ال کافات. 
5 واتك. ‏ الندلات 


٠١7‏ المصاريف السفرية والنقل الشخصي. 

ويلاحظ على هذا الباب أمران : الأول : أن هذا الباب كان يسمى (الرواتب 
والعلاوات) ثم سمي (الرواتب والأجور والمكافات والبدلات)ء وقد قصد من ذلك 
اعطاء تفصيل أكثر لضمون هذا الباب. والثانى أن بند المصاريف السفرية والنقل 
الشخصي كان مدرجاً ضمن الباب الثاني ثم نقل إلى الباب الأ ول. وهذا يعتير أكثر 
السجاماً مع ينود الباب الأ ول. 


الباب الثانى (الأثاث والمعدات والمواد الأخرى) : 


وقد أعطى هذا الباب رقم ٠٠١‏ وأعطيت بنوده أرقاماً اعتباراً من ٠١١‏ وذلك على 
الشكل التالي: 
(۰۔۔ ۲۰۹)- لوزم استهلاكية : وتتضمن : 

١‏ مستلزمات مكتبية ومطبوعات وتصو ير. 

۲۴- كتب مدرسية ومستلزمات تعليمية. 

٣۔-۔‏ أدوية ومستلزمات طبية ومواد كيماو ية. 

نے مواد ومستلزمات صناعية. 
(٢٢١٢۔ے  )۲۴۰۶‏ مضروفات تشغیلیة . 


۔۹٦-‎ 


٠‏ شحن اللوازم والمعدات. 
-١‏ محروقات وصيانة وسائط النقل والمعدات. 
٣۲‏ --۔۔ صيانة ونظافة المبانى والمرافق. 
٣-۔۔‏ النفقات الزراعیة. ۱ 

(٢٢۲۔ )۲۳۰١‏ س أثاث ومعدات وأجهزة : وتتضمن : 
١‏ أثاث ومعدات مكتبية. 
٢‏ أثاث ومعدات هدرسية. 
۴ أثاث ومعدات المستشفيات والمعامل والمختبرات. 
8 أآثاث ومعدات منزلية. 
٥‏ معدات والات. 
 - ٦‏ سيارات. 

(٢۲۳۔ )١40‏ - خدمات ومرافق : وتتضمن : 
0٠١‏ رسوم المرافق العامة. 
11 الرسوم الدراسية وتحصصات الطلبة. 


٣۳‏ ۔۔ ايجار واسكان. 
۳۲ خدمات تعاقدية. 
(١0-54ه؟) ‏ مصروفات ختلفة : وقتضمن : 


۱ حفلات وضيافات. 


۲ العلاج. 
۴۳ الاشتراك في المنظمات الدولية. 
44 الاشتراك في المعارض الدولية. 
۵٥‏ إعاشه. 


5 غھیز وکساوی ومستلزمات غسکریة 


-۹۷۔ 


۷ ۔ تعویضات عتلفة. 


4 نففقات متنوعه. 
(٢٥۲۔‏ ۲۷۰)۔ مصروفات مخصصة : وهي خاصة بالجهات المذ كورة أمام كل بند. 
وتتضمن : 


. مستلزمات القصور والضیافات‎  ۔‎ ١ 
-۔۔ نفقات حبائية.‎ ۲ 

۴ نفقات الأعمال الاحصائية. 
4ه النشاط الرياضي والثقافي. 


٥‏ نفقات المرور. 
1“ نفقات نشر الدعوة اللإسلامية. 
بافيم. ‏ کا اجى 


۸ میاه الشرب. 

۹ ۔ ‏ برامج اذاعية وتلفزيون. 

۰ ال بحاث العلمية والدراسات. 

۱ نفقات سرية. 

و يلاحظ على هذا الباب الثانى ما يل : 

١‏ أنه كان يسمى (المصروفات العامة): ثم أصبح يطلق عليه أيضاً (الأثاث 
والمعدات والمواد الأخرى). 

وت انس امأ مع ال م الجديدة لهذا الباب فقد نقلت منه بعض البنود 
ونقلت إليه بنود أخرى. وذلك على الشكل التالي: 

أ نقل منه بند المصاريف السفرية والنقل الشخصى إلى الباب الأ ول. 
نفقات المؤسسات الدولية وهي الاشتراكات والمساهمات في الهيئات الدولية والمؤتمرات» 


-۹۸۔ 


كما تشمل نفقات العلاج في الخارج» ونفقات الدراسة والتدريب» ونفقات العمليات 
5ضاز : 


الباب الثالث (الاعانات والمساعدات) : 


وقد أعطي هذا الباب رقم ٠٠١‏ وأعطيت بنوده أرقاماً من 0١‏ حتى "٠١‏ وذلك 
على الشكل التالي: 

۴۳١١‏ إعانات الغرف التحارية. 

۲ إعانات شركات الكهر باء. 

م.م عانات زراعية. 

٤‏ إعانات الأندية الرياضية والثقافية. 

٠١‏ إعانات المدارس الأهلية. 

شد إعانات الضمان الاحتماعيه. 

۷ إعانات أخرى. 


الباب الرابع (المشاريع) : 


وهذا الباب خاص با مشاريع العامة. و يتضمن باختصار جميع مشاريع قطاعات 
الدولة بما في ذلك المشاريع الاإفائية ومشاريع المياه والطرق والبلديات والمجاري 
وغيرها من مشاریع الوزارات وا لمصالح الحكومية الأخرى. 

ويتضمن هذاالباب نوعين من المشار يع : المشار يع نحت التنفيذى وا مشاریع 
الجحديدة. 

ع لق WH‏ 

بعد هذا العرض لتقسيم النفقات العامة تبعاً للأ بواب» ومقارنة هذا التقسيم مع 

التقسيمات العلمية للنفقات العامة فإننا نخلص إلى ما يلى: 


۔-۹۹۔ 


١‏ يغطي هذا التقسيم تقسيم النفقات العامة تبعاً لأغراضها حيث ميزت 
اميزانية بين أر بعة أنواع : 

أ الرواتب والأجور والمكافات والبدلات : وهى مقابل الخدمات التى 
تحصل عليها الدولة من الموظفين والعمال. ۱ ۱ 

ب الأثاث والمعدات والمواد الأخرى : وتدفع الدولة هذه النفقات مقابل 
حصوها على السلع المادية التي يغلب عليها الطابع الاستهلاكي. 

ج الاعانات والمساعدات : وهي نفقات تؤديها الدولة دون أن تحصل على 
مقابل معين, فهي نفقات تحو يلية. 

كت الشاريع : وهي نفقات تؤديها الدولة مقابل إنشاء (أو تكملة إنشاء) 
بعض ا لمشاریعء فهي نفقات استثمارية. 

؟ يغطي هذاالتقسيم تقسيم النفقات العامة تبعاأ لآثارها في الانتاج 
القومي حيث نستطيع أن فميز في الميزانية العامة بين نوعين من النفقات : 
أ النفقات الحقيقية : وهى التى تنفقها الدولة وتحصل مقابلها على سلعة أو 
خدمة. .وى تنشمل نفقات الباب الأول (الرواتب والأجور والمكافةت والبدلات) 
ونفقات الياب الثاني (الأثاث وال معدات والمواد الأخری)ء ونفقات الباب الرابع 
(المشاريع). 

ب النفقات التحويلية : وهي التي تنفقها الدولة دون أن تحصل مقابلها 
على سلعة أو خدمة. وهى تشمل نفقات الباب الثالث (الاعانات والمساعدات). 

۴۳ دا التقسيم تقسيم النفقات العامة من حيث مساهمتها في تكو ين 
رأس ا لمال حيث نستطيع أن نميز في ميزانية ا مملكة بين نوعین من النفقات : 

أ نفقات جارية : وهى النفقات التى لاتسهم مباشرة في زيادة قكوين رأس 
الخال العضى. زی کاو مع بعض انساوزےتثقات الباب الأ ول» والباب 
الثاني» والباب الثالث, 


ب نفقات استثمارية : وهي النفقات التي تسهم مباشرة في زيادة تكو ين 
زاس المال العيني. وتشمل نفقات الباب الرابع (المشاريع). 


انیا ۔۔-تقسیم النفقات العامة في المملكة تبعاً للوزارات والمصالح الحكومية 


إن الأ بواب والبنود التي وردت في التقسيم السابق توزع في ميزانية المملكة بعد 
ذلك على مختلف الوزارات والمصالح العامة حيث يخصص لكل جهة حكومية فصل » 
وقد بلغ عددها خمسة وأر بعين فصلاًء و يضم بعضها عدداً من الفروع» وذلك على 
الشكل التالي: 
ال نب الدواو ين الملكية : و يضم هذا الفصل ستة فروع هي: 

فرع ١‏ الديوان الملكي. 

فرع ۲ المكتب الخاص لجحلالة الملك. 

فرع ۳ ديوان سموولي العهد. 

فرع > إدارة المراسم الملكية. 

فرع ه٠‏ مکتب شون البادیة, 

فرع 5 مكتب الشئون الخاصة. 
فصل 1 رئاسة مجلس الوزراء : و يضم هذا الفصل أر بعة فروع هي: 

فرع ١‏ ديوان رئاسة مجلس الوزراء. 

فرع ٣‏ الأمانة العامة مجلس الوزراء. 

فرع ٣‏ شعبة الخبراء. 

فرع ٤‏ إدارة التعاوث الفني. 


فصل ٣‏ الرس الوطني. 
فصل ٤‏ الاستخبارات العامة. 
فل هات . عفن الشرف 


۱ - 


فصل ٦‏ 
فصل لال 
فصل ۸ 
فصل ٩‏ 
فصل ٠۰‏ 
فرع ١‏ 
فرع ل 
فصل 1١١‏ ل 
فصل 1١١‏ ل 
فرع ١ل‏ 
فرع ۲ 
فصل ۱۳ 
فصل ۱٤‏ 
فصل 1١١‏ ل 
فرع ١‏ 
فرع ١ل‏ 
فرع ۳ 
فرع ٤‏ 
فرع ٥‏ 
فرع 5 
فرع لا 
فرع ۸۔- 
فرع 5 


ديوان الخدمة المدنية. 
وزارة التخطيط . 
ديوان المراقبة العامة. 
ديوان المظالم. 
هيئة التحقيق والتأديب : و يضم هذا الفصل فرعين هما: 
هيئة التحقيق. 
هيئة التأديب. 
وزارة الشئون البلدية والقرو ية. 
وزارة الأشغال العامة والاسكان: و يضم هذا الفصل فرعين هما : 
الأشغال العامة. 
الاسكان. 
وزارة الإعلام. 
وزارة الخارحية. 
وزارة الدفاع والطيران: و يضم هذا الفصل أحد عشر فرعا هي: 
الديوان العام. 
القوات البرية. 
القوات الجوية,. 
القوات البحرية. 
المصانع ال حر بية. 
مصلحة الطیران المدنی. 
نها اقا اشرو 
كلية الملك عبدالعزيز الحر بية. 
كلية الملك فيصل الجوية. 


ے5 ان 


فرع ٠٠١‏ الخدمات الطبية. 

فرع ١١‏ رئاسة الأ ركان العامة. 
فصل 1١7‏ وزارة الداخلية : و يضم هذا الفصل خسة وعشرين فرعاً هي: 

فرع ١‏ الديوان العام. 

فرع ۲ الأمن العام. 

فرع ۴ الدفاع المدني. 

فرع سل الباحث العامه, 

فرع ٥‏ سلاح الحدود. 

فرع ٦‏ كلية قوى الأمن الداخلي, 

فرع ۷ قوة الأمن الخاصة. 

فرع ۸ مجلس الأمن الوطني. 

فرع ٩‏ وكالة شئون البلديات. 

فرع ٠٠١‏ الجوازات والأحوال المدنية. 

فرع 1١١‏ إدارة المجاهدين. 

فرع 15 آمارة الرياض 

فرع ٠۴‏ أمارة مكة المكرمة. 

فرع ٠٤‏ أمارة المنطقة الشرقية. 

فرع ٠١‏ أمارة المدينة المنورة. 

فرع ۹٩‏ اماره حائل. 

فرع و ب آمارة الحدود الشمالة: 

فرع 14 أمارة القصيم. 

فرع 8ے أمارة عسير. 

فرع ٠‏ امارة تبوك۔ 


ا 


فرع ۲١‏ أمارة الجوف. 
فرع ”ال أمارة الباحة. 
فرع ۲۴۳ آمارةالقريات. 
فرع 14 امارة جيزان. 
فرع ه» ل ارة نحرات. 
فصل ۱۷ وزارة العمل : و يضم هذا الفصل خسة فروع هي : 
فرع ١‏ الديوان العام. 
فرع ۲ شون العمل. 


فرع ۴ الشئون الاجتماعية. 
فرع 4 الضمان الاجتماعي. 
فرع ١‏ الرعاية الاجتماعية. 


فصل 1١8‏ وزارة الصحه. 
فصل 1١9‏ ل وزارة المعارف : و يضم هذا الفصل ثلا ثة فروع هي: 
فرع ١‏ الديوان العام. 
فرع ۲ هدارس الثغر بجدة. 
فرع ۴ معهد العاصمة النموذجي. 
فصل ٠١‏ الرئاسة العامة لتعليم البنات : و يضم هذا الفصل فرعين هما: 
فرع ١‏ الرئاسة العامة لتعليم البنات. 
فرع ۲ كلية التر بية للبنات. 
فصل ۲١‏ العاهد العلمية. 
فصل ۲۲ وزارة التعليم العالي : و يضم هذا الفصل فرعين هما : 
فرع ١‏ الديوان العام. 


فرع ۲ دارة الملك عبدالعزيز. 


N 


فصل *؟ ع وزارة المواصلات. 
فصل 114 وزارة البرق والبريد والهاتف : و يضم هذا الفصل فرعين هما: 
عد اوغا 


فرع ۲ البرید, 
فصل ۲١‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني : و يضم هذا الفصل خسة فروع هي: 
فرع ١‏ الديوان العام. 


فرع ٢‏ صصلحه الجمارك, 
فرع ۴ مصلحة الزكاة والدخل. 
فرع ٤‏ إدارة قصور الضيافة الحكومية. 
ع ه ‏ مصلحة الاحصاءات العامة. 
فصل ۲١‏ وزارة البترول والثروة ا لمعدنية : و يضم هذا الفصل فرعين هما: 
فرع ١‏ البترول. 
فرع ٣‏ الثروة المعدنية. 
قش ۷٢ت‏ وزار افعازۃ 
فصل ۲۸ وزارة الصناعة والكهر باء. 
فصل ۲١‏ وزارة الزراعة والمياه. 
#٠‏ وزارة الحج وال وقاف : و يضم هذا الفصل فرعين هما: 
فرع ل وكالة الأ وقاف. 
فرع ۲ وكالةالحج. 
فصل ۳١‏ وزارة العدل. 
قصل ۳۲ے :اة زارات ایت القلمة والآفماء والدعية والارقاف,. 
فصل م هيئة الأمر با معروف. 
فصل ۳٤‏ (ألغي). 


ے ۰9 نے 


فصل ٠١‏ الرئاسة العامة لشئون إدارة الحرمين الشريفين. 
فصل ۳١‏ الرئاسة العامة لرعاية الشباب. 
فصل ۳۷ إعانة المؤسسات العامة. 
فصل ۳۸ الرواتب الذاتية والقواعد العامة. 
فصل ۳۹ حصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية. 
فصل ٤۰‏ مصروفات الطواریء. 
فصل ٤١‏ الشئون الإسلامية. 
فصل ٤۲‏ احتياطي عام الميزانية. 
فصل ٤۳‏ المشار يع الطارئة. 
فصل ٤٤‏ الإعانات الخارجية. 
فصل  )٠١‏ إعانة المواد الغذائية. 
ونخلص من دراسة هذا التقسيم بعد مقارنته بالتقسيمات العلمية للنفقات العامة 
أن الميزانية العامة في المملكة تأخذ هنا بالتقسيم الإداري للنفقات العامة» أي 
بتقسيمها تبعاً للوحدات الحكومية . وهذا يعني أنها أخذت ميزانية البنود. 


2 Ne 


الفصل الثالث 
حجم النفقات العامة١‏ 
يهتم كتاب الاقتصاد والمالية العامة اهتماماً كبيراً بدراسة حجم النفقات العامةء 


نظراً لأن معرفة هذا الحجم يفيد في تحديد الكميات المالية المتعلقة بمباشرة النشاط ا مالي 
للاقتصاد العام. 





1 - Alain BARRERE, (Economie et institutions financieres), I11 (« Economie financiere), Dalloz, 
Paris, 1965, P. 266; 
— H. BROCHIER et P. TABATIONI, «Economie financiere», op. cit., PP. 60-68; 
—H. DALTON, ((Principles of public finance), op, cit., PP. 40-42; 
—M. DUVERGER, «Institutions financieres», op. cit, PP. 59-72. 
—M. DUVERGER, (Les finances publiques», op. cit., PP. 27 - 39 et. P. 73; 
—P. M. GAUDEMENT, (Precis des finances publiques), Monchrest, Paris, 1970, P. 98; 
—H. LAUFENBURGER, (Théorie économique et Psycalogique des finances publiques», Sirey, 
Paris, 1956, PP. 83 - 87; 
— Philipe TAYLOR, « The Economics of Public Finances, » Macmillan company, New York, 1961, 
PP. 38 - 58 
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وقد سبق أن عرّفنا النفقات العامة بأنها المبالغ النقدية التي تصدر عن القطاع العام 
بهدف تحقيق النفع العام, كما سبق أن أوضحنا ‏ عند تعرضنا لنواحي ترابط المالية 
العامة مع المالية الخاصة ‏ أن النفقات العامة تعتبر جزءأ من الإنفاق القومي'. ومن ثم 
فقد طرح سؤال مفاده هل توجد نسبة معينة من النفقات العامة والدخل القومى يجب 
على الدولة أن لا تتجاوزها وهى بصدد تحديد نفقاتها العامة؟ 

وقد أجاب بعض الكتّاب على هذا السؤال بالإيجاب» وحددوا بأن نسبة النفقات 
العامة يجب أن تتراوح بين ٥‏ ۔۔۔ ٢۲ء‏ وینتمي هؤلاء الكتاب إلى المدرسة التقليدية. 

وقد انتقد رأي هؤلاء الكتاب بأنه يتجاهل الظروف المالية والاقتصادية لكل دولة 
واختلافها عن الدول الأخرى, وكذلك اختلافها من فترة إلى أخرى. 

ومن ثم فإنه يجب أن ندرس محددات النفقات العامة, كما يجب أن ندرس تطور 
النفقات العامة. ونخصص هذا الأمر المبحثين التاليين. 

المبحث الأ ول 
حددات النفقات العامة 

هناك بعض العوامل التى تحدد حجم النفقات العامة. وأهم هذه العوامل أر بعة: 
طبيعة دور الدولة» وقدرة هذه الدوله ف الحصول على الإيرادات العامة ومستوى 
النشاط الاقتصادي, والمحافظة على قيمة النقود. 

ونعطي فيما يلي فكرة موجزة عن كل من هذه المحددات. 
دورالدولة 

تعكس النفقات العامة حقيقة النظام الاقتصادي والسياسى. وقد ذكرنا من قبل 
أن ما يعتبر من الحاجات العامة يختلف من دولة إلى أخرى» ومن وقت إلى آخر في نفس 
الانظر ما سيق ص ۲۸ و ٤۷‏ 
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الدولة. وهذا يتبع فلسفة الدولة وسياستها الاجتماعية والاقتصادیةء أي أنه يتبع طبيعة 
دور الدولة في المجتمع'. وتقوم الدولة باشباع الحاجات العامة عن طريق النفقات 
العامة. وعلى ذلك فإن دور الدولة يحدد النفقات العامة في حجمها وفي أنواعها وني 
أغراضهاء لأن قيام الدولة بوظائفها هو الذي يستلزم هذه النفقات. ومن ثم فإن حجم 
النفقات العامة وانواعها وأهدافها قد تغيرتبعا لتطور دور الدولة ‏ خلال القرن الثامن 
عشر إلى القرن العشرين ‏ من الدوله الحارسة إلى الدوله المتدخلة إلى الدولة ا منتجه» 
وذلك على الشكل التالي: 

أ الدولة الحارسة : 

وجدت الدولة الحارسة مع بداية قيام الدولة الرأسمالية التقليدية حيث كانت 
الدولة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يحرد حارس واقتصرت وظائفها في هذه 
المرحلة على الجيش (الدفاع الخارجي) والشرطة (الأمن الداخلي) والقضاء. وقد 
سميت هذه الوظائف «بالوظائف التقليدية». وقد حددت هذه الأعمال حجم 
التفقات العامة وأنواعها. وذلك كما يلي: 

أ انخفض حجم النفقات العامة نظراً لأن هذه النفقات تعتبر في نظر 
أصحاب الفكر ال مالي التقليدي ‏ نفقات استهلاكية. وهذه النفقات يجب أن تضغط 
إلى أضيق الحدودء وذلك من أجل تنمية المدخرات. ومن أجل ذلك, فإن خيرالضرائب 
عندهم هى أخفضها سعراً وذلك حتى لا تضر بتكو ين رأس الالء كما أن خير 
الميزانيات عندهم هى أقلها حجماً. 

ست نظراً لأن النفقات العامة تمَؤل الوظائف التقليدية للدولة» فقد ترتب على 
ذلك قلة أنواع النفقات العامة بالقياس إلى أنواعها في الوقت الحاضرء كما ترتب عليها 
اقتصار غرضها على هذه الوظائف دون أن تكون أداة تدخل اقتصادي واجتماعي. 


۷ اتنظر ما سبق» ص‎ ١ 


ت 


؟ الدولة الرأسمالية المتدخلة : 


بدأات الدولة تخرج عن حيادها التقليدي في أوائل القرن العشرين تحت تأثير 
الأزمات وتحت تأثير الحروب. وقد أصبحت الدولة مسؤولة عن التوازن الاقتصادي 
والاجتماعي. وقد انعكس هذا الأمر في النفقات العامة من ناحيتين: 

ا ازدياد حجم النفقات العامة» وقد ترتب هذا على تنوع وظائف الدولة. 
ومن ثم فإن نسبة النفقات العامة إلى الدخل القومي التي كانت تتراوح بين 1٠١‏ 
۱ خلال الفترة 148٠‏ 1840م ارتفعت في العقد الأول من القرن العشرين إلى 
1۱١ 4‏ ٹم زادت هذه النسبة فيما بين ا حر بين العالميتين إلى ٠‏ وتجاوزت 
۰ بعد الحرب العالمية الثانية. وهى تزداد بزيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية' . ۱ 

ب تنوع النفقات العامة بسبب تنوع وظائف الدولة. ذلك أن مسؤولية الدولة 
عن تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي, بالاضافة لوظائفها التقليدية قد استتبع 
تنوع النفقات العامة وتنوع أغراضها الاقتصادية (محار بة البطالة, إعادة التعميں تحقيق 
التنمية الاقتصادية) والاجتماعية (إعادة توزيع الدخل القومي). 


2 الدولة المنتجة : 

وقد ظهرت الدولة التي تقوم بالانتاج مع الحرب العا ية الأ ولى» ثم أحذت في 
الانتشار بعد ذلك وخصوصاً بعد الحرب العامية الثانية. ونظراً لتملك هذه الدولة جزءاً 
كبيراً من وسائل الانتاج وقیامھا بالانتاجء فقد أطلق عليها «الدولة المنتجة». 

وكان من نتائج ذلك اتساع نطاق النفقات العامة الاقتصادية والاجتماعية بصورة 


١‏ د. عادل احد حشیش» «أصول الفن الما ی نی الاقتصاد العام۸ء مذ کور سابقاء ص ۱۸٤‏ 180 نقلاً عن: 
۶۲۰۱۵-13 ,1954 ,ی۶ 1061۷:۳11۶ 0716:0 ,(0ء-آٌھ2 7:5 Uresula HICHS, «British Public‏ 
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غير مألوفة من قبل. فقد اعتبرت كافة النفقات الاقتصادية مهما كان نوعها والمتعلقة 
بالوحدات الانتاجية من النفقات العامة. كما اعتبرت جيع النفقات الاجتماعية التي 
تقصد بها الدولة تخفيض أسعار بعض السلع التي تشبع حاجات أساسية من النفقات 
العامة , 

ومشال على اتساع النفقات العامة في الدولة المنتجة ما حدث في الاتحاد السوفياتي 
من زيادة النفقات العامة عموماً بعد تطبيق الخطة ا لحخمسیة الثائية بالنسبة للخطة 
الخمسية ال ولى ب (8,ه) مرة بحيث زادت النفقات العامة من 8,ه مليار رو بل في 
ميزانية عام ٠154م‏ إلى 1,1 مليارر وبل (روبل جديد) عام ١1151م.‏ ومن هذه 
النفقات» وفيما يتعلق بالنفقات الاجتماعية والثقافية فقد تضاعفت خلال تلك الفترة 
ب (1,5) مرة بحيث ازدادت هذه النفقات من 4,١‏ مليار رو بل عام ٠114م‏ ووصلت 
إلى ۲۷,۲ ملیار رو بل عام ١1151م.‏ 

وأخيراً فإن حجم الإنفاق العام وهويتأثر بدور الدولة ‏ يعكس طبيعة البنيان 
الاقتصادي, أي يعكس درجة تقدم البلد ودرجة تخلفه» فهو يزداد ‏ كقاعدة عامة ‏ 
في الدول المتقدمة و ينخفض ‏ كقاعدة عامة ‏ في الدول المتخلفة. لا أدل على ذلك 
من أن نسبة النفقات العامة إلى الدخل القومي عام ١١۹٠م‏ بلغت في بعض الدول 
المتقدمة ۳۱,۳ نی انکلتراء ۲۹,۲ في فرنساء ۲۹ في ھولنداء 7٢٢,۱‏ في ايطالياء 
۸ في بلجيكاء 9,5 ني السويد. بينما بلغت في نفس العام في مجموعة من 
الدول ا متخلفة ۸۱۰,۹ في لبنات, 7,5 في المكسيك. 

نخلص من دراستنا لدور الدولة باعتباره أحد محددات النفقات العامة, إلى أن هذه 
النفقات تتحدد في حجمها وفي نوعها وني غرضها تبعأ لوظائف الدولة؛ فإذا انخفضت 
وقلت أنواع هذه الوظائف فإن النفقات العامة ينخفض حجمها وتقل أنواعها 
وأغراضهاء وإذا اتسعت وتنوعت وظائف الدولة فإن النفقات العامة يتسع حجمها 
وتزداد انواعها وتتباین اغراضھا. 


-اا١١-‎ 


قدرة الدولة في الحصول على اللإيرادات العامة 

تتحدد النفقات العامة بقدرة الدولة في الحصول على الايرادات العامة سواء أكانت 
عادية أم غبرعادية. ولا شك أن الدولة تتمتع بقدرة أكبر من الفرد في الحصول على 
الإيرادات العامة اللازمة لتغطية نفقاتها العامة. ذلك أنه »كن لها وهذا حق مقتصر 
عليها دون الأفراد ‏ أن تفرض الضرائب وأن تصدر النقود, كما أنها تتمتع بقدرة 
كبيرة على الاقتراض. 

ومن ثم فإن البحث في قدرة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة باعتبارها أحد 
محددات النفقات العامة يقتضى منا أن نتعرض لقاعدة أولو ية النفقات العامة على 
الايرادات العامة, والطاقة القومية. ۱ 


أولاً ‏ قاعدة أولوية النفقات العامة على الايرادات العامة : 


الأصل في وضع الميزانية العامة على الأقل في نطاق الفكر المالي التقليدي ‏ هو 
أن تقوم الدولة بتقدير النفقات العامة ثم تبحث عن الإيرادات العامة اللازمة 
لتغطيتها. ومن ثم فقد قيل بقاعدة «أولوية النفقات العامة على الإيرادات العامة». 

وتأخذ هذه القاعدة معنيين مرتبطين ببعضهما بعضاً أحدهما موضوعي والثاني 
شكلي. و يقصد بالمعنى الموضوعي هذه القاعدة أن النفقات العامة هي التي تحدد حجم 
الإيرادات العامة اللازمة لتغطيتها. ومن هنا يتضح الفرق بين الميزانية العامة والميزانية 
الخاصة, فطبقاً لهذه القاعدة نجد أن النفقات العامة هى التى تحدد الاإيرادات العامة 
بيئما تحد أن إيرادات الأفراد وا مشروعات الخاصة هي التي 59 نفقاتهم . 

ويرجع السبب في «أولوية النفقات العامة على الإيرادات العامة» إلى السلطة 
الواسعة التي تتمتع بها الدولة من الناحية القانونية وهي سلطة الجبر والاكراه والإلزام» 
فالدولة ها حق فرض الرسوم والضرائب» وإصدار النقود, والحصول على القروض 
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الاإجباریة. 

وتعتبر هذه القاعدة انعكاساً للفكر التقليدي الذي كان يرى أن غرض الایرادات 
العامة هوتمويل النفقات العامة وأن النفقات العامة وهى تغطى وظائف الدولة 
التقليدية ‏ هي التي تحدد الإيرادات العامة. ولذلك فإن الدولة التقليدية الجارسة حت 
ونظراً لانخفاض إيراداتها العامة ونفقاتها العامة لم تأخذ في الاعتبار العوامل 
الاقتصادية والنقدية والاجتماعية التي تشكل قيداً على سلطتها في جباية الايرادات 
العامة'. 

ويقصد بالعنى الشكلى لقاعدة أولو ية النفقات العامة على الإيرادات العامة أن 
اعتماد هذه النفقات والموافقة i‏ يتم قبل اعتماد الإيرادات العامة. 

و يظهر من ذلك مدى الارتباط بين المعنى الموضوعى والمعنى الشكلى لهذه القاعدة, 
وأن الفكر ا ا ی التقليدي كان منطقياً مع نفسه في هذه القاعدة سرک نفد إلى جعل 
المعنى الموضوعي أساساً للمعنى الشكلي, كما أن هذه القاعدة تجد تبريرها في اتساع 
سلطة الدولة من الناحية القانونية في حصوها على الإيرادات العامة, وني انخفاض 
النفقات العامة. 

فلما انتقل دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة الرأسمالية المتدخلة» وأصبحت 
تهدف _بالإضافة للوظائف التقليدية ‏ إلى إقامة التوازن الاقتصادي والاجتماعي, 
وأدى ذلك إلى ازدياد حجم النفقات العامة, فقد سبب هذا كله فقدان قاعدة أولوية 
النفقات العامة سبب وجودهاء ونتج عنه انقلاب الوضع بحيث أصبحت الاإيرادات 
العامة هي التي تحدد النفقات العامة ومن ثم فإن الأمر يتوقف على مدى تأثير 
الإيرادات العامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا ظهرت أهمية دراسة 
الطاقة المالية القومية. 


.141 د. رفعت المحجوب, «المالية العامة», الكتاب ال ول: «النفقات العامة». مذكور سابقأ. ص 48 س‎ ١ 
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وفي المملكة العر بية السعودية, ونظراً لمسؤولية الدولة عن تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية, فإن المرسوم الملكي الذي تصدر الميزانية بموجبه ينص عادة في مادته 
اا ول على تقدير إيرادات الدولة وترد هذه الإيرادات ف الحدول حرف .2 53 ينص 
عادة في مادته الثانية على تقدير مصروفات الدولة وترد هذه المصروفات في الجدول 
حرف (ب) 
ثانيا ‏ الطاقة المالية القومية : 

خلصنا إلى أن قدرة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة ليست قدرة لانهائيةء 
بل تتحدد هذه القدرة ما يسمى 

.»15 capacite financiere nationale «الطاقة المالية القوميه‎ 

ومكن تعريف الطاقة القومية بأنها قدرة الاقتصاد القومى (أي قدرة الدخل 
القومي) على تحمل الأعباء العامة مختلف صورها (وهي الضرائب» وشبه الضرائب» 
والقروض العامة, والإصدار النقدي الجديد) دون الاضرار بمستوى معيشة الأفراد 
و بالمقدرة الاإنتاجية القومية. 

ومن ثم فإن ذلك يفرض علينا أن نتعرض لثلا ثة أمور: الاعتبارات التي تتوقف 
عليها الطاقة المالية القومية» والمقدرة التكليفية: والمقدرة الاقراضية. على أن نتعرض 
لحدود استخدام الاصدار النقدي الجديد عندما نتعرض للؤيرادات العامه. 


أ الاعتبارات التى تتوقف عليها الطاقة المالية القومية : 


تتوقف «الطاقة المالية القومية» عموماً على عدة اعتبارات منها : 

١‏ حجم الدخل القومي : ترتفع الطاقة المالية القومية بارتفاع الدخل القومي 
وتنخفض بانخفاضه» ما يعني وجود علاقة طردية بينهما. 

٢‏ توزيع الدخل القومي : يرى بعض الكتّاب أن سوء توزيع الدخل القومي 
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بين الفثات الاجتماعية المختلفة يؤدي إلى رفع الطاقة المالية. ونحن نرى أن هذا الرأي 
غير صحيح عملياً. ذلك أنه من الوجهة النظرية ‏ إذا كان استثثار فثة 
اجتماعية بغالبية الدخل القومي على حساب بقية الفئات الاجتماعية يفسح المجال 
لفرض ضرائب تصاعدية على هذه الفئة» مما يعني ارتفاع الطاقة المالية القوميةء إلا أنه 
من الوجهة العملية ‏ نجد أن هذه الفئة تستطيع أن تتخلص من الضرائب المفروضة 
عليها بالطرق المشروعة وغير المشروعة؛ مما يعنى عملياً انخفاض الطاقة المالية القومية. 

۴ اعتبارات المحافظة على مستوى معيشة أفراد المجتمع . 

+ اعتبارات المحافظة على المقدرة الانتاجية القومية وتنمیتھا. 

ه دور كل من النشاط الخاص والنشاط العام في ال حياة الاقتصادية. ذلك 
أن اتساع دور النشاط الخاص يحد من قدرة الدولة بالنسبة للطاقة المالية القومية لأن 
جزءاً كبيرا نسبيا من الدخل يجب أن يترك لمواجهة الادخار والاستثمار الخاص. وعلى 
العكس من ذلك فإن الطاقة ا مالیة القومیة تتسع مع ازدیاد دور النشاط العام. 

5 اعتبارات المحافظة على قيمة النقود. وسوف نتعرض هذه النقطة في 
الفقرات القادمة. 

ونخلص من هذه الاعتبارات إلى أن الطاقة المالية القومية تتغير مع تغير هذه 
الاعتبارات. و بتفصيل أكثر, فإن الطاقة المالية القومية يمكن زيادتها حتى مع افتراض 
وجود دخل قومي ثابت» وذلك إذا تغيرت بعض الاعتبارات المحددة لهذه الطاقة. 


ب المقدرة التكليفية : 

تشكل المقدرة «التكليفية القومية» أو «الطاقة الضريبية القومية» أهم عناصر 
الطاقة المالية القومية. 

ويقصد بال مقدرة التكليفية القومية مدى قدرة الدخل القومى على تحمل الأعباء 
الضريبية وشبه الضريبية دون الاضرار بمستوى معيشة الأفراد و بالمقدرة الانتاجية 
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القومية . 

وقد رأى بعض الكتّاب أنه يمكن التوصل من ذلك إلى ما يسمى «بالعبء 
الضريبي الأمثل». ولتفسير ذلك ففي رأيهم إذا ترتب على زيادة العبء الضريبي ‏ 
مع افتراض بقاء الأمور الأخرى على حالها ‏ زيادة في الانتاج القومي فإننا لا نكون 
بذلك قد وصلنا إلى العبء الضريبي الأمثل» وحتى نصل إلى هذا العبء فإننا نستمر 
في زيادة الضرائب ونتوفف عند الحد الذي ينتج فيه عن زيادة العبء الضريبي نقص 
في الانتاج القومي. ومن ثم ففي رأيهم أن العبء الضريبي الأمثل يترتب عليه الحصول 
على أكبر انتاج قومي. ولذلك فإن الدولة يجب أن تتوقف عن زيادة العبء الضريبي 
إذا كانت تستخدم هذه الإيرادات الضريبية استخداماً يقل عما هو لدى الأفراد فيما لو 
بقي هذا الإيراد في أيديهم'. 

وتہئی آخرون معیاراً آخنر لقیاس العبء الضریبی الأمثلء وذلك بالعمل على 
زيادة العبء الضریبي عن طرريق رفع معدلات الضرائب المطبقة أو ادخال ضرائب 
جديدة» فإذا ترتب على زيادة هذا العبء زيادة حصيلة الضرائب بنسبة مساو ية أو 
أكثر فإننا نستمر في زيادة العبء الضريبى حتى نصل عند الحد الذي يترتب فيه على 
زونادةهنةا تعب نويات فق اتقميلة الغروية بسية أفلأووتزريب فيه لق :ف اء 
الحصيلة؛ و بذلك نكون قد وصلنا إلى العبء الضريبي الأمثل. إذن فالعبء الضريبي 
الأمثل هو الذي يحقق أكبر حصيلة ضر يبية ممكنة'. 


١‏ يؤخذ على هذا التحليل أنه يدخل اعتبارات أخرى بالاضافة لواقعة التحصيل الضريبي» ومن هذه الاعتبارات 
طريقة استخدام الدولة لحصیلتھا الضريبية وآلية الاقتصاد القومي, وهذه الاعتبارات قد تؤدي إلى صعوبة القياس وعدم 
التحدید, 

انظر : د. عادل أحد حشيش» «أصول القن الالي في الاقتصاد العام»» مذ کور سابقاً» ص ۱۹۰ ۱۹١‏ 
۲ حاول أصحاب هذا الرأي تمشيل العبء الضريبي الأمثل بيانياً على الشكل التالي: إن المحور (س) يقاس عليه 
العبء الضريبي: والمحور (ص) بمثل حصيلة الضرائب, والنقطة (م) تمثل نقطة الانطلاق (وهي نقطة الصفر). والمنحنى 
البياني م أ ج يشل تطور الحصيلة الضريبية مع زيادة العبء الضريبي. و يظهر من الشكل أن المنحنى البياني م أ ج 
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ونشير إلى أنه بالاضافة إلى المقدرة التكليفية القومية ‏ هناك على نطاق التحليل 
الجزئي المقدرة التكليفية الفردية. و يقصد بها مقدرة الأشخاص الطبيعية والمعنوية على 
المساهمة ‏ عن طريق دخوهم ‏ في تحمل العبء المالي للدولة. وهذه المقدرة تقابل 
الدخل الصانی الفردي والتي تساوي الدخل الاإجالی مخصوماً منه تكاليف الدخل من 
نفقات استغلال ونفقات صيانة ونفقات اهتلاك١,‏ 

وتتوقف المقدرة التكليفية الفردية على عاملين أساسيين هما: 

١‏ طبيعةالدخل : تتوقف المقدرة التكليفية الفردية على مقدار ثبات 
واستمرار مصدر الدخل. ومن هذه الناحية نميز بين ثلاثة مصادر للدخل: الأول الدخل 
الناجم عن رأس المال» وهويعتبر على درجة كبيرة من الثبات والاستمرار. والثاني 
الدخل الناجم عن العمل» وهو لا يستمر إلا لفترة قصيرة هي فترة حياة العامل فضلاً 
عن تعرضه للمرض والعجز والشيخوخة. والثالث الدخل الناجم عن المصدر المختلط 
(العمل ورأس معاً), وهو يعتبر على درجة متوسطة من الثبات والاستمرار. و ينتج عن 
ذلك أن المقدرة التكليفية للدخول الناجة عن رأس الال تعتبر اكبر من الدخول الناحة 
عن العمل» وتأتي الدخول الناجمة عن المصدر المختلط في مركز وسط بينهما. 
بعرنيه في قسمه الأول كلما زدنا العبء الضريبي. ص 
وهويصل إلى أكبر حصيلة ضريبية ممكنة (أب) عند 
النقطة (ب) عندعا یکون العبء الضريبي (م ب). 


ولذلك فإن العبء (م ب) هوالعبء الضريبي الأمثل 
والحصيلة (أ ب) هي الحصيلة الضريبية المثل. 


ويلاحظ أن النقطة أ تتغير من اقتصاد إلى آخر 

تبعأ لتغير الاعتبارات التي تحدد القدرة التكليفية القومية 

والتي ذكرناها سابقاً. 9 3 2 ۳ 
انظر : د. عادل أحمد حشيشء المصدر السابق» ص 158 158. 

. سنتعرض هذه الأمور بالتفصيل في نطاق بحثنا في ضرائب الدخل‎ ١ 
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سے استخدام الدخل : تتحدد المقدرة التكليفية بضرورة احترام طريقة 
استخدام الفرد لدخله» وهذا يعني أن الإيرادات العامة ۔۔۔ وهي تقتطع من دخول 
الأفراد - يجب أن تترك مم جزءاً يكفي لأمرين: 

- حد معين من الاستهلاك, هوحد الكفاف أو الحد الأدنى للمعيشة. 

- جزء آخحريزيد على حد الكفاف يمكن للفرد أن يستخدمه في شراء السلع 
والخدمات غير الضرورية؛ بل وللادخار أيضاً. وهذا الجزء يزداد كلما ازداد التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي والحضاري في الدولة. وهو ضروري حتى يوجد لدى الفرد 
باعث للانتاج؛ ومن ثم رغم وجوده في جیع الاقتصاديات ‏ فإنه تزداد أهميته في 
المجتمعات التى يستند فيها النشاط الاقتصادي على البواعث الفردية. 
جح المقدرة الافتراضية : 

يقصد «بالقدرة الاقتراضية ۲١م‏ مل از ٥٥ء‏ 8ا) قدرة الدخل القومی على تلبية 
حاجات الاقتراض العام» أي قدرته على الاستجابة لما تطلبه الدولة من قروض عامة. 

وتتوقف هذه المقدرة الاقراضية على عاملين : 

: حجم الادخار القومي : طبقاً لتحليل كين فإن‎ ١ 

الدخل - الاستهلاك + الادخار 

وتشسیم الدحل بين الاستھلاك والادخار یتوقف على الیل للادخار. ومن ثم فان 
المقدرة الاقراضية تتوقف بصورة غير مباشرة على مستوى الاستهلاك. ومستوى 
الاستهلاك ‏ وهو تحدده عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية ‏ يتوقف على مستوى 
الدخل. فنسبة الجزء المستهلك من الدخل تزداد كلما انخفض مستوى الدخل حتى 
يتناهى مستوى الادخار إلى الصفر عند المستويات المنخفضة من الدخل. ولذلك 
تنخفض المقدرة الاقراضية لدى أصحاب الدخول المنخفضة: وترتفع هذه المقدرة لدى 
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أصحاب الدخول المرتفعة. وهذا يعني أن ا مقدرة الاقراضية لا تتوقف عل ,.مستوى 
الدخل فحسبء بل تتوقف أيضاً على طريقة توزيع الدخل القومي بين السكان. 

۲ توزيعالجزء المدخر بين الاقراض الخناص والاقراض العام: بعد معرفة 
كمية المدخرات المتوفرة لدى ا مجتمع» فإن المقدرة الاقراضية هذا المجتمع تتوقف على 
فة توزيع هذه المدخرات بين الائتمان العام والائتمان الخاص ومقدار التنافس 
بينهما. وهذا التوزيع يتوقف بدوره على الدوافع للاستثمار الفردي التي تتحدد بدورها 
بوجود فرص استثمار مر بحة. فإذا وجدت فرص مر بحة للاستثمار الفردي فإن توزیع 
مدخرات الجماعة يتجه في غالبيته لصالح الائتمان الخاصء أما إذا قلت أو انعدمت 
الفرص المر بحة للاستثمار الفردي فإن توزيع مدخرات الجماعة يتجه في غالبيته لصالح 
الائتمان العام, مما يعني زيادة المقدرة على اقراض الدولة. 


مستوى النشاط الاقتصادي 


هناك أثر متبادل بین مستوی النشاط الاقتصادي والنفقات العامة. ونفضل القول 
في هذا الأمر كما يى : 
أولاً ‏ تأثير مستوى النشاط الاقتصادي على النفقات العامة : 

نجد أن مستوى النشاط الاقتصادي يؤثر على مستوى النفقات العامة بحيث توجد 
علاقة طردية بينهما. وقد اتضحت هذه العلاقة في البلاد المتقدمة حينما أدى نو وازدياد 
النشاط الاقتصادي إلى زيادة النفقات العامة. كما اتضحت من انعكاس التغيرات 
الاقتصادية الدورية في حجم النفقات العامة وفي أنواع هذه النفقات. وذلك على 
الشكل التالي: 

١‏ ل إن الدورات الاقتصادية وعداونصههمءء وععترء, من خلال تعاقب فترات 
الرخاء والکساد: قد انعكست بتقلباتها في حجم النفقات العامة حيث ازدادت 
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النفقات العامة في فترات الرخاء وانخفضت هذه النفقات في فترات الكساد. 

۲ أماعن أثر الدورات الاقتصادية على كل نوع من أنواع النفقات العامة 
فإننا نفصل القول فيه على الشكل التالي: 

ب بالنسبة للنفقات الجارية على الجهاز الإداري : نجد أن هذه النفقات تتبع 
حركة مستوى النشاط الاقتصادي صعوداً وهبوطاًء وإن كانت هذه التبعية أكثر ظهوراً 
في حالة الرخاء منها في حالة الكساد, لأن بعضاً من النفقات الجارية للجهاز الإداري 
قليلة المرونة ما يجعل إمكانية تخفيضها أمرأ صعباً مثل الرواتب والأجور. 

ہے ال ادات ا : نجد أن هذه النفقات تتبع أيضاً حركة 
مستوى النشاط الاقتصادي صعوداً وهبوطاً وإن كانت هذه التبعية أقل ظهوراً في حالة 
الرخاء في الظروف العادية. أما في الظروف غير العادية, سواء كي حالة الرخاء آم 
الكساد, فإن النفقات العسكرية تنفصل عن حركة النشاط الاقتصادي بسبب دواعي 
الدفاع والأمن وتزداد بشكل كبير. 

ب بالنسبة للنفقات الاجتماعية : نجد أن هذه النفقات, رغم أنها تتأثر 
بمستوى النشاط الاقتصادي صعوداً وهبوطاً, فإن العادة أن تعمل الدولة على زيادة هذه 
النفقات (كالاعانات الاجتماعية وإعانات البطالة) في أوقات الكساد أكثر منها في 
أوقات الرخاء» وذلك حتى تعوّض الدولة الانكماش في النشاط الاقتصادي. 

 --‏ بالنسبة للنفقات الاقتصادية : نجد أن هذه النفقات» وهى عادة أكبر 
حجماً من بقية النفقات الأخرى: يختلف تأثرها بتقلبات النشاط الاقتصادي. وعموماً 
فإن الأمر يتوقف على السياسة التي تتبعها الدولة في النواحي الاقتصادية. فإذا كانت 
الدولة تتبنى سياسة حرية النشاط الاقتصادي فان النفقات العامة الاقتصادية تتبع 
حركة مستوى النشاط الاقتصادي صعوداً وهبوطاً. وإذا كانت الدولة تتبنى سياسة 
التدخل في الشؤون الاقتصادية فإن النفقات العامة الاقتصادية تتخذ حركة معاكسة 
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لحركة النشاط الاقتصادي, لأن الدولة في هذه الحال تقصد بهذه النفقات معالجة آثار 
التقلبات الاقتصادية. 


ثانباً ‏ تأثير النفقات العامة على مستوى النشاط الاقتصادي : 


تدان النفقات العامة تؤثر في مستوى النشاط الاقتصاديء أي تؤثر في الرخاء 
والكساد. وهذا يفيد في رسم سياسة النفقات العامة ضمن السياسة المالية في ضوء 
مستوى النشاط الاقتصادي, أي في ضوء مستوى الطلب الفعل'. والطلب الفعل یجب 
أن يتحدد عند المستوى الذي يحقق التشغيل الكامل في البلاد المتقدمة, وعند ا 
الذي يحقق التنمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة. 

و بالنسبة للبلاد المتقدمة, فإنه يفرق بين حالتين : 


-١‏ حالة التشغيل الكامل : يترتب على النفقات العامة أن تسعى للحفاظ 
على حالة التشغيل الكامل. 

؟ حالة اختلال التشغيل الكامل : يجب على سياسة النفقات العامة أن 
تسعى هنا إلى إعادة الحالة إلى التشغيل الكامل. فإذا كانت حالة نقص التشغيل هي 
السائدة فإن سياسة النفقات العامة يجب أن تهدف إلى رفع الطلب الفعلي إلى مستوى 
التشغيل الكاملء ومن ثم فإنه يجب زيادة هذه النفقات. أما في حالة التضخم فإن 
سياسة النفقات العامة يجب أن تهدف إلى خفض الطلب الفعلي وتخفيف الضغوط 
التضخمية وتحقيق التشغيل الكامل» ومن ثم فإنه يجب خفض هذه النفقات. 
١‏ الطلب القعلي = الطلب الحكومي على سلع وخدمات الاستهلاك والاستثمار + الطلب الخاص على سلع وخدمات 
الاستهلاك والاستثمار. وإذا علمنا أن الطلب الحكومي يأتي من النفقات العامة, فإننا نعلم أن هذه النفقات العامة تعتبر 
أحد مکونات الطلب الفعلي» ومن هنا تأر ني أهميتها نی رسم السياسة المالية وفي رسم السياسة الاقتصادية للدولة. 


انظر : د. رفعت المحجوب» «الطلب الفعلي مع دراسة خاصة بالبلاد الآخنة في النموك: دار النهضة العربية, 
القاهرة, ۹۱ء 


۔۱١۱‎ 


المحافظة على قيمة النقود 


يترتب على أن هناك علافة ببن مستوى النفقات العامة ومستوى النشاط 
الاقتصادي» أن تسعى هذه النفقات إلى المحافظة على قيمة النقود» بمعنى أن لا تعمل 
هذه النفقات على خفض قيمة النقود, وهذا ما يضر بأصحاب الدخول الثابتة 
و بالدائنين, كما أنه يرفع تكاليف القيام بالتنمية الاقتصادية. 

ومع ذلك فقد حصل التضخم في كل من البلاد المتقدمة والبلاد المتخلفة وذلك على 
الشكل التالي: 

= ف البلاد المتقدمة : 


عند تحقق التشغيل الكامل, فإن زيادة الانفاق العام عن حد معين يؤدي إلى 
زيادة الطلب الكل عنن العرض الكل مما يستتبع ارتفاع الأسعار وظهور الضغوط 
التضخمية وانخفاض القوة الشرائية للنقود. فقد أدت ‏ من ناحية أولى ‏ النفقات 
العامة المتزايدة في أوقات الحروب إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعاً كبيراً مما ترتب عليه تدهور 
قيمة النقود. كما أدت القوة الاقتصادية والسياسية الكبيرة لنقابات العمال ‏ من 
ناحية أخرى ‏ إلى استمرار الطلب في رفع أجور العمال. ولا شك أن ارتفاع الأجور 
يؤدي إلى ارتفاع نفقة الانتاج» ثم إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات, ثم المطالبة برفع 
الأجور... وهكذا. و يعبر عن هذه الصورة «بالتضخم بسبب زيادة نفقة الانتاج» أو 
«تضخم التكاليف». وتعتبر هذه الصورة من التضخم هي الغالبة في البلاد المتقدمة. 


۲ ف البلاد المتخلفة : 


نظرا لأن الجهاز الانتاجي في البلاد المتخلفة لا يتمتع بالمرونة بسبب غلبة الطايع 


الزراعي على هيكل الانتاج, ما يعني عدم قدرة هذا الجهاز على زيادة العرض الكل 
عندما يزداد الطلب الكلى بسبب زيادة النفقات العامة خلال فترة قصيرة. ومن ثم فإن 


۔۲٢-‎ 


زيادة هذه النفقات تؤدي إلى ازدياد الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار, مما يترتب 
عليه تدهور قيمة النقود. وتعتبر صورة التضخم الناتجة عن زيادة الطلب الكلي هي 
الغالبة نی البلاد ا متخلفة, 

ونخلص من هذا إلى أن تحديد حجم النفقات العامة یجب أن يتم بحيث لا يضر 
بقيمة النقود سواء أكان ذلك في البلاد المتقدمة أم نی البلاد ا متخلفة ومن ثم فإن 
المحافظة على قيمة النقود تعتبر أحد المحددات الهامة لحجم النفقات العامة. 


البحث الثانی 
تطور النفقات العامة 


ان أي دارس لتطور النفقات العامة في أي بلد من البلاد يلاحظ أنها آخذة 
بالازدیاد سنة بعد أخری. واعتماداً على الاحصاءات المتعلقة بهذه النفقات» فقد جعل 
الاقتصاديون هذه الظاهرة قانوناً عاماً من قوانين التطور الاقتصادي والاجتماعي. 
وكان أول من لفت النظر إلى هذه الظاهرة العامة هو الاقتصادي الا ماني فاجئر 
.A. WAGNER‏ وقد أقام دراسته بناء على تطور النفقات العامة في الدول الأ وربية 
خلال القرن التاسع عشر. ثم ثابرالاقتصادي الايطالي N17١١‏ على دراسة هذه 
الظاهرة في بداية هذا القرن العشرين» وبعده تابع الكتاب الأمريكيون هذه الدراسة 
وأضافوا إلى البحوث السابقة بحوثاً قيمة. 
ونظرا لأن فاجنر هوأول من توصل إلى هذا القانون الاقتصادي حيث وضع نظرية 
«زيادة مهام الدولة», فإن القانون قد نسب إليه فيما بعد وأطلق عليه «قانون فاجئر 
«هآ :'17862051». و يتلخص هذا القانون في أنه: «إذا حقق أي مجتمع معدلاً معيناً 
من النمو الاقتصادي» فإن ذلك يؤدي إلى اتساع نشاط الدولة» ومن ثم فإنه يؤدي إلى 


“۳ - 


زيادة النفقات العامة بمعدل أكبر من معدل زيادة نصيب الفرد من الناتج القومي '». 
وقد أثبتت كثر من الدراسات الاحصائية فيما بعد صحة قانون فاجنر": 
ونعرض في الجدول رقم (۳) تطور النفقات العامة في بعض البلاد خلال الفترة ٠۹‏ 
51 ٦7ء‏ 


جدول رقم (۳) 
تطور النفقات العامة فی بعض البلاد خلال الفتر ۳۹۔۔۔ ٦۱۹۱م‏ 


ےر ںے۔ 1.061090 200130-192 


الولايات المتحدة الامريكية 
(ملايين الدولارات) 
کندا 
(ملایین الدولارات) 
المملكة المتحدة 
(مملايين الاسترليني) 
فرنسا 
(ملایین الفرنکات) 
ایطا لیا 
(ملایین الفرنکات) 
سو يسرا 
(ملايين الفرنكات) 
الاتحاد السوقيتي 
(ملايين الروبلات) 














SOURCE : United Nations Statistical Year Book. 





1 - A. WAGNER, (Traite de science des finances), traduction française, 1909, 
: من أھم هذه الدراسات‎ --٢ 
— ]. GOFFMAN, (on the Empirical Testing of WAGNER's law in Public Expenditure Analysis», 
PP. 245 - 249. 


— A. T PEACOCK and J.WISEMAN, the Growth of Public Expenditure in the united Kingdom)), London, 1961. 


۔١١١-‎ 


ونخلص من هذا الجدول إلى أن هناك تزايداً في النفقات العامة في جميع الدول 
المذكورة. وقد بلغ هذا التزايد خلال الفترة المدروسة ٠١‏ ضعفاأ في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وأكثر من 1١‏ ضعفاً في كنداء وأكثر من ٠١‏ أضعاف في كل من المملكة 
المتحدة وفرنساء وأكثر من ١07١‏ ضعفاً في إيطالياء واکٹر من ٦‏ أضعاف في سو يسراء 
وأكثر من 7 أضعاف في الاتحاد السوفيتي. 

كما نخلص من هذا الجدول إلى أن تزايد النفقات العامة على المدى الطويل 
ظاهرة نجدها في كل البلاد تقريباً مهما كانت درجة نوها وحجمها الاقتصادي 
وفلسفتها الاقتصادية والاجتماعية. 

كما نورد في الجدول رقم (4) تطور النفقات العامة في المملكة العر بية السعودية 
خلال الفترة 1486 ١ا10اه:‏ 


- 1 


جدول رقم )٤(‏ 
تتطور النفقات العامة في المملكة العر بية السعودية 
خلال الفترة ۱۳۸۹ ١٤٥۱ھ‏ 
(بملايبن الرياللات) 


۸۹ ۔ ۱۳۹۰ 2143 
۰ -۔ ۱۳۹۱ ۸۰ 
)۰۹۴ئ۹ "۰۷۸ 
۲ ۔۔ ۱۳۹۳ کی 
AY‏ ۸1۰ 
{ovr ۱۳۹-4‏ 
۹۶٥‏ -۔ ۱۳۹۱ ۰۳۵٥‏ 
٦ػ‏ ۔- ۱۳۹۷ ۱۳۱۲۹۱ 


۳٤٤٤, ۱۳۹۸ -۔‎ ۷ 


۸ -۔۔ ۱۳۹۹ ۳ئ 
ہے ۲98 ۹8564 
{f‏ ۲11° 


۳٤٤٤٤ ۶۶۳۴ وت‎ 





المصدر : علدات ال یزائیة والکتاب الاحصاني السنوي» العدد الرابع عش ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸ء: ص ۳۸۰؛ وا مراسیم 
الملكية. 


ونخلص من هذا الجدول إلى أن النفقات العامة تنطبق عليها في المملكة العر بية 
السعودية ‏ مثل غيرها من البلاد الأخرى ‏ ظاهرة تزايد النفقات العامة, وأن هذه 


۔۱٢١١-‎ 


النفقات قد ازدادت خلال الفترة المدروسة ۱١(‏ سنة) بمقدار ٠؛‏ ضعفاً تقريباً 
والسبب في ذلك تطبيق خطط التنمية الاقتصادية في المملكة والنهضة السريعة في 
القطاعات المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة» وأخذ الدولة على عاتقها الجزء الغالب في 
هذه الأمور سواء بتنفيذها عن طريقها أو بقيامها مساعدة القطاع الخاص. وكل هذا 
استدعى زيادة النفقات العامة. 
٠ ٠ 5‏ 

ومع هذا كله. فإن هذه الزيادة في النفقات العامة لا ترجع كلها لأسباب حقيقية» 
بل ترجع في جزء منها لأسباب ظاهرية. ونتعرض فيما يلي لهذين النوعين من 
اساب نم رفي الأرية اللي باي عل لان الما 
الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة 


ترجع أهم الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة إلى انخفاض القوة الشرائية 
للنقود وتغیّر طرق ا لحسابات العامة والتوسع الاقليمي: والنمو السكاني. 
ونعطى فيما يل شرحاً لكل من هذه الأسبات: 


: ل انخفاض القوة الشرائية للنقود‎ ١ 

إن انخفاض القوة الشرائية للنقود يؤدي إلى أن تدفع الدولة عدداً من الوحدات 
النقدية أكبر مما كانت تدفعه من قبل وذلك من أجل الحصول على ذات المقدار من 
السلع والخدمات» وهوما يترجم بارتفاع المستوى الء': للأسعار. وني الواقع, فإنه لا 
توجد دولة إلا تدهور نقدها خلال تطورها التاريخي. ومن ثم فإن تضخم أرقام ميزانية 
الدولة قد يعود إلى تدهور القوة الشرائية للنقود. 

وعلى ذلك فإنه عند مقارنة حجم النفقات العامة في فترات محختلفة بغرض قياس 
مقدارتزايدهاء يجب أن ندخل في اعتبارنا التغيرات التي تحدث في المستوى العام 


۔۷٥-‎ 


للأسعار, أي أن ندخل في اعتبارنا مقدار تدهور القوة الشرائية للنقود'. و يكون ذلك 
بالأخذ بالا رقام القياسية, أي أن يجري قياس تطور النفقات العامة بنقود ثابتة. ومكن 
أن يتم هذا باستعمال المعادلة التالية؟: 


النفقات العامة بالأسعار الجارية 
یں ےی ريو اال اا ہے ہیں 


المستوى العام للأسعار 


وهذه المعادلة تفيدنا أيضاً في اعداد الميزانية وتوقع النفقات العامة بالأسعار الجارية 
المتعلقة بالسنة المالية لتلك الميزانية. ونعطي فيما يلٍ أمثلة توضح المقصود . 
مثال ١‏ : لنفرض أن النفقات العامة المخصصة لشراء البضائع الاستهلاكية في 
إحدى الوزارات في دولة ماء قد زادت من ٠٥‏ ملیون ریال عام ۱۳۸۰ھ إ ی ٠٠١‏ 
مليون ريال عام 1٠‏ ١ه.‏ ولدى سؤال مصلحة الاحصاءات العامة عن تطور المستوى 
العام للأسعار خلال نفس الفترة» أفادت بأن هذا ا مستوى قد ارتفع من ٠٠١‏ عام 
۰ھ إلى ۱۲١‏ عام ۱۳۹۰ھ. 
والمطلوب : هل زادت النفقات العامة لتلك الوزارة حقیقة نی عام ۱۳۹۰ھ أم نقصت؟ 


١‏ يلاحظ أن ارتفاع الأسعار بسيب انخفاض قيمة النقود لا يؤدي إلى ارتفاع أرقام جيع أنواع النفقات العامة» بل إلى 
ارتفاع الجزء المخصص منها لتنفيذ مشروعات الدولة وتسيير مرافقها المختلفة كأسعار السلع والخدمات التى تحتاج إليها 
هذه المرافق. أما الجزء اللخصص لخدمة الدين العام فإنه يتأثر بانخفاض قيمة النقود بصورة عكسيةء أي أن الدولة تستفيد 
عل حاب مصلحة الدائنين» لأنها ستؤدي الفوائد وأصل الدين بعملة منخفضة القيمة بالنسبة للعملة التي كانت قد 
افترضتها. 

انظر : د. عاطف صدقي» «مبادىء المالية العامة », مذ کور سابقاء ص ۱٤۸‏ 144. 

۲ تذكر خطة التنمية الثالثة في المملكة ما لي : «ربما كان التضخم أكثر خطراً على مستوى الحياة الاجتماعية منه على 
التنمية الاقتصادية, لأن التضخم يخفض مستوى المعيشة, و يؤثر بصفة خاصة على ذوي الدخل المحدود وقد أحدثت 
الحكومة مشروعات مختلقة للدعم لزيادة الاعانات والحد من آثار التضخم. وتتضمن خطة التنمية الثالثة سياسات جديدة 
للحد من الانفاق» ولتخفيض معدل التضخم بحيث لا يزيد عن المستو يات المقبولة والتي تتراوح بين 0 إلى ٠١‏ ي 
السنة». 

انظر : المملكة العر بية السعودية, وزارة التخطبطء «خحطة التنمیة الثالثة 114٠6١‏ ١٤٣٣ھ‏ ۱۹۸۰ س ۱۹۸۵ع)ء 
ص ۸۵. 


-۱۲۸۔ 


ولاذا؟ 
الحل : 
نطبق المعادلة السابقة وهى : 


النفقات العامة بالأسعار الجارية : 
ت مه ر رز اجار یہ 7 ۰ ءال رقام القياسية للنفقات العامة 





المستوى العام للأسعار 
2 و عير مليون ريال الأ رقام القياسية للنفقات 
العامة في عام "اه بالنسبة لعام ۱۳۸۰ھ. 
نم س ے٣۳‏ مليون ريال مقدار الزيادة الحقيقية في النفقات 
العامة, 
مسر عم = مليون ريال مقدار الزيادة الظاهرية في النفقات 
العامة, 


مثال ؟ : كلف أحد الأشخاص في عام 40١ ٠٤٠١‏ ١ه‏ باعداد الميزانية في احدى 
الوزارات لعام 11401 ١٤٢٣ھ‏ فوجد أن النفقات العامة اللازمة لشراء اللوازم 
الاستهلاكية قد بلغ ۷۰۰ ملیون ريال بأسعار عام 40١ 1١4٠.٠‏ ١ه.‏ ولدى سؤال 
مصلحة الاحصاءات العامة عن احتمالات تطور المستوى العام للأسعار, أفادت هذه 
الصلحة بأنها تتوقع أن تزيد الأسعار معدل ٠١‏ في عام ١14.0١‏ ١١٤٠ه.‏ 
والمطلوب: ما هو الاعتماد الذي يجب وضعه في ميزانية عام ۱٤١١‏ ١٤٢٣ھ‏ لشراء 
اللوازم الاستهلاكية ا مشار إلیھا. 

ال حل : 


نطبق المعادلة السابقة وهى : 
النفقات العامة بالأسعار الجارية 


٠ x -‏ دالا رقام القياسية للنفقات العامة 
المستوى العام للاسعار 


-١1؟9-‎ 


النفقات العامة بالأسعار الجارية 


Vos SAS XK 
° 
٠ ومنه‎ 
: ١١١٣۷۷٠۳٥۷٠۷۰٠ 0 : 
النفقات العامة بالأسعار الحاریقہ سے ۷۰ ملیون ریال‎ 
٠۰ 


"ل تغير طرق الحسابات العامة : 


قد يؤدي تغير طرق الحسابات العامة (أي اختلاف الفن المالي) إلى زيادة ظاهرية 
في النفقات العامة. ومن أهم تغير طرق الحسابات العامة ما يلي: 

أ الأخذ بطريقة الميزانية الاجمالية بدلاً من الميزانية الصافية: يؤدي الانتقال 
من طريقة الميزانية الصافية إلى طريقة الميزانية الاإحمالية إلى تضخيم رقم النفقات العامة 
دون أن تكون هذه الزيادة زيادة حقيقية في هذه النفقات. 

وقد كانت كثير من الدول في الماضى تأخذ بطريقة الميزانية الصافية. وهذا يعنى أن 
نفقات بعض ا صالح والإدارات ان تل بتحصيل بعض الإيرادات العامة كانت 
تخصم نفقاتها من الإيرادات التي تحصلهاء ثم تورد المبالغ الصافية إلى الميزانية العامة. 
وقد وجد أن طريقة الميزانية الصافية يعيبها أنها تضعف الرقابة على النفقات العامة. 
لذلك اتجهت غالبية الدول إلى الأخذ بطريقة الميزانية الإجالية» وهو ما يعني قيد كل 
النفقات وكل الايرادات في الميزانية العامة تطبيقاً بدأ عمومية الميزانية. وك فت هذه 
الطريقة إلى تضخيم رقم النفقات العامة حتى ولولم تحدث أية زيادة حقيقية في هذه 
النفقات. 

ومن ثم فعند إجراء المقارنة بين النفقات العامة خلال فترات مختلفة, يجب الأخذ 
في الاعتبار مثل هذا الاختلاف وإزالته, وذلك بتحويل احدى الطريقتين إلى الأخرى. 


-.۱۳۰۔ 


ب الختلاف مضمون النفقات العامة : قد يختلف مضمون الميزانية العامة 
بين فترة وأخرى. ففي بعض الأحيان تتناول الميزانية العامة جميع نفقات الدولة أياً کان 
نوعهاء وني أحيان أخرى قد يترك جزء من النفقات العامة لبعض افيئات العامة ذات 
الميزانيات المستقلة أو الملحقة. وقد يحدث أن تخصص الدولة ميزانية غيرعادية لبعض 
تقتقاتها. ولذتك كله تحب أن تؤخذ هذه الاعتبارات عند اجراء المقارنة بين حجم 
النفقات العامة في فترات مختلفة . 

ج انحتلاف مدةالنفقة العامة : قد تعود الزيادة الظاهرية في النفقات 
العامة إلى زيادة المدة المقررة ها النفقة العامة (وهى سنة عادية). ويحدث هذا الأمر عند 
تعديل بدء السنة المالية. ۱ 

د تكرار حساب النفقة العامة : يؤدي تكرار حساب النفقة العامة إلى زيادة 
ظاهرية في النفقات العامة. ومثال ذلك تكرار حساب النفقة العامة الناتج من تعدد 
الميزانيات وبسبب الإعانات التي تقدمها ميزانية الدولة للميزانيات العامة الأخرى. 
وعلى هذا فإنه من أجل معرفة حقيقة تطور النفقات العامة يجب تفادي هذا التكرار في 
اثساے 

ھ۔۔ اختلاف الفن الإحصائي : قد يؤدي اختلاف الفن اللإحصائي بين سنة 
وأخرى إلى ايجاد زيادة ظاهرية في النفقات العامة 


"نت التوسع الاقليمي : 

تؤدي التغيرات التي تطرأ على مساحة اقليم الدولة إلى تغيير في النفقات العامة. 
ومن ثم فإن هذا العامل ‏ رغم أنه لا يعتبر من أسباب التغيرات الصورية في النفقات 
العامة يجب أخذه في الاعتبار عند اجراء مقارنة لأ رقام النفقات العامة بين فترة 
وأخرى تغيّرت فيها مساحة قليم الدولة. ومثال ذلك فترة اقامة الوحدة بين مصر 
وسوریة بین ۱۹۰۸م و ۱٦۱۹م‏ فقد ترتب عليها زيادة النفقات العامة لتشمل نصيب 


-۱۳۱۔ 


كل من القطرين في نفقات الحكومة الاتحادية. 
ہے النموالسكاني 5 


تؤثر الزيادة السكانية في حجم النفقات العامة فتؤدي إلى زيادتها. ذلك أن هذه 
الزيادة السكانية تفرض على الدولة أعباء جديدة في ميادين الخدمات العامة مما يتطلب 
ازدياد النفقات العامة. ورغم أن زيادة النفقات العامة الناتجة عن الزيادة السكانية لا 
تعتبر زيادة صورية', إلا أن العادة قد جرت على إلغاء أثر الزيادة السكانية على 
النفقات العامةء نظراً لأن هذه الزيادة السكانية تحدث بسبب ظاهرة طبيعية هي ميل 
السكان للتكاثر. 


ومن أجل تحقيق ذلك» وللوصول إلى متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة 
(الحقيقية)» فإننا نقسم هذه النفقات على عدد السكان في كل فترة من الفترات. 


مثال ١‏ : إذا زادت النفقات العامة (الحقيقية) في دولة ما من )٠٠(‏ مليون ريال 
فی عام ۱۳۹۰ھ إ ی )٦٦(‏ ملیون ریال نی عام ١٤٥٥ھ‏ کما زاد عدد السکان من 


١‏ يرى الاستاذ الدكتور محمود رياض عطية أن زيادة السكان يترتب عليها ازدياد حقيقي في النفقات العامة بصفة 
عامة لسببين: الأول أن نسبة الزيادة في السكان تكون أعلى في الطبقات الفقيرة منها في الطبقات الغنية» حيث 
تتطلب الطبقات الأولى من الدولة كثيراً من النفقات» بينما يتمتع أفرادها بالاعفاءات من الضرائب أو يدفعون ضرائب 
متخفضة السعر لضآلة دخوهم. والثاني ‏ أن ازدياد السكان يستلزم عددأ أكبر من الخدمات ووسائل فنية أفضل وأكثر 
انتاجأء ما يستدعى نفقات أكثر. 

انظر : د. قود ریاض عطية» «موجز في ا مالیة العامة)؛ مذ کور سابقأء ص .1١‏ 

وقد ناقش الد كتور عادل أحد حشيش ذلك وذ كر أن «هذه الوجهة من النظر مع التسليم بوجاهتها فإنه ليس هناك 
ما يضمن لنا أن يتحقق كل ما احتوته من أفكار في التطبيق» لأن ذلك يرتبط في امقام الأ ول بمدى قدرة الدولة المالية 
على الوفاء محطلبات الطبقات الققيرة وا مكونة للكثرة العددية من السكان» وتلك مألة تعتمد في التحليل الأخيرعل 
نوعية العوامل المذهبية والواقعية التي تصدرعنها الدولة في سياستها الاقتصادية والاجتماعية, و بالثالي فإنه لا يمكن 
التعميم في هذا المجال؛ و بهذا فإنه يلزم دراسة الأ وضاع الواقعية المحددة زمانياً ومكانياً في كل دولة على حدة بمناسبة 
كل زيادة سكانية نظر فيها للفصل في زيادة التفقات العامة فيها من عدمه». 

انظر : د, عادل أحد حشیش, (أصول الفن ا مالی فی الاقتصاد العام)ء هذ كور سابقأ ص ۲۲۳ ۲۲۲. 


۔۱۳۲١-‎ 


)٠١(‏ مليون شخص إل )٠١(‏ مليون شخص خلال نفس الفترة. فما هو التطور الذي 
حصل في متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة (الحقيقية)» و بيّن ملاحظاتك على 


هذا التطور. 

ا حل : 

٠١+ ۵(۵‏ ح ه,١‏ ريال متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة عام 
۰ء 

۰٠١٥٥ء2‏ ريال متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة عام 
نول 

١,٥۰۶٢,“ - ٤‏ ريال مقدار الزيادة في متوسط نصيب الفرد من 
النفقات العامة خلال تلك الفترة. 

70+14 52ر١‏ ضعفاً الزيادة في متوسط نصيب الفرد من النفقات 


العامة خلال تلك الفترة. 


الملاحظات : رغم أن النفقات العامة الحقيقية قد زادت ممقدار ٢,٢ > ۲٢ + 5١‏ 
ضعفاً إلا أن الزيادة في متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة خلال تلك الفترة لم 
تزد إلا ب ١,5‏ ضعفاًء مما يعنى أن 4,؟ - ٠,8 - ١,5‏ ضعفاً من النفقات العامة قد 
استنفذته الزيادة السكانية في تلك الدولة خلال تلك الفترة. 

مثال ؟  :‏ إذا زادت النفقات العامة في دولة ما من )٤٠٥(‏ مليون ريال في عام 
٠ه‏ ووصلت إلى ٠٠١‏ مليون ريال عام ١٠٠٠ه.‏ ولدى سؤال مصلحة 
الاحصاءات العامة عن تطور المستوى العام للأسعار وعن تطور عدد السكان خلال 
نفس الفترة أفادت بأن المستوى العام للأسعار قد ارتفع من ٠٠١‏ إلی ۲٠٢‏ وأن عدد 
السكان قد ارتفع من )٤(‏ ملیون نسمة إلى (۸) مليون نسمة» وا لمطلوب: بيان 
التطور الذي حصل في متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة (الحقيقية),» وبين 


-۱۳۳۔ 


ملاحظاتك على هذا التطور, 
ا حل : 
نطبق المعادلة السابقة وهي : 
النفقات العامة بالأسعار الجارية 
و 


Ti 


٠٠١ ×‏ = الأ رقام القياسية للنفقات العامة 





Vo =1: X‏ ملیون ريال الارقام القياسية للنفقات العامة في عام 
۰ بالنسية لعام ۱۳۸۰ھ 

ه + 4 ع ٢٢,١۵١‏ ريال متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة في 
عام ۱۳۸۰ھ. 

Vo‏ + ۸ء ۹,۳۷۵ ريال متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة 
(الحقيقية) في عام ١٠4١ه.‏ 

٠‏ ے ۸ع ۱۸۸,۷۸ ريال همتوسط نصيب الفرد من النفقات العامة 

بالأسعار الجارية في عام ٤٠٤ھ‏ 


الملاحظات : رغم أن النفقات العامة بالأسعار الجارية قد ازدادت مقدار ١6١‏ + ٠ه‏ 
= ۳ أضعافء ورغم أنها قد ازدادت بالا رقام القياسية مقدار ۷ + ٠,١ = ٠١‏ ضعفاً 
إلا أن هذه الزيادة قد استوعبتها الزيادة في عدد السكان حيث تضاعف عدد السكان 
ما أدى إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة (الحقيقية) بمقدار 


١,٠٠۰٠‏ - ۹۱۳۷ء ٢۱۲٢‏ ریال. 


الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة 
اختلف كتاب المالية العامة والاقتصاد ني تحديدهم للأسباب الحقيقية لتزايد 


۔۱۳١-‎ 


النفقات العامة. وعموماً فإننا نرى أن هذه الأسباب ترجع إلى اتساع نطاق ا حروب: 
والأسباب السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية. ونعطي فيما يلي شرحاً موجزاً لكل 
من هذه الأسباب١.‏ 

: اتساع نطاق ا حروب‎ ١ 

أدى اتساع نطاق الحروب وتكرارها في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى زيادة 
النفقات العامة زيادة كبيرة. و يعتبر هذا العامل من أول العوامل الى أدبت إلى زيادة 
النفقات العامة. 

ذلك أن الدول ‏ وإن اشعركت في المنظمات الدولية ‏ تعترف بإخفاق هذه 
المنظمات في تحقيق رسالتها في دعم السلم, ومن ثم فإنها في سبيل تحقيق أهدافها تعمد 
إلى الحرب وتعتبرها ضرورة من الضرورات. وتزداد تكاليف الحروب يوماً بعد يوم 
بسبب تقدم العلوم والفنون العسكرية. وتدل الاحصائيات على أن ما أنفقته الولايات 
المتحدة الأمريكية في الحرب الأسبانية ‏ الأمريكية عام 1844م بلغ 706 مليون 
دولار» بينما أنفقت في الحرب العالمية الأ ولى ۳۲۳۸۰١‏ مليون دولار» وأنفقت في الحرب 
العالمية الثانية 40888" مليون دولار' . 


ونورد في الجدول رقم (5) نسبة النفقات الحربية إلى مجموع النفقات العامة في 
بعض الدول بين ۱۹۳۹ ۱۹۱۷ء وف الجدول رقم (5) نسبة النفقات ال حر بية في 
بعض الدول إلى الدخل القوميء وفي الجدول رقم (/) تطور نفقات وزارة الدفاع 
والحرس الوطني في المملكة العر بية السعودية خلال الفترة 1891 ۱۳۹۸ھ: 





١‏ انظر رسالتنا للدكتوراه» «السياسة الجمركية وأثرها على التنمية الاقتصادية مع دراسة خاصة عن سورية ») مذ كور 
سابقأء ص ۱۷۲۔۱۷۳ 
؟ ‏ د. محمد فؤاد ابراهيمء «مبادىء علم الالية العامة»» مذ كور سابقاً» ص ٤٦۔‏ 


ے۷۳۵ 


جدول رقم )٥(‏ 
نسبة النفقات الحر بية إلى مجموع النفقات العامة 
ی بعض الدول ببن ۱۹۳۹ ۱۹٥۱۷‏ 


الولايات المتحدة 





المصدر: د رفعت ا ملححوب؛ ((المالية العامة))ء الكتاب الآ ول «رالنفقات العامة)» ص $ 


جدول رقم (") 
نسبة النفقات ال حر بية إلى الدخل القومي 
في بعض الدول (1919آ19685م) 





المصدر : د. رفعت المحجوبء «المالية العامة»: الكتاب الأول «النفقات العامة». ص 55. 


۔۱۳١-‎ 


جدول رقم (۷) 
المملكة العر بیة السعودية خلال الفترة ۱۳۹۲ ۱۳۹۸ھ 


حموع النفقات العامة نفقات وزارة الدفاع 
في الميزانية العامة ٭ وا حرس الوطني 


(مليون ريال) (ملیون ریال) 


1 ١ك‎ 
۸1° ۱۳۹) ۳ 
16 ۱۳۹۰۱۰ ۹٤ 
١١ ۱۴۹۹۱ ۔‎ ۹۰ 
١114 ۱۳۹۷-۹ 


\rtror ۱۳۹۸_۹۷ 





المصدر : مجلدات الميزانية والکتاب الاحصائي السنوتي ‏ العدد الرابع عشر ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م ص ۳۸۲۔ 
0 يتضمن المجموع العام ٩۲‏ ۱۳۹۳ھ مبلغ 4710 مليون ريال متوقع عدم صرفها. وكذلك مبلغ ٠١51‏ مليون 
ريال لعام ٩٩‏ ۱۳۹۷ھ متوقع عدم صرفھا. ومبلغ ۲۲۸۰۳ ملیون ریال لعام ۹۷۔ ۱۳۹۸ھ. 

ولا شك أن النفقات الحر بية تزداد خلال فترة الحروب» ثم تعود إلى الانخفاض 
بعد انتهاء الحرب. ومع ذلك فإنها لا تنخفض إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 
الحرب» بل تظل مرتفعة عنه. وهذا لا ينفي أن الاتجاه العام هوتزايد النفقات العامة 
و يؤكد أن الحروب هي سبب من أسباب تزايد النفقات العامة, 

ويا أن ادعات ای لال هرات اروب ن کل انا 
نفقات الاستعداد للحرب ونفقات تعمير ما خر بته الحرب'. 


١‏ يذكر الدكتور عبدالعال الصكبان, في كتابه «علم المالية العامة», ج ١‏ 1537م: ص 58 59 ما يلي: «ويخيل 
إلينا أن هذا السبب (الحروب) كان, وسیظلء عاملاً على زيادة النفقات العامة. فالحرب تقوم عادة نتيجة لأمرين هيا: 
الرغبة في التوسع, والرغبة في تحقيق الاستقرار الداخلي عن طريق ايجاد القوة التي تردع وتصد الاعتداء ا لخارجي. وهنا 
نلاحظ أن حروب القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت حروباً بقصد التوسع وإيجاد الأسواق في أفريقيا وآسيا 


ص۳۷۰۔ 


وقد وجد أن نسبة النفقات الحر بية إلى مجموع النفقات العامة في الأ وقات العادية 
(أي نی غيرأوقات الحروب والاستعداد لها) قد بلغت في كثير من الدول حوالي ربع 
مجموع النفقات العامة .١‏ 


أ الأسباب السياضية: 


كانت روح العزلة تسيطرعلى الجتمع الدولی قدباً فلم یکن الا تصال بین 
المجتمعات قوياً ولم تكن الأمم لتهتم كثيراً بالأنظمة السياسية المطبقة في الدول 
الأخرى» بل إن كل دولة ‏ وهي تطبق نظامها السياسي داخل حدودها ‏ لم تكن 
تحاول الدعاية لنظامها السياسي بین مواطنيها. ولكن مع بداية القرن العشرين» ومع 
الحرب العالمية الأولى والثانية وما تخللها من الأ زمة العا مية الكبرى» فقد شهد العالم 
تغيراً في المجتمع الدولي ظهر على شكل تكتلات بين الدول فهناك كتلة غر بية» وأخرى 
شرقية» وبينهما دول عدم الانحياز. ومن ثم فقد أدت هذه الأسباب السياسية إلى 
ازدياد النفقات العامة زيادة حقيقية. وأهم هذه الأسباب ما يلى: 

5 انتشار الديمقراطية : اقترن نشوء الدولة الحديثة وانتشار الدبمقراطية في 
مرحلة لاحقة إلى ازدياد النفقات الإدارية؛ ومن ثم إلى ازدياد النفقات العامة. ذلك أن 
تمس الدول الأ ور بية. ونتيجة لهذا الغرض قادت الحروب إلى ازدياد النفقات الحربية خصوصاً والانفاق الحكومي 
عموماآً. أما نی الوقت الحاضر فإن عصرنا یشھد انفاقاً حر بیأ متزایداً نظراً لوجود معسکرین شرقي وغربيء نسیطر على 
كل منهما روح شك واضحة في مرامي وتصرفات ا ەسکر الآخر. وفضلاً عن ذلك, فإن الانفاق ار بي يتجه نحو 
الزيادة لا في دول العسكرين فقط وإغا يتزايد الانفاق الحر بي حتى عند الدول التي تتبع مبدأ عدم الانحیاز, فھذہ 
الدول تحاول أن ته ء قدراً من القوة يكفي لضمان سلامة أراضيها واستقلا ها الوطني ونظامها الاجتماعي». 


١‏ خصصت الولايات المتحدة 4 من نفقاتها العامة للانقاق على الدفاع الوطني خلال الفترة ۱۷۸٩‏ س ۱۹۲۰م۔ 
وهذه النفقات تصرف في وقت السلم من أجل تدريب الجنود على الحرب ولانتاج الأسلحة وا معدات» ولتزو يد الجيوش 
با ؤن والتجهيزات. 
انظر : د. محمد فؤاد ابراهيم» «مبادىء علم المالية العامة»» ج ١‏ مذ كور سابقأً» ص ٥٠ء‏ نقلاً عن: 
BUEHLER, “Public Finance", 1%40, P. 67.‏ 


- ۱۳۸- 


غالبية الحكومات تسعى لكسب ود الرأي العام وتوفير الخدمات الأساسية, وهذا يؤدي 
إلى ازدياد النفقات العامة. 

ب التوسع في العلاقات الدولية : تسعى الدول الحديثة لاقامة العلاقات 
الدولية وتوسيعهاء وذلك باقامة العلاقات الدبلوماسية و بالاشتراك في النظمات 
الدولية. وكل هذا يؤدي إلى التوسع في النفقات العامة. 

ج الاعانات للدول الصديقة : تلجأ كثير من الدول إلى تقديم اعانات 
نقدية أوعينية للدول. والهدف من هذه الاعانات معاونة هذه الدول الصديقة على 
تحقیق تنمیتھا الاقتصادیةء أو لمعالجة أزمتهاء أو لاعادة تعميرهاء أو لتكوين أحلاف 
عسكرية وسياسية» أو لدعم اتجاه سياسي معن أو لحار به اناه سياسي معارض » أو 
من أجل خلق طلب من هذه البو مر کرات الدول المقدمة للاعانة. وقد انتشرت 
هذه الاعانات بعد الحرب العالمية الأ ولى وحتی الوقت ا حاضر, 

د انتشارالذاهب التدخلية : أدى انتشار المذاهب التدخلية في القرن 
العشرين إلى زيادة النفقات العامة. ففي بعض البلاد أصبحت الدولة مسؤولة عن 
التوازن الاجتماعي والاقتصادي» وعن القيام بالانتاج » وعن استغلال الموارد القومية» 
وكل هذا أدى إلى التوسع في النفقات العامة » وإلى أن تقترب هذه النفقات من الدخل 
القومي نظراً للتوسع ني النشاط العام وتقليص دور النشاط الخاص. 


: الأسباب الاجتماعية‎  * 

قاد تطور دور الدولة واعتبارها مسؤولة عن التوازن الاجتماعى إلى زيادة النفقات 
ازع الست اروس ات لكيام سي لا جا تسا نل 
الخدمات الاجتماعية التى كانت تقدمها من قبل. ومثال عن الخدمات الاجتماعية 
الى كانت تقدمها الدولة من قبل خدمات التعليم والصحة والترفيه الاجتماعي» 
فاق عن الخدمات الاجتماعية الجديدة الاعانات الاجتماعية والرواتب التقاعدية 


-۱۳۹۰۔ 


ونفقات رعاية الأطفال وتغذيتهم. 

ومع انتشار المذاهب التدخلية؛ وتبني بعض الدول هذه المذاهب وسعيها لتحقيق 
المساواة في التوزيع» فإن ذلك قد أدى إلى زيادة تقديم الدولة لخدماتها لصالح الفقراءء 
ومن ثم فإن ذلك قد أدى إلى زيادة النفقات العامة, 

ومن أهم النفقات العامة ذات الطابع الاجتماعي في الدولة المتخلفة ما أطلق عليه 
دا ھیکل الأساسي ذو الطابع الاجتماعي )٥0 59:٠0:٥0۲٥ 5٥٥٥(٥‏ وهي تتمثل ۲ 
مرافق التعليم والصحة والثقافة والاسكان. ولا شك أن هذه النفقات العامة ليست 
ضرورية من أجل التنمية الاجتماعية للأفراد فحسب» بل ضرورية أيضأ من أجل 
تحقيق معدل مرتفع من التنمية الاقتصادية. 

ونورد في الجدول رقم (۸) تطور اعتمادات بعض الوزارات ذات الطابع الاجتماعي 
في المملكة العر بية السعودية خلال الفترة ۹۲/ ۱۳۹۳ھ ۱۳۹۸/۹۷ھ: 


جدول رقم (۸) 
تطور اعتمادات بعض الوزارات ذات الطابع الاجتماعي 
فی المملکة العربیة السعودیة خلال الفترۃ ۱۳۹۳/۹۲ ۱۳۹۸/۹۷ھ 
(بملايين الدولارات) 


الرئاسة العامة وزارة الأشغال 
لتعليم البنات | التعليم | العامة والاسكان 


۳۴۰/۲ 
۳۰۳۴ 
۳۰/۰ 
۱۳۹1/۹ 
۳۰۲٦ 
۴۰۷ 


المصدر : محلدات الميزانية 





ہ۔١٠-‎ 


ومن المتوقع أن تزداد النفقات العامة ذات الطابع الاجتماعي في المستقبل في البلاد 
المتخلفة, وذلك بسبب اليكل العمري للسكان السائد فيها. ذلك أن المهيكل العمري 
للسكان في البلاد ا متخلفة یتمیز یا یلی: 

أ ارتفاع نسبة الأشخاص حديثي السن (أقل من ١١‏ سنة). 

ب انخفاض نسبة الأشخاص الذين في سن العمل ٠١(‏ س 50 سنة). 

ہے 'انتطاش تسبة المندين (اكتريين ست . 

وكل هذا يتطلب زيادة الاستثمارات العامة في الانسان 


1۲٥51596015 ۲ (٥-٣ ٠ 
: الأسباب الاقتصادية‎ 4 


أدت التطورات الاقتصادية في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى أن تتدخل الدولة 
لححقيق التوازن الاقتصادي» سواء في البلاد المتقدمة أو في البلاد المتخلفة. وقد أدى 
هذا الأمر إلى زيادة النفقات العامة. 

ففي البلاد المتقدمة نجد أن انتشار الأ زمات الاقتصادية, وخاصة أزمة 1915م 
وانتشار البطالة قد أدى إلى نقص التشغيل. وكان على الدولة أن تتدخل بنفقاتها العامة 
من أجل رفع الطلب الفعلي لتحقيق التشغيل الكامل. وقد أخذت هذه النفقات شكل 
توزيع اعانات اقتصادية» وشراء سلع وخدمات استهلا كية, واقامة استثمارات عامة. 
رف انی هذا كله إلى ازدياد النفقات العامة. ومن هذا الوضع تنبع «السياسة الجديدة 
اوه «۸» التي اتبعها الرئیس الأمريكي روزفلت بین ۱۹۳۳ ۱۹۳۹ءء وسياسة 
شاخحت في آلانیا بین ۱۹۳۲ ۱۹۳۰ م» وسياسة ليون بلوم في فرنسا في ۱۹۳١‏ م» التي 
عرقت بن تنسياصة القية الغرائية#. وقد تعمت غلم الشياسة وااكتبيت أسابا تخليلياً 
عند ظهور نظرية كينز عام 147. ثم أصبح التدخل الاقتصادي سياسة مبررة ومتبعة 
في غالبية الدول الغر بية. 


-١41١- 


وف البلاد المتخلفة نجد أن الدولة قد أصبحت مسؤولة عن محار بة التخلف وتحقيق 
التنمية الاقتصادية. ذلك أنه قد تبين أن تحقيق هذه التنمية لا مكن أن يترك للنشاط 
الخاص نظراً لانخفاض الادخار والاستشمار الخاص وعدم دخوله إلا في المجالات التي 
تحقق ر بحأ سريعاً. ومن ثم فقد ترتب على ذلك أن تزداد أهمية النشاط العام في البلاد 
المتخلفة. وقد أدى هذا إلى ازدياد النفقات العامة . 

ومن أهم النفقات العامة ذات الطابع الاقتصادي في الدول المتخلفة ما يطلق عليه 
«الشيكل الأساسي ذو الطابع الاقتصادي عدوتسم همهم ع«نسعد » وهي تتمثل 
فى النفقات العامة الس لانشاء الطرق. ووسائل النقل, والطاقةء والري والصرف. 
۱ ونورد في الجدول رقم (۹) تطور اعتمادات بعض الوزارات ذات الطابع الاقتصادي 
في المملكة العر بية السعودیة خلال الفترة ۹۲/ ۱۳۹۳ھ ۹۷/ ۱۳۹۸ھ. 


جدول رقم (۹) 
تطور اعتمادات بعض الوزارات ذات الطابع الاقتصادي 
فى المملكة العر بية السعودية خلال الفترة ۱۳۹۳/۹۲ ۱۳۹۸/۹۷ھ 
(بملايين الدولارات) 


وزارة البترول 
والثروة المعدنية 


٣۰۹/۲ 
۴۰۱۰۰۳ 
1۳۹0/۹4 
۱۳۹1/۹ 
۴⁄/۹1 
۴۰۷۷ 





الصدر : مجلدات الميزانية 


۔١٤١ہ‎ 


يضاف إلى ذلك أن التنمية الاقتصادية يصاحبها ارتفاع المستوى التكنولوجي الذي 
يؤدي إلى الت ركز الرأسمال. ومؤدى الت ركز الرأسمالي هوازدياد عنصر رأس ا مال 
وإحلاله محل عنصري الانتاج الآخرين (العمل» والمواد الأ ولية). وهذا ما يعني زيادة 
استخدام الآلات والمعدات الحديثة التي تعتبر ذات كلفة عالية. ومن ثم فإن هذا يؤدي 
إلى زيادة تكلفة الخدمات التي تقدمها الدولة, أي يؤدي إلى ازدياد النفقات العامة١.‏ 
الطريقة السليمة لقياس تطور النفقات العامة 
ان الطريقة السليمة لقياس تطور النفقات العامة تتم باتباع الخطوات التالية: 
١‏ نقوم باستبعاد الأسباب الظاهرية لزيادة النفقات العامة, 
؟ ننسب النفقات العامة إلى الدخل القومي في سنة الأساس. 
۳ ننسب النفقات العامة إلى الدخل القومي في السنة المطلوبة. 
٤‏ نقارن بين النسبتين في سنة الأساس وفي السنة المطلوبة. ونميز هنا بين حاللات 
ثلاث: 
أ زيادة النسبة في السنة المطلوبة عن النسبة في سنة الأساس : فهذا 
يعنى تطور النفقات العامة بالزيادة. 
ای ی ی کو چ ا ا 
يعنى تطور النفقات العامة بالانخفاض. 
سكناه النسبة في السنة المطلوبة مع النسبة في سنة الأساس : فهذا 
يعني عدم تطور النفقات العامة في حقيقتها. 


١‏ إن ظاهرة التقدم الفنى أدت إلى استخدام غالبية إدارات الدولة أجهزة تكتولوجية حديثة ومنها أجهزة الحاسب الآلي 
«الكومبيوتر». و يشار في هذا المجال إلى أن هذه الأجهزة قد تكون سبباً من أسباب ضغط النفقات العامة نظراً لأنها توفر 
في عنصر العمل والوقت في هذه الإدارات ليتفرغ الموظفون لأعمال أخرى. لكن هذا الضغط في النفقات العامة يشكل 
نسبة ضئيلة إذا قورن بمقدار الزيادة في النفقات العامة التي يسببها استخدام هذه الأجهزة. 


۔١٤١-ى-‎ 


وهذه الطريقة تسمح بقياس تطور النفقات العامة مقارنة بالتطور الاقتصادي للبلدء 
كما أنها تسمح باجراء مقارنات بین النفقات العامة في دول متعددة, ومقارنات في 
الدولة الواحدة خلال فترات مختلفة. وهذه الطريقة تسمح بقياس مدى مساهمة الدولة 
ومدى تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع» كما أنها تفيد في رسم 
السياسة الاقتصادية التى يجب على الدولة اتباعها في مختلف الظروف. ولا شك أن 
اعلاق تة التفقات العامة إلى الدخل القومى من دولة إلى أخرى يعكس فلسفة 
الحكم السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ذلك أن هذا الجزء يزيد كلما زاد تدخل 
الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية و يتعاظم كلما زاد اتجاه الدولة نحو الأخذ 
بالمبادىء التدخلية. كذلك فإن قياس هذه النسبة في البلد الواحد وفي البلاد ا مختلفة 
يؤكد الظاهرة التي أشرنا إليها من قبل ألا وهي تزايد النفقات العامة. 

ومع ذلك فإن هذه الطريقة في قياس تطور النفقات العامة لم تخل من الانتقاد. فقد 
انتقدت من ناحيتين : 

الأول : على نطاق الدولة الواحدة : يشير بعض الكتّاب إلى أن هذه الطريقة لا 
مكنها أن توضح تطور النفقات العامة منذ فترة بعيدة» نظراً لأن تقديرات الدخل القومي 
تعتبر حديثة نسبي. كما أن هناك بعض الدول المتخلفة التي لم تتمكن من تقدير 
دخلها القومي حتى الآن, بالاضافة إلى تغير طرق تقدير الدخل القومي من فترة إلى 
أخرى. 

الثانية : على نطاق الدول المختلفة : يشبربعض الكتاب أيضاً إلى أن هذه الطريقة 
لا مكنها إجراء مقارنات بين الدول ال مختلفة إلا بصورة تقريبية» نظراً لاختلاف طرق 
تقدير الدخل القومى وتحديد المقصود بالنفقات العامة من دولة إلى أخرى. 

ومع ذلك فإننا نرى أن هذين الانتقادين لا يقللان من أهمية هذه الطريقة في 
القياسء بل يتعرضان لمسائل فنية يمكن حلها مع الزمن عن طريق توحيد تقديرات 
الدخل القومي وتوحيد المقصود بالنفقات العامة. وهذا الأمرتسعى إليه المنظمات 
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الاقليمية والدولية. 
ونورد في الجدول رقم )٠١(‏ نسبة النفقات العامة إلى الدخل القومى في بعض 
الدول. 


جدول رقم )٠١(‏ 
نسبة النفقات العامة إلى الدخل القومى 
في بعض الدول 





62 - 2 راقع ,مره , (ری نہ ااظام ؤععمقم:1) تان 1ع لالاطا ۸ - : Source‏ 


BROCHIER et TABATONI, « Economie Fianciere , 1963‏ - 
ونخلص من هذا الجدول إلى أن نسبة النفقات العامة إلى الدخل القومى اخذة في 
الازدياد مع ازدياد درجة العقدم والنمو الاقتصاديء وأن النسبة تزداد خصوصاً في 
أوقات الحروب. 
كما نورد في الجدول رقم )١١(‏ نسبة النفقات العامة إلى الدخل القومي في المملكة 
العر بيه السعودية خلال الفترة 19٠/85‏ ۹۰۵/٦۱۳۹ھ,‏ 
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جدول رقم )١١(‏ 
نسبة النفقات العامة إلى الدخل القومى 
في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 
۹ -۔ ۱۳۹۱/۹۱ھ 
(ملایین الریالات) 


۱۳۹۰/۸۹ 











۱۳۹1/۹۰ 





۳/۹۱ 
۴۲ 
۴۰۳ 
1۳۹0/۹4 






۰۴۴ ۹۷٥۰ 


١س‏ محلدات الميزانية بالنسبة للنفقات العامة. 


۴ مصلحة الاحصاءات العامة» «حسابات الدخل القومى للملكة العر بية السعودية 1784/84 
5ه ). جدول رقم .)1٠١(‏ 
۴ التسبة حسبناها اعتماداً على المعلومات السابقة, 
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الفصل الرابع 
الآثار الاقتصادية للنفقات العامة١‏ 


إن قيام الدولة بالنفقات العامة يؤدي إلى آثار متعددة في مختلف الميادين وقد رأينا 
من قبل أن هناك عدة تقسيمات للنفقات العامة. وسنعالج هنا الآثار الاقتصادية هذه 
النفقات فقط . 

ذلك أن للنفقات العامة كلها أو أي نوع منها ‏ آثاراً اقتصادية» ولذلك فإنها 
تعتبر إحدى أدوات السياسة الاقتصادية. ومن ثم فإن ذلك يتطلب استخدام أدوات 
التحليل الاقتصادي (الوصفية أو الرياضية) للمقارنة بين حالة الاقتصاد قبل صرف 
النفقات العامة و بعدها. 


ونود أن نشير إلى ملاحظتين : 


الأولى : أثر النفقات العامة على الإيرادات العامة : إن النفقات العامة تؤثر في 


1 -(A.) BARRÈR ,(Polıtique financiere), op. cit., PP.474 et S; 
—{H.) BROCHIER et (P.JTABATIONI , ¢ Economie financiere); op. cit, P. 301, et 402 - 422; 
— (0O.) BROWNLEE and ALLEN (E, ),« Economic of public finance», N. Y., 1954, PP. 157 - 188; 
— (H.) LAUFENBURGER,( Finances comparees) , op. cit., PP. 150et S; 
AH.) LAUFENBURGER,((Theorie cconomique et psychologique des finances publiques , op. cit., 
PP, 93 - 99; 
— (R.), MUSGRAVE, (The theory of public finance), op. cit., P. 405 ff; 
۱۹۰؛‎ ۱٤٤ _د. اليد عبدالوى المرجع السابق. ص‎ 
١15-1١4 د. عاطف صدقي» امرجع السابق ض‎ 
؛۲٠۹‎ 1١51١ د. عبدالمتعم فوزي واخحرونء ا مرجع السابق: ص‎ 
؛۳١‎ ۲۸ ۔_ د. محمد حلمي عراد. المرجع السابق» ص‎ 
محمد دو يدان المرجع السابق: ص 155 ۹۷؛‎ .3 
۱۱۹٤ 16# د. محمد قؤاد ابراهيم. ا مرجع السابق؛ ص‎ 


د. محمد لبيب شقیں المرجع السابق» ص | 1 N‏ 
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الإيرادات العامة من حيث حجمها ومن حيث نوعها. فقد ذكرنا من قبل أن حجم 
النفقات العامة آخذ بالتزايد مع الزمن (قانون فاجنر) وأن الميزانية العامة تخضع بدأ 
أولوية النفقات العامة على الإيرادات العامة, وهذا يؤدي إلى القول بأن ازدياد حجم 
النفقات العامة يستتبع زيادة في حجم الإيرادات العامة. هذا من ناحية. ومن ناحية 
اخرى فإت تنوع النفقات العامة تطلب تنوع الإیرادات العامة, ذلك أن تقسيم النفقات 
العامة إلى نفقات عامة عادية ونفقات عامة غير عادية انعكس على الايرادات العامة 
فأوجد إیرادات عامة عادية وإيرادات عامة غيرعادية. وكذلك حصل بالنسبة 
للتقسيمات الأخرى للنفقات العامة حيث انعكست على الإيرادات العامة. و ينتج عن 
ذلك أن النفقات العامة قد أثرت على الإيرادات العامة من حيث حجمها فعملت على 
زيادته ومن حيث نوعها فعملت على زيادة أنواعها . 

الثانية : أثر النفقات العامة على الدخل القومي : إن النفقات العامة» وهي احدى 
الكميات الالیة تترك آثارها على الكميات الاقصادية: أي تترك آثارها في الدخل 
القومي من حيث حجمه وتوزيعه. و ينتج عن ذلك ما يلي: 

١‏ أنالنفقات العامة, وهى يمكن أن تؤثر على الظروف الاقتصادية وعلى 
الینیان الاقتصادي؛ کن أ اعد أدوات «السياسة ال مالية»» التي تعتبر 
بدورها أداة «للسياسة الاقتصادية». 

٢‏ أنالنفقات العامة, وهي تعمل على زيادة الدخل القومي تعمل على 
زيادة المقدرة التکلیفیة للاقتصاد القومی, مما يعنى زيادة الايرادات العامة. 

بعد هذا التمهيد, فإننا في ام ا للآثار الاقتصادية للنفقات العامة نقسم 
هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : 
المبحث الأ ول : الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة. 
المبحث الثانى : الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة. 
المبحث الثالث : النفقات العامة وإعادة توزيع الدخل القومي. 


۔١١۸-‎ 


المبحث الأ ول 
الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة 
تحدث العققنات العامة آثاراً مباشرة في كل من الانتاج القومي والاستهلاك 
القومي. ونتعرض هما فيما يلي. 


الآثارالمباشرة للنفقات العامة في الانتاج القومي 


تؤثر النفقات العامة مباشرة في الانتاج القومي عن طريق تأثيرها على قدرة ورغبة 
الأفراد على العمل والادخار والاستشمار, وعلى تحويل عناصر الانتاج . وذلك على 


الشكل اكالي: 


أولاً آثارالنفقات العامة على قدرة الأفراد على العمل والادخار 
والاستثمار: 


تؤثر النفقات العامة على قدرة الأفراد على العمل والادخار والاستثمار وذلك كما 
بلی: 

1 آثار النفقات العامة على قدرة الأفراد على العمل : لا شك أن قدرة الأفراد 
على العمل تتوقف أساساً على كمية السلع والخدمات التي يستهلكونها. وعلى هذا فإن 
النفقات العامة وهي توفر للأفراد كمية أكبر من هذه السلع والخدمات ‏ تزيد في 
قدراتهم على العمل. و بالعكس يحصل إذا انخفضت النفقات العامة. 

وعلى هذا فإن ما تنفقه الدولة على المرافق العامة التقليدية (الدفاع الخارجي» 
والأمن الداخليء والقضاء) والمرافق العامة غير التقليدية (التعليم, والصحةء والتأمين 
الاجتماعي ضد المرض والعجز والشيخوخة والبطالة, والاعانات الاجتماعية) يزيد في 
قدرة الأفراد على العمل» لأن هذه النفقات تزيد كفاءة الأفراد وقدراتهم الذهنية 
والجسمانية وتؤمنهم ضد محاطر المستقبل. 
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ب آثار النفقات العامة على قدرة الأفراد على الادخار: إذا كانت النفقات 
العامة تزيد من قدرة الأفراد على العملء فإن زيادة هذه القدرة تؤدي إلى زيادة الجهد 
المبذول من قبلهم مما يزيد دخول الأفراد و يزيد بالتاللي الجزء المخصص للادخار من 
هذه الدخول. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى, فإن النفقات العامة وهي تؤدي 
إلى توزيع دخول على الأفراد ‏ تزيد دخول المستفيدين منها بصورة مباشرة ( حصول 
الأفراد على هذه النفقات بصورة مباشرة كرواتب أو أجور أو اعانات) أو بصورة غير 
مباشرة (حصول الأفراد على هذه النفقات بصورة غير مباشرة كخدمات» كالصحة 
والتعلیمء ما يعني توفير جزء من دخوهم النقدية). وهذا كله يزيد من امكانيات الأفراد 
على الادخار. 

ج آثارالنفقات العامة على قدرة الأفراد على الاستثمار : تزيد النفقات 
العامة قدرة الأفراد على الاستثمار من ناحيتين: الأ ولى: أن النفقات العامة كما 
رأينا ‏ تزيد قدرة الأفراد على الادخار, أي أنها تزيد قدرتهم على تمو يل الاستشمارات» 
وهذا ما يزيد الاستثمارات. والثانية: أن النفقات العامة تزيد القدرة على الاستثمار إذا 
وضعت هذه النفقات في أيدي هيئات تعمل في ميدان الاستثمار (سواء أكانت هذه 
الهيئات خاصة أم عامة). 

ثانياً آثارالنفقات العامة على رغبة الأفراد في العمل والادخار 
والاستثمار: 

إذا كانت النفقات العامة تزيد قدرة الأفراد على العمل والادخار والاستثمار معأ 
فإن أثرها فيما يتعلق برغبة الأفراد في العمل والادخار والاستثمار قد لا يذهب في نفس 
الانجاه. بل يحصل ما بلی: 

1 آثار النفقات العامة على رغبة الأفراد في العمل: يذهب بعض الكتاب إلى 
أن بعض أنواع النفقات العامة التي يتوقع الفرد موجبها أن يكون له دخل مضمون 
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ومنتظم كالرواتب التقاعدية وفوائد الدين العام تؤدي إلى تخفيض رغبة الفرد في العمل. 
بيد أن هذا الرأي ليس صحيحاً على اطلاقه. ذلك أن حصول الأفراد على هذا النوع من 
النفقات لن يتم إلا بعد توافر شروط معینةء فالرواتب التقاعدية لا يحصل عليها الفرد 
إلا بعد أدائه عملاً خلال فترة طو يلة؛ وفوائد الدين العام لا يحصل عليها الفرد إلا بعد 
أن يكون قد اكنتب في الدين العام بمبلغ من امال كان قد بذل في تحصيله عملاً مدة قد 
تكون طو يلة. وعلى هذا فإن هذه النفقات لا تؤثر كثيراً في رغبة الفرد في العمل. 
كذلك يذهب بعض الكتاب إلى أن النفقات العامة الموزعة على الأفراد بشكل لا 
يتناسب مع مقدار الجهد المبذول من كل منهم ها أثر سىء على رغبة الأفراد في العمل. 
ومثال ذلك الاعانات الاجتماعية التي تقرر لكل فرد عندما يبلغ سنأ معيتة دون الاق 
1 الاعتبار نوع العمل ومقداره. فانها تؤدي إلى شيوع روح التماهل والكسل بين 


الأفراد» ما يؤدي إلى إضعاف الرغبة في العمل. ولا شك أنه يمكن تفادي هذا العيب 
عن طريق تنظيم الإعانة بشكل تبقى معه هذه الاعانة مر بوطة وتابعة للجهد المبذول 
ولدرجة كفاءة الفرد. 

وعلى هذا فإن للنفقات العامة آثارأً ايجابية على رغبة الأفراد في العمل بصورة عامة. 
ذلك أن الفرد الذي يضمن مستقبله بسبب هذه النفقات يُقبل على العمل بنفس راضية 
مطمثئنة, كما أن الفرد الذي يحصل على ما يرجوه من تعليم وخدمات صحية بسبب 
هذه النفقات تزداد رغبته في العمل. 

ب آثارالنفقات العامة على رغبة الأفراد في الادخار: يمكن القول بأن 
النفقات العامة تؤدي إلى زيادة رغبة الأفراد في الادخار. ذلك أن هذه النفقات تسمح 
لن يُقبل على العمل و يبدع فيه أن يزيد ادخاراته. 

ج آثار النفقات العامة على رغبة الأفراد في الاستثمار: للنفقات العامة آثار 
ايجابية على رغبة الأفراد في الاستثمار. ذلك أن النفقات العامة إذا أصبحت أداة 
للتوازن الاقتصادي فإن الأفراد يُقبلون على الاستشمار بنظرة متفائلة » لأنهم يطمئنون إلى 


LA 


أن الدولة ستساندهم إذا ألمت أزمة باستثماراتهم. 
ثالثاً آثار النفقات العامة على تحويل عناصر الانتاج: 


تؤثر النفقات العامة على عناصر الانتاج فتجعلها تتحول من انتاج إلى آخر ومن 
مكان إلى اخر, وذلك على الشكل التالي: 

1 إن قيام الدولة بوظائفها التقليدية ‏ وهي تؤدي إلى انفاق الدولة على 
الجيش والشرطة والقضاء ‏ يؤدي إلى توجيه بعض عناصر الانتاج إلى تلك 
الاستخدامات. ولا شك أن هذه النفقات العامة تهيىء الجوالملائم لازدهار النشاط 
الانتاجي وفوہ؛ رغم أنها لا تساهم مباشرة في الانتاج. 

ب ان قیام الدولة ببعض الوظائف الأخرى» وخصوصاً المشروعات التي لا 
يتجه إليها القطاع الخاص اطلاقاً أويتجه إليها بقدر ضئيل يقل عن ا لطلوب» نظراً لأن 
هذه ا مشروعات لا تؤتي أر باحها بصورة مباشرة أو لأنها تتطلب من رؤوس الأموال قدرا 
كبي اتش له النشاط الخاص» كمشروعات الا بحاث العلمية والاختراعات 
والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي, إن قيام الدولة بهذه الوظائف ‏ وهي 
تستدعي الانفاق العام عليها ‏ يؤدي إلى انتقال عناصر الانتاج إلى هذه المشروعات. 

ج إن النفقات العامة التي تهدف إلى تخفيض تكاليف وأسعار بعض السلع 
والخدمات تؤدي إلى زيادة الطلب على هذه السلع والخدمات» كما أنها تؤدي إلى 
تحویل عناصر الانتاج إلى انتاج هذه السلع والخدمات. وقد لاحظ بعض الكتّاب بحق 
أن استعمال الدولة لحقها في هذه النفقات العامة يجب أن لا يتم بحيث يؤدي إلى 
تحو يل عناصر الانتاج إلى استخدامات أقل فائدة و بالتالي يجب أن لا يؤدي إلى تبديد 
جزء من عناصر الانتاج. ومن ثم فقد رأى هؤلاء أن الدولة يجب أن توجه نفقاتها إلى 
السلع والخدمات ذات الطلب غير المرن وليس إلى السلع والخدمات ذات الطلب المرن. 
وعلى سبيل المثال, فإن التعليم تلائمه هذه السياسة, والخدمات الصحية تلائمها إلى 


NOT 


حد ماء أما النقل بالسيارات أو السكك الحديدة فلا تلائمها'. 

د يضاف إلى ذلك أن النفقات العامة مكنها أن تؤدي إلى تحويل عناصر 
الانتاج بين المناطق المختلفة. فالاعانات التي تقدمها الدولة إلى بعض اهيئات المحلية 
لتشجيعها على حسن قيامها بوظائفهاء تؤدي إلى زيادة هذه الحيئات لنفقاتها مما يستدعى 
انتقال عناصر الانتاج إلى هذه المناطق. 

وعلى هذاء فإن النفقات العامة بمكنها أن تؤدي إلى تحويل عناصر الانتاج من 
القطاع الخاص إلى القطاع العام» ومن نشاط إلى آخر داخل القطاع الخاص ذاته. ومن 
مكان إلى آخر داخل اقليم الدولة. ولا شك أن تحويل عناصر الانتاج هذه ها آثار على 
الانتا- العومى. 


الآثار المباشرة للنفقات العامة في الاستهلاك القومي 


يمكن للنفقات العامة أن تؤثر ني الاستهلاك القومي عن طريقين: الأ ول: شراء 
الحكومة لبعض السلع أو الخدمات الاستهلاكية, والثاني: توزيع الحكومة لدخول 
تخصص ا أ و كلياً للاستهلاك, ونعطي فيما يل شرحاً موجزأ لآثار كل من هذين 
النوعين من النفقات العامة: 

أولاً النفقات العامة المخصصة لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية: 

تقوم الدولة بشراء بعض السلع والخدمات الاستهلاكية مما يؤثر على الاستهلاك 
القومي. ونحن نفصّل هذا الأمر كما يلي" : 

1 - H. DALTON, (Principles of Public Finance, London, 1976, PP. 151 - 163. 

۲ _ انظر : قرار مجلس الوزراء رقم ۲٢۷‏ وتاریخ ۳/۷/ ۱۳۹۰ھ التضمن الاعانة القدمة للعدارس ا خاصة, 
وقرار مجلس | لوزراء رقم ۸۹۰ لعام ۱۳۸۷ھ وقرار مجلس الوزراء رقم ۷۰ وتاریخ ۷/۷/ ۱۳۹۲ھ ا متضمن 
المكافآت التي تعطي لطلاب الدول الأخرى. 


وقرار وزير المعارف رقم ۷/۱/۳۲/ ٥‏ وتاريخ 846+ هالمتضمن مخصصات طلاب البعثات العلمية 
العودية وموظفي المكاتب الثقافة ف الخارج. 


ا 


آ- تقوم الدولة بشراء بعض الخدمات الاستهلاكية كالخدمات الطبية 
والصحية والعلمية والثقافية والدفاع والأمن والعدالة. وتعتبر النفقات العامة على هذه 
الخدمات نفقات استهلاكية, رغم انها تسهم في زيادة الناتج القومي. ذلك أن واقعة 
استهلاك هذه الخندمات تندمج في واقعة إنتاجهاء مما أدى إلى التركيز على صفتها 
الاستهلاكية, فاعتبرت النفقات العامة المخصصة لما نفقات استهلا كية. 

ب 0 تقوم الدولة بشراء بعض السلع الاستهلاكية. و يكون هدف الدولة من 
هذا الشراء إما سد حاجة بعض عماها وموظفيها عند قيامهم بأعمالهم كشراء ملابس 
ومواد غذائية ومواد طبية لأفراد القوات المسلحة, وإما بغرض توزيعها با مجان على بعض 
الفئات الاجتماعية كشراء بعض الواد الطبية والغذائیة بغرض توزيعها على طلاب 
المدارس كما هوالحاصل في المملكة, وإما بغرض زيادة ا مخزون منها أو لتوزيعها على 
الجمهور بمقابل جزئي أو كلي کشراء بعض السلع التمو ينية. ولا شك أن النفقات 
العامة المخصصة لشراء هذه السلع الاستهلاكية تؤثر مباشرة في الاستهلاك القومي. 


انيا توزيع الحكومة لدخول تخصص جزئياً أو كلياً للاستهلاك: 


تقوم الحكومة بتوزيع دخول تخصص جزئياً أو كلياً للاستهلاك. وتوزيع هذه 
الدخول قد يكون بمقابل أو بدون مقابل: وذلك على الشكل التالي١‏ : 


١‏ صدر في المملكة العر بية السعودية المرسوم الملكي رقم ۱۸ وتاریخ ۳/۱۸/ ۱۳۸۲ھ الذي صادق عل النظام ا خاص 
حون تمل الفا ااي ,وق دهت الاد رج عق ان شمن فراش الؤبسة (المناننة )+ القياء 
بكل أنواع النشاط الذي کید ای الضمان الاجتماعي في المجتمع السعودي ما في ذلك انشاء وتنظيم 
معاهد ومدارس لتوفير الخدمات الخاصة بتدريب العجزة واعدادهم للعمل وكذا رعاية اليتامى وكبار السن في المؤسسات 
التى تنشأ هذا الغرض. كما نصت الادة ۴ على مصادر تو يل الؤسة (المصلحة) بأنها هى: «أ_ كل ما يجبى من 
الزكاة وتقوم الجهات المختصة با جباية بتوريد كل ما تجبيه في هذا الخصوص إلى المؤسسة. ب الأموال التي نخصص 
من الخزانة العامة للدولة. ج ‏ التبرعات والهبات التي تقبلها المؤسسة. د الدخول الناتحة عن سائر الأموال الواقعة 
تحت ادارتهاء وتودع أموال المؤسة في حساب خاص باحدی بنوك المملكة ولا يبقى في عهدة أمين الصئدوق إلا المبلغ 
الذي يقرره المدير العام للمؤسة للمصروفات العاجلة». = 
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أ توزيع الدخول ممقابل : تقوم الدولة منح عماها وموظفيها أجوراً ورواتب 
مقابل حصول الدولة على خدماتهم الشخصية. وتشكل هذه الأجور والرواتب الجزء 
الأهم أو الوحيد من مواردهم. و يقوم هؤلاء العمال وا موظفون ‏ ونظراً لارتفاع ميلهم 
للاستهلاك ‏ بإنفاق الجزء الأغلب من دخوهم على شراء السلع والخدمات 
الاستهلاكية. بل قد يقومون بإنفاق كامل دخوهم عليها. ومن ثم فإن توزيع الدولة 
هذه الدخول يؤثر على الاستهلاك القومي. 

ب توزيع الدخول بدون مقابل : قد تقوم الدولة بتوزيع دخول بحيث تعتبر 
هذه الدخول نوعاً من الاعانات الاجتماعية والاقتصادية. ومثال على الإعانات 


وقد صدربعد ذلك المرسوم الملكى رفم ٢‏ تاریخ ۲|( ٠ھ‏ بتغیبر الاسم من مؤسسة الضمان الاجتماعي 
إلى «مصلحة الضمان الاجتماعى». وقد نصت الادة الثالثة منه على أن «تجبى أموال الزكاة وتورد لحساب ا حزینة 
العامة للدولة وعل وزارة المالية والاقتصاد الوطني فتح حساب خاص لتلك الأموال لتصرف كاملة على أغراض الضمان 
الاجتماعي مع ما ترصده الحكومة من أموال اضافية هذا الغرض». 

وقد حدد المرسوم اللكي رقم ۱۹ وتاريت ۳/۱۸/ ۱۳۸۲ھ ا متضمن نظام الضمان الاجتماعي شروط الحصول على 
المعاش في المادة الأولى منه حيث ذكرت: «للأشخاص الآتي بیانھم ا حق فی ا خصول عل معاش طبقا لأحکام هذا 
لنظام بشرط أن تتوافر الشروط التي يتطليها هذا النظام: أ الیتامی؛ و یعتبر مجھول الأب أو مفقودہ فی حکم الیتیم. 
ب العاجزون عن العمل عجزأ كلياً سواء بُسبب الشيخوخة أو لغيرذلك من الأسباب الصحية. ج ‏ المرأة التي لا 
عائل لما». كما نصت الادة السابعة عشر من هذا المرسوم على المساعدات الاجتماعية حيث ذكرت على أنه: «تقوم 
مصلحة الضمان الاجتماعى بصرف ماعدات نقدية أوعينية في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الفرض ‏ للأفراد 
والأسر المحتاجة والتي لا ينطبق عليها نظام المعاشات وذلك في حالات الكوارث والحريق والسيول وغيرها من ال حالات 
التى يقَدر وزير العمل والشئون الاجتماعية ضرورة تقديم مساعدات اجتماعية فيها كما يجوز لمصلحة الضمان 
الاجتماعى تحويل متحق المساعدة إلى احدى المؤسسات الاجتماعية لرعايته». 

کنا نص قراز مجلس الوزراء رو 14 لعام ۹ھ وقراره رقم و٥‏ لعام 6ه على المواد العذائية التى تتلقى 
اعانة في المملكة وهي : الأ رن والدقيق: والكر, والحليب سائل أو بودرة: والزیوت النباتیة والسمن المستعمل للطعام 
فقط. 

ونص قرار مجلس الوزراء رقم ۰ وتاريخ 4ه على الأدو ية ال معانة من المملكة. 

وقد ذكرت احدى الدراسات في المملكة أنه قد «بلغت قيمة القروض والاعانات التي منحتها الدولة للقطاع الأهلي 
خلال الفترة 44/ 6 ؤم١‏ إلى 410/ ۱۳۹۸ ه حول ٩۲‏ بليون ريال منها حوالي ه بليون اعانات والباقي قروض ميسرة 
بدون فواند».انظر: وزارة المالية والاقصاد الوطني. «تطور فيمة القروض والاعانات الحكومية (للقطاع الأهلي) خلال 
الفترة ۹۲/ ۱۳۹۰ھ إی ۱۳۹۸/۹۷ھ):ء ص .١‏ 
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الاجتماعية تلك الاعانات التى تمنحها الدولة لبعض الفئات كاعانات البطالة والعحز 
والشيخوخة» وواضح اك الإعانات تخصص بطبیعتھا لشراء السلع والخدمات 
الاستهلاكية. ومثال على الإعانات الاقتصادية تلك الإعانات التي تمنحها الدولة 
لنتجي بعض السلع بغرض تخقيض أسعارها من أجل زيادة استهلا كها . 

نخلص من هذا إلى أن أثر النفقات العامة في الاستهلاك القومي يتوقف على نوع 
هذه النفقات. ومن ثم فإنه مكن للدولة أن ترتب سياستها في النفقات العامة على ضوء 
الأهداف الاجتماعية (رفع مستوى معيشة الطبقات المحدودة الدخل) والاقتصادية 
(محقيق التفمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة, وتحقيق التشغيل الشامل في البلاد 
المتقدمة) التي تقصد تحقيقها. 


المبحث الثانى 
الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة 
بالاضافة للآثار المباشرة للنفقات العامة في كل من الانتاج القومي والاستهلاك 
القومى, فإن لمذه النفمات آثاراً غير مباشرة فيهما أيضاً. فللنفقات العامة آثار غير 
مباشرة في الاستهلاك القومى. و يطلق على هذه الآثار «أثر الضارب أو المضاعف 
effect‏ ierاipااMu».‏ كما أن للنفقات العامة آثاراً غير مباشرة في الانتاج القومي من 
خلال اثارها في الاستشمار» و يطلق على هذه الآثار 


«أثر المسارع و الععل „(Accelerator effect‏ ونعطى فيما يل رسا لكل من هذين 
النوغن من الأثان, 

أثر الضارب أوالمضاعف 

ان أول من قام بتحليل الضارب هوالاقتصادي الانكليزي المعروف «ج. م. كينز 
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‘ره .3 .[» في كتابه المعروف «النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود ‏ 
الفصل ٠١‏ 
İl, .«The General Theory of Employment, Interest and Mony-Chap.10.‏ 
هدفه بيان أثر الاستثمار الذاتي أو المستقل على الاستهلاك. 

ويقصد بالاستثمار الذاتي أو المستقل الاستثمار الذي يتم اتخاذأ لقرارات مستقلة 
عن مستوى الدخل أي دون أن تكون لها علاقة مباشرة بمستوى الدخول ا جاریةء بینما 
يقصد بالاستثمار المشتق الاستثمار الذي يتم استجابة للزيادة في الطلب على السلع 
الاستهلا كية والتي تتحقق عادة بسبب الزيادة في الدخل. 

والاستثمار المستقل ‏ عن طريق نحريضه للاستهلاك ‏ يؤدي إلى ايجاد سلسلة من 
الدخول النقدية تفوق الانفاق الأ ولي على الاستثمار بعدد من المرات. وعلى هذا فإن 
الضارب أو المضاعف هوا معامل العددي الذي يحدد مقدار الزيادة في الدخل الناتمة 
عن الزيادة في الانفاق على الاستثمار. 

فإذا فرضنا أن انفاقاً استثمارياً قد تم بمقدار )١٠٠٠١٠٠١(‏ ريال, فإن هذا 
الانفاق يمثل دخولاً من يقومون بالعمل في المشروع الاستثماري (في شكل أجور وفوائد 
وريع وأرباح وأثمان المواد ال ولیة)ء فإذا کان ا میل ا حدي للاستھلاك' غؤلاء العمال 
هو ٣‏ / ٤ء‏ فإن هذا يعني أنهم سينفقون ٠ ٠٠(‏ ۰) ریال علی شراء سلع استھلاکیة. 


١‏ المي لالحدي للاستهلاك عبارة عن نسبة الزيادة ۲ الاستهلاك إلى الزيادة في الدخل . والميل الحدي للادخار هو 
عبارة عن نسبة الزيادة في الادتخار إلى الزيادة في الدخل. وإذا رمزنا للدخل ب (د) وللاستهلاك ب (ك) وللادخار ب 
(خ) قإن هناك معادلة تعريقية هي: 

ددك +خ 

إذن دء ه لا+ھ ح 


A‏ ك 4 خ 
SAE + 4‏ 


١ 








يک فو ةا يع 
وإذا قمنا على ث د فتصل إلى: یں 
أي أن مجموع اميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار يساوي الواحد الصحيح. 


-۰۷۔ 


وهذا المبلغ بمثل دخلا لبائعي هذه السلع . فإذا فرضنا أن ميلهم الحدي للاستهلاك هو 
١‏ أيضاً فإن هذا يعني أنهم سينفقون مبلغ 5.٠0(‏ 511) ريال على شراء سلع 
استهلاكية... وهكذا تكون لدينا سلسلة من الانفاقات المتتالية على الاستهلاك أثارها 
الانفاق الأ ولي على الاستثمار. فإذا فرضنا أن مجموع هذه الانفاقات قد بلغ )٤ ٠٠٠٠٠9‏ 
ريال فإن الضارب يساوي کا 
oon ors‏ \ 

ويمكن تصو ير هذه السلسلة في صورة متتالية حسابية على الشكل التالي': 

الدخل الاستهلاك الادخار 

YES oR VO oes | .ع ووم‎ 

۸۷٥۰٤ .ث6 4 و‎ VO oe 
"ھ٠٠‎ 


6و 600 TENDS SUS‏ مرو و و و ہے 


وعلى هذا فإنه عندما يكون الميل الحدي للاستهلاك مساو يأ ل */ ؛ فإن الضارب ٤=‏ . 
ويمكن الوصول إلى ذات النتيجة بتطبيق المعادلة التالية: 


الضارب ہے سے 
١‏ اليل الحدي للاستهلاك 


١‏ مكن التعبيرعن هذه المتتالية على الشكل التالي بافتراض ان الیل الحدي للاستھلاك پرمز لە بالرمز (ب): 
ن 
+١‏ بپ + پآ + بپ +... +ټ ےر E‏ 
= 
انظر : د, محمد دو يدار» «مبادىء الالية العامة»» ج .١‏ المكتب المصري الحديث للطباعة والتشس الاسكندرية» 
ص ۱۲۹. 
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ونظراً لأن : 
اميل الحدي للاستهلاك + الميل الحدي للادخار - ١‏ 
فإن : الميل الحدي للادخار - ١‏ - الميل الحدي للاستهلاك. 
وبالتعويض نجد أن #الشارن عم لك ےے 
الميل الحدي للادخار 
أي أن الضارب يساوي مقلوب الميل الحدي للادخار. 
١‏ 
اميل الحدي للادخار 
١‏ 


۱ - الميل الحدي للاستهلاك 


والتغير في الدخل - × التغير في الاستثمار. 


x‏ التغير في الاتجتمار. 


ونخلص من ذلك إلى أن مقدار الضارب يتوقف على مدى كبراليل الحدي 
للاستهلاك أو على مدى صغر الميل الحدي للادخار, و بتعبيرآخر كلما كانت الكمية 
الاضافية التى تنفق على الاستهلاك أكبر كان الضارب أكبرء وكلما كانت الكمية 
النى تدخر من موجات الدخل أكبر كان الضارب أكبر. 

وقد وجد في التطور اللاحق لكينز أن فكرة الضارب بمكن استخدامها بصورة عامة» 
أي في كافة الحالات التي تحدث فيها زيادة في الانفاق, سواء أتم هذا الانفاق في يحال 
الاستثمار أم في غيره. ومن ثم فإنه بمكن تطبيق فكرة الضارب على النفقات العامة 
بحيث أن هذه النفقات ‏ وهي تتوزع في صورة أجور عمال أو رواتب موظفين أو أثمان 
سلع أو اعانات... ‏ تؤدي إلى ظهور حلقات متتالية من الانفاق يتناقص فيها المبلغ 


کر 5 





المخصص في كل مرة للاستهلاك حتى يكاد يتلاثثى. وعلى هذا فالانفاق الأول لا 
يقتصر أثره على حجمه بل يتعداه إلى سلسلة من الانفاقات تكون في جموعها أضعاف 


التغير في الدخل - ل ه التغير في النفقات العامة. 
وو ا ميل الحدي للادخار 
وو ت افق الات اقا 
١‏ -الميل الحدي للاستهلاك 
مثال ١‏ : 


إذا كان الميل الحدي للاستهلاك في اقتصاد ما ؟ / *, وعملت الحكومة على زيادة 
نفقاتھا العامة بمقدار (0) مليون ريال. والمطلوب: 
١‏ ما هومقدار ضارب النفقات العامة في هذا الاقتصاد. 
۲ هاذايعنى هذا الضارب. 
اف ما هي مقدار الزيادة في الدخل القومي النانجة عن ذلك. 


ا حل : 


5 
مار التفقات النامة بج سلب 
١‏ -الميل الحدي للاستهلاك 
١ ١ ١‏ 
2٠رن_شي4كه‏ 2 ا لس امع« ل ~~ جح م 
جد ۲ کے ی ١‏ 
3 ۳ ۳ ۳ 


ويعنى هذا الضارب (المضاعف) أنه المعامل العددي الذي يحدد مقدار الزيادة 
الناتجة في الدخل الناتجة عن الزيادة في النفقات العامة, بمعنى أن كل ريال زيادة في 
النفقات العامة سوف تعمل على زيادة الدخل القومى ممقدار " ريال. 


ك2 


ے ١5 ٥ ×٣‏ مليون ريال 
مثال ۲ : 
اذا كان الميل الحدي للاستهلاك في اقتصاد ما > / ه» وعملت الحكومة على زيادة 
نفقاتھا العامة مقدار )٥٣(‏ ملیون ریال. وا لطلوب : 
١ل‏ ما هومقدار اليل الحدي للادخار ي هذا الاقتصاد. 
؟ ل احسب ضارب النفقات العامة في هذا الاقتصاد. 
۴ ما هى مقدار الزيادة في الدخل القومي الناتجة عن ذلك. 


الیل الحدي للادخار= ١‏ - اميل الحدي للاستهلاك 





جا گی ہے نے گنت ١‏ 
٥ ٥ ٥ °‏ 
ضارب النفقات العامة - 1 
١‏ 
د لس ل ب ل د 8ھ 
تا 
٥‏ 


مقدار الزيادة في الدخل القومی > الضارب × التغير في النفقات العامة 
2ت 60 د ۳ے ٠‏ مليوك ريال 


٠ * ¥ 


وقد انتقدت فكرة الضارب عموماً من حيث أن اميل الحدي للاستهلاك هوخاص 
بالجماعة كلها. وهذا يعتبر تبسيطاً يخالف الواقع الاقتصادي لأنه يهمل خصائص 
القطاعات الاقتصادية المختلفة والطبقات الاجتماعية المختلفة حيث أن الميل الحدي 
للاستهلاك يختلف من قطاع إلى آخر ومن طبقة إلى أخرى . 


>0 ا ا 


كما انتقدت فكرة الضارب من حيث أن الدخل لا ينفق إلا في أحد غرضين: 
الاستهلاك والادخار حيث أن: الدخل - الاستهلاك + الادخار. وفي حقيقة الأمر فإن 
هناك تسر بأ عن الانفاق على الاستهلاك, بالاضافة للادخار, كدفع ديون كان الأفراد 
مديتن يها من قبلء..وكشراء سندات لا يقوم البائعون بانفاق الایراد الناتج عن هذا 


البيع, وكشراء سلع مستوردة من الخارج. 
اثرالمسارع أوالمعجل 


إذا كان الضارب يبين أثر التغيرات في الاستثمار (أو في الانفاق عموماً) على 
الاستهلاك فإن المسارع يبين أثر التغير في الاستهلاك على الاستثمار. ويمكن التعبیرعن 
ذلك: التغير في الاستهلاك 

التغير في الاستنمار 

ذلك أن زيادة الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية يؤدي إلى طلب مشتق على 
السلع الاستثماریة بكمية أكبر. 

ونوضح ذلك بمثال عددي : لنفرض أن صناعة معينة رأسمالها 566٠٠١‏ ريال 
تنتج سلعاً استهلاكية بمقدار ٠٠٠٠٠١‏ ريال سنويأًء فتمثل النسبة بين رأس ا مال 
والانتاج (وهي ما تسمى معامل رأس المال) ١:0‏ فإذا زاد الطلب على ا منتجات مقدار 
٠‏ ريال سنوياً أي بنسبة ,/١‏ فإن ذلك يؤدي إلى زيادة رأس ا مال بمقدار :١‏ 
أيضاً وهي تساوي استشمار ٠٠٠١‏ ريال» أي أن الزيادة في الطلب الاستهلا كي قد 
أدت إلى زيادة أكبر في الاستثمار. 

57 ے الاستهلاك ع ١‏ 


حم ال١‏ ۴ ار بی ٥‏ 





وعلى هذا فإن زيادة النفقات العامة تسمح مما تحدثه من زيادة في الاستهلاك, 
باحداث زيادة في الاستثمار بكمية أكبر. 


۔٦٢-‎ 


وتتوقف الزيادة في الاستثمار (الاستثمار المشتق) على عدد من العوامل ومنھا': 

ك سامل راس الال آي ال بن ران ا مال والانتاجء فکلما ارتفعت 
هذه النسبة كلما زاد الاستثمار المشتق. 

٢ے‏ ر لالات کال كان عمرالآلات و بلا کات الزيادة ي 
الاسٹنماز التى تثيرها الزيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية اکبر. 

٣‏ وجود محزون من السلع الاستهلا كية» ووجود طاقة انتاجية جاهزة ومعطلة 
ومدى کل مهما ذلك أن وحود أحد هدين الأمرين أو كلاهرا منعان أو يقللان من 
أن تؤدي الزيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية إلى زيادة أكبر في الاستشمار. 

4 توقعات المنتجين, ذلك أن توقعات المنتجين تؤثر في قراراتهم في زيادة 
الطاقة الانتاجية أو عدم زيادتها . 

° ٠ 2 

ونشیں بعد تعرضنا لأ ثري الضارب والمسارع» إلى ثلا ثة أمور: 

١‏ الأول : أن هناك تفاعلاً بين مبدئي الضارب والمسارع. ولذلك فإننا إذا 
أردنا الأخذ في الاعتبار للآثار الكلية للانفاق الأ ولي (الاستثمار الذاتى) سواء فيما 
يتعلق بالانفاق على الاستهلاك؛ أم فيما يتعلق بالانفاق على الاستثمار المشتق» فإنه 
يلزم مراعاة التفاعل» بين مبدئي الضارب والمسارع . وهذا التفاعل المتبادل يحدث آثاراً 
تراكمية في كل من الدخل والانتاج والاستهلاك والاستشمار (ويحصل العكس في 
الحالة العكسية أي تحدث آثار انكماشية). 

۲ الثاني : أنه من أجل حساب أثري الضارب والمسارع المترتب على الزيادة 
(أو الانخفاض) في النفقات العامة يجب الأخذ في الاعتبار مصدر تمو يل هذه النفقات. 


1 - G. HABERLER, «Prosperity and Depresson», Allen and Unwin, London, 1958, PP 5 


- ۳ - 


۴ الثالث : ان مبدأي الضارب والمسارع يفترضان مبدئيا وجود جهاز 
انتاجي مرن يستجيب للزيادة في الانفاق بزيادة الانتاج» ولذلك فإن هذا التحليل 
يتلاءم مع ظروف البلاد المتقدمة أكثر منه في ظروف البلاد المتخلفة نظراً لعدم مرونة 
جهازها الانتاجي. ذلك أن البلاد المتخلفة تعاني من عدم وجود هذا الجهاز الانتاجي 
ولیست ھی مشكلة كساد مؤقت. ولا شك أن سياسة التنمية في هذه البلاد تسعى 
لايجاد هذا الجهاز الانتاجي. 


المبحث الثالث 
النفقات العامة وإعادة توزيع الدخل القومي 

تؤثر النفقات العامة في التوزيع الأ ولي للدخل القومي» كما تؤثر أيضاً في إعادة 
توزيعه. ومن ثم فإننا نتعرض غذین الأمرین. 

دور النفقات العامة ف توزيع الدخل القومى 

يمكن للنفقات العامة أن تؤثر في توزيع الدخل القومي بين الذين قاموا بانتاجه» أي 
بين المنتجين. و يتم هذا التأثيرعن طريقين أساسيين: خلق دخول لعوامل الانتاجء 

١‏ خلق دخول لعوامل الانتاج : تعرضنا لتقسيم النفقات العامة إلى نفقات 
حقيقية ونفقات تحو يلية» وذ كرنا أن النفقات الحقيقية هي النفقات التي تؤدي بصورة 
مباشرة إلى زيادة الانتاج القومي» وتنفقها الدولة مقابل الحصول على سلع وخدمات, 
ويترتب عليها زيادة الانتاج القومي'. ومن ثم فإن هذه النفقات الحقيقية تسهم في 
خلق دخول جديدة؛ أي تسهم في التوزيع الأول للدخل القومي. 


۱ انظر ما سبق ص 1ه . لاه 


۔١١١-‎ 


۴ تحدید مکافات عوامل الانتاج : قد تتدخل الدولة في التوزيع الأولي 
للدخل القومي عن طريق النفقات العامة » فتعمل على تحديد مكافات عوامل الانتاج» 
وهي الأجور والفوائد والريع والأ ر باح» بصورة مباشرة. وقد تعمل على تحديد مكافات 
عوامل الانتاج بصورة غير مباشرة عن طريق تحديد أسعار السلع والخدمات. ومن ثم فإن 
هذا الأمر يزداد مع اتساع النشاط العام الاقتصادي للدولة؛ ومع ازدياد تطبيق الدولة 


دور النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل القومي ' 
يقصد بإعادة توزيع الدخل | لقومي تدخل الدولة بقصد إجراء تغيير في توزيع 
الدخل القومي الذي تم قبل هذا التدخل, أي أن الدولة تتدخل في التوزيع الأولي 
للدخل وتهدف إلى اجراء تغيير فيه متوخية نحقيق غرض معين. 
ويمكن للنفقات العامة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول بين مختلف فئات 
وطبقات المجتمع» وذلك بنقل الدخل من أفراد فئة أو طبقة معينة إلى أفراد فئة أو طبقة 
أخرى. ولا شك أن هدف الدولة من ذلك يتوقف على الفلسفة السياسية والاجتماعية 
للدولة و يتوقف على الظروف الاقتصادية. فقد تؤمن الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية 
فتعمل بنفقاتها العامة على اعادة توزيع الدخول لصالح أصحاب الدخل المحدود بقصد 
تحقيق المساواة. كما قد تعمل الدولة في بعض الظروف الاقتصادية كالتضخم على 
اعادة توزيع الدخول والثروات لصالح أصحاب الدخل المرتفع بقصد تخفيف حدة 
الضغوط التضخمية. 
وعلى هذا فإن القضية تتحلل في تحديد الهدف أولاً ثم يجري توجيه النفقات العامة 
J - A. BARRERE, *'le budget et la distribution du revenu national", R. S. L. F., Paris, 1958,‏ 


PP. 613 - 644;‏ 
۔_ د. رفعت المحجوب» «اعادة توزيع الدخل القومي خلال السياسة المالية», دار النهضة العر بية» القاھرق 1554. 
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(والأدوات المالية عموماً) نحو تحقيق هذا الهدف. والدولة تهدف من تدخلها إلى إعادة 
توزيع الدخل القومي عن طريق نفقاتها العامة إما إلى الوصول إلى التوزيع المتساوي أو 
إلى زيادة درجة التفاوت في التوزيع. وذلك على الشكل التالي: 

١‏ النفقات العامة التي تهدف إلى التوزيع المتساوي: 

وتتمثل هذه النفقات فيما يل: 


أ الإعانات الاجتماعية التي تستفيد منها الفئات الفقيرة من المجتمع 
كمخصصات الضمان الاجتماعى والرواتب التقاعدية. 


ب الاعانات الاقتصادية التى تهدف إلى مكافحة البطالة وتخفيض غلاء 
الاسعار. 

ج النفقات العامة على الخدمات المجانية كالتعليم والصحة واقامة 
الملاجىء للعحزة وال يتام. 

د النفقات العامة التي تقصد توسيع النشاط العام. ذلك أن هذا التوسيع 
يؤدي إلى تقليص دور النشاط الخاصء ما يعنى الحد من الملكية الخاصة التي تعتبر 
مصدراً أساسياً لتفاوت توزيع الدخل في المجتمع . 


؟ ‏ النفقات العامة التي تهدف إلى زيادة درجة التفاوت في التوزيع: 


تتمثل هذه النفقات فيما يل: 

ع الإعانات الاقتصادية التي تمنح بقصد تشجيع المشاريع الاقتصادية 
الخاصة. 

ب فوائد الدين العام التى يحصل عليها الأغنياء غالباً. 
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ونشير هنا إلى ثلاث ملاحظات : 

الأول : أن إعادة التوزيع لا تقتصر على الفئات الاجتماعية فحسبء بل يمكن أن 
تعم اعادة التوزيع بين فروع الانتاج (الزراعة والصناعة والخدمات)» أو بين المناطق 
والأقاليم المختلفة. 

الغانية : أن آثار النفقات العامة في اعادة توزيع الدخل القومي لا تتوقف على 
طبيعة النفقات العامة فحسب, بل تتوقف أيضاً على مصدر تمو يل هذه النفقات» وما 
إذا كانت تموّل من الضرائب التصاعدية أو من الضرائب النسبية أو من الضرائب 
النوعية , 

الغالثة : من أجل قياس أثر النفقات العامة في اعادة التوزيع بالنسبة للفرد أو لفئة 
اجتماعية» فإنه يقاس بال مقارنة بين ما يدفعه هذا الفرد (أو الفئة) للدولة من أعباء عامة 
وبين ما يعود عليه من منافع من النفقات العامة. فإذا كان مقدار النفع أكبر من مقدار 
الأعباء العامة التي يتحملها ‏ وهوما يعني أن دخله بصفته مستهلك اكبر من دخله 
بصفته منتج ‏ فإن ذلك يعني أن الدخل القومي قد أعيد توزيعه في صالح هذا الفرد 
(أو الفئة). وإذا كان مقدار النفع أقل من مقدار الأعباء العامة التي يتحملها ‏ وهوما 
يعني أن دخله بصفته مستهلك أكبر من دخله بصفته منتج ‏ فإن ذلك يعني أن الدخل 
القومي قد أعيد توزيعه في غير صالح هذا الفرد (أو الفئة)'. 

كيفية قياس منافع النفقات العامة 

نكي يمكن معرفة أثر النفقات العامة في اعادة توزيع الدخل القومي فإنه لا بد من 
معرفة كيفية قياس منافع النفقات العامة. ومن أجل ذلك فإننا نفرق بین النفقات 
العامة التي تعطي منافع قابلة للانقسام والنفقات العامة التي تعطي منافع غير قابلة 
للا نقسام : 

1 - H. BROCHIER et P. TABATONI, (( Economie financiere) , Themis ,Paris , 1959, PP, 432 - 439, 
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أولاً ‏ النفقات العامة التي تعطي منافع قابلة للانقسام: 

ويقصد بالمنافع القابلة للانقسام معرفة المستفيد من النفقة العامة بذاته. وهي 
تشمل النفقات العامة التحويلية (النقدية والعينية) والنفقات العامة الحقيقية 
الاجتماعیة: 

١‏ النفقات العامة التحويلية : وهي تشمل التحويلات النقدية أو المباشرة 
كالاعانات الاجتماعية في حالات العجز وا مرض والشيخوخة والتي تعطى على شكل 
نقود للمستفيدين منهاء والاعانات الاقتصادية التي تنح نقداً شا لبش المشروعات 
الانتاجیة بهدف زيادة معدل الربح. كما تشمل التحويلات العينية أو غير المباشرة 
الاعانات الاقتصادية والمالية التي تمنح لبعض المشروعات الانتاجية بهدف تثبيت 
الأسعار أو تخفيضها. 

ويظهر من ذلك أن التحويلات المباشرة يمكن معرفة ا منتجين المستفيدين منها 
بذاتهم. كما أن التحويلات غير المباشرة ‏ وهي تعتبر اعانة للمستهلك ‏ فإن مقدار 
المنفعة التي تعود على كل مستهلك إنما تتوقف على الكمية التي يستهلكها من السلع 
التي تتلقى الاعانة. 

۲ النفقات العامة الحقيقية الاجتماعية : قد تعمل هذه النفقات على توزيع 
خدمات مجانية قابلة للانقسام كنفقات التعليم والصحة حيث بمكن تحديد المستفيدين 
منها بصورة عامة كأصحاب الدخول المرتفعة أو أصحاب الدخول المنخفضة. 


انیا النفقات العامة التي تعطي منافع غير قابلة للانقسام: 


و يقصد بالمنافع غير القابلة للانقسام أنه لا يمكن معرفة المستفيد من النفقة العامة 
بذاته. وتتمثل هذه النفقات في نفقات الدفاع الخارجي والأمن الداخلي والقضاء 
والاإدارة العامة والطرق والجسور والموانىء والمطارات. .. الخ. وهذه النفقات تعمل على 
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زيادة الرفاهية الاقتصادية للجماعة بكاملها دون معرفة مقدار المنفعة التي تعود منها على 
كل فرد (أو فئة اجتماعية) إلا مع بعض التجاوز و بالاعتماد على أسس تحكمية. ومن 
هذه الأسس التحكمية ما يلي: 

١‏ توزيع منافع هذه النفقات بالتساوي بين ال مواطنينء أو ما يتناسب مع 
دخل كل مواطن. 

؟ استبعاد منافع هذه النفقات عند قياس أثر منافع النفقات العامة. وهذا 
الحل يفضله كثير من كتّاب المالية العامة, 


# ¥ 


۔۱٦۹-‎ 


القسم الثاني 


الإبرادات العامة 


3 
Public Income او‎ Public Revenus 


ع 
Recettes publiques‏ او Revenus publics‏ 


ص۱۷۱۔ 


هيد 
نتعرض في هذا التمهيد لآر بعة أمور : تطور نظرية الإيرادات العامة, وأنواع 
اللإيرادات العامة, وتطور الأهمية النسبية للإيرادات العامة, والإيرادات العامة في 
الملكة العر بية السعودية,. 


تطور نظرية الايرادات العامة 

رأينا في القسم الأول حين بحثنا في «النفقات العامة», أن هذه النفقات تعتبر 
وسيلة إشباع الحاجات العامة. ذلك أن للدولة وظائف مختلفة تقوم بهاء وهذا ما يحتم 
عليها القيام بالنققات العامة, ومن ثُم فإنها بحاجة للحصول على الاإيرادات العامة 
اللازمة لتغطية هذه النفقات. وقد ذ كرنا من قبل أن المدرسة التقليدية قد جعلت من 
النفقات العامة سبباً وحيدأ يبرر حصول الدولة على الايرادات العامة, بمعنى أن الدولة 
لا تحصل على الإيرادات العامة إلا بقصد واحد هوتمويل النفقات العامة. وقد ترتب 
على ذ لكء أن أخذ التقليديون بقاعدة أولو ية النفقات العامة على الإيرادات العامة في 
التقدير وني الاعتماد, و بقاعدة توازن الميزانية» بمعنى أنه لا يجوز الحصول على إيرادات 
تزيد عن القدر اللازم لتمويل النفقات العامة ١‏ 


وقد أدى تطور دور الدولة لتصبح مسؤولة عن * حقیق التوازن الاقتصادي 
والاجتماعي إلى تطو ير نظريه الاإزيرادات العامة. ذلك أن ازدياد النفقات العامة نتيجة 
لتطور واتساع دور الدوله أدى إلى ازدياد الإيرادات العامه وتع.د أنواعها وتنوع أهدافها. 
لذا لم تعد نظریۃ الایرادات العامة ذات هدف وحيد هوتو يل النفقات العامةء بل 


6+ 
| ١ 


اعت 8ے دا للتوحيه الاقتصادي ب والاجتماعي. ومثال ع ذلك أن الاإيرادات 


ا انطر ما سبق» ص ۳٣‏ 


-۷۳۰۔ 


العامة قد أصبحت تستعمل بهدف تشجيع أوجه النشاط الاقتصادي المرغوب ومنع 
أوجه النشاط الاقتصادیٰ غبرالرغوب؛ كما أضبحت تستعمل كأداة لتوجیہ 
الاستثمار, وأداة لمحار بة التضخم, وأداة لاعادة توزیع الدخول والثروات. ومن ثم فقد 
ترتب على ذلك أن تطور علم المالية بحيث لم يعد يقتصر على فكرة تغطية النفقات 
العامة بالإيرادات العامة بل امتد ليصبح ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ «العلم الذي 
يتخصص ف دراسة كيفية تنظيم النفقات العامة والاإيرادات العامة والميزانية العامة 
بحيث تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستوحاة من الفلسفة التى 
تتبناها الدولة»'. ۱ 

انواع الإبرادات العامة 

يمكن اجمال أنواع الاإيرادات العامة في الدولة الحديثة في الأنواع التالية: 

١‏ دخل أملاك الدولة «الدومين». 

۲ الرسوم. 

٣۳‏ الضرائب, 

4 القروض العامة. 

ه ‏ الاصدار النقدي الجديد. 

د الاعانات الداخلية والخارجية. 

#7 الغرامات الحزائية. 

4 التعو یضات ا حر بية وغير ا حر بية. 

وقد حاول كتّاب المالية العامة وهم بصدد دراسة هذه الأنواع المختلفة 
للإيرادات العامة تقسيمها تبعاً لطبيعتها. وقد اعتمدوا في ذلك على عدة معايبر على 


الشكل التالي: 


۱ انظر ما سبق» ص ٠١‏ 
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ألا من حيث مصدرها!: بَقسّم الايرادات العامة إلى إيرادات أصيلة 
وإيرادات مشتقة. فالايرادات الأصيلة هي الإيرادات التى تحصل عليها الدولة من 
أملا كها «الدومين»» والإيرادات المشتقة هي الإيرادات التى تحصل عليها الدولة عن 
طريق اقتتطاعها لجزء من أموال الأفراد. وترجع هذه التفرقة إلى الوضع الذي كانت 
عليه المالية العامة في العهود الاقطاعية حيث كانت تختلط المالية العامة (مالية الدولة) 
بالمالية الخاصة (مالية الحاكم). ومن ثم فقد كانت تعتبر إيرادات الحاكم هي 
الإيرادات الأصيلة» وما عداها من الايرادات فتعتبر إيرادات مشتقة. 

ولا شك أن التطورات الحديثة قد أدت إلى انفصال الالية العامة عن المالية 
الخاضةء كما آذت إلى أعتماد الدولة بشكل أساسي على الضرائب کمصدر دائم 
للإيرادات العامة. وكل هذا قد أدى إلى أن تفقد هذه التفرقة أهميتها. 

ثانيا- من حيث مدى استعمال الدولة لسلطة الجبر والإكراه' : تقسم 
الإيرادات العامة إلى إيرادات جبرية وإيرادات غير جبرية. والاإيرادات الجبرية هي 
الإيرادات النى تحصل غليها الدولة بالإ كرا کافضرائب والقروض ا مبریة والغرامات 
الجزائية العى تفرض عل من يخائف القانون. والايرادات غير الجبرية هى الاايرادات 
التی تحصل علیھا الدوله عن طریق الاختیا کالدخول الناتجة عن ا والسندات 
التي تملكها الدولة» وثمن منتجات المشروعات العامة غبر الاحتكارية» والرسوم, 
والقروض الاختيارية. 

وقد انتقد هذا المعيار من النواحى التالية : 


١‏ ے غموض معيار سلطة الجبر والاإكراه : فهل يقصد به الا کراہ القانونی 





1 - H. ADAMS, “The Science of Finance’"', N.Y,, 1924, P, 221; - C. F, BASTABLE, “Public Finance’, 
London, 1892, P. 155. 


2 - DALTON, op. cit., P. 18; 
- JËZE, op. ۱ءء‎ 
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(القائم على ماتتمتع به الدولة من سلطان وسيادة) أم الا كراه الفعلى (القائم على 
حاجة الشخص للسلعة أو الخدمة التى تقدمها الحيئة العامة) والأخذ بأحد هذين 
المفهومين للاكراه دون الآخر يؤدي إلى الاختلاف فيما يعتبر إيرادات جبرية وايرادات 


عر جره 


١‏ هال بعشن الايرادات لأتدعل من هذا التقسيم كإيرادات 
المشروعات التي تحتكرها الدولة والإصدار النقدي الجديد والحبات الاختيارية. 


ثالث مدى الشبه بإيرادات القطاع الخاص': تقسم الإيرادات العامة إلى 
إيرادات الاقتصاد العام وإيرادات شبيهة بإيرادات الاقتصاد الخاص. فإيرادات 
الاقتصاد العام هي الإيرادات التي تحصل عليها الدولة باعتبارها شخصاً عاماً يتمتع 
بالحقوق السيادية (ولهذا سميت بالإيرادات السيادية)» وتضم الضرائب والرسوم 
والإصدار النقدي الجديد والغرامات الجزائية وما يؤول إلى الدولة من أموال لا وارث 
ما. أما الايرادات الشبيهة بإيرادات الاقتصاد الخاص فهى الايرادات التى تحصل 
عليها الدولة باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون ا خاص کإیرادات ای ولف 
العامة والقروض والإعانات '. 


وهذا التقسيم منتقد أيضاً. وذلك لأنه لا يأخذ في اعتباره أن الدولة ‏ وهي تقوم 
بتحديد أسعار منتجات المشروعات ‏ قد تحدد هذه الأسعار بمقدار أعلى من كلفة 


JËZE, op. cit., PP. 319 - 321;‏ - 1 
A. WAGNER,(Traıte de la science des finances», vol. 1, Traduit de I‘Allemand, Paris, 1913, PP. ets.‏ - 
1 يعم الاستاذ ديفرحيه الايرادات العامة إلى: 
أ الاإيرادات السيادية: والرسوم, وشيه الضرائب 
ب الضرائب 
ح القروض العامة والاصدار النقدي الجديد 
انظر : 


M. DUVERGER, ** Finances publıques’" , op. cıt., PP 80 - 202 
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الانتاج بسبب ما تتمتع به من سلطة احتكارية. وهذا يعني أن الدولة تحصل ‏ في رأي 
بعض الكتاب على ضريبة مستترة عن طريق حصوها على الفرق بين أسعار البيع 


بإيرادات الاقتصاد الخاصء و بالتالي فإن هذا المعيار يفقد أهميته أيضاً. 


رابعاً- من حيث انتظامها ودوریتھا' : تقسم الإيرادات العامة إلى إيرادات 
عادية وإيرادات غير عادية. فالا:يرادات العادية هي الا:يرادات التى تحصل عليها الدولة 
بان وة مخت نف ری تیا چا کل نت وی ست اران ااا 
إيرادات أملاك الدولة «الدومين» والضرائب والرسوم. أما الإيرادات غير العادية (أو 
الاستشنائية) فهى إيرادات لا تتوافر فيها صفة الدورية والانتظام والسنوية بحيث لا 
تلجأ إليها الدولة إلا في ظروف غير عادية: وتضم هذه الإيرادات أساساً إيرادات 
القروض العامة واللإصدار النقدي الجديد. 

وقد سبق أن تعرضنا لتقسيم مشابه لهذا التقسيم فيما يتعلق بالنفقات العامة, 
وتخلضنا إلى انتقاده من حيث أساسه ومن خيث غرضه. :ومكن أن یقال نفس الثیء 
هنا. فالتقسيم إلى إيرادات عادية وأخرى غيرعادية إذا كان صحيحاً في ظل المالية 
التقليدية, فإنه يعتبر غير صحيح في ظل المالية الحديثة. ذلك أن المالية الحديثة ‏ وقد 
ظهر أن الالتجاء لأي نوع من أنواع الاإيرادات العامة يتوقف على الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة في البلد ‏ تزول فيها ضرورة هذا التقسيم". 

ومع ذلك ففي رأينا أن هذا التقسيم الأخير للإيرادات العامة إلى إيرادات عادية 
وإيرادات غيرعادية يبقى أفضل تقسيم لها. ذلك أن القروض العامة والإصدار النقدي 
الجديد ‏ وهما من الايرادات غير العادية - يشكلان مورداً تكميلياًء بمعنى أن الدولة لا 





1 - J. LAFERIÈRE et M. WALLINE, “Traite elementaire de science et de legislation financiere"", Paris, 
1952,P. 211. 


۲ انظر ما سیق ص ۸٦-۸۰‏ 


- ١ا/ا/-‎ 


تلجأ إليهما إلا إذا كانت حصيلة دخل أملاك الدولة والضرائب والرسوم غير كافية 
لتغطية النفقات العامة. و يصدق هذا القول خصوصاً في البلاد التخلفة, 

وعلى أية حال فإننا نجد أن التقسيمات الوضعية للايرادات العامة لا تأخذ بأي 
من هذه التقسيمات العلمية التي ذ كرناهاء بل يختلف هذا التقسيم من دولة إلى 
اخری. 


تطور الأهمية النسبية للإيرادات العامة 

اذا كانت الإيرادات العامة متعددة ومتنوعة في العصر الحديث» فإنها لم تكن 
كذلك في الماضى. 

ففى الس ات كانت إيرادات أملاك الدولة هي ال مورد الرئيسي للإيرادات 
العامة نظراً لتنازل ملوك أوربا الغر بية لأمراء الاقطاع عن حق فرض الضرائب ولم 
يكن الالتجاء إلى الضرائب ليتم إلا بصفة استثنائية. 

وفي بداية العصور الحديثة استردت السلطة المركزية حق فرض الضرائب, وازدادت 
النفقات العامة بسبب ازدياد نفقات الحكام وازدياد نفقات الجهاز اللإداري والجيوش 
الحديثة. وكل هذا أدى إلى زيادة الالتجاء إلى الضرائب في مرحلة أولء وإلى الضرائب 
والقروض معا ني مرحلة ثانية. ومع ظهور التحليل الكينزي أصبح الالتجاء لأي من 
الإيرادات العامة يتوقف أساساً على مقدار تأثيرها في الطلب الفعلي. 

وفي الوقت ال حاضر حيث قوي تيار تدخل الدولة واتسعت أملاك الدولة؛ فقد أخذ 
دخل أملاك الدولة يسترد أهميته باعتباره مصدراً من مصادر الإيرادات العامة وإن كان 
هذا الأمر يتوقف على الشكل القانونى الذي تختاره الدولة لمشروعاتها وعلى الفن ا مالي 
الذي تستخدمه الدولة في الحصول على م تبغي اقتطاعه من دخل هذه المشروعات'. 


١‏ من ناحية الشكل القانونى الذي تحتاره الدولة لمشروعاتها مكن أن نجد ثلاثة أشكال: 
أالمشروعات العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة. ب المشروعات العامة التي لا تتمتع بشخصية 
معنو ية مستقلة عن الدولة. ج ‏ المشروعات المختلطة. ت 


-۱۷A- 


ونخلص من هذه الدراسة السريعة لتطور الأهمية النسبية للإيرادات العامة إلى ما يى: 

١‏ أن زيادة النفقات العامة وتنوعها كان العامل الأساسى الذي أدى إلى زيادة 
الإيرادات العامة وتنوعها. 

۲۔۔ أن زيادة الإيرادات العامة وتنوعها قد تم أساساً عن طريق التطورات التي 
لحقت بإيرادات دخل أملاك الدولة. 

ع أن تحديد الحجم الكلى للإيرادات العامة في أي دولة من الدول» إنما يتوقف على 
قدرة الاقتصاد القومى على نحمله, وهى ما تعرف «بالطاقة المالية القومية». 

٤‏ ان توزيع الحجم الكلي للإيرادات العامة في أي دولة من الدول على الأنواع 
المختلفة هذه الايرادات (دخل أملاك الدولف وضرائب» ورسوم» وقروض عامه» 
وإصدار نقدي جديد ...) إنما يتوقف على الأهداف الاقتصادية والاجتماعية 
التي تريد الدولة تحقيقها من سياستها المالية 

الإيرادات العامة فى المملكة العر بية السعودية 

ان أقدم ميزانية منذ أنشئت المملكة العر بية السعودية هي ميزانية /۱۳٥٣‏ ٣٣۱۳ھ‏ 
وقد تضمنت هذه الميزانية جدولاً للنفقات العامة فقط دون أن تتضمن جدولاً 
للإيرادات العامة. ومع ذلك فإن هذه الإيرادات في ذلك الوقت يمكن ترتيبها حسب 

أهميتها النسبية على الشكل التالي' : 





ومن ناحية الفن ال الي الذي تستخدمه الدولة ني الحصول على ما تبغي اقتطاعه من دحل هذه المشروعات, يمكن أن 
نجد شكلين: أ طريقة التحويل المباشر لأر باح (فائض) المشروعات العامة إلى ميزانية الدولة. ب طريقة عدم 
التحويل المباشر لهذه الأر باح بل تقتطع الدولة جزءاً من هذه الأر باح عن طريق الضرائب والرسوم. 

انظر : د. رفعت المححوب. «المالية العامة». دار النهضة العر بية, القاھرء ۱۹۷۹ء ص ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ 


١‏ د. يونس أحد اليطريق» ود. أسامة عبدالرحن عثمان» «ميزانية الدولة في ا لمملكة العربية السعودية»؛ مذ كور 
سابقاء ص ۹۹ .٠٠١‏ 


-۱۷۹- 


الرسوم الجمركية : وكانت تشكل أكبر نسبة بين الإيرادات العامة. 

الزكاة : وهي زكاة الزروع والأنعام. 

الجهاد : وهي الأموال التي يدفعها المكلفون بالجهاد من رجال القبائل إذا لم 
يؤدونه بأشخاصهم. 

رسوم البرید والبرق وا ماتف. 

الضرائب على شركات اللاحة وهي التي كانت تأخذها بدورها من ركاب 
بواخرھا . 

الضرائب على وسائط الانتقال من سيارات وحمال وغيرها. 

المهن والبضائع. 

ایجارات أملاك الدولة. 


رسوم الطوابع. 


٠‏ رسوم جوازات السفر وتذاكر المرور. 
١1‏ رسم الكتاب بالعدل. 


ا الرسوم المفروضة على الشركات. 
4 حصة الحكومة من الشركات صاحبة الامتياز. 


وفي 0/ 4/ 74١ه‏ أصدر وزير المالية القرار رقم ۲۷٤‏ نظم فيه واردات المملكة 


الواردات التى تجبى دون واسطة. 
الواردات التى تجبی بالواسطة, 
واردات الاستثمار الصناعى. 
واردات استثمار المعادك. ۱ 
واردات أملاك الدولة. 


- ۱۸۰٩ - 


٦ے‏ وازدات: غتلقة 
۷ واردات استثنائية. 
وني ميزانية عام ۱۳۷ھ قسمت الواردات إلى ثلاثين فصلاً, على الشكل التالي: 
١‏ استثمار الزيت. 
۲ ضريبة الدخل. 
٣ے‏ الو کاو 
دک رسوم الجمارك. 
-٥‏ رسوم ا لرافق. 
5 رسوم الموانىء. 
۷ رسوم المحاجر. 
+ الضريبة على العقارات. 
5 الخطوط ال جو ية السعودية. 
٠‏ واردات السكة الحديد وميناء الدمام. 
١‏ واردات المعادن. 
۲ حاصلات البرق. 
١+‏ واردات البريد. 
۱٤‏ واردات اماتف. 
16 رخص الاقامه. 
٦‏ ۔ رسوم ال جوازات . 
۷- رسوم ترقیم السیارات. 
۸۔ رخص سواقة السيارات. 
5 رسوم الطوابع. 


٭ تس رسوم الطارات. 


-۱۰۔ 


۱ ۔ حفائظ النفوس. 

۲- رسوم تسجيل الشركات. 
۴۳ رسوم تحرير التركات. 
14 رسوم تصديق الصكوك. 
-٥‏ رسوم الكتّاب بالعدل. 
۲۹ واردات أملاك الدولة. 
۷۔ مبیعات حكومية. 
۸- الصرفيات المستردة. 

4 حسميات التقاعد. 


٠م‏ واردات متنوعة. 


وی 0ه صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦‏ وصودق عليه بالأمر الملكي 
رقم ٥‏ وتاریخ /٦/٤‏ ۱۳۷۱ھ الذي تضمن أن يخصص دخل الدولة من 
ريع الزيت للصرف على المشروعات العمرانية في المملكة حيث اعتمد لها ما يزيد على 
٥‏ مليون ريال. 

ومنذ عام ۷۹/ ۱۳۸۰ھ استقرت بنود الاإيرادات العامة في الميزانية العامة. ونعرض 
في الجدول رقم (؟١)‏ تطور الاريرادات العامة في ميزانية المملكة العر بية السعودية خلال 
الفترةۃ ۸۰/ ۱۳۸۱ھ ۔۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ. 


- A1 - 


-۱۸۳۔ 
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تابع جدول حرف (أ) ‏ الايرادات 


۸۲ رسم دخولية سيارات البضائع الأحنبية 
الجموع 
A1۰۰‏ الخدمات 
۸1۰۱ رسوم الخدمات العامة 
A1۰۲‏ 
۸۸۰۳ رسوم الموانىء والمرافىء 
34ت رسوم المطارات 
نے عوائد رصيف 
4505 البريد 
A1۰۷‏ البرق 
A۸1۰۸‏ هاتف 
۸1۰۹4 التلكس 
الجموع 
۸۷۰۰ الأ وراق ذات القيمة 
۸۸۷۹۰۹۱ نظم ومطبوعات حكومية 
۸۷۰۲ طوابع البندرول 
۸۷۰۳ رخص القيادة والعمل 
۸۷۰ الاقامة والجوازات وحفائظ النفوس 
الجموع 
۸۰ المبيعات الحكومية 
۸۹۰۰ الڑیجارات والأقساط 
۸۹۰۱ ايجارات أملاك الدولة 
ىم أقساط مساكن ال موظفين 
المئ 


-۱۸۵۔ 


تابع جدول حرف (أ) ‏ الايرادات 
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الايرادات المتنوعة 
عوائد الاستثمارات 
أر باح موردة من المؤسسة العامة للبترول 
والمعادن (خلاف الزيت) 
الجزاءات والغرامات 
الايرادات المختلفة 

الجميع 

الزكاة 


ونخلص من هذا الجدول أن أهم الإیرادات العامة في المملكة العر بية السعودية هي 
أر بع: الزكاة, ودخل أملاك الدولة» والرسوم» والضرائب. 

خطة القسم 

نظراً لأن أهم الإيرادات العامة ني ا مملكة هي الإيرادات الأ ربع التي ذ كرناهاء 
ونظراً لأن أهم الإيرادات العامة في الدول الأخرى هي دخل أملاك الدولة والرسوم 
والضرائب والقروض العامة والإصدار النقدي الجديد, فإننا نقسم هذا القسم إلى ستة 
فصول» على الشكل التالي: 





الفصل الأول : الزكاة. 

الفصل الثانى : دخل أملاك الدولة (دخل المشروعات العامة). 
الفصل الثالث الرسوم. 

الفصل الرابع : الضرائب. 

الفصل الخامس : القروض العامة, 

الفصل السادس : الإصدار النقدي الجديد. 


-۱۸۹۔ 


الفصل الإ ول 
الزكاة 
بينت الشريعة الاسلامية الإيرادات العامة التي تؤدى إلى بيت مال المسلمين. وقد 
كانت هذه الاإيرادات تشمل في زمن النبي (ص) ما يلي: 


ل الزكاة 
و الغنائم 
٣‏ الجزية 
4 الخزاج 
ه الفىء 


ثم في زین انقفاء الاکن ونظراً لا تساع رقعة الدولة الاسلامية فقد أضيفت 
العشور على الإيرادات السابقة. 

ونظرا لأن الزكاة تعتبر ا لورد الأساسي في الشريعة الاسلامية» فاننا سوف نتوسع في 
بحثها ودراستها. ومن ثم فاننا نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث على الشكل التالي: 

المبحث الأول ونتعرض فيه للمبادىء العامة في الزكاة. 

المبحث الثاني ونتعرض فيه للأموال التي تجب فيها الزكاة. 

ا مبحث الغالث ونتعرض فيه لتطبيق الزكاة في المملكة العر بية السعودية. 

المبحث الرابع ونتعرض فيه للايرادات الأخرى في الشريعة الاسلامية. 


المبحث الأول 
المبادىء العامة فى الزكاة 
نقتم هذا المبحث إلى ثلاث فقرات : تعريف الزكاة ومصدرها التشريعي» وحكم 
مانعي الزكاة» وشروط وجوب الزكاة. 


- AV - 





تعريف الزكاة ومصدرها التشريعي 
الزكاة في اللغة تعنى الزيادة والنمو والطهارة. أما في الفقه فقد تعددت التعاريف. 
يقول الحنفية: «الزكاة هي تليك المال» من مسلم» غير هاشمي» بشرط قطع المنفعة عن 
المملك من كل وجه, لله تعالى». و يذكر المالكية أن: «الزكاة إخراج جزء مخصوص» 
من مال مخصوص» بلغ نصابا لُستحفہ إن تم الك وحول» غير معدن وحرث). 
ويقول الشافعية: «الزكاة مال مخصوص» يخرج من مال مخصوص » على وحه 
مخصوص ). ويذكر الحنابلة أن: «الزكاة حق يجب في المال6١.‏ 
وقد ذكر بعض الفقهاء أن الصدقة زكاة والزكاة صدقة يفترق الاسم و يتفق 
المسمى'. بينما ذكر آخرون أن الصدقة أمران: صدقة الواجب (الزكاة)» وصدقة 
التطوع . 
وقد فرضت الزكاة على المسلمين في السنة الثانية للهجرة. وهي تجد مصدرها 
التشریعي نی الکتاب؛ والسنة والاجماع: 
١‏ الكتاب : وردت في القرآن الکریم آيات عديدة تنص على الزكاة. ومنها قوله 
تعالى: «فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ونفصل 
الآيات لقوم يعلمون» (سورة التوبة ‏ الآية .)١١‏ 
١‏ انظر هذه التعاريف في : 
تعيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ‏ الجزء الأول. 
الشرح الكبير وحاشيته للدسوقي ‏ الجزء الأول 
_ شرح منهاج الطاليين لجلال الدين المحلي ‏ الجزء الثاني. 
المغنى لابن قدامة ‏ الجزء الثاني . 
وكلها مذ كورة في كتاب : الدكتور شوقي اسماعيل شحاته» «محاسبة زكاة ا ال؛ علما وعملا», مذ كور سابقا, ص 
٥۔۲۹‏ 


۲ الأحكام السلطانية للماوردی ص۱۰۸ 


۱۸۸۰۔ 


«وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة» (سورة البينة ‏ الأیة .)٥‏ 

«فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» (سورة الحج ‏ الآية 18). 

«حذ من أموالمم صدقة تطهرهم وت زكيهم بها» (سورة التوبة ‏ الایة ۱۰۳). 
«وأقمن الصلاة وآتين الزكاة» (سورة الأحزاب ‏ الآية ۴۳). 

«إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (سورة البقرة ‏ الآية ۲۷۷). 

السنة : وردت عدة أحاديث في السنة تقرر الزكاة وتعتبرها أحد أركان 
الاسلام. ومن هذه الأحاديث: 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال + سمعت رسول اللہ (ص) يقول: «بنى 
الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول اللہ وإقام 
الصلاة, وايتاء الزكاة, وحج البيت لمن استطاع إليه سبیلاء وصوم رمضان». 
وعن ابن عباس رضى الله عنهماء أن النبى (ص) بعث معاذا رضى الله عنه الى 
الس فتال: «ادعهم الى شهادة أن لا إله إلا الله وأني f‏ فان هم 
أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» 
فان هم أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ 
من أغنيائهم وترد الى فقرائهم ». 

وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله (ص): «إن الله فرض على أغنياء 
المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهدوا اذا جاعوا وعرواء إلا با 
يصنعء ألا والله يحاسبهم حسابا شديدا و يعذبهم عذابا أليما». 

الاجماع : اتفقت كلمة الأمة على أن الزكاة فرض عبن على كل من توافرت فيه 
شروطها. فهي ركن من أركان الاسلام, تؤخذ من مانعيها بالقوة. 


۔۹۰۔ 


حكم مانعي الزكاة 


قديكون عدم قيام المسلم بدفع الزكاة بسبب جهله بفرضيتها بسبب حداثة عهده 
بالاسلام. وهذا العذر مقبول لفترة معينة. ومسئولية تعليمه تقع على الدولة الاسلامية. 

أما اذا كان من يمتنع عن أداء الزكاة مقيما في دار الاسلام وتوفرت له أسباب 
العلم بفرضيتها فلا عذر له في الجهل. وتجري عليه أحكام المرتدين. 

ومن منع الزكاة معتقداً وجوبها فهو من العصاة تؤخذ منه قهرأً. و يعاقب عقوبة 
تعزيرية تسمى «عقوبة جرمة الترك». ويجري نفس ا حكم على من أخفى بعض أمواله 
بقصد التهرب من دفع الزكاة. 

أما من امتنع عن أداء الزكاة معتقداً بعدم فرضيتهاء أو خارجاً على طاعة الامام 
فانه يعتبر من المرتدين؛ ويجب على الامام قتاله حتى يدفع الزكاة أو يقتل- وهذا ما يفسر 
قتال أبي بكر الصديق لأهل الردة وقوله: «والله لومنعوني عقالا أعطوه لرسول الله صلى 


اللهعليه وسلم لقاتلتهم عليه». 
شروط وجوب الزكاة 


يشترط لوجوب الزكاة ما يلي : الإسلام, ا حریةء النصاب, فراغ المال من الدين؛ 
حولان الحول. والعقل والبلوغ (عند الحنفية). 


أولا_ الإسلام : 

لا تجهب الزكاة إلا على المسلم, لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام. ومن ثم فلا 
زكاة على غير المسلم, كما أن من أسلم فلا زكاة عليه عن المدة السابقة على إسلامه. 
انيا الرية : 

من شروط الزكاة ا ملك التام» ومن ثم فان العبد لا زكاة عليه لأنه لا ِلك شیئاً. 


ha 


ثالثا 9 النصاب : 

يشترط للزكاة توافر مقدار معین من ا مال لدى المسلم. ومن ثم فإن النصاب شرط 
من شروط الزكاة في كل أنواع الأموال (عدا الزروع والثمار والخضروات عند أبى 
حنيفة فلا نصاب ها عنده ). 

ويترتب على شرط النصاب شرط آخر هو أن يكون امال فارغاً من الحاجة 
الأصلية, ذلك أن هذا النصاب يجب أن يحتسب بعد خصم ما يحتاجه ال زكى لحاجته 
الأصلية كالثئياب وأثاث المنزل ووسيلة الانتقال ودار السكن وسلاح الاستعمال 
وآلات ا رفة والكتب غير المعدة للتجارة. 
رابعا ‏ فراغ ا مال من الدین : 

يشترط للزكاة أن يكون المال خالياً من الدين. فمن كان عليه دين يستغرق 
النصاب أو ينقصه فلا زكاة عليه. والمسألة فيها خلاف بین الفقھاء'. 
خامسا ل حولان الحول : 

لا تجب الزكاة في المال إلا اذا حال عليه الحول, وهوما يعبر عنه بسنو ية الزكاة» 
على غرار سنوية الضريبة. ومن هذه الناحية نجد أن اشتراط حولان الحول إنما يطبق 
على الأموال المرصدة للنماء ولوحكماء وهى النقود وعروض التجارة والماشية. أما 
بالنسبة للخارج مق الو رشن كالزرع والثمار والمعدن وال ركاز فيجب فيه الزكاة فور 
تحقق حصاد الزرع وجني الثمار واالحصول على الملعدن وال رکاز دون ضرورة لحولان 
١‏ في ظل النظام المصرفني السائد في العالم في الوقت الحاضر, نجد أنه يمكن للشخص أن يحصل على قرض من مصرف 
معين. ثم يقوم المقترض بوفاء الفوائد وأصل الدين على أقساط شهرية أو سنوية... وهذا المقترض قد يستخدم قرضه في 
استثمار يدر عليه دخلا. فهل يخضع هذا الدخل للزكاة؟ لعل في الاطلاع على اراء الفقهاء ما يفيدنا في الاجابة. انظر 
هذه الآراء: الدكتور عبداخالق النواوي. «النظام المالي في الاسلام»: مكتبة الأنجلوالمصرية, القاھرق ۱۹۷۱ء ص 


۳۷ ٥ 


داكقا- 


الحول لأنها تعتبر من الأموال التي يتحقق فيها النماء في نفسها. 

و يشترط كمال النصاب في طرفي الحول. ولا يضر نقصان ا مال في أثناء الحول طالما 
بقي هذا المال أكثر من النصاب. أما لونقص ال مال عن نصاب الزكاة أو عدم بالمرة فلا 
تحب فيه الزكاة. 
سادسا ‏ العقل والبلوغ : 

تزف اتن ةة أنه يشعرط في الزكاة العقل والبلوغ, فلا زكاة في مال ا مجنون 
والصبي لأن الزكاة عبادة» ومن شروط العبادة النية» ولا نية هؤلاء» ولذلك لا تجب 
عليهم الصلاة والصوم والحج والزكاة. أما الأئمة الثلاثة فيرون أن الزكاة تجب في مال 
المجنوں والصبی؛ و یقوم الولی باخراجها . 


المبحث الثانی 
الأموال التى تجب فيها الزكاة 
تب الزكاة في أر بعة أموال : النقود والزروع والثماں والنعمء وعروض التجارة. 


زكاة النقود 
«هاتوا لي ر بع العشرء من کل ار بعین درا درا وليس شىء حتى يكون لك مائتا 
درهم» فاذا كانت لك مائتا درهم» وحال عليه الحول» ففيها خسة دراهم ». 

وعن أنس قال : ولاني عمر بن الخطاب الصدقات, فأمرني أن أخذ من كل 
عشرين ديناراً نصف دينار, وما زاد فبلغ أر بعة دنانير ففيه درهم, وأن آخذ من مائتي 
درهم خسة دراهم فما زاد فبلغ أر بعين درهماً ففيه درهم ». 


-١517- 


ونستنتج من ذلك ما يلي : 


ل 


٢ 


يجب أن يحول الحول على تحقق نصاب النقود. 

أن نصاب الزكاة في النقود الذهبية هوعشرون مثقالاً (والثقال - ك١‏ 
درهم. والدرهم > ۳,۱۲ جرام. إذن الثقال سے 2 ٢١٢٣٤ ٣,۱‏ 
جرام. ونصاب النقود الذهبية = ۲۰ × ۸٩,۲ = ٤,٤٩‏ جرام ذهب عيار 
۶٥‏ ٠ء‏ فيكون النصاب من الذهب الخالص - ۸۹۰۲ × VA, °9 = ٠۸۷۱‏ 
جرام). 

أن نصاب الزكاة في النقود الفضية هومائتا درهم (والدرهم - 8,17 جرام. 
إذن نصاب النقود الفضية = ۳,۱۲×۲۰۰ = ٦٦٦‏ جرام عیار ۰,۸۳۳۳. فیکون 
النصاب من الفضة الخالصة > 6١۹,۹۷۹۲ > ٠,۸۳۳۳ × ٦٢٦‏ جرام» أي 





٠‏ جرام تقريباً). 

أن نصاب الزكاة في النقود الذهبية وفي النقود الفضية كانا متساو يين في القوة 
الشرائية (أي كانت القوة الشرائية ل ۷۸,٠١‏ جرام ذهب - ١٠ه‏ جرام فضة). 
أما الآن فقد تغيرت القوة الشرائية لهما. وتمشيا مع معطيات الاقتصاد العا مي 
وتطوره فإن الذهب یعتبر أصلح من الفضة عند انخاذه مقياساً للقيمة. 

أما فيما يتعلق بالنقود المعدنية الأخرى من غير الذهب والفضةء والنقود الورقیة 
أوأي نقد آخريتعامل به الناس فانه يجب فيها زكاة النقود. و يعتبر النصاب 
مساو یأما قیمتہ ۷۸,۰۰ جرام من الذھب ا حخالص. 

إذا زاد ما بملكه المسلم عن النصاب» فتستوف منه الزكاة معدل ./٠,١‏ 

فيما يتعلق بالحلى فان هناك ثلاثة آراء. الأ ول هوإعفاء الحلى من الزكاةء 
والثانى يرى أن الزكاة واجبة في الحل, والثالث يرى أن الزكاة واجبة في الحلي 
ان زات عن الاستعمال واتخذت حلیا فرارا من الزكاة. ومعدل الزكاة على 
ا لی .1٢۲,٥‏ 


-۹۳۰۔ 


زكاة الزروع والثمار 
قال الله تعالى : «واتوا حقه يوم حصاده» (سورة الأنعام ‏ الآية .)١4١‏ وقال 


أيضا : 


«يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض» 


(سورة البقرة ‏ الآية .)۲٦۷‏ 


ويقول النبي صلى الله عليه وسلم «فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر 


وفيما سقى بالساقية نضق العقر». 


ونفصل القول ف زكاة الزروع والثمار على الشكل التالي : 


5 


ل 


وك 


أن الأ رض التي تخضع زروعها وثمارها للزكاة تسمى الأ رض العشرية وهي 
أر بعة أنواع ١‏ : 

كل أرض أسلم أهلها فهم مالكون لرقابهاء كالمدينة والطائف واليمن 
والبحرين» وكذلك مكة لقوله صل الله عليه وسلم : «لا تحمل غنيمتها». 

كل أرض أخذت عنوة, ثم إن الامام لم ير أن يجعلها فيئاً موقوفًء ولكنه رأى أن 
يجعلها غنيمة فخمسهاء وقسم أربعة أاسها بين الذين افتتحوها كما فعل 
الرسول بأرض خيبر. 

كل أرض عادية لا رب هاء ولا عامرء أقطعها الامام رجلاً اقطاعياً. 

كل أرض ميتة استخرجها (أحياها) رجل من المسلمين فأحياها با ماء والنبات. 
أن سبب الزكاة هنا هوالخارج من الأرض من زروع وثمار. فإذا كان المسلم 
يملك أرضاً قابلة للزراعة ولم يزرعها فلا زكاة عليه» وإذا زرعها ثم أصاب الزرع 
آفة أتلفته فلا زكاة عليه أيضاً. 

أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط النصاب. فأبوحنيفة لا يشترط وجود النصاب في 


١‏ أبوعبيدةء «الأموال». 


۔۱۹١-‎ 


الزروع والثمار بل يزكي كل ما تخرجه الأرض مهما كان قليلاً. بينما يشترط 
الشافعي ومالك وأحمد نصابا في الزروع والثمار لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«فليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أوحب صدقة» والوسق ستون صاعاًء 
والصاع أر بعة أمداد, والمد رطل وثلث. 

أن الفقهاء قد اختلفوا أيضاً في أنواع الزروع والثمار التي يجب فيها الزكاة. 
فمنهم من رأى أنه لا زكاة إلا في أر بعة أنواع من الزروع والثمار وهي الحنطة 
والشعير والتمر والز بيب. ومنهم من رأى أنه يشترط في الخارج أن يكون مما 
يقتات و يدخر و يستنبته الآدميون كالقمح والشعير والسلت والدخن والعدس 
والذرة والأرز والحمص واللوبياء اليابسة والجلبان والفول, كما لا زكاة في ثمر 
إلا التمر والزبيب. ومنهم من رأى أن الزكاة تجب في كل ما تخرجه الأرض ما 
عدا الحشيش والحطب والقصب الفارسي. 


ه أن الفقهاء قد اختلفوا كذلك في وعاء (مطرح ) الزكاة. فعلى حين يرى بعض 


الفقهاء أن الزكاة تجب على جميع الخارج من الأ رض دون خصم أي نفقة أو 
تکالیف؛ يرى فقهاء آخرون أن الزكاة تجب على ما يخرج من الأ رض بعد 
خصم النفقات والتكاليف التي أنفقت للحصول على الزروع والثمار من سقي 
وعمارة ونفقات الحيوان... الخ. وقد سمح بعض الفقهاء بخرص الثمار, أي 
تقدير ما على النخل من الرطب ترا وما على الكرم من العنب ز بيباً. 


5 أن الزكاة في الزروع والشمار تجب بمقدار عشر الخارج )/٠١(‏ إن سقي بماء المطر 


أو النهر أو العين, وتجب بمقدار نصف العشر (0:) إن سقي بآلة أو أداة أو بماء 


مستری. 


زكاة النعم 


۹ے 


صدقاتهاء وفي الغنم صدقاتها...». وعنه أنه قال: انتهيت الى الرسول صل الله عليه 
وسلم» قال: «والذي نفسي بيده, ما من رجل تكون له ابل أو بقر أو غنم لا يؤدي 
حقهاء إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونهاء 
كلما تازت أخعراها ردت عليه حتى يقضي بين الناس». 


ونفصّل القول في زكاة النعم على الشكل التالي : 
١‏ تجب الزكاة في النعم السائمة, أي التي ترعى في كلأ مباح عند الأئمة الثلا ثة. 
أما عند مالك فلا يشترط فيها السوم بل تجب الزكاة أيضا في العلوفة. 
ات اتفق الفقهاء على أنه تجب الزكاة في الابل والبقر والغنم» ولا تجب في البغال 
والحمير إلا اذا كانت للتجارة» واختلفوا في الخيل. 
٣‏ أن زكاة الابل هي على الشكل التالي : 
ه أقل من ه إبل لا زكاة فيها. 
ه من ه- 4 من الابل فزكاتها جذعة من الضأن أو ثنية من ا معزا . 
ه من ١١ 1٠١‏ من الابل فزکاتھا شاتان, 
ه من ه6١1‏ ۱۹ من الابل ف زکاتھا ثلاث شياه. 
ه من ٢٠۔٢٢‏ من الابل فزکاتھا أربع شیاہ. 
ه من ۲۵ هس من الابل فزکاتھا بنت خاض من الابل'. 
ہ٭ من ٣۳۔٤٥‏ من الابل فزکاتھا بنت لبون'. 
وه من 5٠-45‏ من الابل ف زکاتھا حقة؛. 


)١(‏ الجذع من الضأن ما له ستة أشهر, والثني من المعز ما استكمل السنة. 

(۲) بنت المخاض هي التي أتمت حولاً ودخلت في الثاني. 

(۳) بنت لبون وابن لبون هوما أتم حولين ودخلت في الثالث. 

(؛) الحقة (يكسر الحاء) هي ما أتمت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة وأصبحت صا حة لأن يطرقها الفحل . 


-۱۹۹۔ 


من ٦٦‏ ۷۵ من الابل ف زکاتھا جذعة٭. 

من 15 ۹۰ من الابل ف زکاتھا بنتا لبون. 

من ۱٢١ 41١‏ من الازبل فزكاتها حقتان. 

ما زاد على ١١١‏ من الاابل فزكاتها على كل 4٠‏ من الابل بنت لبون» 
وعلى كل ٠ه‏ من الابل حقة. 


4- أن زكاة البقر هي على الشكل التالي': 


. 


٠ 


٠ 


أقل من ٠١‏ بقرة فلا زكاة فيها. 

من ۳۰ ۳۹ بقرة فزكاتها تبيع أو تبيعة". 

من 4٠‏ 4ه بقرة ف زکاتھا مسنة*۔ 

من 14-7٠‏ بقرة فزكاتها تبيعتان. 

من 1١‏ 4 بقرة فزكاتها تبيع ومسنة. 

من ۸۰ 4م بقرة فزكاتها مسنتان. 

من 4٠‏ ۹۹ بقرة فزکاتھا ثلائة أتبعة... وهكذا. 


-٥‏ أن زكاة الغنم هي على الشكل التالي*: 


٠ 


أقل من ٥٤‏ من الغنم لا زكاة فيها. 

من ١١١ 4٠‏ من الغنم فزكاتها شاة واحدة. 
من ٣٠٢ 111١‏ من الغنم ف زکاتھا شاتان. 
من ۲۰۱ ٠٣٣‏ شاة فزکاتھا ثلاث شیاہ. 
أكثر من 5٠‏ شاۃ فزکاتھا فی کل ٠٠١‏ شاة 


)٥(‏ المذعة (ہفتح ا میم والذال) هي التي أقت السنة الرابعة من عمرها. 

(1) البقر اسم جنس» واحده بقرة» ذكراً أو أنثى» وهويشمل ال جاموس » فهما في الزكاة سواء. 
(۷) التبيع والتبيعة هوما استكمل ستة أشهر وقدرعلى اتباع أمه. 

(۸) المسنة هي التي استكملت سنة. 


(1) الغنم اسم جنس لا واحد له من لفظهء يطلق على الذكر والأنثى: ويشمل القأن وا ماع فهما في الزكاة سواء, 


۹۷۰۔ 


المبحث الثالث 
تطبيق الزكاة في المملكة العربية السعودية 

في نطاق دراستنا لتطبيق الزكاة في المملكة العر بية السعودية نتعرض للأمور 
التالية: 
ف مصدر أحكام الزكاة. 
- الاشخاص الناضعون للزكاة. 
س تقدیر وعاء الزکاۃ. 
نے اآساوت رظ ااکاۃ. 
ل إحراءات ربط الزكاة. 
- جباية الزكاة. 
__- الأاهمية النسبية لإيرادات الزكاة في ميزانية المملكة. 
مصدر أحكام الزكاة 

قبل عام ۱۳۷۰ھ (۱۹۰۱م))ء کان يجرى تطبيق أحكام الزكاة في المملكة العر بية 
السعودية من قبل كل مسلم استناداً لأحكام الشريعة الإسلامية. 

وف ۱/۲۱/ ۱۳۷۰ھ (۱۹۰۰/۱۱/۲م) صدر ا رسوم الملكي رقم ۳۳۲۱ متضمناً 
نظام ضريبة الدخل لأ ول مرة في المملكة. وقد طبق هذا النظام على غير السعوديين. وقد 
نصت المادة 14/ ]أ منه على أنه: «يطبق وزير المالية قوانين ضر يبة الدخل وتؤسس في 
وزارة المالية دائرة خاصة للضرائب». واستنادا لذلك فقد أنشئت مصلحة الزكاة 
والدخل في وزارة المالية بالقرارالوزاري رقم ۳۹۰ وتاریخ ۸/۷/ ۱۳۷۰ھ 
(٤۱/٦/۱۹۱۵۱م).‏ 

وقد اقتضى هذا الوضع صدور المرسوم الملكي رقم 4 متضمناً نظام فريضة 
الزكاة» وذلك بتاریخ /٦/٢۹‏ ۱۳۷۰ھ (۷/٥٤/۲۱۹۰۱)ء‏ أي بعد ما ينوف قليلاً على 


-۱۹۸۔ 


خمسة أشهر من صدور نظام ضريبة الدخل. وقد نص على نفاذ أحكام نظام فريضة 
الزكاة وأحكام ضريبة الدخل في وقت واحد (م ‏ من نظام فريضة الزكاة). وهذا 
يعدن أنه قد سرت أحكامها لأ ول مرة اعتبارا من أول حرم ۳۷۰٣ھ‏ الوافق 
۰۳ م (م ۲۰ من نظام ضريبة الدخل). 

ولا شك أن هذا المرسوم إنما يعمل على استيفاء ال زكاة الشرعية وفقاً لأحكام 
الشريعة الاسلامية السمحاء (م ؟ من نظام فريضة الزكاة). 
الأشخاص الخاضعون للزكاة 

الأشخاص الخناضعون لنظام فريضة الزكاة هم الأفراد والشركات الذين يحملون 
الرعوية السعودية, سواء أكانوا ذكوراً أم إناثء بالغين أم قاصرين أم محجوراً عليهم (م 
۲ من نظام فريضة الزكاة وم ١‏ من القرار الوزاري 47). وقد صدرت أوامر ملكية 
معاملة البحرينيين والكو يتيين والقطريين معاملة السعوديين. 

و يظهر من ذلك أن المرسوم الملكي قد أخذ مبدأ التبعیة السیاسیة ولم یأخذ یبد 
التبعية الاقتصادیة'. 


تقدير وعاء (مطرح) الزكاة 

تعتبر الزكاة اقتطاعاً يحصل من الدخل ورأس المال. ولذلك نص قرار وزير المالية 
رقم ۳۹۳ على أن: «تعتبر رؤوس الأموال وغلا تھا وکل الواردات والأر باح والمكاسب 
التي تدخل على الأفراد والشركات المذ كورة خاضعة للزكاة بمقتضى نصوص الأحكام 
الشرعية فيها» (م ۲). 


١‏ يعني ميدأ التبعية السياسية خضوع رعايا الدولة لكافة القوانين التي تصدرهاء إخضاعاً تامأ أينما وجدواء أي سواء 
أكانوا داخل الدولة أم خارجها. بينما يعني مبدأ التبعية الاقتصادية خضوع من وجد على أرض الدولة من الوطنيين 
والأجانب لكافة القوانين التي تصدرها الدولة استناداً لفكرتي ا موطن وموقع النشاط او الواقعة, و يتصل بهذا المبدأ ميدأ 
آخر هواقليمية أو مكانية القانون. 


-۹۔ 


وتقدر رؤوس الأموال وغلاتها وكل الواردات وال ر باح والمكاسب التي تدخل 
على المكلفين السعوديين من مزاولة تجارة أو صناعة أو أعمال شخصية أو ممتلكات 
ومقتنيات نقدية مهما كان نوعها وكانت صفتها بما في ذلك الصفقات ا الیة والتجارية 
وريع السهوم, وبصورة إجمالية كل دخل نصت الشريعة السمحاء بوجوب الزكاة 
عليه » 2 ۳. 

و«تقدرالزكاةعلى العروض التجارية والممتلكات وال مقتنيات النقدية بموجحب 
أقيامها التي تقوم بها في نهاية السنة طبقا للنصوص الشرعية الواردة فيها» (م 4). 

و«يستمرعلى تقدير زكاة المواشي والأنعام والزروع وفقا للأوامر والتعليمات 
الصادرة بكيفية تحقيقها وتحصيلها على مقتضى الأحكام الشرعية. ..» (م ه). 
أسلوب ربط الزكاة 

فرق القرار الوزاري رقم ۳۹۳ المتضمن تعليمات تنظيم وتحصيل الزكاة بين 
أسلوبين لربط الزكاة. نستطيع أن نسمي الأ ول الأسلوب الحقيقي, وأن نسمي الثاني 


)١(‏ أفعت رشاسة القضاء بخطابھا رقم ۳۳٣ ٣‏ تاریخ ۱۳/٥/۱۳۷۲ھ‏ (۳/۱/۲۹٥۱۹م)‏ ا موجه إلى ديوان الواردات بما 
نصه : (تطلبون إعلامكم ما يقتضيه الوجه الشرعي من اعتبار الآلات الانتاجية والمصانع والمعامل من ضمن رأس ال مال 
بحيث تقوم وتحصل عليها الزكاة المترتبة أم لاء نفيدكم أن ما استوضحتم عنه لا تجهب فيه الزكاة لأنه لم يعد للتجارة). 

وهناك فتوى أخرى من سماحة الفتي الأکبر برقم ۷ تاریخ ١٠/٦/٣۱۳۷ھ‏ (۱/۱/۲۹٥۱۹م)‏ مبلغة إل مصلحة 
الزكاة والدخل من وكيل وزارة ا مالیة برقم 5/4/١648 ٤‏ وتاريخ ؟/0/ه/1١ه‏ (15057/1/16م) تنص على : ما لم 
يعد للبيع لا زكاة فيه من العقار والمكائن والآلات والدور والفنادق والمراكب وغيرها سواء أريد للإجارة والكراء أو 
للاستغلال والقنية إلا إذا أريدت للتجارة وأعدت للتقليب بأن اشتريت لبيعها بر بح متی حصل له. فيكون المال المذكور 
عروض تجارة 'يقوم عند آخر الحول ويخرج الزكاة من قيمته لحديث (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة 
ما نعدہ للبیع) رواه أبوداود وغيره. 

وهناك فتوى ثالشة صادرة من رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد برقم ۲/٠۳۷۴‏ وتاريخ 
7ه بأن (المقصود بكلمة الفنادق مبانيها وما تحتو يه تلك المباني من الاثاث والمعدات الختلفة, أما ما ينتج 
عنها من غلة فالزكاة واجبة فيما يتوفر فيها ويحول عليه الحول و يبلغ نصاباً كوجوبها ني الدخل التاتج من الايجار أو 
التشغيل). صدر بهذا الفتوى تعميم المصلحة رقم ۳۹۹۲ في )/۳/۲٢‏ ۱۳۹ھ 

انظر : «يجموعة أنظمة ضريبة الدخل وضريبة الطرق وفريضة الزكاة»: الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل» مطابع 
الحكومة؛ الریاض,: ۱۳۹۷ھ ص ۸۲ء ہامش ٦۔‏ 


کان 


الأسلوب التقديري: 


أولا : الأسلوب الحقيقى : يطبق هذا الأسلوب عل من مسكون دفائر حسابية منتظمة. 
ويعتبر هذا الأسلوب هو الأصل لأن تعليمات القرار الوزاري فرضته حيث نصت : 
«جميع الأفراد والشركات الذين يزاولون أعمالاً تجارية أو صناعية ملزمون بمسك دفاتر 
حسابية متنظمة يبين فيها رأس المال وما دخل عليهم أو خرج منهم ني كل ما يتعلق 
بالأعمال التي يمارسونها في خلال كل عام لتكون مرجعاً لتحقيق الزكاة المفروضة 
عليهم شرعاً, و يشترط أن تكون هذه الدفاتر مصدقة من المحكمة التجارية أو كتّاب 
العدل في الجهات التي لا يوجد فيها حکمة تجاریة) (م .)٦‏ 
ثانيا : الأسلوب التقديري : و يطبق هذا الأسلوب على من لا بمسكون دفاتر حسابية 
منتظمة. و يعتبر هذا الأسلوب هو الاستثناء تطبقه مصلحة الزكاة والدخل حين لا 
تتوافر شروط الأسلوب الحقيقى. ولذلك نصت تعليمات القرار الوزاري على أن : «تقدر 
الزكاة الشرضية عل الذين لا يوجد لنيهم حسابات يركن اليها و يعتمد عليها عن 
طريق تحديد أقيام البضائع والآلات والأدوات والمقتنيات والممتلكات التابعة للزكاة 
وذلك استنتاجاً من موجودات بكاملها في نهاية العام أو بصورة تقديرية لمن ليس لهم 
موجودات ظاهرية» (م ۷). 
اجراءات ربط الزكاة 

إن اجراءات ربط الزكاة تمر بعدة مراحل. وهي رغم طوها وتعقيدها تعتبر أسهل 
مما عليه الحال في ر بط (تحقيق) الضريبة في الدول الأخرى مثل سورية ومصر. وهذه 


المراحل هي : تقديم البيان» تدقيق البيان والر بط البدائي» الاعتراض لدى اللجنة 
البدائية» الاعتراض لدى اللحنة الاستئنافية : 


أولا : تقديم البيان : «يجب على من تجب عليه الزكاة شرعاً من الأفراد والشركات أن 
يقدم في الشهر الأول من كل سنة الى مأموري المالية المختصين بتحصيل الزكاة (فی 


OE 


مصلحة الزكاة والدخل) بياناً يحتوي على مقدار قيمة ما يملكه من الأموال والبضائع 
والممتلكات والمقتنيات النقدية وما ير بحه منها التي يجب عليها كلها الزكاة ومقدار 
زكاتها الواجبة شرعاً» (م 8). 
ثانيا : تدقيق البيان والر بط البدائي : «يقوم الموظف المكلف بتحقيق وتحصيل الزكاة 
بتدقيق البيانات المقدمة من الأفراد والشركات والمبحوث عنهمء ويحق له تدقيق دفاتر 
وقيود المكلفين عند الاقتضاء للتوثق من صحة البيانات. و بعد التوثيق منها يبلغ 
الکلف مقدار ما یجب عليه أداؤہ باشعارات رسمية ذات أرومة» (م ۹). 

فاذا رضي المكلف بذلك ودفع ما يجب عليه أداؤه فقد انتهى الأمرء وإلا فاننا ننتقل 
إلى المرحلة التالية. 


ثالثا : الاعتراض لدى اللجنة البدائية : «إذا وجد المكلف بالزكاة أن المبلغ الشعر 
بأدائه غير مطابق لواقعه يحق له أن يعترض على الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء 
مسبب خاص يرسل بطريق البريد المسجل إلى الجهة التي أشعرته بذلك خلال خسة 
عشر يوماً من تاريخ وصول الاشعار اليه وإلا سقط حقه في الاعتراض وال مراجعة. ویجب 
عليه أداء المبلغ المشعر بأدائه» (م .)٠١‏ 

«تقوم الجهة التي تلقت الاعتراض بتقدمه إلى اللجنة البدائية التي تتألف من 
الأمير أومن ينوب عنه وعضوية القاضي وأكبر مأمور مالي في المنطقة وثلاثة أشخاص 
من وجوه البلدة ينتخيهم اتن الإداري سنو يا'. وتقوم هذه اللجنة بتدقيق 
اعتراضات المكلفين, ويحق لها أن تراجع قيود ودفاتر وحسابات ومستندات أصحاب 
المؤسسات والتجار وكل ما يرشدها إلى استكناه الحقيقة حيث يكون قرارها في غضون 


١‏ نص الأمرالمبلغ من وزارة المالية والاقتصاد الوطني الى مصلحة الزكاة والدخل رقم ٢/٥/٥٢٥٥‏ تاریخ 
١/8‏ / ااه (15607/8/4م) المتضمن الموافقة على اللجنة البدائية أنها تشكل من: أمير المنطقة أو نائبه رئيسأء 
وعضوية مدير الفرع المالي» وأحد أعضاء المجلس الإداري أو أحد أعضاء البلدية» بالاشتراك مع مدير فرع مصلحة الزكاة 
والدخل. انظر: «مجموعة أنظمة ضريبة الدخل وضريبة الطرق وفريضة الزكاة»: مذ کور سابقاء صفحة »۸٤‏ هامش 64. 


as 


خسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض » (م .)١١‏ 


رابعا : الاعتراض لدى اللجنة الاستثئنافية : «للمالية والمكلف الحق في استئناف قرار 
اللجنة البدائية إلى اللجنة الاستثنافية فيما إذا بدا لاحدهما وجود خطأ أو نقصان في قرار 
اللجنة البدائية بالنسبة لتحقيقاتها وتدقيقاتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
وصول الاشعار اليهما». 

«دو يكون استئناف القرار الصادر من اللجنة البدائية موجب عريضة مسببة تقدم 
الى لجنة الاعتراض الاستئنافية من أصل وصورة: وتعاد الصورة إلى المستأنف مؤشراً 
عليها بالاستلام وتاريخه. ويجوز إرسال هذه العريضة الى الجهة المشار اليها داخل 
خطاب مسجل يعلم الوصول». 

«وتشكل لجنة الاعتراض الاستنافية من ثلا ثة أعضاء من ذوي الاختصاص 
يعينون بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني» و يسمى القرار أحدهم رئيساً وتنعقد 
هذه اللجنة بمقر مصلحة الزكاة والدخل» '. 


«ولجنة الاعتراض الاستئنافية مكلفة باتخاذ قرارها في خلال شهر واحد من تاریخ 
ورود معاملة الاستئناف اليها وذلك على أكثر احتمال وتقدير». 

و«استئناف المالية أو المككلف لا يحول دون دفع الزكاة المتحققة بموجب قرار اللجنة 
البدائية: وعلى المكلف دفعها قبل تقديم استئنافه. واذا كانت النتيجة تنقيصا لمقدار 
الزكاة تعاد اليه الزيادة المستوفاة. واذا كانت زيادة تحصل منه الزيادة. ولا ينظر في 
الاستئناف الا اذا كان مصحويا بصورة مصدقة رسميا من وصول دفع الزكاة ا مذ كورة» 
(م ¥( 

«ويحق (للجنة البدائية) واللجنة الاسكنافية أن تستدعى المكلف أو ممثله للحضور 


د كلت لجنة الاعتراض الامتئناقية بقرار من وزير المالية رقم 4١ 4" /٠7‏ وتاريخ ۷٣ھ‏ ال ملع لکافة 
فروع المصلحة بالتعميم رقم ۳ئ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ھہ 


ير 1 


أمامها. وعليه إجابة طلبها. فإذا امتنع بغير عذر شرعي يرفض اعتراضه واستغنافه» (م 
Né‏ 


جباية الزكاة١‏ 


يقوم الآن بجباية الزكاة موظفو مصلحة الزكاة والدخل التي ترتبط بوزير المالية 
والاقتصاد الوطنى. 

وتطبق أحكام قانون الجباية (نظام جباية أموال الدولة الصادر وجب الأمر السامي 
رقم ٥۷۳۴۳‏ وتاریخ ٥/٤‏ / ۹٥۳ھ)‏ بحق تحصیل الزکاۃ. ۱ 
و يكون لوزارة ا مالیة حق الأ ولو ية على جيع متلكات الأشخاص والش ركات الذين هم 
مدينون بالزكاة أو ملزمون بتوريدهاء وتحصل الحكومة على دينها مرجحاً على كل دين» 
ولا يصرح لأحد المكلفين بمغادرة البلاد السعودية إلا بعد التثبت من دفعه الزكاة. 

وكل تاج ر أو صاحب عمل أوصاحب مهنة وكل شركة» وبالاجال كل من 
يخضع لل زكاة يجوز منعه من مزاولة أعماله في البلاد السعودية مؤقتا أو نهائيا وكذلك 
منعه من السفر ونقل أمواله خارج المملكة فيما إذا امتنع عن دفع الزكاة المستحقة في 
مواعيدها القانونية أو أعطى عمداً بيانات غير صحيحة بقصد التهرب أو المساعدة على 
التهرب من الزكاة المفروضة فضلاً عن استحصال الزكاة. وكل موظف أو مستخدم أو 
قائم بخدمة عامة أعان على التهرب من الزكاة وكل شخص له بحكم وظيفته أو 
اختصاصه أو عمله شأن في تحقيق أو تحصيل الزكاة فثى أي سرمن الأسرار التى 
وضلت اليه يسيب قيامه بواجبه يفصل من عمله فضلاً عن العقوبات القائوتية. 2 
١‏ عندما صدر ا لرسوم اللكي رقم ۲۸/۲/۱۷/ ۸۹۳٣‏ نی ۱/۲۹/ ۱۳۷۰ھ (/0/ 4/ 1501م) الذي تضمن نظام 
فريضة الزكاة, كان من المفروض أن تقوم مصلحة الزكاة والدخل بجباية كافة الزكاة. ولكن صدر بعد ذلك المرسوم 
اللکي رقم ۸۷۹۹ وتاریخ ۹/۸/ ۱۳۷۰ھ باستیفاء نصف الزکاۃ كما صدر الأمر الملكي المؤرخ ۹/۱۲/ ۱۳۷۱ھ 
بالماح لأهل القصيم باستيفاء وتوزيع الزكاة بأنفسهم. ثم صدر المرسوم رقم ٢١۷۷‏ وتاریخ /۳/۱١‏ ۱۳۷ھ باستیفاء 


الزكاة كاملة. ثم أعقبه الأمر الملكي رقم ۹ بتاريخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۹ھ باستيفاء نصف الزكاة فقط . وأخيرا صدر 
ا مرسوم رقم ٦٦‏ بتاریخ ٥ھ‏ باستیفاء الزکاۃ كاملة من جیع الشركات المساهمة وغيرها والأفراد. 


سر یر 


الأهمية النسبية لإيرادات الزكاة في ميزانية المملكة 
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الصدر : الکتاب الاحصائي الستوي _ العدد الرابع عشر ۔۔ ۱۳۹۸ھ ۔ ص ۳۸۱. 


ونخلص من هذا الحدول إلى ما يلي : 

١‏ أن هناك زيادة في إيرادات الزكاة بالقيمة المطلقة خلال الفترة المدروسة 
بحیث زادت من ۸ ملیون ریال عام ۱۳۹۲/۹۱ھ ووصلت ا ی ۹۷,۵ ملیون ریال عام 
۷ ه. وهذا يعني أن إيرادات الزكاة قد تضاعفت بأكثر من اثني عشر ضعفا. 
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والسبب في ذلك هوما تشهده المملكة من تطورات اقتصادية واجتماعية وإدارية سريعة 

وتطبيق خطط التنمية فيها. 

۴ أن إيرادات الزكاة لا تشكل إلا نسبة منخفضة من مجموع الاإيرادات العامة في 

ميزانية المملكة: وهي تتراوح بين 0,١4 10:١‏ بل إن هذه النسبة تعاني من عدم 

استقرار فيها ومن هبوط في بعض السنوات كما هوحاصل بين عامي ۹۳/٣۱۳۹ھ--‏ 

8ه حیث انخفضت النسبة من ١,۰۹‏ الى ٠,٠١‏ والسبب في ذلك لا يعود 

إلى انخفاض إبرادات الزكاة» بل يعود إلى زيادة الايرادات العامة في ميزانية المملكة 

من ۲۲۸۱۰ ملیون ريال الى 417 187 مليون ريال خلال العامين المذ كورين. 

وهنا يثور تساؤل هو : إذا كانت إيرادات الزكاة لا تشكل إلا هذه النسبة الضئيلة» وإذا 

كان من الممكن للمملكة أن تستغنى عن هذه الايرادات: فلماذا تصر على تطبيقه 

وتوكل أمر جباية الزكاة إلى جهاز من أجهزة الدولة هومصلحة الزكاة والدخل. 

والجواب على ذلك ما يلي : 

١‏ أن الزكاة ركن من أركان الإسلام» والملكة حريصة على تطبيق أحكام 
الاسلام. 

۲ _ أن تطبيق نظام الزكاة في المملكة وإيجاد أجهزة تقوم على تنفيذه: يسمح لمن يريد 
من الدول الاسلامية الأخرى أن يستوحي من المملكة كيفية إقامة وتطبيق هذا 
النظام وكيفية تنظيم الأجهزة التي تقوم بتنفيذه. 

ع« أن وجود جهاز يقوم بجباية الإيرادات العامة ومنها إيرادات الزكاة في المملكة, 
يعتبر عملاً من أعمال السيادة. 

؛ ‏ أن الدولة لا تتكلف كثيرا في جباية الزكاة, لأن الجهاز الذي يشرف على جباية 
ضريبة الدخل» ومنها ضريبة الدخل على شركات الزيت التي لها الأهمية 
النسبية الأ ولى في إيرادات ميزانية المملكة» هو نفسه الذي يقوم بجباية الزكاة. 
وهذا الجهاز هو مصلحة الزكاة والدخل. 


ات 


ه أن استمرار تطبيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والتطور 
السريع المتواصل سوف يؤدي إلى تغيير هيكلى في الاقتصاد الوطني السعودي 
بحيث تتغير الأهمية النسبية لكل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع 
الخدمات مع ازدياد الانتاج القومي والدخل القومي. وكل هذا سوف يغير من 
الأهمية النسبية لكل إيراد من الايرادات العامة في ميزانية المملكة» ومن ثم 
فاننا نتوقع زيادة إيرادات الزكاة وارتفاع أهميتها النسبية في المملكة في 
المستقبل. وهذ يتطلب وجود جهاز مؤهل يقوم بجباية الزكاة و يستطيع التلاؤم 
مع تطور الوضع في المستقبل. 


المبحث الرابع 
الإبرادات الأخرى ف الشريعة الاسلامية 


ذكرنا من قبل أن الإيرادات العامة كانت تشمل في زمن النبى صلى الله عليه 
وسلم الزكاةء والغنائم» وا لجزية» والخراج» والفيء» ثم أضيف اليها العشور في زمن 
الخلفاء الراشدين. وقد تعرضنا في المباحث الثلاثة السابقة للزكاة وتطبيقاتها في المملكة 
العربية السعودية. ونتعرض هنا في هذا المبحث لبقية الإيرادات العامة في الشريعة 
الاسلامية» وهى: الغنائم, وال جزية» والخراج» والفيء» والعشور. 
الغنائم 

الغنائم هى كل ما نيل من أهل الشرك عنوة وقسرأً والحرب قائمة. وقد قال الله: 
«واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله سه وللرسول ولذى | لقر بی والیتامی وا مسا کین 


وابن السبيل» (سورة الأنفال ‏ الآية .)4١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «آم ركم بأر بع» وأنها كم عن أر بع, الايمان الله 


۔۲۷۔ 


وشهادة أن لا إله إلا الله, وإقام الصلاة وايتاء الزكاة, وأن تؤدوا من المغنم 
الخمس.... الحديث ». 
وعلى ذلك فاننا نبين ما يلي : 

١‏ أن ما يدخل بيت مال المسلمين و يعتبر إبرادا من الايرادات هو ۲١‏ من 
الغنائم. 

؟ك أن الإيراد من الغنائم انما هو مورد مؤقت» يبدأ بابتداء الحرب والفتح و ينتهي 
بانتهاء الحرب والفتوحات. 

٣‏ أن هذا الايراد يتوقف على السياسة الخارجية التي تتبعها الدولة الاسلامية مع 
الدول الأحنبية. 

4 أن هذا الايراد كان بمثل أهمية نسبية كبيرة في ميزانية الدولة الاسلامية في عهد 
الخلفاء الراشدين وني عهد الدولة الأموية بسبب الفتوحات الاسلامية. ثم 
تناقصت أهميته حتى تناهت ال الصفر في الوقت الحاضر. 

اجزیة 

الجزية هى ما يعطى المعاهد على عهده؛ أى تفرض على من دخل في ذمة المسلمين 
من أهل الكتاب و بينهم وبين المسلمين عهد مؤبد. 

قال الله تعا ی : (قاتلوا الذین لایؤمنون باللہ ولا الیوم الاخر ولایحرّمون ما حرّم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 

صاغرون» (سورة التوبة ‏ الاية 18). 

وعن هلال بن يساف عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة من أصحاب 
النبی» قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنكم لعلكم تقاتلون قوںاً فیتقونکم 
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فإنه لا يحل لكم». 
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وأوصى عمر رضى الله عنه الخليفة من بعده قال : «وأوصيه بذمة الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلمء أن يوني بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم». 
ونبين فيما يل بعض أحكام الجزية : 

١ل‏ أن المقصود من أخذ الجزية هومقابل حاية الدولة الاسلامية لأهل الذمة, 
وحثهم على الدخول في الاسلام. 

۲ بخضع للجزیة أھل الكتاب من الذميين الذين بينهم و بين المسلمين عهد 
مؤبد. ويرى بعض الفقهاء أخذ الجزية من المجوس أيضاء و يرى غيرهم جواز 
أخذها من جميع الكفار الذين يدخلون في ذمة المسلمين إلا مشركى العرب 
والمرتدين فلا يقبل منهم إلا الاسلام أو القتل. 

۴۳ يشترط فيمن تؤخذ منه ال جزية أن يكون رجلاً حرأء عاقلاً. ومن ثم فإنه 
لايخضع هما النساء والعبيد والصبيان. كما يعفى منها الرهبان في الصوامع,' 
و يعفى منها الأعمى الذي لا حرفة له ولا عمل والمقعد الذي لا يسار له. 

؛_ أن مقدارالجزية كان غيرمحدد في بادىء الأمر» وكان النبى صلى الله عليه 
وناك ھا بني اکن اا ا ای رین ی را 
الذمة. وفي زمن عمر بن الخطاب عيّن مقدارها وأبدها بالنقود. وقد اختلف 
الفقهاء في تقدير حدها الأدنى وحدها الأعلى وهل يترك تقديرها لاجتهاد الولاة 
بحسب الظروف والأحوال. 

٥‏ لقد أمر الاسلام بالرفق بأهل الذمة حين جباية الجزية ومعاملتهم بالحسنى 
وعدم تكليفهم إلا ما يطيقوك. 

٦‏ يشترط على أهل الذمة شروط أهمها : ألا يذ كروا القرآن بطعن أو تحريف» 
وألا یذ کروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب أو ازدراء؛ وألا يذموا دين 
الاسلام» وألا يصيبوا مسلمة بزنا أو نكاح» وألا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا 
يتعرضوا ماله أو دمه» وألا یعینوا أھل ا حرب, 


ے۳۶ے 


07 يجب توافر سنوية الجزية, أى أن يقيم أهل الذمة سنة في دار الاسلام. 
ارج 
الخراج لغة اسم الكراء والغلة» وشرعاً هو ما وضع على رقاب الأ رض من حقوق 
تؤدى عنها . 
ونظام الخراج نظام قديم وجد عند الفرس والرومان. وهويقوم على أساس أن 
الدولة تملك رقبة الأرضء و يسمح للأهالى أن يتمتعوا بريعها مقابل حصة معينة 
للحكومة هى اخراج . 
ولم تعرف الدولة الاسلامية نظام الخراج ني عهد الرسول صل الله عليه وسلم ولا 
في عهد أبى بكر. بل عرف هذا النظام في عهد عمر بن الخطاب عندما تم فتح سواد 
العراق فوضع اخراج على الأ رض التي أقر الكفار عليها. 
والأراضى الخراجية نوعان : 
١‏ أرض أسلم أهلها عليها فهم أحق بها : و يفرض عليها الخراج (أو العشر). 
۲ أرض استولى عليها المسلمون عنوة وقهرا : و يفرض عليها الخراج (أو توزع 
باعتبارھا من الغنائم). 
وا خراج نوعان أيضا : 
ات خراج المقاسمة : وهوأن يكون الواجب فيه بعض الخارج كالخمس أو 
الربع أوالثلث . ومن ثم فإنه إذا لم تخرج الأرض شيئا لم يجب خراج 
المقاسمة. 
۲ خراج الوظيفة : وهو أن يكون الواجب فيه قدراً معيناً على كل مساحة 
معلومة من الأرض. ومن ثم يجب خراج الوظيفة بمجرد التمكن من الانتفاع 
بالأرض ولو لم تخرج شيئاً. 


e 


أما عن تقدير الخراج فليس محددأء بل يفرض على كل أرض ما تحتمله مع الأخذ في 
الاعتبار جودة الأ رض ونوع الزرع وطريقة السقاية وموقع الأ رض. 

على أنه يجب أن يترك فائض للزراع من محاصيلهم بعد أخذ الخراج. كما يجب أن 
يحول الحول حتى نتم جباية الخراج. 
أ لف ع 

الفيء لغة الرجوع» يقال فاء الظل اذا رجع نحوالمشرق. والفيء شرعاً هو كل مال 
وصل من غير المسلمين عفواً من غير قتال. 

يقول الله تعالى : «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى 
القر بى واليتامى وا مسا کین وابن السبیل) (سورة الحشر۔ الایة ۷). 

ومن ثم فإن الفيء والغنيمة يتفقان في أن كلاً منهما ينال من غير المسلمين» 
ويختلفان في أن الفىء ينال عفوا من غبرقتالء بينما تنال الغنيمة عنوة وقسرأً والحرب 
قائمة. 

وقد نتج عن ذلك اختلاف الفقهاء في توزيع الفيء. فقد ذهب الشافعي الى توزيع 
الفيء مثل الغنيمة بحيث ما يدخل بيت مال المسلمين هوالخمس .)/7١(‏ أما أبو 
حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل فذهبوا الى أن الفيء يدخل بيت مال المسلمين كله ثم 
يصرف كله في مصالح | مسلمين. 
العشور 

إن أول من وضع نظام العشور في الاسلام هوعمر بن الخطاب. فقد روى أن أيا 
موسى الأشعرى كتب إلى عمر بن الخطاب «إن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض 
الحرب فيأخذون منهم العشر, فكتب إليه عمر : خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار 
المسلمين, وخذ من أهل الذمة نصف العش ومن المسلمين من أر بعين درهماً درهاًء 
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وليس فيما دون المائتين شيء, فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم وما زاد 
فبحسبانه). 

وعلى ذلك فان أحكام نظام العشور تتحصل في الآتي : 
١‏ أن عمربن الخطاب طبق في نظام العشور مبدأ المعاملة بالمثل. 
؟ أن عمربن الخطاب جعل الناس ني نظام العشور على ثلاث درجات : 
مسلمين يؤخذ منهم ربع العشر (۹,٢1)ء‏ وذمیین یؤخذ منھم نصف العشر )1٥(‏ 
: وحر بيين يؤخذ منهم كما يأخذون من المسلمين» وكان يحصل منهم في زمن عمر بن 
الخطاب العشر .)7١١(‏ 


۔٢-‎ 


الفصل الثانى 
دخل أملاك الدولة (دخل المشروعات العامة) 
»ا لدومين ((Le domaine‏ ڊ 


يقصد ب «أملاك الدولة» الأموال التي تملكها الدولة مهما كانت طبيعتها (عقارية 
أو منقولة) ومهما كانت ملكية الدولة لحا (عامة أوخاصة). 


أقسام أملاك الدولة 
تقسم أملاك الدولة ‏ تبعاً لنوع ملكية الدولة للأموال المكونة لها إلى أملاك 


الدولة العامة (دومين عام), وأملاك الدولة الخاصة (دومين خاص). ونحن نفصّل ذلك 
فيما يل: 


أولاً أملاك الدولة العامة Domaine public‏ : 
يقصد بأملاك الدولة العامة الأموال التى تملكها الدولة أو الهيئات العامة الأخرى 
والتي تخضع لأحكام القانون العام و يترك للأفراد حق الانتفاع المباشر بها دون مقابل. 
ومشال عليها الطرق والأنهار والجسور والمدارس ومباني الوزارات والمصالح الحكومية 
| ختلفة . 
ومع ذلك فإن الدولة قد تفرض أحياناً رسوماً على الانتفاع بهذه الأموال كالرسوم 
التي تفرض على زيارة الحدائق أو المتاحف العامة. وتقصد الدولة غالبا بهذه الرسوم 
M. DUVERGER, “Finances publiques"", op. cit., PP. 82-87;‏ - 1 


- Julien LAFERRIERE et Marcel WALINE, ""Trraité elementaire de science et de legislation financieres", 
op. cit., PP. 213 - 218. 
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تنظيم استعمال الأفراد للأملاك العامة, وإن كانت قد تقصد أحياناً تغطية نفقات 
انشاء هذه المرافق. ومع ذلك كله يبقى أن الأصل والقاعدة العامة هي مجانية الانتفاع 
بأملاك الدولة العامة. ومن ثم فإن هذه الأملاك لا تعتبر مورداً للإيرادات العامة 


ثانياً أملاك الدولة الخاصة Domaine privé‏ : 

ويقصد بها الأموال التى تملكها الدولة أو الميئات العامة الأخرى ملكية خاصة 
حيتت تخضع ‏ شأنها في ذلك شان الأفراد ‏ لأحكام القانون الخاص. وتدرَ أملاك 
الدولة ا خاصة إیرادات تعتبر من ضمن الایرادات العامة. وعندما یطلق كتّاب المالية 
العامة تعبير «دخل أملاك الدولة», فإنهم يقصدون بذلك أملاك الدولة الخاصة 
باعتبارها مصدراً من مصادر الايرادات العامة. 

وتبعاً لنوع الأموال التي تتكون منها أملاك الدولة الخاصة, فإنه يمكن تقسيمها إلى 
أملاك الدولة الزراعية (دومين زراعي)ء وأملاك الدولة الصناعية والتجارية (دومين 
صناعي وتجاري)ء وأملاك الدولة ا مالیة (دومین مالي). ونحن نشرح ذلك فیما یی :۔- 


: أملاك الدولة الزراعية (الدومين الزراعي)'‎ ١ 
تشمل أملاك الدولة الزراعية أملاك الدولة من الأراضى الزراعية والغابات‎ 
وال راد ضي البور. وقد كان هذا النوع من أملاك الدولة الخاصة يشكل أهم أنواعها . فقد‎ 


١‏ تفضل غالبية الكتاب تسمية أملاك الدولة الزراعية بأملاك الدولة العقارية حيث تشمل الأ راضي الزراعية الغابات 
والأراضي البور وبقية العقارات الأخرى. ومع ذلك فقد فضلنا اطلاق لفظ «أملاك الدولة الزراعية» باعتبار أن 
آلا راق ي الزراعية والغابات هما أهم نوع لأملاك الدولة. وإذا كانت الدولة تملك عقارات أخرى, فإن هذه العقارات إما 
أن يجري استغلالها تجارياً قتدرج تحت تعبير «أملاك الدولة الصناعية والتجارية»: أو أنها لا تستغل تحاريا بل تخصص 
للمصلحة العامة فتدرج تحت تعبير «أملاك الدولة العامة ». 

أما عن المناجم والمحاجر وهي تعتبر من ضمن أملاك الدولة العقارية في رأي هؤلاء الكتاب ‏ فإنتا نرى أنها 
تدخل ضمن الصناعات الاستخراجية نظراً لأنه يجري فيها نوع من الاستغلال الصناعي ومن ثم فإنه يمكن ادراجها 
ضمن «أملاك الدولة الصناعية والتجارية». 

انظر : د. السيد عبد المولى» «الالية العامة»» مذ كور سابقاً» ص٢۲۰۳۔‏ 


۔۲١-‎ 


كان دخل هذه الأملاك يكفي لسداد الجزء الأكبر من نفقات الدولة بل كلها أحياناً. 
ويأني دخل هذا النوع من أملاك الدولة من أثمان بيع المنتجات ومن الايجارات التي 
يدفعها المستأجرون. 

ومع ذلك, فإن أملاك الدولة الزراعية أخذت منذ نهاية القرن الثامن عشر تفقد 
أهسيتها نظرأ لتصرف الدولة بأراضيها الزراعية لأسباب سياسية واقتصادية. وإن كانت 
الدولة قد استمرت في استغلال الغابات» نظراً لأنها أكثر قدرة من الأفراد على هذا 
الاستغلال, ولأن هذا الاستغلال يحتاج لمدة طو يلة ورؤوس أموال ضخمة ينوء الأفراد 


بحملها. أما الأراضي البور فقّد استمرت الدولة في تملكها لها نظراً ما يتطلبه 
استصلاحها من نفقات كبيرة'. 


؟ ‏ أملاك الدولة الصناعية والتجارية (الدومين الصناعى والتجاري) : 


يشمل هذا النوع من أملاك الدولة المشروعات الصناعية والتجارية التي تملكها 
الدولة. وتقوم هذه المشروعات بنشاط إنتاجى مثلها في ذلك مثل المشروعات الخاصة. 
وهذه المشروعات تكون ما يطلق عليه «القطاع العام (Le secteur public‏ „ 

وقد ظهر هذا النوع من أملاك الدولة في القرن التاسع عشر على نطاق ضيق» وذلك 
بسبب سيطرة الدولة الحارسة القائمة على ا مذهب الفردي الحر. ومن ثم فقد انحسر 
نطاقه في المرافق العامة التي لا يستطيع أولا يرغب القطاع الخاص في القيام بها 
وبعض الرافق العامة الأساسية كالنقل والمياه والكهر باء. 

ومع القرن العشرين وانتصار المذاهب التدخلية» تسع نطاق أملاك الدولة 
الصناعية والتجارية نتيجة انشاء مشروعات عامة جديدة ونتيجة الأخذ بسياسة الناميم 
في البلاد الأوربية خاصة. أما في البلاد ذات التخطيط الشامل فقد أصبحت 


1 - J. LAFERIÈRE et M. WALINE, “Trait êlêmentaire de science et de legislations financieres”, 
op- cit., P. 214. 
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المشروعات العامة هي المسيطرة على جميع قطاعات الاقتصاد القومي نتيجة أخذها 
بالملكية العامة لوسائل الانتاج. 

وعلى هذا فإن نطاق المشروعات العامة في أية دولة من الدول إنما يتوقف على النظام 
الاقتصادي وعلى البنيان الاقتصادي. وهناك اعتبارات تدعو للأخذ بأسلوب المشروع 
العام. ولعل أهم هذه الاعتبارات هي ما يلي ' : 

أ الاعتبارات السياسية: فكلما اتجهت الدولة للأخذ بالمذاهب التدخليةء كلما 
اتسع نطاق المشروعات العامة. 

ب الاعتبارات الاجتماعية: وتهدف الدولة في هذه الحال من المشروعات 
العامة توفير خدمة عامة للمواطنين» كمشروعات السكك الحديدية ومشروعات الغاز 
والكهر باء والنقل والمياه. ذلك أن الدولة تخشى إن هى تركت احتكار هذه المشروعات 
للقطاع الخاص أن يعمد هذا القطاع إلى تقليل الانتاج ورفم أسعار منتجاته ما يثقل على 
ا مواطنين. 

ج ‏ الاعتبارات الاقتصادية: قد يعزف القطاع الخاص عن بعض المشروعات 
نظراً لأنها غير مر بحة أولأن ربحها يحتاج لمدة طويلة أو لاستثمارات ضخمة. ومن 
قبیل ذلك مشروعات الخدمات الأساسية ٣ت‏ :100:89 (المواصلات والنقل 
والكهر باء. ..الخ) التي تؤدي إلى ما يسمى بالوفورات |ikارجة «Economies exteres‏ 
ومن قبيل ذلك أيضاً مشروعات الصناعات الثقيلة في المراحل الأ ولى للتنمية 
الاقتصادية. ولذلك فإن الدولة ‏ ونظراً للأهمية الاقتصادية هذه المشروعات ‏ قد تقوم 
بنفسها بها. 

د الاعتبارات المالية: تلجأ الدولة في هذه الحال لاقامة ا مشروعات العامة بهدف 
تحقيق ايرادات كبيرة. ومن ثم فإنها تفضل الحصول على أر باح هذه المشروعات مباشرة 


.۲٠۲ ۲۱۱ د. عاطف صدقی, «مبادىء المالية العامة»., مذ كور سابقأ. ص‎ ١ 


۔۲١٢-‎ 


بدلاً من تركها للمشروعات الفردية وفرض ضرائب على ما تحققه من أر باح. ومن ثم 
فإن المشروعات العامة تعمد إلى الانتاج و بيع بضائعها أو خدماتها إلى الجمهور بأسعار 
تسمى «الأسعار العامة اداد »ذىط». وقد تخلع الدولة على هذه المشروعات الصفة 
الاحتكارية فيؤدي ذلك إلى ما يعرف «بالاحتكار المالي 21 عامم0م140». وسوف 
نتعرض للأسعار العامة والاحتكار ا مالي بتفصيل مناسب بعد قليل. 

ه ‏ الاعتبارات العسكرية: قد تقوم الدولة بانشاء بعض ال مشروعات بسبب بعض 
الاعتبارات العسكرية أو التي تتعلق بالأمن القومي. وتهدف من ذلك إلى انتاج أنواع 
معينة من الأسلحة والعتاد الحر بي. ولاشك أن قضية السعر العام لا تثار هنا أصلاً 
بسبب طبيعة منتجات هذه المشروعات. 


: Domaine financier (dll jıمودلا( أملاك الدولة المالية‎  ؟‎ 


ويقصد به مايوجد لدى الدولة من الأسهم والسندات (و يعبر عنها عادة 
بالا وراق المالية) التى تصدرها الشركات والتى تدرّعلى الدولة أرباحاً وفوائد تدخل 
ضمن دخل أملاك الدولة. وهذا النوع من دخل أملاك الدولة هو أحدث نوع منه» وهو 
آخحذ بالاتساع ني الوقت الحاضر وذلك للأسباب الآتية: 

لدعم بعض المشروعات الاقتصادية خصوصاً في بداية انشائها وفي أوقات المحنة. 

لمساهمة الدولة في بعض هذه المشروعات حتى تتمكن من إدارتها وتوجيهها مما 
يحقق المصلحة العامة وخطة الدولة. 

تقوم الدولة أحياناً بتسليف بعض الميثات المحلية و بعض المؤسسات العامة 
وتجبرها على ايداع هذه السلف (أو ججميع أموالها) في بعض المصارف فتحصل من ذلك 
الدولة (أو الهيئة أو المؤسسة) على فوائد تدخل ضمن ايراداتها العامة. 

في البلاد المتخلفة, تقوم الدولةء تطبيقاً لسياستها الانمائية» بانشاء مشروعات 
حكومية أو مختلطة, ما ينتظر معه أن تزيد ايرادات الدولة الناتجة عن أملاكها. 


-۷۰۔ 


الأسعار العامة 


يقصد بتعبير «الأسعارالعامة» أسعار السلع والخدمات التي تنتجها وتقدمها 
المشروعات العامة ذات الطبيعة الاقتصادية. وهى تقابل في ذلك الأسعار الخاصة التى 
تمثل أسعار سلع وخدمات المشروعات الخاصة١.‏ ۱ ۱ 

و يتحدد «السعر العام» طبقاً لقوانين العرض والطلب وتبعاً لطبيعة سوق السلعة 
التي تنتجها المشروعات العامة (سوق منافسة أو سوق احتكار أو بينهما). وتتعدد طرق 
سے الأسعار العامة في حالة الاحتكار تبعاً للأهداف التى تقصد الدولة إلى تحقيقها. 
وذلك على الشكل التا ی: ۱ 

١‏ هدف تحقيق المصلاحة العامة: وتهدف الدولة في هذه الحالة من الاحتكار 
تحقيق المصلحة العامة كالرغبة في توفير السلعة أو الخدمة بسعر معقول ثما ييسر على 
المواطنين الحصول عليهاء أو الرغبة في تحقيق أكبر قدر ممكن من النفع الاجتماعي 
للجماعة (وليس تحقيق أكبر ر بح أو فائض ممكن) كمشروعات البريد أو الخطوط 
الحديدية أو المياه أو الغاز أو الكهر باء..... الخ. وتعمل الدولة في هذه الحالة على أن 
تحدد أسعار السلع أو الخدمات التي تنتجها مشروعاتها الاحتكارية بحيث تقل كثيراً 
عن الأسعار التي يسمح لها مركزها ا مالي بفرضهاء بحيث يصل الأمر بها أحياناً إلى 
الاكتفاء بتغطية تكاليف الانتاج أو أقل من ذلك, ما يعني تحملها خسارة تعمد الدولة 
إلى تغطيتها عن طريق تقديم اعانات هذه المشروعات من الميزانية العامة. 

؟ هدف تحقيق إيرادات للدولة: وتهدف الدولة في هذه الحالة من الاحتكار 
تحقيق الاعتبارات الالية بحيث تعمل على تحقيق فائض من مشروعاتها. ومن ثم تعمل 
على تحديد أسعار السلع والخدمات التي تنتجها هذه المشروعات تطبيقاً لنظرية السعر في 
سوق الاحتكار بحيث تحقق ایر قو کن من الأرباح. وهذه الأسعار تزيد بطبيعة 


١‏ د. عاطف صدقی المصدر السابق» ص ۲۱۲ ۲۱۷۔ 


-۲۱۸- 


الحال عن الأسعار التي تسود في حالة المنافسة. وتعتبر الاحتكارات المالية أهم 
تطبيقات هذه الفكرة. 


الاحتکار ا مال 


ويقصد به أن تنفرد الدولة بملكية فرع معين من فروع الانتاج أو باستغلال هذا 
الفرع بقصد حصوها على موارد تفوق الوارد التي بمكن أن تحصل عليها فيما لوت ركت 
هذا الفرع من الانتاج للقطاع الخاص مع فرضها ضرائب على ما يحققه من دخل. ومن 
الواضح أن السعر الذي تبيع به الدولة منتخات الاحتكار ا مالي تفوق تكاليف الانتاج 
بکئیں 

وحتى يحقق الاحتكار ا مالی غرضه تحتار الدولة اُنواعاً معينة من السلع تقيم عليها 
هذا الاحتكار. وهذه السلع تكون ذات طلب غير مرن بحيث أن ارتفاع سعر هذه السلعة 
ولو إلى حد كبير ‏ لا يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها وإلا فَقَّدَ الاحتكار المالي 
غرضه. كماأن هذه السلع لا تكون ذات أهمية غذائية أو صحية معينة بحيث يؤدي 
ارتفاع سعرها إلى الاضرار بمصلحة اجتماعية كبيرة. ولعل أهم الأمثلة على 
الاحتكارات المالية احتكار الدخان في فرنسا وايطاليا والعراق وسورية واحتكار 
الكحول والكبريت في بعض الدول١.‏ 


وقد اختلف كتّاب المالية العامة في طبیعة السعر الذي تباع به منتجات الاحتكار 





١‏ انظر فيما يتعلق بالاحتكار المالي وتفصيل جزء من هذه الأمثلة: 

— C. F. BASTABLE, “Public finance'', London, 1927,PP.197-199; 

— Antonio DE VITI DE MARCD, “First Principles of Public Finance", London, 1950, PP. 325 et s; 

— René STOURM, ‘Les finances de I’ancien régime et de la revolution"', T. 1, Paros, 1885, PP.367-393. 

ااا عق الرحمن الجليلي» «محاضرات في اقتصاد العراق»: مطبوعات معهد الدراسات العر بية العاليةء القاهرة ۱۹۰۰ء 
ص 4460 

د. أحمد السمانء «محاضرات في اقتصاد سوريا»؛ مطبوعات معهد الدراسات العر بیة العالیة القاھرق ١۱۹۰ء‏ 
ص۷٥٦.‏ 


۔۲١۹-‎ 


المالي. ذلك أن هذا السعر وكماذ كرنا ‏ يفوق تكاليف الانتاج بكثير. وندرج فيما 
بلي رأي كل فريق منهم : 

١‏ يرى فريق أول ‏ وغالبيتهم من التقليديين ‏ أن السعر الذي تبيع به 
الدولة حاصلات الاحتكارات المالية لا مثل سعراً خالصاً بل هو يحتوي على جزءين : 
السعر والضريبة المستترة. فالسعر يتمثل في الجزء الذي يغطي نفقة الانتاج» والضريبة 
المستترة تتمثل في الجزء الذي يزيد عن نفقة الانتاج'. 

ا فريق آخر ‏ وهم من المحدثين ‏ أن أسعار منتجات الاحتكارات 
المالية إنما تعتبرتطبيقاً عادياً لنظرية تحديد السعر في حالة الاحتكار. ذلك أن 
الاحتكارات تنشأ عادة في نطاق السلع ذات الطلب القلیل المرونة» كما يسعى المحتكر 
إلى الحصول على أكبر ر بح ممكن عن طريق رفع السعر أوعن طريق سياسة التمييز بين 
المشترين. وهذا ما يحدث تماماً في حالة الاحتكارات المالية للدولة. تومن ثم فإن 
الايرادات التي تحصل عليها الدولة من الاحتكارات المالية ‏ وهي ايرادات احتكارية 
لا يمكن أن توصف بأنها ضريبة". 

ولاشك أن هذا الخلاف بين الفريقين إنما هوخلاف نظري لا يؤثر على ما تحصل 
عليه الدولة من ايرادات. 

وني رأينا أن الأصل في تحديد السعر بالنسبة لمنتجات المشروعات العامة في البلاد 
المتتخلفة في الظروف العادية يجب أن يقوم على أساس تحقیق ربح (أو فائض)ء مع 
ابداء الملاحظات الأ" تكد 

1 - G. ARDANT, ““ Théorie sociologique de I'impor’", ,۷سض‎ 

2 - M. DUVERGER, ‘Finances publiques'', Paris, 1971, P. 96. 

+ س تينى هذا الرأي أستاذنا الدكتورعاطف صدقيء «مبادىء المالية العامة», مذ کور سابقاً ص ۲۱۵ ۲۱۷ء 
وانظر خلاف هذا الرأي: د. منيس عبد الملك. «اقتصاديات المالية العامة», دار المعارف ممصرء القاهرة 1475: ص 
.. رياض الشيخ؛ «المالية العامة في الرأسمالية والاشتراكية». دار النهضة العر بيةء القاهرة ۱۹۱۹ء ص ۹۰۵. 


وقارث مع: 5 زكريا أحد نصرء «المشروعات العامة, تنظيمها ومشكلاتها», رياسة الجمهورية, القاهرة: ۱۹۹۳ء ص 
۷ءء 


کے 


١‏ قد تقصد الدولة إلى توفير السلع والخدمات التي تنتجها المشروعات العامة 
لأكبر عدد ممكن من المجتمع بأقل سعر مكن. ففي هذه احال تعمل الدولة على تحديد 
سعر بيع هذه السلع أو الخدمات بسعر التكلفة أو بأقل من سعر التكلفة. ومن ثم فإن 
الحكم على هذه المشروعات لا يقوم على أساس ما يحققه من ر بح أو خسارة بل على 
اساس ضمان استمرار توز يع سلع وخدمات هذه المشروعات بسعر منخفض. ومع ذلك 
فإنه يجب على الدولة أن تحث هذه المشروعات على الوصول بخسارتها إلى الحد الأدنى 
كلما أمكنها ذلك. 

؟ - قد تقدم الدولة على انشاء بعض المشروعات العامة الضرورية للتنمية 
الاقتصادية والتي لا يقدم عليها القطاع الخاص بسبب عدم أر بحيتها الفورية بل تحتاج 
لتحقيق الأر بحية إلى فترة طويلة. ومن ثم فقد لا يتمكن المشروع العام في مراحله 
الأولى من تحقيق فائض. ویتم الحكم على هذه ا مشروعات من خلال مساهمتها في 
تنمية الاقتصاد القومي. ومع ذلك فإنه يجب على الدولة أن تعمل على عدم اطالة فترة 
عدم أربحية هذه المشروعات. 

۳ إذا كان الأصل في تحديد سعر منتجات المشروعات العامة في البلاد المتخلفة 
أن يقوم على أساس تحقيق ربح (فائض). فإن هذا لا يعني أن تعمل هذه ا مشروعات 
على غرار المشروعات الخاصة ‏ على تحقيق أكبر قدر ممكن من الر بح . 

4+ يجب على الدولة أن تعمل كلما أمكنها ذلك على أن يكون المصدر 
الا ول لزيادة ربح المشروعات العامة عن طريق زيادة الكفاءة الانتاجية للعاملين فيها 
ما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الانتاج نتيجة جهود هؤلاء العاملين وليس نتيجة 
ظروف خارجة عن المشروعات العامة. 

٥‏ ۔- إن السياسة السعرية التي تضعها الدولة للمشروعات العامة قد تهدف إلى 
زيادة الاکیار والََدِ من ال تھلااد عموماً أو الحد من استهلاك بعض السلع. وذلك 
طبقاً لما يتلاءم مع ضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


ليف 5 


نخلص من هذا كله أنه إذا كان الأصل ‏ في رأينا أن تقوم إدارة المشروعات 
العامة على أساس تحقيق الأ ر باح (الفائض), فإن هذا لا يعني اطلاقاً أن يكون الر بح 
هو المكيّف دائماً و باستمرار لسياسة الأسعار ني هذه المشروعات. بل يتوقف ذلك على 
ماتقصدالدولة تحقيقه من أهداف من نشاطاتها المختلفة. وهذه الأهداف تتوقف 
بطبيعة الحال على النظام الاقتصادي وعلى البنيان الاقتصادي. 
دخل أملال الدولة في ميزانية المملكة 

تنوعت صور أملاك الدولة وأشكاها في المملكة العر بية السعودية كما تعددت 
أهدافها. ومن ناحية المالية العامة فإننا نستطيع أن نميز بين نوعين من أملاك الدولة في 
الملكة: أملاك الدولة التي تدر إيرادات ليزانية الدولةء وأملاك الدولة الأخرى. 
ونعرض لكل منها فيما يلي 
أولاً ‏ أملاك الدولة التى تدر إيرادات لیزانیة الدولة: 

تشمل ميزانية المملكة العر بية السعودية إيرادات من دخل أملاك الدولة. وهذه 
الإيرادات هي: انتاج الزيت» ونظم ومطبوعات حكومية» وا لمبيعات الحكومية» 
والإيجارات والأقساطء وعوائد الاستثما وأر باح موردة من المؤسسة العامة للبترول 
وا معادن (خلاف الزيت). ونعطي تفصيلا لكل منها فيما يلي:- 

١‏ انتاج الزيت : يعتبر إنتاج الزيت من أملاك الدولة الاستخراجية لأنه يتصل 
بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من آبار الزيت الموجودة في الدولة. 

وے ات الدول فيما بينها في استغلال هذا المورد. فتفضل بعض الدول الاحتفاظ 
بملكية الآبار وترك أمر استغلالها إلى الشركات المختصة؛ وتميل الدول عموماً في العصر 
الحاضر إلى استغلال آبار البترول بنفسها لما لهذه الثروة المعدنية من أهمية حيوية في 
مختلف أوجه النشاط الاقتصادي'. 
١‏ د. عادل أحمد حشيشء «أصول الفن ا مالي في الاقتصاد العام»: دار النهضة العر بيةء القاهرة: ۱۹۷ص ٢٦۲۔‏ 


- ۲ - 


وني المملكة العر بية السعودية نجد أنها «قد شهدت السنوات القليلة ا ماضیة 
تطورات على جانب كبير من الأهمية في تنفيذ سیاسة المملکة البترولیةء فبعد تطبيق 
هيدا المشاركة في ملكية شركات الزيت العامئة عام ۹۷۴٠م‏ اتجهت الدولة إلى التملك 
الكامل لعمليات النفط في البلاد. وبدأت ‏ تدعيماً لأهداف هذه السياسة ‏ باقامة 
العديد من المشاريع الضخمة ومنها مشروع تجميع الغاز واسالته ...... ومشروع ضخ 
الزيت والغاز السائل إلى الساحل الغر بي للبلاد بواسطة أنابيب الشرق والغرب» 
ماد اف او اق اها و ينبع ومضاعفة الانتاجية لمصافي 
التكوين» ١‏ 

وكانت «المديرية العامة لشئون الزيت والمعادن» التابعة لوزارة المالية والاقتصاد 
الوطني هي التي تشرف على هذا المورد الهام في المملكة ثم اسست «وزارة البترول 
والثروة المعدنية» عام ٠157م‏ لتقوم بهذا العمل. 

ونورد في الجدول رقم )١4(‏ تطور إيرادات انتاج الزيت في ميزانية المملكة العر بية 
السعودية خلال الفترة ۱۳۸۱/۸۰ھ ۔۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ: 


١‏ الممفكة العر بية السعودية, وزارة البترول والثروة المعدنية, «عالم الزيت والغاز في المملكة العر بية السعودية»» 


بدون تاريخ» الافتتاحية. 


-۳- 


جدول رقم )١4(‏ 
تطور إبرادات إنتاج الزيت 
في هيزانية المملكة العر بية السعودية خلال الفترة 
۰ھ ۔۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ 
(بملايين الرياللات) 


جمس 
الايرادات العامة 


۷۸۲ ۵8۰۳ ۸/۸۰ 
۹ ٦٥٤٣ ۲۱ 
Y tor ٦۷ ۳/۸۱۲ 
۲۶۲٢ v1, \FAE/AY 
4+ءهھ)‎ ۸۳٣ ۱۰ 
٦۷ 045 110 
٥ ١۸۰۰۹۸۱۷ ۸۷۸۱۰٦ 
FV ۱٢٢١٦ ۰۷ 
ooo ۲۷۷۰ ۴۸/۸ 
٦٦ ۷۸۱۵ ۰۸۹ 
۸ ۳٣۰ 1۳۹۱/۹۰ 
\ ‘VAY ۲۲,۰۱۸۱۷ ۳/۱ 
ما‎ ۲۸,۹ ۳۴۲/۲ 
۲/۸۰ ٢٠٥٥٥۵۰ ۴۰۳ 
\AYEV ۳۷۹۹۰ ۳۴۱۰/۱ 
۹+" ۰۲ ۲۷۷ ۰۵ 
11۳ Yr‘, ۲ 
١14 ۳۷۸ ۳۰۰/۱۷ 
۰۰۰م‎ ۲۷۰۵٢٢ ۱۳۹۹/۹۸ 





المصدر: «الكتاب الاحصائى السنوي»» الأعداد: التاسع. والعاٹس والحادي عشرء والثاني عشرء والثالث 
عشر, والرابع عشرء والحامس عشر, 


۔۲٢٤-‎ 


ويلاحظ على هذا الجدول ما يل :- 

١‏ أن ايرادات انتاج الزيت في المملكة تتزايد باستمرار خلال الفترة المدروسة 
(عدا عام ۱۳۸۸/۸۷ھ و۱۳۹۱/۹۰ھ) بحیث ارتفعت من ٢٥٥ ٣‏ ملیون ريال عام 
4ه ووصلت إلى ۰ ۲۷۰٤۲,‏ مليون ريال عام 8ه أي أنها 
تضاعفت بأكثر من (0:0) ضعفاً خلال ١5‏ سنة (بيئما تضاعفت الايرادات العامة 
ككل بأكثر من الاضعفاً). 

اة ايرادات انتاج الزيت إلى مجموع الايرادات العامة في المملكة قد 
تراوحت في الفترة المدروسة بين 170,568 ۳۸,۲۳). وھی نسبة مرتفعة, 

٣‏ أن الجهات التي تقوم بانتاج الزيت متعددة سوا کات الامتياز الأجنبية 
ومنها جهات وطنیة وهي بترومين:- 

أ شركات الامتياز الأجنبية : ودورها في انتاج البترول يتناقص باستمرار وهي 
تشمل ثلاث شركات في الوقت الحاضرا : 

اشوكة الذيت الغرهية الأفريكية (أزايك) : تعتبر مجموعة الشركات التي 
تتألف منها أرامكو أقدم مجموعة عاملة في حال البترول بالمملكة. وقد وقع عقد الامتیاز 
عام 15م. واشتملت منطقة الامتياز الممنوحة للشركة على معظم المناطق الرسوبية 
على اليابسة والمياه الشاطئية للمملكة العر بية السعودية فيما عدا البحر الأحمر, بالاضافة 
إلى حق الأفضلية في بعض المناطق الأخرى. وقد بدأت شركة أرامكو العمل في صناعة 
البترول بالمملكة عام ۱۹۳۸م عندما اكتشفت أول بثر منتجة للزيت وهي البثر رقم ۷ 
بحقل الدمام. 

۔- شركة جيتي للزيت: بقيت أرامكو هي الشركة الوحيدة التي تقوم بالتنقيب 
عن البترول 55 ي المملكة العر بية فیس حتی سنة ۱۳۸ھ ۹٣۱۹م‏ 
١‏ وزارة اليترول والثروة ا معدنية» «عالم الزيت والغاز في الممذكة العر بية السعودية» مذ كور سابقأ ص .١4 ١1‏ 


الملكة العر بية السعودية» (زالمؤسےة العامة للترول وا لمعادنء بترومین4ء ۱۳۹۷ھ ص٥٠٢ .٦٦‏ 


- ê 


عندما منحت الحكومة السعودية استثماراً جديداً في المنطقة المحايدة بين المملكة ودولة 
الكويت لشركة «باسيفيك و يسترن أو يل كومباني». وتحصل المملكة على نصف 
الزيت المنتج من هذه ال منطقة. 

شركة الزيت العربية المحدودة: تم توقيع الا تفاقية معها في ديسمبر 
۷ وقد شملت کل الجزء المغمور التابع للمنطقة المقسومة المحايدة بين المملكة 
والكويت. وتحصل المملكة على ريع وضرائب على نصف الانتاج» بينما تحصل 
الكويت على مثل ذلك على النصف الآخر. وتتخلى الشركة عن /٠١‏ من منطقة 
الامتياز بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الانتاج بكميات تجارية. وقد كانت شركة 
الزيت العربية (أصلاً) مملوكة بنسبة ۸٠‏ للشركات اليابانية للتجارة (مجموعة 
شركات يابانية) بينما تشترك في ملكية الجزء الباقى بالتساوي حكومة كل من المملكة 
العر بیة السعودية ودولة الكويت. وفي الوقت الحاضر تملك الحكومتان المضيفتان 1٦٦‏ 
مق الشركة 

وی 5 ذي القعدة 91١ه ٠١(‏ ديسمبر 110/1م) نم التوقيع على اتفاقية 
المشاركة بين دول الخفيج ال معنية و بين شركات البترول العاملة في أراضيهاء امتلكت 





: هناك اتفاقيات أخرى نشيرإليها وهي‎ ١ 

أ شركة أوكسيراب/ تينيكو: تم توفيع اتفاقية مع الشركة القرنسية أوكسيراب في عام ١٦۱۹م‏ للتنقیب عن 
البعرول. مدتها سنتان ثم مددت لثلاث ستوات أخرى. وكان اكتشاف حمّل غاز البرقان في المنطقة المغمورة في الجزء 
الشمالي من البحر الأحر نتيجة لنشاط ال رکة. وقد انتھت أأعمال ش رکة أوکسیراب عام ۱۹۷۳ء کما توففت أعمال 
ش رک تینیکوعام ۱۹۷۹ء 

ب - شركة أجيب العر بية السعودية: في دیسمیر ۷٦۱۹م‏ وقعت بترومين انقاقية مع شركة أجيب مينزاريا للبحث 
عن البترول في منطقة في الربع الخاللي وفي منطقة أخرى جنوب شرق واحة المفوف. وقد انتهت أعمال شركة أجيب عام 
0م دون أن تكتشف أي كميات تجارية من الزيت أو الغاز. 
ح ‏ شركة «صن» العربية : في ۹۹۷٠م‏ وقعت بترومين اتفاقية مع شركة سيتكليثر ومنحت حق البحث والاستغلال 
فيها لشركة «صن» العر بيةء وهي تصف النطقة ا مغمورة وا لمنطقة الساحلبة الرسوبية بحذاء ساحل اليحر الأحر غير 
المشمول في اتفاقیة أوکسیراب/ ٹیٹیکو 
انظر : وزارة البترول والثروة المعدنية. «عالم الزيت والغاز في المملكة العر بية السعودية»؛ هذ كور سابقاء ص ١4‏ 


۔۲٢٢-‎ 


بموجبها الدولة ۲٢‏ من الشركات العاملة في أراضيها. 

وئی ۱۳۹۷ھ جرت مفاوضات بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة 
الزيت العر بية الأمريكية حول تملك المملكة العر بية السعودية لثرواتها البترولية 
بالكامل. وقد تكللت المفاوضات بالنجاح . 

ب المؤسسة العامة للبترول والمعادث «بترومين»: صدرت الموافقة على انشاء 
«المؤسسة العامة للبترول وا معادن» بالمرسوم الملكي رقم 5؟ وتاريخ ٢٢/٦/۱۳۸۲ھ.‏ 
ويعتبر لفظ «بترومین» اختصاراً لكلمتى البترول #دهءامن:ء والمعادن 
Minerals‏ وھا النطان الأساسيان للمؤسسة العامة للبترول وا معادن. وهدف 
بترومين الأساسي هو تنمية الصناعات البترولية في المملكة وتطو يرها وخصوصاً تلك 
التي تكوّن جزءاً مهمأ في عملية الانماء الاقتصادي. وللمؤسسة في هذا السبيل أن تتولى 
على وجه الخصوص :ل 

۔- تنفيذ وإدارة المشروعات العامة البترولية والمعدنية في المملكة. 

استيراد احتياجات البلاد من المواد المعدنية سواء مباشرة أو بطريق الانابة. 

القيام بنفسها أو بواسطة الغيربالدراسات والاً بحاث النظرية والعملية 
ا متعلقة يشؤون البترول والمعادن. 

۔- القيام بنفسها أو بواسطة غيرها ما تعهد به الدولة إليها من عمليات البحث 
والتوز يع والتسويق. 

-- التعاون مع الشركات والهيئات الخاصة التي ای تاطا جروا او 
معدنیا۔ 

۔- انشاء شرکات أو مشروعات تساھم نی راس ماھا وذلك في داخل المملكة 
وخارجها بغية الاشتغال في صناعة البترول والمعادن. 

استثمار أموالها في ال وراق المالية المتعلقة بالأغراض الشبيهة بأغراضها. 
وتتكون أموال المؤسسة من: 


۲۷۰ ۲۔ 


الأموال التي تساهم بها الخرانة العامة للدولة. 

السلف التى قد تضعها مؤسسة النقد العر بى السعودي تحت تصرفها. 

سائر الأموال التي تقع تحت إدارتها بن اواو 

القروض التي تعقدها المؤسسة. 

الدخول التي تحققها من ممارسة ما يدخل ضمن أغراضها من نشاط تجاري أو 
صناعى. 


ولقد تقدمت بترومين تقدماً ملموساً منذ انشائھاء و يتضح ذلك من مشروعاتها 
الكثيرة والشركات التى أسستهاء وكل منها قد تخصصت في أحد الحقول التقنية أو 
الصناعية ل 


الشركة العر بية للجيوفيزيقا والمساحة (أركاس). وتأسست عام 1115م. 
شركة الحفر العر بية. وتأسست عام 16514م. 

مصفاة جدة للبترول. وتأسست عام ۱۹۱۸ء. 

مصفاة الرياض. وقد بدىء في تشغيلها عام 151/4م. 

إدارة التسو يق. وتأسست عام 11514م. 

شركة بترومين لزیوت التشحيم (بترولوب). 

قر الات الس رت :ارت و 

الشركة السعودية للمنشأة البترولية البحرية (مارینکو). 


٤‏ ۔ ان ایرادات انتاج الزيت ليست هي الايرادات الوحيدة التي تأتي من الزيت 
بل هناك أيضاً ضرائب الدخل التى تفرض على الشركات الأجنبية التى تعمل في حقل 


الزيت. 


۲ نظم ومطبوعات حكومية : أوردت ميزانية الدولة في الجدول حرف (أ) 
ضمن الأ وراق ذات القیمة (ا حساب الرٹیسی رقم ۸۷۰۰))ء نظم ومطبوعات حکومیة, 


ص۸۰ ے 


فتسهيلاً على ا مواطنين» وحرصاً من حكومة المملكة على حصول ال مواطنين للنظم 
والمطبوعات ا حکومیة, فإن وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي تشرف على مطبعة 
ا حکومی تعمد إلى بيع هذه النظم والمطبوعات الحكومية. وهذا البيع يحقق ايرادات. 


ونورد في الجدول رقم )١5(‏ تطور ايرادات «النظم والمطبوعات الحكومية» خلال 
الفترة ۱۳۹۰/۸۹ھ ۔۔ ۱۳۹۸/۹۷ھ:۔_- 


جدول رقم )٥١(‏ 
تطور ایراد ات «نظم ومطبوعات حكومية» 
خلال الفترة ۱۳۹۰/۸۹ هھ ۱۳۹۸/۹۷ھ 
(مليون ريال) 


۳۰۰۹ 
۱۳۹1/۹۰ 
1/1 
۹۳/۹۲ 


۳۹1/۹۳ 


۳10/۹4 


۱۳۹1/۹٥ 
۳۰1۳۲ 


۴۰۹۹۱۷٦ 





المصدر : مجلدات الميزانية العامة. 


 “‏ المبيعات المحكومية: وهى تمثل الايرادات الناتجة عما تبيعه الدولة من 
أملاكها المنقولة وغير المنقولة. ونورد في الجدول رقم )٦١(‏ تطور ايرادات المبيعات 
الحكومية في ميزانية المملكة خلال الفترة ۱۳۸۱/۸۰ھ وحتی ۱۳۹۹/۹۸ھ:-- 
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جدول رقم )١5(‏ 
تطور إيرادات المبيعات الحكومية 
في هيزانية المملكة خلال الفترة ۱۳۸۱/۸۰ھ۔۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ 
(ملیون ريال) 


يحم 


۷٦ ۴۸/۱۰ 
۲۱٦ ۳۸۰/۱ 
۲۰۲۳ ۴۸۷۴/۱۲ 
ان اک‎ 
07 ۵۰۶ 
۳۹1 ۸۰۱۱۸٥۸۵۰۵ 
٥ ۸۸۲٦ 
۷ ۰۰۷م‎ 
ء٥‎ ۳۸۹/۸۸ 
٦٦ ۱۳۹۰/۸۹ 
1A 1۳1/۹۰ 
1۰A ۳۱ 
و‎ ۳۴۳۴/۹۲ 
۸۱۰ ۰۹۳ 
+۸۷ ۰۰ 
8٭‎ ۷ 1۳۹1/۹۰ 
11۹۳0 ص۳۹۱‎ 
+0۲۳ ۱۳۹۸/۹۷ 
۰۰۰ ۱۴۹۹/۹۸ 





المصدر : «الكتاب الاحصائى السنوي») ‏ أعداد متفرقة ‏ والنسبة حساباً. 
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و يتضح من هذا الجدول أن إيرادات المبيعات الحكومية ازدادت من ١‏ مليون ريال 
عام ۸۰/ ۱ه ووصلت إل ۳۰ ملیون ريال عام ۸ هھ أي ھاش اعت 
٠6‏ ضعفاً. وأن نسبتها تراوحت بين 0,01 ۰,۱۸ وھذا يعنى أنها لا تكوّن إلا 
نسبة منخفضة من الايرادات العامة في المملكة بل إن السمة العامة هو اتقاش ٹسیٹھا 
نتيجة لزيادة الايرادات العامة زيادة كبيرة'. 

٤‏ - الایجارات والأقساط : وهي تشمل ما بلي:- 

الايجارات : أي الايجارات النى تخصل عليها الدولة مقابل تأجيربعض 
أملاكها. وقد صدرت في المملكة «تعليمات ايجار عقارات الدولة» موجب قرار وزير 
الماليه والاقتصاد الوطني الصادر بتاريخ 6 ه. وقد نصت المادة الرابعة من 
هذه التعليمات على أن: «تحدد مدة الايجار بسنة كاملة تبدأ من أول محرم وتنتهي بنهاية 
ذي الحجة لكل عام. ويمكن تحديدها بأمر من وزير المالية بسنتين للأملاك المبنية 
والعَرّصات الكائنة في المان التي هي مركز للحكومة وفيها تشكيلات مالية» و بأر بع 
سنين للأملاك المبنية والعَرّصات الكائنة خارج تلك المان, و بخمس سنين للأراضي 
الزراعية والأراضى المشجرة؛ و بعشر سنن للأ راضي التي يراد احياؤها مجددا». كما 
تعبت الكفووا افةو ت ا تا الأحوال التى تؤجر فيها 
العقارات للمصالح والمؤسسات العامة وللنفع العام يجب أن يتم الايجار اجبارياً 
بالمزايدة العلنية وبعد الاعلان عنها بواسطة الدلالين أو رؤساء القرى» وني الصحف 
المحلية أو باعلانات تعلق على أبواب دوائر المالية وفي المحال المناسبة من أحياء المدن 


١‏ يلاحظ أنه كان من الأولى أن تدمج «نظم ومطبوعات حكومية» الواردة في جدول حرف (أ) ‏ الايرادات: مع 
«الأ وراق ذات القيمة»» أن تدمج مع واا الحكومية» التي وردت في الحساب الرئيسي رقم ٠‏ ۰ء لانتھا تعتبر 
أموالاً مدقولة تبيعها الدولة. وليس كما اعتيرتها الميزانية العامة نوعأ من الأ وراق ذات القيمة تماثل «طوايع البندورل» 
ودرخص القيادة والعمل». و«الاقامة والحوازات وحفائظ النقوس ))ء فھذہ الآخیرة هي رسوم بکل معنی الكلمة بینما 
تبيع الدولة «نظم ومطبوعات حكومية» بالأسعار العامة ولذلك تعتبر من ضمن دخل أملاك الدولة. 


"١2 


والقرى.  ”‏ تؤجر العقارات للمصالح والمؤسسات العامة وللنفع العام بعقود رضائية 
على أساس الأجرة التي تقدر لها بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه 
التعلیمات (مدیر ا مال ومدير أو محاسب أملاك الدولة وعضومن المجلس البلدي...). 

و «مصلحة أملاك الدولة» بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى تعتبر السجل العقاري 
لأملال الدولة حيث تتولى مهمة المحافظة عليها وقيدها ان في سجلات معدة هذا 
الغرض والاحتفاظ بالصكوك الخاصة بها بصفتها المثبتات الشرعية للتملك. 

ب الأقساط : و يقصد بها الأقساط التي يدفعها الموظفون عن المساكن التي 
سكتنتتهم الدولة بها. فمثلاً صدرعن مجلس الوزراء الشرار رقم 107 واريخ 
۸ھ ف موضع الأماکن التي أقیمت بالریاض لسكن الموظفين. وقد 
نصت ا مادة (۳) من ہذا القرار علی ما یلی: (على ان من یرغب من ال موظفين تملك الفلل 
المتوسطة والصغيرة دون الشقق فیکلف الراغب في التملك بدفع 7٦۰‏ سٹویأً من 
تکالیف السکن الفعلیة لأمانة مدینة الریاض, وفی هذه الحالة يصبح السكن ملكأ 
للموظف بعد عشر سنوات ولا يحق للموظف امتلاك أكثر من مسكن واحد إلا الموظف 
الكبير ذو العائلة الكبيرة التي يعوها فيحق له امتلاك مسكنين فقط ». 


ونورد في الجدول رقم (17) تطور الايرادات من الايجارات والأقساط خلال الفترة 
۰ه - ٠۳۹۹/۹۸‏ ه في المملكة العر بية السعودية:_ 


- ۳۲ = 


جدول رقم (۱۷) 
تطو یر الابرادات من الآیجارات والأقساط 
خلال الفترة ۱۳۸۱/۸۰ھ ۔۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ 
في المملكة العربية السعودية (مليون ريال) 


۷۰۸۲ 













۴۸۰/۰ 





1155 ۳۴۸۲/۱ 





tor ۴۸۷/۷۲ 





۲۲,۰۱٦ ۰۳ 





۰۱۲ ۴۰۰/۰ 





۴١۱ ۰۸۰۸۸۰ 


9 ۳ ۸۳۰/۰٦ 





tv \FAA /AY 





ooro ۱۳۸۹ /A^ 


















۹۹ ۳۴۰۰۸۱۰۹ 


18۸° ۱۳۹1/۹۰ 





۰۰۹۰۰۴۲ 7۹3 





۲ 9ء 





A1۰ ۳۹۳ 





\AYEV ۱۳۹/۹4 





\oAtV ۱۳۹1/٥ 





ا۳۴ 118 





۷۴ ۱۳۹۸/۹۷ 


۱۳۹۹/۹۸ 


المصدر : «الكتاب اللاحصائى السنوى» بعض الاعدادى وخا ىا 


و 5 


ويظهر من هذا الجدول أن السمة العامة للايرادات من الايجارات والأقساط تتزايد 
بحیث ارتغعت من ١,۹‏ ملیون ریال عام ۸۰/ ۱۳۸۱ھ ووصلت إلى ٠۰١‏ ملیون 
ريال عام 95/98 اه, مع الأخذ في الاعتبار انخفاضها فجأة من ١,8‏ مليون ريال 
عام 47/ 4#١ه‏ إلى ,؛ مليون ریال عام ۹۳/ ٣۱۳۹ھ.‏ أما عن نسبة الایجارات 
والأقساط إلى مجموع الايرادات العامة فإنها تعاني من عدم الاستقرار ومن الانخفاض 
بسبب ازدياد الايرادات العامة في المملكة. 
ه ‏ عوائد الاستثمار: وهى العوائد النائمجة عن استثمار المملكة لأموالها وفوائضها 
البترولية. ونورد في الجدول رقم )١18(‏ تطور عوائد الاستثمارات خلال الفترة 
7۸۹ھ ۱۳۹۸/۹۷ھ : 


جدول رقم (۱۸) 
تطور عوائد الاستثمارات فى المملكة 
خلال الفترۃ ۰/۸۹ ۱۳۹ھ ۱۳۹۸/۹۷ھ 
(ملیون ریال) 


و انا م 5 E‏ " سے 


٦ ۳۰۰۳۸ 


1۸۰ ۰ ۴,۰۰ 


۰۷۷۵۸۲ ۳۴۰/۱ 


1۰ ۰ ۹۳/۹۲ 
۲۰۰۰ ۳۴۳ 
"+۳۷ 1۳۹0/۹4 
\oAfV 1۳۹1/۹۰ 
11.۹ ۳۹/۲ 


١445 ۲ء۴‎ ۱/۱۱۱۱ 





المصدر : محلدات الميزانية سانا 


۳۳٣٣. 


و يظهر من هذا الجدول أن عوائد الاستثمار تتزايد بالقيمة المطلقة حيث ارتفعت 
من ۱۷۰ ملیون ریال عام ۸۹/ ٠ه‏ ووصلت إلى ١.857‏ مليون ريال عام 
۷ھ أی أنھا تضاعفت باکٹر من ضعفاً خلال تسع سنوات. ولذلك فقد 
انعكس هذا الأمر على نسبة عوائد الاستثمار إلى مجموع الايرادات العامة حيث ازدادت 
هذه النسبة من ۲,۹١‏ ووصلت إلى /4,١‏ خلال الفترة المدروسة. 

: الأ رباح الموردة من المؤسسة العامة للبترول والمعادن (خلاف الزيت)‎ - ١ 
وهذه الأرباح قليلة الأهمية. ونورد تطورها في الجدول رقم (15) خلال الفترة‎ 


اه ۱۳۹۸/۹۷ھ : 


جدول رقم (۱۹) 
تطور الأ رباح الموردة من المؤسسة العامة 
للبترول والمعادن (خلاف الزیت) خلال الفترۃ ۱۳۹۰/۸۹ھ 
وحتی ۱۳۹۸/۹۷ھ ف المملكة (مليون ریال) 


أرباح موردة من المؤسسة العامة للبترول 
والمعادن (خلاف الزيت) 


۳۴۰۰/۸۹ 
۱۳۹1/4۰ 
۴/۹۱ 
۹/۹۲ 
۹۰۳ء۳۴ 
۳۴/۰ 
۴۰۰۵۰ 
۳۴۰/۲ 


۱۳۹۸/۹۷ 





المصدر : محلدات الميزانية 
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ثانياً ‏ أملاك الدولة الأخرى : 


هذا النوع ‏ رغم أنه قد يدر ايرادات لاتدخل ضمن ميزانية الدولة ‏ هدفه تحقيق 

النفع العام. وهذا النوع من أملاك الدولة متنوع الأشكال والصيغ القانونية. نأخذ مثالاً 
عليها: الشركة السعودية للصناعات الأساسیة (سابك)ء وشركة الكهر باء؛ والمؤسسة 
العامة للخطوط الجوية السعودية, والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية العر بية السعودية» 
والشركة السعودية للنقل الجماعى : 
١‏ الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) : أسست الشركة السعودية 
للصناعات الأساسیة با مرسوم اللکی رقم م/ ٦٦‏ وتاریخ ۹/۱۳/٦۱۳۹ھ‏ وھی شركة 
مساهمة. مركزها مدينة الرياض ولا أن تنشىء فروعاً أخرى داخل المملكة أو خارجها 
إذا لزم الأمر. «وغرض الشركة هو: 

أت تتقييةً ستاغات: التتكروكيمنائيات والأسندة مغيرها من البتاغارة 

الميدر و كر بونية. 

ب انشاء صناعات الحديد والصلب والآمنيوم. 

ج ‏ اقامة الصناعات الأساسية الأخرى التي لايستطيع القطاع الخاص القيام 

بها وتوافق وزارة الصناعة والكهر باء عليها . 

د تنفيذ المشروعات اللازمة لتزو ید الشركة بتطلباتھا من ا مواد ا حام. 

ه- تسويق المنتجات الصناعية في داخل المملكة وخارجها. 

وللشركة في سبيل تحقيق غرضها أن تقوم لحسابها أو لحساب الغير بجميع الأعمال 

الصناعية والمالية والتجارية أياً كان نوعها سواء كانت خاصة بعقارات أو منقولات. 
وما فضلاً عن ذلك أن تؤسس شركات أخرى وأن تشترك مع الشركات أو المؤسسات 
أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالهاء أو التي قد 
تعاونها على تحقيق غرضها أو أن تشتريها كلها أو بعضها»(م7) 


ند 


«ورأس مال الشركة عشرة آلاف مليون ريال سعودى موزع على )٠١(‏ عشرة ملايين 
سهم قيمة كل سهم منها ألف ريال وتكتتب الحكومة بها بالكامل»(م1). وتخصص 
ا حکومة ۲٢‏ من قيمة كل سهم من أسهم الشركة بعد صدور المرسوم الملكى المرخص 
بتأسيسها و يفتح حساب خاص لدى مؤسسة النقد العر بي السعودى باسم الشركة 
وتحت تصرف مجلس ادارتها وذلك طبقاً لحاجة برامج المشروعات الصناعية التي تضعها 
الشركة. ويتم دفع باقي رأس المال ووضعه في الحساب المذكور في الفترات التي 
يحددها مجلس الادارة»(م۷). «وخلال ست سنوات من تأسيس الشركة تبيع الحكومة 
٥‏ من الأسهم وذلك بالطريقة التي تتبع عند طرح أسهم شركات المساهمة 
للاکتتاب العام, ويتم الاعلان عن ذلك بعدد كاف من وسائل الاعلام المتاحة 
بالاضافة إلى النشر في جر يدتين يوميتين على الأقل»(م8). «ولايجوز للشخص الواحد 
أن يمتلك أكثر من نسبة (1/ ٠٠٠٠١‏ ) واحد من عشرة آلاف من رأس مال 
الشركة »)(م1). «وتحتفظ الحكومة طوال مدة بقاء الشركة مملكية(0؟/:) خسة وعشرين 
في المائة من أسهم الشركة. ويجوز بقرار من وزير الصناعة والكهر باء بيع جزء من هذه 
الأسهم إلى المؤسسات العامة أو الأ وقاف أو الجمعيات الخيرية»(م١٠1).‏ 
؟ - شركات الكهرباء : صدر أول نظام لتأسيس «شركة كهر باء الرياض 
وضواحيها» بالمرسوم اللکی رقم م/۸ وتاریخ ۱/٤/٦۱۳۸ھ.‏ وهى شركة مساهمة 
مركزها مدينة الرياض. وقد منحت هذه الشركة حق امتياز توليد وتوزيع و بيع التيار 
الكهر بائي في مدينة الرياض وضواحيها . 
وقد عملت الحكومة على دمج شركات الكهر باء في المملكة في ثلاث مجموعات : 

الشركة السعودية الموحدة للكهر باء في المنطقة الشرقية. 

الشركة السعودية الموحدة للكهر باء في المنطقة الوسطى. 

- الشركة السعودية الموحدة للكهر باء في المنطقة الغر بية. 

والقصد من دمج الشركات هو أداء أفضل للخدمات. 


ااا 70 اكلا لاس سسب 


والشركة السعودية الموحدة للكهر باء في المنطقة الوسطى تأسست بالمرسوم الملكى 
رقم م/۸ تاریخ ۲/۲۲/ ۱۳۹۹ف وھی شركة مساحهمة عر بية سعودية. «وغرض 
الشركة هوتوليد الطافة الكهر بائیة ونقلها وتوزيعها لمختلف الأغراض التى تستعمل 
فيها بمنطقة امتيازها. ويجوز للشركة أيضاً القيام بجميع الأعمال التعلقة بتحقيق هذا 
الغرض أو المتممة له. ويحق لها الاشتراك أو التعاون مع شركات أخرى يمكن أن تقدم 
لها المساعدة في تحقيق غرضها ولا أن تشتريها أو تندمج فيها»(م؟). «ورأس مال 
الشركة الصرح به ٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ خمسة آلاف مليون ريال سعودى مقسم إلى 
۰ خمسين مليون سهم قيمة كل منها ٠٠١‏ مائة ريال سعودى»(م7). 
«و يكتتب بأسهم الشركة وتصدر على النحو التالي : 

أ إلى حكومة المملكة العر بية السعودية وتثلها المؤسسة العامة للكهر باء بحصة 
نقدية قدرها "0005006٠٠‏ ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي» و يدخل فيها 
قيمة القروض التي قدمتها الدولة لش ركات ذات الامتياز التي ستدمج في هذه 
الشركة» وحصة عينية مثلة في القيمة الدفترية للمشاريع ال ركزية للكهر باء 
التى تنفذها المؤسسة العامة للكهر باء في منطقة الامتيازء وكذا قيمة مساهمتها 
في شركات الكهر باء التي ستدمج في هذه الشركة. 

ب إلى كل مساهم في شركات الكهر باء ذات الامتياز في المنطقة الوسطى 
بعدد من أسهم الشركة بدلاً من أسهمه في تلك الشركات ا لند جة وفقاً ما تنتھی 
إليه دراسات وزارة الصناعة والكهر باء في شأن تقويم موجودات تلك 
الشركات» (۷۸). 

۳ المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية : كان ينظم المؤسسة العامة 
للخطوط الجوية العر بية السعودية المرسوم الملكي رقم 45 وتاريخ 1/18/ 87١ه.‏ ثم 
أصبح ينظمها المرسوم الملكي رقم م/ 4؟ وتاريخ //1١8‏ 5 اه. «والمؤسسة العامة 
للخطوط الجوية العر بية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية 


۔۲۳۸۰۔ 


وترتبط بوزارة الدفاع والطيران» و يكون مقرها في مدينة جدة. ويجوز مجلس الوزراء أن 
يقرر نقل مقرها إلى مدينة أخرى داخل المملكة»(م١).‏ «وغرض هذه المؤسسة هو 
القيام بكافة أعمال النقل الجوي التجاري والمدني داخل المملكة وخارجها. وها في 
سبيل تحقيق هذا الغرض : 

ص و 

۴ بناء وصناعة وشراء وبیع وتاجبر واسٹئجار الطائرات والات الطيران 
ومهمات النقل الحوي ومعداتها ولوازمها وقطع غيارها وكافة مايلزم لتشغيلها. 

۴ انشاء وصيانة واستغلال مطارات ومحطات طيران ومستودعات ومخازن 
ومحطات التخزين أو استقبال الطائرات وآلات الطيران من أي نوع سواء كان 
لحسابها أو لحساب غيرها. 

۽ استغلال الورش الميكانيكية والميكانيكية الكهر بائية وتجارة المحركات من 
جيع الأصناف والآلات من جيع الأنواع. 

ه الاشتغال بكل ماله علاقة بأعمال التصو ير الفوتوغرافي والسینماتوغرانی 
الجوي واللاسلكي للا تصال بين المطارات والتقارير عن الأحوال الجوية ومراقبة 
الزراعة وتبخير المحاصيل من الجو. 

5 شراء وبيع العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها واستئجارها وتأجيرها. 

۷ اقامة المبانى والعمارات وتوابعها سواء أكانت مستدمة أو مؤقتة ومكن أن 
می یاد کو اوی ات اق الس 

4 انشاء وتنظيم المعاهد والمدارس الخاصة بات' م العملى للطيران وللملاحة 
الجوية وتدريب الموظفين على الأعمال التی تدخل ضمن أغراضها بقصد ایجاد 
عنصر سعودي جدير بالقيام يجميع الوظائف الفنية والادارية والتجارية الدانخلة 
في أغراض المؤسسة. 

۹۔-۔ ادارة واقامة واعداد حفلات ومسابقات ومعارض للطيران. 


۔۲۳۹۰۔ 


٠‏ ممارسة جميع العمليات اللازمة لتحقيق الغرض الذي انشئت من أجله. 

وللمؤسسة أن تساهم أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الش ركات أو الميئات التي 
تمارس أعمالاً تشابه أعمالها أو التي تعاون في تحقيق أغراضها في الداخل أو الخارج وأن 
تديجها »(م١).‏ 

«وتتكون أموال المؤسسة من : 

١‏ الأموال العينية والنقدية المملوكة أو المخصصة حالياً للمؤسسة العامة للخطوط 
الجو ية العر بية السعودية. 

۴ الأموال العينية أو النقدية التي قد تساهم بها الخرانة العامة للدولة. 

۴ القروض التی تعقدھا الؤسسة. 

4 الدخول الى عفتنا المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها. 

قاب الحبات والنبرعات التى يقبلها تلن الادارة. 

«وتودع َال الس في البنك أو البنوك التي يعينها مجلس الادارة»)(م7). ومن 

«سلطات مجلس الادارة : شراء و بيع الطائرات وتأجيرها واستئجارها»(م5). 

«و يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن میزانیة الدولة. وتعد ميزانية المؤسسة على 
فط الميزانيات التجارية. و يعد مجلس ادارة المؤسسة ميزانية سنوية وحساباً بالأر باح 
والمنسائر وتقريراً مفصلاً عن نشاط المؤسسة خلال سنتها المالية وعن مركزها ا مالى في 
ختام السنة ذاتها. وتكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة»(م١٠١).‏ 
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية العر بية السعودية : ينظم المؤسسة العامة 
للخطوط الحديدية العر بیة السعودية ا مرسوم ملكي رقم م/ * وتاريخ 1١/17‏ 1187اه. 
وهذه المؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المواصلات. ومقرها هدينة 
الدمام. 

«وتتولى هذه المؤسسة ممارسة النقل بالخط الحديدي وادارة ميناء الدمام كخدمة 
عامة للجمهور والمساهمة في جميع ما من شأنه تحسين وتطو ير هذه الخدمة. وها في سبيل 


یو 


تحقيق ذلك القيام ما يلي : 

١‏ الاشراف على تنفيذ وادارة مشروعات الخطوط الحديدية والمشروعات 
المرتبطة بخدمة النقل بالخط الحديدي. 
۲ تشترك مع غيرها من الميئات أو الشركات أو الأفراد في الأعمال التي 
تدخل في الغرض الذي انشئت من أجله, أو تعاون على تحقيقه . 
عقد القروض الداخلية والخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء, وها أن تقبل 
المبات وأن تملك العقار وا منقول. 
؛ ‏ ممارسة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التي انشئت من أجلها 
والمذ كورة في هذا النظام. 
هادارة وتشغيل ميناء الدمام لما لها من صلة بمرفق السكة الحديدية. ويجوز 
مجلس الوزراء أن يقرر سحب هذه الادارة وذلك التشغيل متى رأى أن ا مصلحة 
العامة تقتضي ذلك»(م"). 

«وتتكون أموال المؤسسه من : 
١‏ الأموال العينية المستخدمة حالياً في ادارة مرافق السكة الحديد وحقوقها 


والتزاماتها قبل الغير. 
؟ ‏ الايرادات التى تحصلها لقاء الخدمات التى تقدمها للأفراد والحيئات العامة 
وا لخاصة, 


الأموال التی تساهم بها ال حزَانة العامة للدولة. 
غ ‏ الأموال الثابتة وا منقولة الواقعة تحت تصرفها. 
فجت امات والقروض »(م4). 
«ويحدد راسمال المؤسسة بمجموع قيم الأصول الثابتة وا لمنقولة عند وجودها. وتعد 
ميزانية مستقلة للمؤسسة تراعى فيها القواعد المتبعة في المشروعات التجارية وتلحق 
بميزانية الدولةء ويجوز أن تضع المؤسسة ميزانية للمشاريع المستجدة التي تزيد مدتها عن 
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سنة , ويجوز زيادة أو تخفيض رأسماها بموافقة مجلس الوزراء»(م١٠).‏ 

((والسنة ا مالیة للمؤسسة هي السنة المالية للدولة»(م١١)‏ 

«تلتزم المؤسسة بأن تؤدي الرسوم والضرائب والالتزامات المالية إلى ا جھات 
صاحبة الاستحقاق, على أن تتمتع المؤسسة فيما عدا ذلك بالاعفاءات والمميزات التي 
تتمتع بها الجهات الحكومية من النواحي المالية والضرائبية». 
ه الشركة السعودية للنقل الجماعي : صدر المرسوم ال ملكي رقم م/ ١5‏ وتاريخ 
0ه متضمناً الموافقة على «نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العر بية 
السعودية». وقد نص على أن «تعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بالحافلات التى 
تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل وتعمل بطريقة منتظمة في حدود میددة 
وطبقاً لخط سير معين وفي متناول أي شخص مقابل الأجرة المحددة»(م١).‏ «و يكون 
النقل العام الجماعى للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن أو مابين 
المدت المتجاورة نی الالتزام ولدة محدودة ما لم تر الحكومة أن تتولى ادارته 
بنفسھا)(م۲). و يتم «منح التزام النقل العام الجماعي للركاب بمرسوم ملكي, ويحدد 
المرسوم مدة الالتزام على أن لا تزيد على خسة عشر عاماً. ويجوز تجديدها أو تمديدها لمدة 
ممائلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموصلاتء, وذلك مع مراعاة النظم 
النافذة عند التجديد أو التمديد. و يفوض وزير المواصلات في اختيار أنسب الاجراءات 
والوسائل للمفاوضة بين ا لمتقدمین وی اصدار قائمة شروط عقد الالتزام على أن ينص 
فيها على الجزاءات التي توقع عند الفة أي حكم من أحكامها وتحديد التأمين الذي 
يؤديه الملتزم و يبقى الملتزم محتفظا به حتى نهاية الالتزام»(م7). 

وقد صدر بعد ذلك المرسوم الملكي رقم م/ ٤۸‏ وتاريخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۹ه» وقرر 
منح الشركة السعودية للنقل الجماعي (شركة مساهمة سعودية) التزام نقل الرکاب 
بالحافلات على شبكة الطرق العامة با مملكةء داخل المدن وفيما بينها لمدة هس عشرة 
سنة هجرية اعتباراً من ۱/ ۷/ ۳۹۹٠ه.‏ وقد نص العقد على أنه «مع أخذ أي دخل 


۔٢٤٢٢-‎ 


آخر تحصل عليه الشركة بعين الاعتبار يكون الأساس لتحديد أجور النقل بالا تفاق بين 
وزارة المواصلات والشركة هو تحقيق الشركة لآر باح سنوية صافية تكفي لتوزيع نقدي 
على المساهمين بما يعادل /١‏ من رأس المال المدفوع ما لم تفرض الحكومة أجوراً أدنى 
فعندئذ تدفع الحكومة للش ركة اعانة نقدية بالقدر الذي يكمل الأ ر باح الصافية في هذه 
السنة إلى النسبة ال مذ كورة مع تغطية الخسارة ان وحدت: وذلك وفقاً للأسس الواردة 
بقرار مجلس الوزراء رقم ١١١5‏ وتاريخ ١/4‏ ۴۹ ه. وتحدد الاعانة السنوية ي 
استحقاقها وفق نظام محاسبي يشترك في وضعه كل من : وزارة المالية والاقتصاد الوطني 
ووزارة المواصلات وديوان المراقبة العامة»(م4 ). «وتتولى وزارة المواصللات عن طريق 
أجهزتها الاشراف على الشركة في تنفيذ التزاماتها »(م1). 
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الفصل الثالث 
الرسوم 


les taxes 


في نطاق بحثنا للرسوم» سنتعرض للفقرات التالية: الدور التاريخي للرسوم في المالية 
العامة تعریف الرسم وعناصرہہ التفرقة بين الرسم وكل من الأسعار العامة والضريبة 
ومقابل التحسين, والرسوم في ميزانية المملكة العر بية السعودية. 


الدور التاريخى للرسوم في المالية العامة 


كانت للرسوم ‏ في العصور الوسطى ‏ أهمية تفوق أهمية الضرائب. و يرجع سبب 
ذلك إلى الفكرة الى كانت سائدة وقتئدذ ع وظيفة الدولة التى تقتصر على تقديم 
خدمات معينة إلى الأفراد مقابل التزام هؤلاء الأفراد بدفع تكاليف هذه الخدمات 
بشكل رسوم. كما أن الحكام كانوا ميلون إلى الرسوم لأنها كانت لا تستدعي موافقة 
السلطة التشريعية عليها كما هوحاصل بالنسبة للضرائب. 

وفي العصر الحديث فقد زال هذا التكييف الخاطىء لدور الدولة القائم على أساس 
مجرد تقديم الخدمات العامة ليحل عله ا مفهوم القائم على أساس أن الدولة تنظيم فوق 
كل العتنظيمات وتعمل باسم التضامن الاجتماعي لتحقيق الصالح العام, ما أمكن 
معه للأفراد الاستفادة من خدمات الدولة دون أن يكونوا مضطرين حتماً لدفع مقابل 
مالي إذا كانت مقدرتهم المالية لا تسمح لهم بذلك. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى» 
فإن التطور في البلاد المختلفة أدى إلى ضرورة أخذ موافقة السلطة التشريعية على فرض 
الضرائب وعلى فرض الرسوم معاً. وكل هذا أدى إلى تضاؤل الأهمية النسبية للرسوم في 
الايرادات العامة بحيث اقتصردورها على تمويل المرافق العامة التي تؤدي بعض 
الخندمات للجمهور والتي تعود بنفع خاص على الأفراد بجانب نفعها العام. ومن ثم فإن 


-144- 


الكثير من الرسوم التي كانت مفروضة إما أنها قد ألغيت مثل الرسوم التي كانت 
تفرض على انتقال السلع من مكان إلى آخر داخل الدولة وعلى المرور فوق الجسور, وإما 
أنها تحولت إلى ضرائب «كرسوم التسجيل» 

أما الموارد الأخرى التي حلت محل الرسوم في العصر الحديث فهي الضرائب في 
الدول الرأسماليةء والضرائب و أملاك الدولة في الدول الأخرى. ولا يعنى تضاؤل 
الأهمية النسبية للرسوم في العصر ا حدیث اختفاؤھا کلیة'. ۱ 


تعریف الرسم وعناصرہ 

يمكن تعريف الرسم بأنه: «مبلغ من النقودء يدفعه الفرد إلى الدولة أو غيرها من 
أشخاص القانون العام جبرأًم مقابل انتفاعه بخدمة معينة تؤديها له» يترتب عليها نفع 
خاص له إلى جانب نفع عام»' . 


ا موریس دبفرحيه أن كلمة («رسوم وعمة:» قد استخدمت في فرنا في ثلاث معان محتلفة :_ 

اح قو ال معتى أول. تعنى الضرببة . وهكذا فإن الضرائب القدمة المشهورة على الدخل في فرنسا كانت تسمى 
ہالرسے الٰ..ی ٢۴ م٥7٠ 1٥00۸۱۴۴۰‏ 9؛) خلال الضصرة ۱۹١۸‏ ۱۹۰۹ء و ت «بالرسم 
التتكسيل êmentaireاcomp »taxe‏ من اصلا- عام ؤهؤام؛ وغالبية الضرائب على الانقاق كانت تسمى أيضاً 
«رسوماً» (الرسم على رقم الأعمال. رسوم الانتاج: الرسم المحلي. الرسم على القيمة المضافة. .. .. الخ ). 
ب وهي في معنی شان, شعنی الرسوم الأسعار التي تجبيها الصالح العامة غير الصتاعية. مقابل الأعمال والمزايا التي 
يُحصل عليها من هذه المصلحة: وھکذا فإِن مقابل تخلیص ا لمراسلات یعتبر رسوماً بر يدية. وحقوق (رسوم ذاآہ:۵) 
التسجيل الى يدفعها طلاب الدراسات العليا ھی رسوم RINE‏ الخ . ومن الناحية الرسمية. فإن كلمة «رسوم» ليت 
بتكام ريا ا ا٠‏ لدى هومعاها اتقليدي : وقد سماھا مرسوم ٢‏ بنایر ۹٥۱۹م‏ 





«مقابل ادمات العدمة .rêmunêratıons pour services pend u>‏ ما یعیبه التعقید و بدعلنا ف لبس عخ ا لغري 
الملصالح الصتاعية والتجارية. وقد اسمی الاستاذ ديفرجيه «الرسوم الادارية» ها أطلق عليه مرسوم ؟ يناير 1185م 
«معابل الخدمات المعدمة )). 
جے وا قفى معتى ثالت. تعتى الرسوم «شبه الضرائب غ1ا#ذئهه». وحتى بتحنب کل لبس وغموض» 
فقد أسماها لاساد د ««الرسوم الشبيهة بالضرائب „(Taxes Prarafiscales‏ 
انظر: 

M. DUVERGER, * Finances publıques'", op. cıt., PP. 87 - 88‏ 
؟ ‏ انظر مؤلفات المالية العامة وخصوصاً منها: د . أحمد جامع, . «اعلم المالية العامة ». الخزء الأ ول «فن المالية العامة». 
مذ کور ا قن 44 


8ن 


ونخلص من هذا التعريف إلى أن العناصر التي يتكون منها الرسم في 

١‏ الرسم مبلغ من النقود: و يتصل هذا العنصر بالتطور الحديث الذي حصل في 
مالية الدولة من حيث اتخاذ النفقات العامة والايرادات العامة الطابع النقدي. 

۴ الرسم يدفع إلى الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام جبراً: وقد أثار 
عنصر الجبر في نطاق الرسوم جدلاً في الفكر ا مالي. 

فقد رأى بعض الکٹاب أن الرسم اختياري لا اجباري. وذلك أن الشخص لا 
يدفع الرسم إلا إذا طلب وحصل على خدمة معينة من قبل الدولة أو من غيرها من 
أشخاص القانون العام. وني رأيهم أن الشخص مادام حرأ في طلب ما يحتاجه من 
خدمات» فإن الرسم يصبح ذا طبيعة اختيارية. 

ويرى فريق آخر من الكتّاب ‏ ونحن منهم ‏ أن الرأي السابق إذا كان يحوي 
بعض الحقيقة فإنه لا يحوي الحقيقة كلها. ذلك أن الرسم ذو طبيعة اجبارية. و يؤكد 
ذلك ما يل 

أ أن الدولة (أو الهيئات العامة الأخرى) تستقل بوضع النظام القانوني للرسم 
من حيث تحديد مقداره وطرق جبايته.... الخ. أي أنه لا يدفع على أساس تعاقد أو 
اتفاق بين الأشخاص وبين السلطة العامة. بل تفرض الرسوم بقرار يصدر عن السلطة 
العامة. وقد ترتب على صفة الجبر أن الرسم لابد أن توافق عليه السلطة التنظيمية» أي 
لابد أن يصدر الرسم بقانون أو بناء على قانون. 

ب أن الدولة قد تجبر الأفراد على تلقى خدمة معينة تؤديها لحم السلطة العامة 
وعلى دفع الرسم المقابل لها كالتطعيم الاجباري في بعض الدول من الأمراض وتنظيف 
الشوارع والطرق واقتضاء الدولة جبراً رسوم التنظيف من ملاك العقارات والتعليم 


الالزامي إذا فرضت الدولة في مقابله رسومأ خاصة.... . الخ. وفي هذه الأحوال يقرر 
النظام عقوبات جزائية على المخالفين. وعموماً فإن عنصر الجبر في هذه الحال يستند إلى 
القانون. 
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ج ‏ في حالات أخرى قد يستند الجبر إلى الواقع. ذلك أن الأشخاص يكونون 
مضطرين عملاً لطلب خدمات معينة مفروض مناسبتها رسوم. والقانون في هذه 
الحالات لا يلزم الأشخاص بطلب هذه الخدمات» بل إنهم ملزمون بطلبها من أجل 
الحفاظ على مصالحهم أوعدم حرمانهم من ميزة معينة» كتسجيل ال ملكية والرسوم 
الجامعية ورسوم الحصول على جواز سفر..... الخ. 

د إننا إذا سلمنا بوجود الاختيار في نطاق الرسوم فهو اختيار محدود بطلب الخدمة 
أو عدم طلبها. فإذا قرر الفرد طلب هذه الخدمة فيظهر جلياً عنصر الجبر في الرسوم 
بضرورة دفع قيمتها كما حددتها السلطة العامة. 

نخلص من هذا أن الرسم ذو طبيعة اجبارية. وهذا العنصر يقربه من الضريبة. 

الرسم يفرض في مقابل انتفاع الفرد بخدمة معينة: فالرسم يرتبط دفعه بخدمة 
خاصة أو بنفع خاص يعود على دافعه. وتتخذ هذه الخدمة عدة صور. 

فقد يعود نفع خاص على أحد الأشخاص من مباشرة مرفق عام لنشاطه. ذلك أن 
الأصل في المرافق أو المصالح العامة أن تحقق بنشاطها النفع العام لا تحقيق ايرادات هذا 
المرفق أو المصلحة. ومع ذلك فإن قيام المرفق أو المصلحة العامة بنشاطه الوظيفي قد يفيد 
بعض الأشخاص فائدة خاصة تتميز عن هذا النفع العام. ومن ثم فإن الدولة قد تفرض 
رسوماً على هؤلاء الأشخاص الذين حصلوا على هذه الفائدة الخاصة ومثال ذلك مرفق 
البريد والبرق والهاتف....الخ. 

و یذ النفع الخاص صورة امتياز يمنح لبعض الأشخاصء ومثال ذلك 
الترخيص بحمل السلاح, أو الحصول على رخصة قيادة سيارة؛ أو التصريح بشغل جزء 
من الطريق.....الخ. 

وأخيراً فقد يأخذ النفع الخاص صورة استفادة بعض الأفراد من النفقات العامة 
أكثر من غيرهم من الأفراد. ومثال ذلك رصف بعض الطرق التي يستفيد منها 
أصحاب السيارات أكثر من الناس الآخرين» فيفرض النظام عليهم رسماً مقابل هذا 
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النفع الخاص. 

و يثير كون الرسم مقابيل خدمة خاصة موضوع التناسب بين الرسم والخدمة المقابلة 
له. وقد اختلف الكتّاب في ذلك على الشكل التالي: 

أ ذهبت غالبية كتاب المالية العامة إلى ضرورة تحقيق التناسب بين قيمة الرسم 
والخدمة الخاصة التي تؤدى لدافعيه. وليس المقصود بالتناسب أن يتساوى الرسم الذي 
يدفعه كل شخص مع تكلفة الخدمة الخاصة التي تؤدى إليه» بل المقصود أن يتساوى 
مجموع حصيلة الرسم مع التكاليف الكلية التي يتكبدها المرفق في سبيل الخدمات 
الكلية التي يقدمها. 

ب ذهب بعض كتّاب المالية العامة إلى عدم ضرورة تحقيق هذا التناسب. ذلك 
أن هناك بعض الخدمات التي تقدمها الدولة والتي تعتبر على جانب كبيرمن الأهمية 
بالنسبة للمواطنين, تعمد الدولة إلى تحديد الرسوم المقررة عليها بأقل من نفقة انتاجها 
بقصد تيسير حصول المواطنين عليها. ومن ثم فإن الدولة تغطي الفرق بحصيلة الضرائب 
أودخل أملاك الدولة أو غيرها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى» فقد تحدد الدولة 
الرسم بأكثرمن قيمة الخدمة ما يؤدي إلى أن يحقق المرفق فائضاً بمكن للدولة أن 
تستخدمه في تمويل نفقاتها العامة » ومثال ذلك رسوم التسجيل التي رفعت قيمتها في 
بعض الدول بحيث لم تعد من الناحية الفنية رسوما بل اصبحت ضرائب. 

ومع ذلك كله» يبقى أن الفرق الأساسي بين الضريبة والرسم هو أنه بالنسبة 
للضريبة لا يحصل دافعها على نفع خاصء بينما يحصل دافع الرسم على هذا النفع 
الخاص. 

؛ يترتب على الرسم تحقيق نفع عام إلى جانب النفع الخاص: وهذا يعني أنه إلى 
جوار النفع الخاص الذي يحققه دافع الرسم من خدمة المرفق العام» تحقق هذه الخدمة 
نفعاً عاماً يعود على المجتمع ككل. ومثال ذلك رسوم البريد والبرق والهاتف والتلكس 
تحقق نفعاً خاصاً للافراد يتمثل في حصوهم على خدمات البريد والبرق وا هاتف 


۔۲٤۸-‎ 


والتلكس وتحقق في نفس الوقت نفعاً عامأ للمجتمع يتمثل في توفير اتصالا تهم وقضاء 
حوائجهم . 


يتشابه الرسم مع أسعار منتجات أملاك الدولة (السعر العام) في أن كلاً منهما 
يدفع للحصول على مقابل معين. 

ولكنهما يختلفان في أمور أخرى أهمها : 

١‏ في حالة الرسم نجد أن الخدمة التي يحصل عليها دافع الرسم تعود عليه بنفع 
خاص إلى جانب نفع عام يعود على المجتمع بأكمله. ومن ثم فإن الرسم يؤدى في 
مقابل خدمة ذات طبيعة إدارية تصدر عن مرفق من المرافق العامة. و يترتب على ذلك 
أن هذا المرفق لا ينشأ بقصد تحقيق الر بح, بل بقصد تسيير المصالح العامة. والرسوم 
تدفع لأن النظام رأى تحميل بعض الأشخاص الذين يعود عليهم من نشاط المرفق نفع 
خاص قابل للتحدید كل أو بعض نفقات هذا المرفق. 

أما في حالة السعر العام فإن النفع الخاص الذي يعود على دافع السعر هوالغالب. 
ومن ثم فإن السعر العام يدفع في مقابل سلعة أو خدمة يقدمها أحد المشروعات الصناعية 
والتجارية التى تملكها الدولة» والتى يجب أن تقصد أساساً ‏ طبقاً لطبيعة هذه 
اللشروعات ‏ الحصول على الر بح . ۱ 

؟ - يتحدد الرسم جبراً أي بالارادة المنفردة للدولة. أما السعر العام فيتحدد ‏ 
كقاعدة عامة لها بعض الاستثناءات ‏ طبقاً لقوانين العرض والطلب في سوق المنافسة 
أو الاحتكار. 

۳ يفرض الرسم بقانون أو بناء على قانون, و يعدل بنفس الطريقة أيضاً. أما 
السعر العام فيحدد بقرار إداري عادي من المجلس الذي يتولى إدارة المشروع الصناعي 
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أو التجاري, و يعدّل هذا السعر من قبل ذات المجلس تبعاً لظروف السوق أو للظروف 
الاقتصادية والاجتماعية. 

ومع ذلك فقد تصبح التفرقة بين الرسم والسعر العام دقيقة أحياناً بسبب الاختلااف 
على طبيعة الهيئة التى تقدم الخدمة أو السلعة وتقدير ما إذا كانت هيئة ذات طبيعة 
إدارية أو مشروعاً ذا طبيعة صناعية أو تجارية, ومثال ذلك المبالغ المدفوعة مقابل 
الخدمات البريدية واعتبارها من الرسوم في الوقت ا حاضر بینما كانت في الماضي سعراً 
هذه الخدمات. 


التفرقة بين الرسم والضريبة 


يتفق الرسم مع الضريبة ني أن كلاً منهما مبلغ نقدي يفرض ويجبى جبراً. وأن 
حصيلة كل منهما تستخدم في تغطية النفقات العامة, 

ولكن يختلف الرسم عن الضريبة في أن الرسم يدفع نظير خدمة معينة لدافعه, بينما 
تعتبر الضرائب مشاركة إجبارية في النفقات العامة دون حصول دافعها على مقابل 
معين. و يترتب على ذلك أن الرسم يحدد بحيث لا تتجاوز حصيلته نفقات أداء الخدمة 
(و يصح أن تكون دونها)ء بينما نجد أن الضريبة تحدد وفق المقدرة المالية لكل من 
المكلفينء و يترتب على هذا أيضاً أن الرسم إذا زادت قيمته عن نفقة أداء الخدمة فإنه 
ينقلب إلى ضر يبه. 

ومع ذلك فقد يحصل التباس في التمييز بين الرسم والضريبة. و ينشأ هذا الالتباس 
إما بسبب عدم مراعاة النظام التناسب بين قيمة الرسم المقرر والخدمة المؤداة, أو بسبب 
مراعاة النظام عند تقريره قيمة الرسم المراكز المالية والظروف الاجتماعية لبعض فئات 
الجتمم أو يسيب عدم تحري النظام الدقة المطلوبة في التعبيرات فقد يطلق النظام 
تسمية الرسوم على بعض الضرائب بالعنى الفني للكلمة» مثال ذلك «الرسوم» 
ا لجمركيةء وقد يطلق النظام تسمية ضريبة على بعض الرسوم با معنى الفني للكلمة مثل 
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ضريبة الطرق التي كانت مطبقة في المملكة'. 
التفرقة بين الرسم ومقابل ا لتحسين (الأ تاوة) 


يقصد مقابل التحسين (الأتاوة) المبلغ النقدي الذي تحصل عليه الدولة أو احدى 
الحيئات المحلية جبراً من أصحاب العقارات التى ارتفعت قيمتها نتيجة لتنفيذ بعض 
الأشغال العامة كفتح طريق أو بناء جسر أو انشاء حديقة واد الع و كتاميت 
عادة مبلغ الأ تاوة مع النفع الذي حصل عليه المالك. 

و يظهر من هذا أن الأتاوة والرسم يتشابهان في أن كلاً منهما يقوم على فكرة 
المقابل (أي نفع خاص لدافع الرسم أو الأتاوة) وأن كلاً منهها يُقتضى جبراً عن 
الأفراد. وهذا التشابه دفع بعض الكتّاب إلى اعتبار الأتاوة نوعاً خاصاً من الرسوم' . 

لكن الغالب بين الكتاب هو التفريق بين الرسم وال تاوة من عدة وجوه. فمن 
ناحية أولى نجد أن نطاق الأ تاوة يقتصر على الحالات التى توجد فيها تحسينات محلية 
للعقارات» بينما لانجد مثل هذا التحديد بالنسبة للرسوم. ومن ناحية ثانية فإن الأ تاوة 
تدفع ‏ كقاعدة عامة _ مرة واحدة» على حين يتكرر دفع الرسم كلما تكرر الحصول 
١‏ تساءل الاستاذ موريس ديفرجيه عن النطاق الذي يفضل فيه الالتجاء للرسوم بدلا من الضرائب؟ وقد أجاب عن 
ذلك بأن الأمر يختلف تبعاً للمالية التقليدية والمالية الحديثة. 

ففي المالية التقليدية, ظرح النقاش على أساس المردود أو المساواة. وتعني وجهة نظر ا مردود, أن يكون الأصل في 
استعمال المرافق العامة غير يحاني: لأن المجانية تؤدي إلى زيادة العبء الضر يبي. ومع ذلك فإن مراعاة المردود قد تقود 
لقبول محانية استعمال بعض الرافق العامة وذلك عندما تكون جباية الرسوم ذاتها تتطلب مصاريف كبيرة جداً. أما 
وجهة نظر الماواة: فهي تعني شيئاً آخر, وهوأن توّل نققات المرفق العام من قبل المستفيدين من خدماته. إذا كانوا لا 
يشكلون إلا قلة كتحميل طلاب الدراسات العليا نفقات هذه الدراسات عن طريق فرض الرسوم عليهم . 

وفي المالية الحديثة, فإن الرسوم واختلاف معدلا تها تعتبر أداة في يد الدولة تستعملها للتدخل وتحقيق الأهداف التي 


تبغي الوصول إلیھا۔ 
انظر 91-92 cit., PP.‏ مہ DUVERGER, “Finances publiques’',‏ ۸۰ 


2 - G. JÈËZE, “cours elementaire de science et de legislation financiere Française'", Paris, 1931, 


PP. 413 - 421. 
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على الخدمة التي يدفع هذا الرسم في مقابلها. وأخيراً فإن الأتاوة تدفعها فئة خاصة من 
الأشخاص هم اللاك العقاريون الذين تحسنت عقاراتهم وزادت قيمتها على اثر بعض 
الأشغال العامة, على حين أن الرسم يدفعه الشخص بصفته شخصاً'. 

وتثير الأتاوة مشكلة تحديد الوعاء الذي يخضع لها. ذلك أنه إذا كان يفترض تحميل 
نفقات الأشغال العامة لأصحاب العقارات التي زادت قيمتهاء فإنه من المتصور توزيع 
تلك النفقات باحدى الطرق التالية ': 

١‏ توزيع نفقات الأشغال العامة على ملاك العقارات بالتساوي. 

۲ توزيعها على أساس نسبة مساحة كل عقارمنهم إلى مجموع مساحة عقارات 
المنطقة التى تفرض الأ تاوة على ملاكها . 

٣‏ - توزيعها على أساس نسبة قيمة كل عقار منهم إلى مجموع قيمة عقارات المنطقة 
التي تفرض الأ تاوة على ملا كها. 

4 توزيعها على أساس الزيادة الرأسمالية التى تكون قد حدثت في قيمة العقار. 


الرسوم ني المملكة العربیة السعودية 

تتضمن الميزانية العامة في المملكة العر بية السعودية ضمن جدول الايرادات الكثير 
من الرسوم. ونبدي على ذلك الملاحظات التالية : 

أ أن أنظمة الرسوم والضرائب لم تتحر الدقة المطلوبة في التعبيرعنها. فقد أطلق 
النظام تسمية «رسوم الجمارك» مثلاً على «ضرائب الجمارك» لأنها في حقيقتها 
کرای ہے ول گتا کات النظام قد أطلق تسمية «ضريبة الطرق» وهي في 
حقیقتھا «رسوم»' . 


E.R.R. SELIGMAN, “Essay in Taxation’, New - York, 1921, PP. 419 - 421.‏ - 1 
۴ د. محمد لبيب شقن «علم المالية العامة», مذ کور سابقاًء ص .۲۹٤‏ 
(6) كانت ضريبة الطرق قد فرضت بالمرسوم الملكي رقم م/ ۱۷ وتاریخ ۲ / ۳۸۹ھ والغيت بالمرسوم الملكي رقم 
وتاریخغ 4 هھ اعتباراً من أول شهر رجب عام ۱۳۹ھ, 
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ب أن الايرادات من الأوراق ذات القيمة ليست كل بتودها من طبيعة 
متجانسة. فايرادات «نظم ومطبوعات حكومية» تعتبر من ايرادات أملاك الدولة, أما 
ايرادات «طوابع البندرول» «ورخص قيادة السيارات» «ورخص العمل والجوازات 
وحفائظ النفوس » تعتبر رسوماً بكل معنى الكلمة. 

ج - أننا سوف نتعرض للرسوم في المملكة طبقأ للشكل الذي وضعت فيه في 
جدول الايرادات في الميزانية العامة. ولذلك فإننا نقسمها إلى ثلاث مجموعات: رسوم 
البندرول ودخولية السيارات» والحدمات؛ وأوراق ذات قیمة (عدا نظم ومطبوعات 
حكومية) : 

١‏ رسوم البندزول ودخولية السيارات : وهي تشمل رسوم البندرول ورسوم 
دخولية السيارات. 

وفيما يتعلق برسوم البندرولء فإن أول نظام البندرول للدخان والتمباك وورق 
السجارة صدر في المملكة عام ١9١ه.‏ وقد خضع لعدة تعديلات. وقد نص «نظام 
البندرول لتجارة وبيع التنباك والدخان وورق السجارة» في مادته الأولى على أن : 
«كل من يرغب الاتجار باستيراد أنواع الدخان والتنباك وورق السجارة و بيعه يجب 
عليه أن يستحصل على رخصة سنوية من وكالة المالية العامة تخوله جلب ذلك ضمن 
الشروط الآتية». كما نصت الادة الثانية على أن : «الرخصة السنوية تعتبر للسنة 
المالية فقطء على أنه إذا أعطيت الرخصة في بحر السنة تعتبر كأنها أعطيت من أول 
السنة ا مالیة وتنتھی بانتهائها وعلى رأس كل سنة يجب تجديد الرخصة المذكورة إذا كان 
في القصد مزاولة الاتجار لذلك وإذا أراد أي تاجر كان ترك الاتجار بما ذكر يعلن لوكالة 
المالية العامة لتسحب الرخصة منه وتؤشر على قيده». ونصت المادة الثالثة على أن : 
«قيمة الرخصة السنو یة للمستورد من ا خارج خسون ریال عر بياً وللباعة بالدكاكين 
خمسة ريالات وكلما تجددت الرخحصة يتقاضى عنها الرسم المقرر». كما نصت الادة 
٤‏ على مايلي : «كل الدخان والتنباك وورق السجارة تابع لوضع ورق البندرول وهو 


ر 


الشريط الذي يوضع على الأشياء ا مذ كورة على أن يعطي التاجر قيمة ورق البندرول 


تم 0 
أما رسوم دخولية السيارات فهي الرسوم التي تؤخذ على السيارات التي تحمل 
البضائع الأجنبية. 


ونورد في الجدول رقم )٠١(‏ تطور ايرادات رسوم البندرول ودخولية السيارات 
(وضريبة الطرق) خلال الفترة ۹۱/ ۱۳۹۲ ۹۸/ ۳۹۹٠ه‏ :+ 


جدول رقم )٠١(‏ 
تطور ابرادات رسوم البندرول ودخولية السيارات (وضريبة الطرق) 
خلال الفترة ۱۳۹۲۹۱ ۔۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ 
(مليون ريال) 


۳/۱ 


ا سی 


۳٣۳ 


۴۰/۰ 
م 
۳۰۰/۲ 
۳۸۷ 


1۳۹۹/۹۸ 





المصدر : «الكتاب الاحصائى السنوي»» العددان الرايم عشر والخامس عشر. 
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ونخلص من ذلك أن رسوم البندرول ودخولية السيارات ليست بذات أهمية نسبية 
كيرى في ميزانية المملكة. 

؟ ا خدمات : وھي تشمل في الوقت الحاضر رسوم الخدمات العامة, ورسوم 
الموانىء والمراقء, ورسوم المطارات» وعوائد الرصيف» والبريد ٦‏ والبرق» واهاتفء 
والتلكس. وكانت تفرض أيضا رسوم البلديات. ونتعرض لكل منها : 

أ رسوم الخدمات العامة : فرضت هذه الرسوم بالمرسوم الملكي رقم ١‏ وتاريخ 
٭٥٭‏ وھ ٹم صدر ا رسوم اللکی رقم ٥٤‏ وتاریخ ۹/۱۰/ ۱۳۸۲ھ بتحدید 
رسوم الخدمات العامة على القادمين إلى المملكة (مقدار ٠٥‏ ۔۔۔ ٦٦‏ ریالاً) و یستوفی من 
کل أجنبي قادم إلى المملكة بما في ذلك الحجاج مقابل الخدمات التي تقدم لهم. 

ونورد في الجدول رقم )۲١(‏ تطور ايرادات رسوم الخدمات العامة خلال الفترة 
۸۰۸۰ -۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ . 

ونخلص من هذا الجدول أن الأهمية النسبية لايرادات رسوم الخدمات العامة قليلة 
الأهمية بالنسبة لمجموع الايرادات العامة في ميزانية المملكة. 

ب رسوم البلديات : صدر المرسوم الملكي رقم ۰ وتاريخ 
۷ھ وققی بنح البلديات الأراضي العائدة للدولة في ضواحي ا مان 
والقرى. كما صدر قرار مجلس الو راء رقم ٦٢‏ لعام ٦۱۳۷ھ‏ ا حاص برسوم البلديات. 
وقد أصدر وكيل الوزارة لاشئون البلدية التعمیم رقم /۱٦۸‏ ٥/ش‏ وتاریخ ۱۳۹٦/٥/٤‏ 
المتضمن توضيح الرسوم المباشرة التي يجب استيفاؤها لصالح البلديات. 


ونورد في الجدول رقم (۲۲) تطور ايرادات رسوم البلديات خلال الفترة 


۰ -۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ . 


5 = 


جدول رقم )١١(‏ 
تطور ابرادات رسوم الخدمات العامة 


خلال الفترة ۱۳۸۱/۸۰ ۱۳۹۹/۹۸ھ 


(ملیون ربال) 


ايرادات رسوم الخدمات جموع الايرادات العامة 
العامة 


۴۸/۱۸۹۱ 
۴۸۱ 
۳ ۸/۲ 
۸,۸۰,۰۵۸۰۳ 
۳/۹۰ 
۳۵ 
۳۸۸۷۷۸۸ 
EV \FAA /AV 
ء۵٥‎ ۳۴۸۹۸۰۸ 
1 ۳۴۰۹ 
ا"‎ ۴1/۰ 
\ VAY ١ ۳۴۰/۹۱ 
f1: ۲ 
A1۰ ۳۱/۰۳ 
AYY ۳۰۰/۰ 
\oAtY ۴,۵ 
114۹۳0 +۹۹1٦ 
ا دی‎ ۳۴۹۵۱۷ 


۱۴۹۹/۹۸ ا 
المصدر : بعض أعداد «الكتاب الاحصاثى السنوي»» والنسب حساباً. 


a FES 


نسبة رسوم الخدمات العامة إلى 
مجموع الايرادات العامة .7 





جدول رقم (۲۲) 
تطور ايرادات رسوم البلديات 
خلال الفترة ۱۳۸۱/۸۰ ۱۳۹۹/۹۸ھ 
(مليون ريال) 


ايرادات رسوم البلديات | مجموع الايرادات العامة نسبة رسوم البلديات إلى 
حموع الايرادات العامة ./ 


۳۸۰۰/۸ 
۳۸۲/۱ 
۴۸۷۴/۲ 
۴۰3۳(۳ 
۴۸۰ 
۸/۸۵ 
ھ٥‎ ۴۸۷۰/۸/۰٦ 
IV ۳۷ 
ءء٥‎ ۳۴۸۸۸۸ 
ء٦٦‎ ۹ 
لين‎ ۱۳۹1/۹۰ 
۰۰۲ 1/41 
ل لقنل‎ ۳۹۳/۹۲ 
۸1° ۳۴۰۰۰۳ 
۸۷ ۳۴/۰ 
“۰ ۷ ۴۹۵۰۵ 
۰۰۵ 0117٦ 
۰ ۳ ۱۳۹۸/۹۷ 


(Fees ۱۳۹۹/۹۸ 





المصدر يعض أعداد «الكتاب الاحصائى السنوي»» والنسب حساياً. 


9۹۷ ۹۷۹۔ 


ويظهر من هذا الجدول أن الأهمية النسبية لرسوم البلديات في ميزانية ا مملكة 
ضعيفة أيضاًء وأنها لم تعد تدخل الیزانیة العامة منذ العام ا مالی ۹۰/ ۱۳۹۲ھ. 

ج س رسوم ا موانىء والمرافىء : إن فئات أجور الميناء هي تلك المعدلة بالأمر الوزاري 
رقم 4149/ 4/١١0‏ المبينة باخر اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك بالاضافة إلى ما 
يحصل من الزيادات المقررة بقرار مجلس الوز راء رقم ۸ ي 6 /۳۷۹/۱۱ھ. 

ونورد في جدول رقم (7؟) تطور ايرادات رسوم الموانىء والمراىء خلال الفترة 
۰ - ۱۳۹۹/۹۸ھ. 

ونخلص من هذا الجدول أنه رغم زيادة ايرادات رسوم ا لوانیء وا مرافء باکثر من 
)1١(‏ ضعفاً خلال فترة تسعة عشرسنة, إلا أن أهميتها النسبية في ميزانية الدولة 


صعصقفة , 


د رسوم المطارات : نص الرسوم الملكي رقم م/ ؟١‏ وتاريخ /٦/٥١‏ ۱۳۸۷ھ 
المتضمن نظام تعرفة الطيران المدني على استیفاء رسم قدرہ خسة ریالات مقابل اصدار 
تصريح لدخول ساحة المطارسنوياً وهذا التصريح بمنح للأشخاص الذين يحق لهم 
دخول ساحة المطار. 

ونورد في جدول رقم )۲٤(‏ تطور ايرادات رسوم المطارات خلال الفترة ۸۰/ ۱۳۸۱ 
۹۸/ ۱۳۹۹ھ 

ونخلص من هذا الجدول أن ايرادات رسوم المطارات رغم أنها ازدادت مقدار ۲۹ 
ضعفاً خلال التسعة عشر عاماً, إلا أن أهميتها النسبية تبقى ضعيفة بحيث لم تزدد عن 
ف آي سعة من السوات: 

هھ عوائد الرصيف : نصت اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك في ا مادة 1ه على ما 
يلي: «تمحصل على البضائع عموماً التي تفرغ في ا موانىء البحرية السعودية برا سيف 
تعادل ثلاثة في المائة من الرسوم الجمركية المستحقة على هذه البضائع. وتحصل هذه 
العوائد مع الرسوم الجمركية رر 


۔٥-‎ 


جدول رقم (۲۳) 
تطور ايرادات رسوم الموانىء والمراقء 
خلال الفترة ٠41748١9447/481اه‏ 
(مليون ربال) 
نسبتها إلى مجموع 


الايرادات العامة 7 


جموع الايرادات العامة 


115 ۸/۸ 
111 ۳۲/۱ 
۲'۴۲٢ ۴/۲ 
۲۰۷۱٦ ۳۸۰۰۳ 
11۲ ۳۴۸/۰ 
۳۹١۱ ۱۳۸1/۸0 
ء٥‎ ۳۸۳۴۳۷٣۸۰۲ 
IV ۳ ۸۸۰۸۸۷۷ 
سی‎ ۳۴۸۰/۸ 
٦ ۴۰۹ 
1۴۸۰ ۱۳۹1/۹۰ 
۰۷۷۲ ۳۴/۱ 
۰° ۰۲ 
۸1۰ ۴۰۹۰۳۴ 
\AYEY ۰ 
"+٥ ۷ ۰۰ء‎ 
1۹۳° ۳۴۷۰/۲ 
+ ۳ ۸۷ 


1۴۶۰ ۱۳۹۹/۹۸ 





ااصدر: بعض أعداد «الكتاب الاحصائى السنوي)» والنسب حساياً. 


-۔ ۲۹ ۔ 


جدول رقم )۲٤(‏ 
خلال الفترۃ ۱۳۸۱/۸۰ھ ۔۔۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ 


(مليون ريال) 


مجموع الايرادات /#نسبتها إلى مجموع 
العامة الايرادات العامة 


۷۸۲ ۸۸/۰ 
۲۱٦ ۳/۱ 
۲۴۲ ۴۸۴/۱۲ 
۲۲۸۲ ۸۸۰۳ 
۹1۲ ۱۳۸9/۸4 
۳۹۹۱ ۱ ۸۵ 
oo \FAV/A1 
"+۳۷ ۰/۷ 
ooro ۳۸۰۸۸ 
لوه‎ ۳۹۰/۸۹ 
FA ۳۴۹۹۰ 
۰۰۰۲ ۳۱ 
(EY ۴۷ 
۸1۰ 1۳۹4/۹۲ 
ار‎ 1۳۹9/۹4 
٭"٭‎ ۷ ۱۳۹1/۹۵ 
14۳0 ۰ ۳٦ 
١44 ۳۴۹۰۵۷ 


(Pes ۱۴۹۹/۹۸ 





المصدر : بعض أعداد «الكتاب الاحصائى السنوي»» والنسب حساباً. 


ے ۶٣ے‏ 


ونعرض في الجدول رقم )١5(‏ تطور ايرادات عوائد الرصيف خلال الفترة 
۰ھ ۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ. 


جدول رفم )٥٢(‏ 
تطور ایرادات عوائد الرصیف خلال الفترۃ ۱۳۸۱/۸۰ھ۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ (ملیون ریال) 


بجموع نسبتها إلى جموع 
الايرادات العامة الايرادات العامة 


۱۳۸۱/۸۰ 
۳۴۸۲۱ 
۴۴/۲ 
۰۷۳ 
۰/۸۰ 
۰۵ 
٥ ۸۸۷۸۷٦ 
FV ۸۰/۷ 
"ء٥‎ ۸۷۷۸۸ 
وه‎ ۳۰۸۰۹ 
1۴۸۰ ۱۳1/۹۰ 
۷۰۷۳ ۳/۱ 
IES ۴۲ 
۸۱۰ ۰ ۳۰۳م‎ 
۷ 1۳10/۹4 
۷ ۳۰۹۰۹۱۸۱۰۵ 
11۳° ۱۳۹7/۹۹ 
١1514 ۳۴۰/۹۷ 


۲۴۳۶۸۷ ۳۹۹/۹۸ 





المصدر: بعض أعداد «الكتاب الاحصائى السنوي», اکب خساباء 


- 1 - 


ونخلص من هذا الجدول أن ايرادات عوائد الرصيف قد ازدادت حتى وصلت في 
بعض السنوات إلى ١١‏ مليون ريال بينما انعدمت حصيلتها في بعض السنوات, وأن 
أهميتها النسبية لم تزد في أي سنة من الستوات على ٠,۲۲‏ . 

و البريد : تستوق رسوم على البريد الداخلي والخارجي. وقد كانت رسوم البريد 
تستوق من جهة واحدة مع رسوم البرق والهاتف. وقد بلغ مجموع هذه الرسوم خلال 
الفترة ۱۳۸۱/۸۰ھ ۔۔ ۱۳۸۵/۸۲ھ على الشکل التالي':- 


رسوم نسبتها إلى مجموع 
البريد والبرق والهاتف الايرادات العامة 


(مليون ريال) 


۰/۸ 
۴۸۴/۱ 
۴/۲ 
۸۳ 


۰۰/۰٤ 





ونعرض في الجدول رقم (؟) تطور ايرادات کل من البرید والبرق؛ وا غاتف 
خلال الفترۃ ۸۵/٦۱۳۸ھ‏ ۔۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ. 


١‏ انظر المرسوم ا ملکی رقم م/٥۳‏ وتاریخ ۱۳۸۲/۷/۱۶ھ, وقرار مجلس الوزراء رقم ۳٦٣‏ وتاريخ ۱۳۸۲/۷/۱۱ھ 
البريدية للداخل والخارج. كما صدر المرسوم الملکی رقم 4؟ وتاريخ ٦٥/٥/۱۳۸۰ھ‏ 


: ۲ د 2 
متضمنا البدء بتطبيق تعرفة الرسوم الير بديه. 


التضمن تحدید تعرقة الرسوم 


۔۲٢-‎ 


جدول رقم )1١١(‏ 
تطور ایرادات کل من البرید ؛ والبرق ؛ وافاتف 
خلال الفترة ۱۳۸۹/۸۵ ۱۳۹۹/۹۸ھ 


۸۰/۰۷ 
۷۱/۸٦ 
۴۸,۸۷ 
۴۸۰۷۸۸۸ 
۳۰۸۹ 
1۳۹1/۹۰ 
۳۴۱ 
۴۲ 


1۳۹4/۹ 


1۳۹9/۹4 


۱۳۹/4 
١و‎ 
۳۰/۱۵۷۷ 
۳۲۰۸ 





المصدر: بعض أعداد « الكتاب الاحصائي السنوي»» والنسب إلى يجموع الايرادات العامة حساباً. 


ونخلص من هذا الجدول إلى تزايد رسوم البريد بالقيمة ا مطلقة من ٥‏ ملیون ريال 
إلى ٤٦,۷‏ مليون ريال مما يعنى أنها تضاعفت بأكثر من (1) أضعاف خلال فترة ١4‏ 
سنة وهذا يدل على زيادة استفادة الناس من خدمات البريد. ولكن الأهمية النسبية 
هذه الرسوم في تناقص مستمر بسبب زيادة الايرادات العامة في المملكة زيادات كبيرة. 


- ۳ - 


ز رسوم البرق: صدر نظام البرق في المملكة بموجب كتاب الديوان العالي رقم 
۷۲ وتاريخ 167/1/10١هء‏ وقد صدر الأمر السامي بالموافقة على هذا النظام 
برقم ۸۷۹۲ وتاریخ ١-١65/4/1٠1ه.‏ وقد نص في مادته الأولى على أن: 
«البرق عبارة عن نقل المخابرات للداخل والخارج بواسطة الخطوط المختصة به في البر 
والبحر واللاسلكي ». كما نصت المادة السابعة على ان :روهت أن تدفع أحور البرقیات 
مقدما). 

وإذا رجعنا إلى الجدول السابق نجد أن ايرادات البرق قد ازادات من ٠١‏ مليون 
عام ۱۳۸۹/۸۰ ه ووصلت إلى ٥٤١,٦١‏ ملیون فی عام ۷ھ ولکتنھا انخفضت 
في العام التالي إلى ۲٠,١‏ مليون ريال. أما من ناحية مساهمة ايرادات البرق في ميزانية 
الدولة فھي لم تزد علی ۸۰,۲۸ في أي سنة في السنوات» ما يعني ضعف أهميتها 
النسبية في الايرادات العامة للملكة. 

ج ‏ رسوم الماتف : صدر نظام مرفق الهاتف الآلي ولائحته بالمرسوم ا ملكي رقم 
۱۳/۲ وتاريخ ۲۷/٤/۳۹۳٠ه.‏ وقد نص ني المادة )١(‏ على أن: «يعتمد العمل بلائحة 
أجور الهاتف الآلي المرافقة لهذا المرسوم. واستثناء مما تقدم تعفى الجهات المسئولة عن 
إدارة مرفق الهاتف من أداء الأجور المبينة في اللائحة المشار إليه بما يقتضيه تنفيذ 
مسئولياتها )»). 

وإذا نظرنا في الجدول السابق نجد أن ايرادات الماتف قد ازدادت من 4 مليون 
ریال عام ٥ه‏ ووصلت إلى ۲۳٢‏ ملیون ریال عام ۱۳۹۹/۹۸ف ما یعني 
أنها ازدادت بحوالي ,8ه ضعفاً خلال فترة ١4‏ سنة مما يدل على مدى تقدم هذا المرفق 
العام واستفادة الناس منه. 

ط_التلكس : صدر قرار مجلس الوزراء رقم 55١0‏ وتاريخ 011ل 
۳ ١ه‏ متضمناً رسوم خدمات التلكس, كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
۹ وتاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۰ھ. 


۔۲٢٣٢دہ-۔‎ 


وقد نص قرار مجلس الوزراء رقم 55٠‏ على استيفاء رسوم التأسيس ٠٠٠١(‏ ريال 
أو القيمة الفعلية) ورسم الاشتراك السنوي لخدمات التلكس ٠٠٠١(‏ ريال) ورسوم 
تأمين وصیانة وایجار مبرقة التلکس ٠٠٠٥(‏ ريال سنوياً). 

وقد بلغت ايرادات التلكس لأ ول مرۃ عام ۱۳۹۹/۹۸ھ مقدار ۳٤٣‏ ملیون ریال. 

۳۔ أوراق ذات قيمة (عدا نظم ومطبوعات حكومية): ذ كرنا أن الايرادات من 
الأوراق ذات القيمة تشمل ايرادات طبيعتها تدخل ضمن دخل أملاك الدولة وهي 
((نظم وسطبوعات حکومیة)ء كما تشمل ايرادات تدخل طبيعتها ضمن «الرسوم»» 
وهذه الايرادات تتضمن: 

أ طوابع البندرول : وهي تستوف على الدخان والسجاير والتمباك وورق 
السيجارة الواردة من الخارج (م ٩۳‏ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك). 

ب رخص قيادة السيارات. 

ج رخص العمل والجوازات وحفائظ النفوس. 

ونورد في جدول رقم (۲۷) تطور ایرادات هذه الرسوم خلال الفترة ۱۳۹۰/۸۹ھ ۔۔ 
۷ھ 


ے۹ اے 


جدول رقم (۲۷) 
تطورايرادات طوابع البندرول» ورخص قيادة السيارات» ورخص العمل والجوازات 
وحفائظ النفوس 
خلال الفترة ۰/۸۹ ۱۳۹ھ ۱۳۹۸/۹۷ھ 
(مليون ريال) 


الاقامة والجوازات 
وحفائظ النفوس 


۳۰۸۱۰۹ 
۳۰۹۰ 
۳۲۹۱ 
۲ 
۳۴٥۳ 
1۳16/۹4 
۴۹۱۰۵ 
۳۴۹۷۳۲ 


۱۳۹۸/۹۷ 





المصدر: محلدات الميزانية, 


- 7155 - 


الفصل الرابع 
الضرائب ٥‏ مجوۂ 1 

تحتل دراسة الضرائب الجزء الأكبر من أبحاث ودراسات علم المالية العامة. وذلك 
أن الضرائب أصبحت تشغل في الزمن الحديث الأهمية النسبية الأ ولى بين مختلف 
مصادر الایرادات العامة و یصدق ھذا الأمر في كل من النظم الرأسمالية والنظم 
التخطيطية. 

ففي النظم الرأسمالية؛ يتملك الأفراد ‏ كقاعدة عامة ‏ أدوات الانتاج. ومن ثم 
فإن لجوء الدولة للضرائب يصبح ضرورة لا مخيص عنها من أجل تمويل نفقاتها العامة. 

ونی النظم التخطیطیةء فإن الدولة هي التي تملك وسائل الإنتاج وهي التي تقوم 
بالإنتاج بنفسها طيقاً للخطة المرسومة. ومن ثم فإن هذا الوضع يسمح للدولة 
التخطيطية؛ من الناحية النظرية البحتة ‏ الإستغناء عن الضريبة كمصدر للتمو يل 
بسياسة التسعير في المشروعات العامة والاستغناء عن الضريبة كمصدر للتوجيه 
(للتدخل في الشئون الإقتصادية والإجتماعية) بالقرارات العامة المباشرة التى تصدر عن 
الخطط. ومع ذلك فقد احتفظت النظم التخطيطية بالضرائب كوسيلة تمويل وكوسيلة 
توجيه: لاعتبارات عديدة منها أن الضرائب نظام استقر العمل به قبل تطبيق النظام 
التخطيطى وفي بداية تطبيقه ومن ثم فقد رؤى أن الأفضل هو الاستفادة من هذا النظام 
ET‏ 

وتثير الضرائب مشكلات فنية واقتصادية عند فرضها من الناحيتين النظرية 
والتطبيقية. ونحن من جانبنا سنعمل على دراسة الضرائب ضمن أر بعة مباحث : 
المبحث الأول : بعض المبادىء العامة في الضريبة. 
ا مبحث الثاني : التنظيم الفني للضريبة. 
المبحث الثالث ؛ الآثار الاقتصادية للضريبة. 
ا مبحث الرابع : الضرائب في المملكة العر بية السعودية. 


- ۷= 


المبحث ال ول 
بعض اللمبادىء العامة فى الضريبة١‏ 
في نطاق بحثنا لبعض المبادىء العامة في الضريبة فإننا نتعرض للموضوعات 
التالية: تعريف الضريبة وعناصرهاء التكييف القانوني للضر يبة» القواعد الأساسية 
للضريبةء أهداف الضريبة وسوف نخصص لكل منها مطاباً خاصاً. 


ع 
المطلب الا ول 
تعريف الضريبة وعناصرها 

يمكن تعريف الضريبة بأنها :«اقتطاع مالي. يلزم الأشخاص بأدائه للسلطات 
العامة بصفة نهائية. دون مقابل معين, بغرض تحقيق نفع عام». 

ونخلص من هذا التعريف إلى العناصر التى تتألف منها الضریبة وهى التالية : 

١‏ الضريبة اقتطاع مالي : تقتطع الضريبة من أموال الأفراد. وإذا كانت 
الضريبة تفرض وتجبى في العصور الحديثة في صورة نقدية» فإنها لم تكن كذلك في 
النظم الاقتصادية القديمة. فلقد كانت الضرائب في العصور القديمة وني العصور الوسطى 
رض وکن عيناً en nature‏ وذلك في شكل التزام الأفراد تلم َء معينة أو 
حرء 2 الملحصول او ف شكل التزام الأفراد بتقديم عمل معن للدوله 7 لشروعاتها 
(السغرة) وقد كتانت هذه الأشكال الفرض وحباية الضرائب فق وطبيعة 
الاقتصاديات العينية التى كانت سائدة وقتئذ وهى الاقتصاديات التى تقوم على نظام 
المياد له,. 


أا ق الع المدية: :وبعذ أناسادت الأقغناديات التقدية وانتعتر اسعتذاء 


ر 





1— Edwin R.A. SELIGMAN essai vur import 10l.2, traduction français par ‘louis SURET. 


M. GIARD et E BRIERE, Paris,1914 
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النقود» فقد أصبحت القاعدة العامة هي أن تفرض الضرائب وتجبى في شكل نقدي. 
ومن ثم فإنها لاتفرض وتجبى في شكل عيني إلا في أحوال استثنائية هي أحوال 
الحروب والأزمات حيث تلزم الدولة الأفراد في هذه الظروف على القيام ببعض 
الأعمال جبراً أو تلزمهم بالتنازل عن بعض ممتلكاتهم. ولا شك أن الضرائب النقدية 
تعتبر أكثر ملاءمة للإقتصاد النقدي وللنظام ا مالي ا معاصر. وقد ذ كرنا من قبل حين 
تعرضنا لعناصر النفقة العامة الأسباب التي دعت إلى اتخاذ النفقة العامة مبلغاً نقدياً. 
وهذه الأسباب هي نفسها التي تثار في تطور الضرائب من الشكل العيني إلى الشكل 
النقدي» 97۳ هنا١.‏ ۱ 

و يتبين من هذا أن الخدمات ذات الطابع الخاص التي يقدمها بعض الأفراد للدولة 
كخدمات المحلفين والخدمة العسكرية لاتعتبر ضريبة بالمعني الفني للكلمة. ومع ذلك 
فإن بعض الكتاب يعتبر الخدمة العسكرية ضريبة مفروضة على الوطنيين وتؤدى منهم 
في شكل عيني» وهذا فقد سميت «ضريبة الدم عمج سل اقوصة»". 

؟ ‏ يخضع للضريبة الأشخاص الطبيعيون والأشخاص ال معنو يون على حد سواء : 
إذا كانت الضريبة تستقر انتهاء في الذمة المالية للأفراد الطبيعيين» فإن الملتزم القانوني 
بدفع الضريبة قد يكون شخصاً طبيعياً وقد يكون شخصاً معنو ياً. وني نطاق الأشخاص 
المعنوية أيضاً, فقد یکون ال لتزم بدفع الضريبة شخصاً من أشخاص القانون ا لخاص 
(العركات الكجارية اؤفن اشخاص القانون العام (مؤسسة عامة» مشروع عام 
الخ 

۳ الضريبة إجبارية : تعتبر الضريبة إجبارية لأن فرضها وجبايتها من المكلفين 





() انظ ر عاسبق ص ۴۹ 6١‏ 

(۲) من الكتاب الذين لايعتبرون الخدمة العسكرية ضريبة الد كتور حمود رياض عطية» انظر كتابه : «موجز المالية 
العامة»» دار المعارف بالاسكتدر ية لم ءص 4١14‏ ومن الکتاب الذین یعتبرون الخدمة العسكرية ضريبة الد كتور 
حکمت الحارس» في رسالته للد كتوراه : «السياسة الضريبية وتطور النظام الضر يبي في العراق» جامعة القاهرة» كلية 
الحقوق. ۷۳/ ۱۹۷۱ءء صن ۸۔۹ 
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ینععبرات من أعمال السیادة التي تتمتع بها الدولة. و يترتب على ذلك أن تتفرد الدولة 
دون اتفاق مع الممول ‏ بوضع النظام القانوني للضريبة (وعاؤهاء معدھاء الکلف 
باداٹھاء کیفیة تحصیلھا). 

و يظهر عنصر الجبر بالنسبة لكل مول على حدة. ومن ثم فإن هذا العنصر لاينافي 
من الناحية الجماعية ‏ أن الضريبة يستلزم تقريرها في البلاد البرمانية موافقة ممثلي 
الشعب. ذلك أنها متى تقررت أصبحت اجباریة باللسبة للأفراد لجرد انتمائھم 
للمجتمع السياسي الذي تقررت فيه» وليس لأحد أن متنع عن أدائها بحجة أنه لابملك 
حق الإنتخاب أو بحجة أنه لم يصوّت في جانب فرضها. 

و يتضح عنصر الجبر في لجوء الدولة إلى التنفيذ الجبري عند امتناع الممول عن دفع 
الضريبة المستحقة عليه. 

وعنصر الجبر هوالذي بميز الضريبة عن الأسعار العامة التي يدفعها الفرد مقابل 
شراء خدمات المشروعات العامة, كما أنه هوالذي ميزها عن القروض العامة 
الاختيارية التي يكتتب فيها الأفراد يارادتهم. 

؛ ‏ الضريبة تدفع بصفة نهائية : وهذا يعني أن الممولين لايستطيعون استرداد 
مادفعوه للخزانة العامة كضرائب. وهذا العنصر هو الذي ميز الضريبة عن القروض 
العامة حيث تلتزم الدولة برد المبلغ الذي اقترضته سواء أكان القرض اختيارياً أم 


ک‫ 


اجباریا. 

ه ‏ لیس للضریبة مقابل معين : أى أن الممول يدفع الضريبة دون أن يحصل في 
مقابلها على نفع خاص به. فالممول يدفع الضريبة باعتباره عضوا في الجماعة السياسية 
(المجتمع) التي تر بطه بها روابط عدیدق وهوما يفرض عليه المساهمة فيما تنفقه هذه 
الجماعة من نفقات عامة فيما يتعلق بالخدمات العامة كالدفاع والأمن والقضاء 
وغيرنها. ولاشاق أن دافم الشريبة يستفيد ب يوضصفه عضو في الجباعة الشياسية أيضات 
من هذه الخدمات العامة. ولكنه لايحصل على أى نفع خاص محدد له بالذات. وقد 


۔)۲۷۸۷۔ 


ترتب على ذلك أن فرض الضريبة وتحديد مقدارها لابتوقف على مايعود على الممول منها 
من نفع حاص بل يتوقف على مقدرة الممول التكليفية. والسلطات العامة هي التي 
تحدد هذه المقدرة التكليفية التي تفرض الضريبة على أساسها . 

ومن هذه الناحية تختلف الضريبة عن الرسم وعن الا تاوة اللذين تقتضيهما الدولة 
من بعض الأشخاص مقابل نفع خاص هم. 

5 غرض الضريبة هو تحقيق نفع عام : إذا كانت الضريبة لاتفرضها الدولة ‏ 
كما رأينا ‏ مقابل نفع خاص لدافعهاء فإن الدولة تلتزم باستخدام حصيلة الضرائب 
وعموماً حصيلة الايرادات العامة لتحقيق منفعة عامة. وقد درجت الدساتير 
والقوانين على تأكيد هذا المعنى منذ القرن الثامن عشر (وخصوصاً بعد اعلان حقوق 
الإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية) منعاً لفرض ضرائب أو استخدام 
حصيلتها ني اشباع الحاجات الخاصة. وني العصر الحديث فقد استقر مبدأ المنفعة العامة 
لس نے وأصبح من المبادىء الدستورية العامة التي يتعين اتباعها حتى دون النص 
عليها . 

ومع ذلك فقد قام خلاف بين الاقتصاديين حول تحديد المقصود بالمنفعة العامة. فعلى 
حين قصرها التقليديون على نغطية النفقات العامة التقليدية أى قصروا غرض الضريبة 
على الغرض المالي وحده فوصلوا بذلك إلى «حياد الضريبة »؛ فاننا نجد المحدثين قد 
أضافوا إلى ذلك أنه بمكن للضريبة أن تستخادم لأغراض غير مالية كالأغراض 
الإجتماعية والإقتصادية. وكل هذا سنفصله فيما بعد. 


المطلب الثانی 
التكييف القانونى للضريبة 
يقصد بالتكييف القانونى للضریبة الأساس القانونی ھا. وتبعاً لاختلاف کتاب 
المالية العامة في فھم حقیقة الدولَء فقد انقسموا إلى فريقين : الأول تبنى نظرية العقد 
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المالي» والثاني تبنى نظرية التضامن الاجتماعي. ونفصّل فيما يلي هاتين النظريتين في 
تكييف الضريبة: 


نظریة العقد ا مالی 


یری كثير من کتاب القرنین الثامن عشر والتاسع عشر (أمثال هو بز 10888 ولوك 
218 وجان جاك ر وسو 1.1.80175515417) أن الأساس ١‏ : انونى للضريبة ذو 
طبيعة عقدية. وهذا العقد هو «عقد مالي» انعقد ضمناً بين الدولة والفرد. وهوعقد 
مبادلة يفرض على كل من الطرفين التزاماً معيناً. فالدولة تلتزم بتقديم خدمات المرافق 
العامة: والفرد يلتزم بدفع الضريبة. فالضريبة عندهم ثمن للأمن الذي تقدمه الدولة 
للأفراد. وتستند نظرية «العقد المالي» إلى نظرية «العقد الاجتماعى» التى تبناها 
فلاسفة المذهب الفردي الحر. وملخص نظرية «العقّد الاجتماعى)» هوأن الفرد قد 
تنازل ‏ عند بدء تكو ين الجماعات البشرية ‏ عن جزء من حقوقه وأمواله للدولة حتى 
يحظى بحمايه القوانين. 

وقد ترتب على نظرية «العقد المالي» بعض النتائج فيما يتعلق بالتنظيم الفني 
للضريبة. وأهم هذه النتائج مايلي' : 

١‏ ضرورة أن يتحدد ثمن الأمن» وهوالضريبة» بنفقة الانتاج» معنى أن لا تزيد 
حصيلة الضرائب على مايستلزمه تحقيق الأمن من نفقات» وإلا اعتبرت الزيادة اعتداء 
على الملكية. 

۲ _ ضرورة تناسب هما يدفعه كل فرد من الضریبة مع خدمة الأمن التي يحصل 
عليها. وتقاس هذه الخدمة مقدار دحل أوثروة دافع الضريبة. وقد ترتب على ذلك 





ا 7 1١‏ ن «المالية العامة »» الكتاب الثاني 3 «الایرادات المامة)» دار النهضهة لاو العاهرةء 


۱ء ص ٣۳۔‏ 
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أخذهم بالضريبة النسبية واعتبارها هي الضريبة العادلة١.‏ 

وقد اختلف الكتّاب الذين أخذوا بنظرية العقد ا مالي في تكييف هذا العقد فقال 
فريق منهم بأنه عقد بيع خدمات (أو إجارة أعمال). ورأى فريق آخر بأنه عقد شركة, 
وذهب فريق ثالث إلى أنه عقد تأمين. ونشرح فيما يلي رأى كل فريق باختصار": 

أب عقد بیع خدمات (أوإجارة أعمال) : رأى هذا الفريق أن الدولة تبيع 
خدماتها للأفراد مقابل التزامهم كمشترين بدفع ثمن هذه الخدمات في صورة ضرائب. 

ويتاز هذا التكييف بثلاثة أمور : 

١‏ سهولته وبساطته. 

؟ ‏ دعوته لأنيدفع كل فرد من الضرائب بمقدار مايعود عليه من نفع من 
الخدمات العامة. 

۴۳ يعتبر ضماناً ضد تعسف الدولة في فرض ضرائب إذا لم تعمد إلى انفاق 
حصيلتها على حدمات عامه. 

و يعاب على هذا التكييف أيضاً ثلا ثة أمور : 

١‏ ليس صحيحاً في الواقع العملي أن الخدمة متكافئة مع الضريبة» فالذين 
يستفيدون مثلاً من المستشفيات الحكومية هم الفقراء وهم معفيون غالباً من معظم 
١‏ اعحبر كتير من كتاب الثورة القرنسية: وكانوا يمارسون تأثيرأً كبيرا على فرارات الجمعية الوطنية الفرنسية في ذلك 
الوقت, الضريبة التصاعدية ضريبة غيرعادلة ومعطلة انمو الثروة. ومع ذلك فإننا نجد ساي 5410 يهاجم الضريبة النسبية 
لجافاتها للعدالة فهي أكثر عبثاً على الفقبر متها على الغتي. وقرر أن الضر يبة التصاعدية وحدها هي الضريبة العادلة. 


انظر : 

1— J.B-SAY, (cours complet d'economie politique pPratiqtie» „11 Paris, 1840. 

۲ انظر تفصيل هذه النظريات في مؤلقات المالية العامة ومنها على سبيل المثال : 
كارو E.ALLIX,(Traite elementaire de science des Fınances et de legislation Financieres française)‏ — 

1931,PP.446 et S; 

— L. MEHL, ‘science et technique fiscalcs'", 2Z vol., Paris, 1959, pp. 43 et S; 
— H.LAUFENBURGER, ‘‘Revenu, capital et impor’, Paris, 1948; pp. 24 et S; 
— P. LEROY - BEAULIEU, “Traité de la stience des finances", Tome I, Paris, 1906, pp. 145 et S. 
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الضرائب؛ بينما يدفع الأغنياء تكاليف هذه الخدمات, وهم لايستفيدون منها إلا 
قليلاً. وإذا عمدت الدولة إلى جعل الضريبة متكافئة مع الخدمة فإن ذلك يؤدي إلى 
إلزام الطبقات مدودة الدخل بدفع ضرائب فوق طاقتها كثمن للخدمات العامة التي 
تستفيد منها. وهذا يجاني العدالة بشكل ظاهر. 

؟- يصعب تقدير النفع الذي يعود على كل دافع ضريبة من خدمات الدولة 
وخاصة منها الخدمات غير القابلة للانقسام كالأمن الخارجي والأمن الداخلی والعدالة 
والتمثيل السياسي وغيرها. 

٣‏ لايصاح هذا التكييف تتبرير التزام الأجيال الحالية بخدمة القروض العامة 
التى عقّدتها الأجيال السابقة للانفاق على خدمات اقتصرت فائدتها عليها . 

اب تقد شركة : صور هذا الفريق الذولة عل أنها شركة إنتاج كبرى ..وتشكون 

هذه الشركة من شركاء (أفراد عاديين) لكل منهم عمل معين وتكاليف إنتاج خاصة 
يتحملها كل منهم. كما تتكون هذه الشركة من مجلس إدارة (الحكومة) يقوم بالأعمال 
العامة وحماية الملكية وانشاء الطرق والموانىء ... و ينفق هذا المجلس في سبيل ذلك 
نفقات عامة. ومن ثم يتعين على الشركاء (الأفراد) المساهمة في هذه النفقات العامة 
وتتمثل هذه المساهمة في الضرائب التي تفرضها الدولة عليهم وذلك بنسبة ما ملكه كل 
هنهم هن ثروة (رأسمال). 

وهذا التكييف ‏ رغم طرافته ‏ معیب من ثلا نه وجوه : 

١‏ ان هذاالتكييف يقوم على مجرد افتراضات, وھذہ الافتراضات تتنائی مع 
الدقة والتحليل العلميين. 

؟ ‏ ينظر إلى وظيفة الدولة نظرة مادية أساساً فهي لاتمثل سوى مجموعة مشتركة من 
الصالح المادية. وبذلك فقد أغفل هذا التكييف المصالح المعنوية والأدبية للدولة. 
ونحن نرى أن الدولة الحديثة تخصص نسبة مهمة من النفقات العامة لرعاية المصالح 


المعنو ية والأدبية. 
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٣‏ يفترض هذا التكييف ضمناً أن المنفعة التى تعود على كل فرد ضمن 
«الشركة» تتناسب مع نقدار ٹروت [رانعائ مع أنه ليس هناك ما يغبت انتفاع 
الطبقات الغنية بنسبة من اخدمات العامة تفوق ما تتمتع به الطبقات الفقيرة, 

ج عقد تأمين :ذهب هذا الفريق إلى أن الأفراد يدقمون جزءاً من أموالهم إلى 
الدولة في شكل ضريبة وذلك للتأمين على الجزء الباقي منها والانتفاع بها على وجه 
أفضل. فالمؤمن هى الدولة, والمستأمن هم الأفراد, والخدمة هى الأمان الذي تمنحه 
الدولة للأفراد والضريبة هي قسط التأمين. ونظراً لأن أقساط التأمين تتناسب مع قيمة 
الثىء المؤمن عليه» فإن مبلغ الضريبة يجب أن يتناسب مع الأموال التي يملكها 
الممولوث. ومن ثم فإنه يجب أن تفرض الضريبة تبعأ لدرجة يسارهم وليس لدرجة 
انتفاعهم من خدمات المرافق العامة. فهذا التكييف قد يبرر إذن فرض ضريبة على 
الأغنياء أشد من الضريبة على الفقراءء كما يبرر الضرائب التصاعدية. 

وهذه النظرية منتقدة هي الأخرى من ناحيتين : 

-١‏ تقصر وظيفة الدولة على ضمان الأمن الداخلي والخارجي ولا تتعداها إلى 
غيرها من الوظائف. وإذا كان هذا الدور المحدد للدولة يتفق مع رأي غلاة الذهب 
الفردي الحر و يتفق ‏ إلى حد ما مع الوضع الذي كان عليه في القرن التاسع عشر 
فهوقاصر عن تصوير الوضع الحالي للدولة حيث تقوم الدولة بكثير من أوجه النشاط 
الاقتصادي والاجتماعى. 

؟ أن عقد التأمين يلقي على عاتق المؤمن عبء تعو يض الخسائر, في حين أن 
الدولة لاتلتزم بتعويض الأفراد عما يلحقهم من ضرر نتيجة اعتداء الغير. فالدولة 
تحاول منع الضرر قبل وقوعه ولكنها لاتعوضه ان حدث. والدولة قد تقوم بتقدیم 
اعانات مالية للأفراد في حالات الكوارث الكبيرة کا حروب والسيول والفيضانات 
والهزات الأرضية ... إلا أنها تقدم هذه الاعانات مختارة ودون إلزام قانوني عليها 
بالتعو يض . 


NO‏ ے 


ونظرية العقد ال الي في صورها المختلفة ‏ تتميز بأنها قررت ضرورة أن تقوم 
الدولة بإنفاق حصيلة الضرائب في توفير خدمات مختلفة ينتفع بها دافعو ا لضرائب, وإلا 
فإنها'نكون قد أغغلت بالتزاماتها نحوهم. ولعل مساوىء الحكم الاستبدادي التي 
انتشرت خلال القرن الثامن عشر هى التى دفعت الكثّات في ذلك العصر ا ی تصو یر 
الضريبة بأنها علاقة تین افو والفرد. وذلك من أجل ضمان استعمال 
حصيلتها في نفع المكلفين. فإذا لم تستعمل الدولة الحصيلة بهذا الشكل فإن جبايتها 
للضرائب تصبح باطلة لانعدام سبب العقد. 

وقد تعرضت نظرية العقد المالي» من جهة أخرى, للانتقادات التالية : 

ہ٢ أن نظرية العقد المالي تستند, كما قلناء إلى فكرة العقد الاجتماعی‎ ١ 
اذ ە. ولکن لم يثشبت تاريخياً وجود مثل هذا العقد ولا حتى ضمناً. بل لا أن‎ 
الدولة نظام نشأ ونما تحت ضغط الضرورة ومستلزمات الحاجة.‎ 

؟ إن الفرد يلتزم بدفع الضريبة حتى إذا لم يوافق على فرض الضريبة بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة (مباشرة إذا كان عضواً في السلطة التنظيمية» وغير مباشرة إذا لم 
يوافق عليها مثله في السلطة التنظيمية أو إذا كان أجنبياً)» ما ینفی وجود العقد ا مال 
سی :. 

ونخلص من هذه الانتقادات ‏ مع غالبية كتاب المالية العامة إلى أن كل 
نظريات العقد ال مالي لاا تصلح لتبرير فرض الضريبة. ومن ثم تبنى الكتاب في الزمن 
الحديث نظرية التضامن الاجتماعي أو القومي لتفسير أساس الضريبة. 
نظرية التضامن الاجتماعي أو الوطني أو القومي 

يعتبر وجود الدولة ضرورة تاريخية واجتماعية. فهي تقوم بإشباع الحاجات الجماعيه 
وتعمل على تحقيق التضامن الاجتماعي سواء على مستوى أفراد الجيل الحاضرء أم على 
مستوى الجيل الحاضر والأجيال السابقة واللاحقة. وهي بحاجة ‏ من أجل تحقيق 


- ۲V1 - 


ذلك للقيام بالنفقات العامة. ومن أجل تغطية هذه النفقات فانها ‏ ماما من حق 
السيادة ‏ تفرض ضرائب على الأشخاص الخاضعين لنفوذها. والأفراد يلتزمون ‏ 
تحقيقاً لفكرة التضامن الاجتماعي ‏ بدفع الضرائب. 

وقد ترتب على هذه النظرية ثلاث نتائج هي: 

١‏ _ أن الضريبة فكرة «سيادية وجبرية ت۶ذ فا؛ہ٠:د۸)ء‏ مما ينتفى معه كل 
شبهة للنظرية التعاقدية في الضريبة. ونتيجة لذلك, فإن الدولة هي التي تفرض وتحدد 
أنواع الضرائب وتنظيمها الفني. 

؟ ‏ إذا سلمنا بنظرية التضامن الاجتماعي كأساس قانوني لفرض الضريبة فإنها 
يجب أن تفرض» مبدئيأً على جميع الأشخاص الأعضاء في المجتمع. وهذا هوميدأ 
«عمومية الضرائب من حيث الشخاص ‏ ۹۳َ۳ہ<!( «universalité personnelle de‏ „ 

۳ تطبيقاً هذه النظرية أيضاًء فإن الضريبة تفرض على الأشخاص بصرف النظر 
عن النفع الذي يعود على كل منهم من الخدمات العامة للدولة» بل بحسب مقدرة كل 
منهم على اللساهمة في تحمل اعباء الجماعة. وهذا هومبدا «المقدرة 
التكليفية 6«#6داطءعمم 6:ءومهء» للشخص. كما يشكل هذا المبدأ أساس قاعدة 
«العدالة الضريبة لمعو5 مناز . 


المطلب الثالث 
القواعد الأساسية للضريبة 
إذا كانت الضريبة فريضة إلزامية ‏ كما ذكرنا في التعريف , وإذا كانت 
تجبى تطبيقاً للتضامن الاجتماعي ‏ كما ذكرنا في التكييف القانوني لها فإنه 
أصبح من المتعين أن توضع بعض القواعد التي تنظم أحكام الضريبة في فرضها 
وتحصیلھا وتراعيها الادارة المالية. 
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ويذكرالكتاب أن ادم سميث' هو أول من صاغ في أوربا مجموعة متماسكة من 
القواعد وهي العدالة والیقین والملاءمة والاقتصاد. وقد اعتبرت هذه القوعد مثابة 
المبادىء الدستورية العامة في الضرائب. وهى لاتزال مطبقة حتى الآن'. ونحن نفصل 
هذه القواعد فيما يلٍ: 1 


أو قاعدة العدالة ء :ءز٥‏ اجَء دا : 


يقصد بقاعدة العدالة أن يساهم كل أعضاء الجماعة في تحمل الأعباء العامة تبعاً 
للمقدرة التكليفية لكل منهم'. 

ونشير إلى أن فكرة العدالة الضريبية لم تكن موضع اتفاق بين کتاب ا الیة العامة, 
فقد ذهب آدم سميث إلى أنه «يجب أن يساهم رعايا الدولة في النفقات الحكومية وفقاً 
لقدرتهم النسبية بقدر الإمكان, أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به كل منهم في حماية 
الدولة». وهذا يعني أن آدم سميث كان يأخذ بالضريبة النسبية و يعتبرها وحدها التي 
تحقق العدالة الضريبية. وقد أيده في ذلك معظم كباب القرنين ١8‏ و .١5‏ وهذا ينبع 


١‏ انظر کتاب آدم سمیثٹ المشهور ب «اثروة الأمم»: 
chapter I‏ لاعأصصط Adam SMITH, (The wealth of nations (١,‏ 

گ ينسب كير من الكتاب هذه القواعد إلى علماء سابقبن على سميث» ولايعترفون بفضله في ذلك سوى وضعها الأ ول في 
صيغة واضحة حاممة,. فمثلاً يقرر الكاتب «Economic Interpretation) ,F 115 : aaa i Thorold ROGERS‏ 
والکاتب الائجلیزي ۸1 2۸۸ فی مؤلقه : ((مقدمة محاضرات آدم سمیث)ء والکاتب الفرنسي 8۸۷ ٦٥٥ا‏ نی مؤلفه: 
45 ,(786070)ء یذ کرون أُن قواعد آدم سمیث قد استعارھا من الاقتصادي الفرنسی 11180071. بینما یذ کر 
العلامة الانجلیزی 10٥050138611۸۸۸‏ في كتابه: 436 lgiÎ «English industry and commerce »,1.2, P‏ ترجع إلى عالم 
فرنسي قدpı‏ ھg .Moreau de BEAUMONT‏ 

01 92ب د واه العر بي «علم المالية العامة والتشريع المالي»» الكتاب الثاني : «موارد الدولة» الجزء 
الاولء مطبعة دار المستقبلء القاهرة. ۰٥۱۹ء‏ ص .٠١١‏ 
٣‏ يقول الله تعالى «إن الله يأمر بالعدل والاحسات» (سورة التحل ‏ الآية ۹۰). و يقول أيضاً :«لايكلف الله نفا إلا 
وسعھا لها ماكسبت وعليها مااكتسيت» (سورة البقرة ‏ الآية .)۲۸١‏ و بقول القخر الرازي : العدل هوعبارة عن الأمر 
المتوسط بين طرفي الافراط والتفريط وذلك أمر واجب الرعاية في جميع الأشياء. 
انظر : الفخر الرازي؛ ج ٠٢‏ ص .٠۰١‏ 
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من تفسيرهم للتكييف القانوني للضريبة على أنه «عقد مالي» تلتزم الدولة مقتضاه 
بتقديم خدمات المرافق العامة و يلتزم الأفراد مقابل ذلك بدفع الضريبة. فالضريبة هي 
ثمن هذه الخدمات. و يقتضي منطق الأ ثمان أن تتناسب الضريبة مع الدخل. وقد 
صد بهذه النظرية ني ذلك الوقت رفع الظلم الذي كان يلحقه النظام الضريبي في ذلك 
الوقت بالشعب في أوربا نظراً للاعفاءات الضريبية التي كانت تمنح للنبلاء ولرجال 
الدين. فإذا أخذ بالضريبة النسبية فإن ذلك يعني أن يساهم هؤلاء النبلاء ورجال 
الدين ‏ وهم الطبقة الغنية في المجتمع ‏ بنسبة كبيرة من المحصيلة الضريبية بدلا هن 
إعفائهم منها. 

أما في العصر الحديث فإن الضريبة النسبية عاجزة عن تحقيق العدالة ا منشودة 
با ةا انخفاض النفعة الحدية للنقود مع ارتفاع الدخل (أو مبدأ المقدرة على 
الدفع). ومن هنا فقد اتجه كتّاب المالية العامة الى الضريبة التصاعدية؛ واعتبروها أكثر 
تحقيمَاً للعدالة. . 

وتقتضي قاعدة العدالة أيضاً أن تكون الضريبة عامة على جميع الأشخاص (العمومية 
الشخصية) وعلى كافة الأموال (العمومية ا مادية). ومع ذلك فإن الفكر ا مالي الحديث في 
سعيه إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع العبء الضريبي بين ا مواطنين يمنح بعض 
الاستغناءات من عمومية الضريبة كتقرير بعض الاعفاءات الضريبية لقابلة 
الاعتبارات الشخصية واختلاف معدلات الضرائب تبعاً مصدر الدخل المفروضة عليه» 
مما سنفصله في دراستنا للتنظيم الفني للضر يبة. 
ثانياً- قاعدة الیقین :la regle de certitude‏ 

يقصد بهذه القاعدة أن تکون الضريبة معلومة وتحددة بوضوح وبلا تحكم من حيث 
المطرح (الوعاء) والمعدل والتحقق والوفاء. و يؤدي مراعاة هذه القاعدة الى أن يعلم 
الممول بشكل محدد التزاماته قبل الادارة المالية» ومن ثم يستطيع كل مول الدفاع عن 
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حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من قبل هذه الادارة'. 
الثاً- قاعدة الملاءمة ق الدفع la regle de commodite‏ : 


وتقضي هذه القاعدة بضرورة تنظيم أحكام الضريبة على نحويتلاءم مع أحوال 
المكلفين وبما بيسر عليهم دفعها. وهذا يعني أن تكون مواعيد تحصيل الضريبة وطريقة 
هذا التحصيل واجراءاته ملائمة للممول تفادياً لثقل عبئها عليه. ومن هنا فإن الوقت 
الذي يحصل فيه الممول على دخله يعتبر اكثر الأوقات ملاءمة لتحصيل الضريبة 
وخصوصاآً فیما یتعلق بالضريبة على كسب العمل و بالضريبة على ايراد القيم ا منقولة. 
وتطبيقاً لقاعدة «الملاءمة في الافع) فقد نتج عنها قاعدة أخري هي قاعدة «الحجز عند 
المنبع «Stoppage ã la source‏ التي تؤدي إلى تخفيف احساس الممول بعبء 
الضريبة. كذلك تعتير الضرائب على الاستهلاك أكثر ملاءمة للممولين عموماً من 
الضرائب على الدخلء لأن المكلف يدفعها مجزأة وضمن ثمن السلعة أو الخدمة المفروضة 
عليها . 


رابعاً ۔_ قاعدة الاقتصاد فى نفقات الجباية ءنصمدہ٥'‏ ءلوغت 12 : 


يقصد بهذه القاعدة أن تختار الدولة في جباية وتحصيل الضرائب الطريقة التي 
تكلفها أقل ما يمكن من النفقات بحيث يكون الفرق بين ما يدفعه الممولون وما يدخل 
خزينة الدولة أقل ما مكن. وهذا ما يفرض على الدولة أن تبتعد عن أسباب الاسراف 
في تكاليف الجباية. و يقصد بتكاليف الجباية ما تنفقه الدولة على الموظفين من رواتب 
واجور وما تشتريه من أدوات ومهمات لازمة للادارة المالية» كما يقصد بتكاليف 





١‏ يقول الله تعالى : «والذين في أمواهم حق معلوم» (سورة المعارج ‏ الآية 4 1). ومن كتاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم نی الصدقات الذي كان عند أبي بكر الصديق: «هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين والتي أمْر 
الله بها رسوله فمن سئلھا من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سثل فوقها فلا يعط». انظر: أحد زكي صفوت» «جهرة 
رسائل العرب)ء ص 814. 


یں رج- 


الجباية أيضاً النفقات التي يتحملها ا ممولون عند دفعهم الضريبة. ومن أهم تطبيقات 
قاعدة الاقتصاد ني نفقات الجباية امتناع كثيرمن الدول ‏ وخصوصاً منها الدول 
المتخلفة ‏ عن فرض ضريبة على الدخل الزراعي نظراً لأن فرض هذه الضريبة يكلف 
الدولة نفقات ضخمة١,‏ 
ع ۰ 

ذكرنا من قبل في معرض بحثنا في تعريف الضريبة ‏ أن غرض الضريبة هو 
تحقيق المنفعة العامة وأنه قد قام خلاف بين الاقتصاديين حول تحديد المقصود بامنفعة 
العامة. فعلى حين قصرها التقليديون على تغطية النفقات العامة التقيليدية أي قصروا 
غرض الضريبة على الغرض ال الي وحده فوصلوا بذلك الى «حياد الضريبة»» فاننا نجد 
المحدثين قد أضافوا إلى ذلك أن يمكن للضريبة أن تستخدم لأغراض مالية كالأغراض 


الاجتماعية والاقتصادية'. 
وعلى هذا فإن هدف الضريبة إما أن يكون مالياً أو غير مالي. ونحن نفصّل ذلك 
اك 


أولاً : الغرض المالي للضريبة 

يقصد بالغرض المالي للضريبة هومد ال حرانة بالأموال اللازمة لتغطية النفقات 
العامة. وقد ساد هذا الحدف إبَان «الدولة الحارسة». فقد اقتصرت أغراض الضريبة في 
١‏ عن رسول الله صلى الله علديه وسلم : «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع ». انظر: 
«الخراج» لأ بي يوسف» ص ۸۰. 
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PP, 125 et S. 
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ذلك الوقت ‏ وطبقاً لآراء الماليين التقليديين ‏ على الغرض ال الي وحده. ومن أجل 
تحقيق هذا الغرض» ولكي تحقق الضريبة أكبر قدر مكن من الإيرادات للدولة فإنه 
يجب أن تتوافر فيها أر بع صفات هي : الإنتاجية» والثبات» وا مرونة» والخياد. ونتعرض 
لکل منھا باختصار': 

١‏ الإنتاجية :٤‏ ۷٥٥٥ء‏ ہا : یقصد بالانتاجیة أن تأتی الضریبة باکبر 
حصيلة صافية (أي بعد خصم نفقات الجباية) من الاريرادات. ولکی تحقق الضریبة 
ذلك يجب أن تتوافر فيها القواعد الأساسية التي أشرنا اليها سابقاً وهى العدالة واليقين 
والملاءمة في الدفع والاقتصاد في نفقات اا كنات خاد ويا عبقة النميمية 
وصفة عدم الشعور بها من قبل المواطنين حتى تتفادى الدولة اثارتهم وسخطهم. 
ويترتب على ذلك عند التقليديين ‏ أن خير الضرائب عندهم هي الضرائب غير 
المباشرة لأنها تختفي في ثمن السلعة أو الخدمة ولا يتمكن الممول بدقة من تحديد المبالغ 
التي دفعها كضرائب. 

؟ الثبات اهاه ا : يقصد بثبات الضريبة ان لا تتغبر حصیلتھا تبعاً 
للتغيرات التى تطرأ على الحياة الاقتصادية وخصوصاً في أوقات الكساد. ذلك أن 
حصيلة الضرية تزداد عادة في أوقات الرخاء بسبب ازدياد الدخول والإنتاج مما يتفق 
مع قاعدة انتاجية الضريبة» بينما نجد أن حصيلة الضريبة تقل عادة في أوقات الكساد 
ما يععرض السلطات العامة لمضايقات مالية كبيرة بالنسبة لمسؤولياتها التي تزداد في هذه 
الأ وقات. ولذلك نادى التقليديون بثبات الضريبة وقصدوا من ذلك خصوصاً عدم أو 
تقليل انخفاض حصيلتها في أوقات الكساد. وإذا كان الثبات يختلف من ضريبة الى 
أخرى. فائه يظهر أن الضرائب المفروضة على السلع الاستهلاكية ‏ والضرورية منها 
خاصة ‏ تفضل من هذه الناحية الضرائب على الدخل» والسبب في ذلك يرجع الى أن 
حجم الاستهلاك الضروري لا ينخفض في أوقات الكساد الا بنسبة بسيطة تقل عن 


1— M. DUVERGER, “Finances publiques’’, P.U.F., Paris, 1968, PP. 131 - 134. 
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نسبة انخفاض الدخول. 

* ا لمرونة 16ء8وهات*1: يقصد بالمرونة ثبات المطرح (وعاء الضريبة) مع 
ازدياد معدل الضريبة. ومن ثم فالضريبة المرنة هى التي تزداد حصيلتها نتيجة لازدياد 
معدلاتها مع عدم انكماش مطرحها. والضريبة غير المرنة هي التي يؤدي زيادة معدها 
إلى انكماش مطرحها ومن ثم إلى انخفاض حصيلتها. و يترتب على ذلك أن الضرائب 
على السلع الاستهلاكية ذات الطلب غير المرن أو القليل المرونة (أوذات العرض المرن) 
تحقق المرونة أكثر من الضرائب على السلع الاستهلاكية ذات الطلب المرن (أو العرض 
غير المرن). ومن ثم فإن هذا الأمر يتحقق في الضرائب على سلع الاستهلاك الضرورية 
التي يعتبر الطلب عليها قليل المرونة. 

٤‏ الحياد 168ذلهم:نعم هآ : يقصد بحياد الضريبة ‏ في نظر التقليديين ‏ أن 
يقتصر هدفها على الغرض الاي وحده دون التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
ودون التأثير على الممولين بدفعهم الى القيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين. 
و يتحقق حياد الضريبة إذا لم يكن من شأن الضريبة إحداث أي تغييرات في المراكز 
النسبية للممولين» أي اذا لم تؤد الى حدوث تغيير في مرتبة كل منهم في سلم التوزيع. 
وقد ساهم في ترسيخ فكرة حياد الضريبة عند التقليديين اعتقادهم أيضاً بحياد النقود 
بين الدائنين والمدينين. 

و يلاحظ أن حياد الضرائب لا مكن تحقيقه إطلاقاً. فمن ناحية نجد أن حياد 
النقود الذي افترضه التقليديون لا يمكن تحقيقه حتى لوأرادت السلطات النقدية ذلك 
بسبب تقلب قيمتها الشرائية» ومن ثم يترتب على ذلك أن الضرائب ‏ وهي اقتطاع 
نقدي لا بمكن أن تكون محايدة أيضاً. ومن ناحية أخرى فان تحقيق حياد الضريبة 
يتطلب دقة في التنظيم الضريبي لتفادي تأثير الضريبة في البنيان الاقتصادي 
والاجتماعي, وهذا الأمر يصعب الوصول إليه عملياً إذا لم يكن مستحيلاً ذلك. 

وعلى هذا فان الضريبة لابد أن تؤثر في البنيان الاقتصادي والاجتماعي حتى ولو 
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لم تقصد الى ذلك» فحياد غرض الضريبة لا يضمن حياد الضريبة. 
ثانياً : الغرض غير المالي للضريبة 

أصبح من المسلم به في الوقت الحالي استخدام الضريبة _ بالإضافة لكونها أداة 
للحصول على الايرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة لتحقيق أغراض اجتماعية 
واقتصادية. ونحن نفصّل ذلك فيما يلي:- 

أ الأغراض الاجتماعية للضريبة: يمكن استخدام الضريبة لتحقيق بعض 
الأغراض الاجتماعية. وأهم هذه الأغراض هي الآنية: 

| تخفيف حدة التفاوت بين الدخول والثروات : فتعمل الدولة على زيادة 
الضرائب على أصحاب الدخول والثروات المرتفعة ثم تقوم باعادة توزيع حصيلتها على 
الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة. و يتم ذلك من خلال تطبيق ضريبة تصاعدية 
على الدخول ومن خلال تطبيق ضرائب على التركات. 

۲ تشجيع أو تثبيط التناسل : يمكن استعمال الضريبة كأداة لتشجيع التناسل 
في البلاد القليلة السكان. وذلك عن طريق منح إعفاءات ضريبية أو تخفيض معدل 
الضريبة لمن ينجبون عدداً معيناً من الأطفال بحيث تزيد نسبة هذه الاعفاءات أو 
التخفيضات كلما زاد عدد الأطفال. 

٠‏ أهداف اجتماعية أخرى : قد تهدف الدولة من ضرائيها إلى تحقيق أهداف 
أخرى كتشجيع استهلاك بعض السلع المرغوب فيها اجتماعياً وتقليل استهلاك سلع 
أخرى ضارة بالصحة أو غير مرغوب فيها اجتماعياً. . وغيرها من الأهداف الأخرى. 

ب الأغراض الاقتصادية للضريبة : يمكن استخدام الضريبة لتحقیق بعض 
الأغراض الاقتصادية أيضاً. وأهم هذه الأغراض هي التالية : 

١‏ مار بة الضغوط التضخمية وا محافظة على قيمة النقد الوطني : إذا زادت حدة 
الضغوط التضخمية نتيجة ازدياد العرض النقدي عن حجم المنتجات» فترتفع الأسعار 
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ونتدهور قيمة النقد الوطني في الداخلء کما تنقص الصادرات ویحدث عجز نی میزان 
المدفوعات وتنتدهور قيمة العملة الوطنية أيضاً في سوق القطع (الصرف). وتستطيع 
الحكومة في مثل هذه الأ وقات محاربة الضغوط التضخمية والعمل على المحافظة على 
قيمة النقد الوطني بأن تزيد العبء الاجمالي للضرائب لكي تقتطع بها جزءاً من دخول 
الأفرادء فينخفض دخلهم, ما يرغمهم على تقييد استهلاكهم و با لتالی ما ینقص من 
الطلب الكلي و يقلل من ظهور التضخم. 

؟ - توجيه عناصر الإنتاج نحو الفروع الانتاجية التي ترغب الدولة في تطورها: 
ویکون ذلك إما باعفاء هذه الفروع من الضرائب, أو بفرض ضريبة أقل في هذه 
الفروع منھا نی الفروع الأخری. 

۴٣‏ تشجيع بعض أنواع المشروعات : قد ترغب الدولة بتشجيع أنواع معينة من 
اللشروعات لاعتبارات معينة فتعفي هذه ا لمشروعات من الضرائب كلياً أو جزئياً. 

غ ‏ حاية الصناعة الوطنية ومعالجة العجز في ميزان المدفوعات : و يتم ذلك بفرض 
ضرائب جم ركية مرتفعة على الاستيراد من الخارج» وباعفاء الصادرات من الضرائب 
كلياً أو جزئياً. وتعتبر الضرائب الجمركية من أولى الضرائب التي استخدمت هذه 
الغایة, 

ه ‏ تحقيق التشغيل الشامل في البلاد الرأسمالية المتقدمة : تستخدم الضريبة في 
البلاد الرأسمالية المتقدمة كأداة لتحقيق التشغيل الشامل. فتطبق الضرائب بطريقة 
تنقص من ادخار أصحاب الدخول المرتفعة (بفرض ضرائب مرتفعة عليهم) وترفع من 
استهلاك الطبقات الفقيرة (باعفائهم أو تخفيض الضرائب عليهم) كما تستخدم الدولة 
حصيلة الضرائب المفروضة على أصحاب الدخول ا رتفعة لتر يل النفقات الحكومية ما 
يعمل على زيادة الاستهلاك الحكومي و بالتالي يعمل على رفع الطلب الكلي. 

٦‏ العمل على تنفيذ الخطة في بلاد التخطيط الشامل : تعتبر الضرائب» 
وخصوصاً منها الضرائب على رقم الأعمال, أداة لتنفيذ الخطة الاقتصادية والإجتماعية 
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الأداتين الرئيسيتين في هذا المجال. 

۷۔ تحقيق التنمية في البلاد المتخلفة : تهدف الضرائب في البلاد المتخلفة الى 
محقيق التنمية الاقتصادية. ومن ثم فانها تستخدم في تعبثة الموارد الاقتصادية وتوجيهها 
في السبل التى تخدم أغراض التنمية. ففى كل البلاد المتخلفة تقريباً تستخدم الضرائب 
من أجل تشجيع الادخار ومن أجل احدٌ من الاستهلاك وتحصل الحكومة بذلك على 

ونخلص من هذا كله إلى أن الأغراض التي تهدف الضريبة الى تحقيقها تتحدد 
بطبيعة الدولة السياسية والاجتماعية وبمرحلة النموالتى وصلت اليها. 


۔۲۸٦-‎ 


المبحث الثانی 
التنظيم الفني للضرببة 

يقصد بالتنظيم الفني للضريبة تحديد الأوضاع والإجراءات الفنية المتعلقة بفرض 
وجباية الضريبة'. و ينصرف هذا التنظيم الفني الى تحديد مطرح (وعاء) الضريبة» 
ومعدهاء وكيفية الوفاء بها. و يترتب على ذلك أن التنظيم الفني للضريبة يتأثر بطبيعة 
النظام السياسي والاقتصادي و يؤثر فيه» كما أنه يتأثر و يؤثر على طبيعة مرحلة النمو 
التي وصل اليها البلد. 

وسنقسم دراستنا للتنظيم الفني للضريبة الى ثلا ثة موضوعات سنخصص لكل 
موضوع منها مطلباً خاصاً وذلك على الشكل التالي : 

المطلب الاول : مطرح (وعاء) الضريبة. 

الطلب الثانی : معدل (سعر) الضريبة. 

الطلب الثالث : تحقق وجباية الضريبة. 


مطرح (وعاء) الضريبة 
Assiette de 1’ impûêt = source of Taxation‏ 


يقصد ممطرح (وعاء) الضريبة العنصر أو ا لموضوع الذي «تطرح» عليه الضريبة. 
وأول عمل يقوم به النظام عند تنظيمه للضرائب هو اختيار ا مطرح (الوعاء) الذي تفرض 
عليه هذه الضرائب. وتقتضى دراسة مطرح (وعاء) الضريبة التعرض للمواضيع التالية : 
١‏ د. رقعت المحجوب » «الالية العامة »» الكتاب الثاني :«الايرادات العامة», مذكور سابقء ص 4 ؛ وقارن مع: 


Lucien MEHL, (science et technique Fiscales», T.1, The mis, Paris, 1959, PP.15-16. 
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هل نأخذ بنظام الضريبة الوحيدة أم بنظام الضرائب المتعددة؛ هل نأخذ بنظام 
الضرائب على الأشخاص أم بنظام الضرائب على الأموال؛ هل نأخذ بنظام الضرائب 
المباشرة أم بنظام الضرائب غير المباشرة؛ الضرائب على الدخل؛ الضرائب على رأس 
المال؛ الضرائب على التداول وعلى الانفاق؛ الازدواج الضريبي. ونحن نتعرض فيما 
يلي هذه المواضيع مخصصين لكل منها فرعاً مستقلاً. 


الفرغ الا ول 
ضربة وحيدة ام ضرائب متعددة 

تثور مشكلة أمام النظم الضريبية من حيث وحدة الضرائب المفروضة أو تعددها. 
ونتعرض فيما يلي لكل من هذين النظامين. 
الضريبة الوحيدة Impêt unique‏ 

يقصد بنظام الضريبة الوحيدة أن تقتصر الضرائب التى تفرضها الدولة على ضريبة 
واحدة رئيسية والى جوارها بعض الضرائب القليلة الأهمية, أو على ضريبة واحدة 
لاتفرض سواها. وقد نادى بهذا النظام بعض كتاب المالية العامة والاقتصاد منذ القرن 
5. وتفسر نشأة هذه النظرية في ذلك الوقت بالتعقيد الكبير الذي كانت عليه أنظمة 
الضرائب السائدة في أور با عندئذ. ومع ذلك فإن نظام الضريبة الوحيدة مازال له أنصار 
حتى في العصر الحديث. 

وقد اختلفت الأنظمة التى اقترحت للضريبة الوحيدة. فقد أقامها «فوبان 
8۲ على ضريبة العشور الأساسية عام ۷١۷٠م.‏ كما أقامها «الفيزيوكراط » 
على فكرة فرض ضريبة وحيدة على دخل الملآك الزراعيين باعتبار أن هؤلاء الملآك ‏ في 
نظرهم هم وحدهم الذین یستطیعون خلق ناتج صاف ت۴ 6زنوهع2. وقد نادى 
الكاتب الأمريكي «هنري جورج 686086 0:9ء81) عام ۱۸۷۹م بفرض ضرییة 
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وحيدة على الريع العقاري أي على الزيادة في قيمة الأراضي. كما طالب الكاتب 
الانجليزي «ن. كالدور 41.208 .2» عام ۱۹۹۳م ا ضريبة وحيدة على 
الانفاق العام أي على الاستهلاك وهومايعني اعفاء الادخار منها. كما نادى كتّاب 
آخرون بفرض ضريبة وحيدة على رأس المال الثابت من أراض ومناجم ومبان وآلات 
غيرهاء ونادى غيرهم بفرض ضريبة وحيدة على مجموع الدخل بالنسبة لكل ممول'. 

ونخلص من هذا إلى أن أنصار الضريبة الوحيدة لم يتفقوا فيما بينهم على مطرح 
(وعاء) هذه الضريبة, وهذا ناتج بطبيعة الحال من عدم اتفاقهم على تحديد ما يعتبر 
أكثر دلألة على النشاط الاقتصادي. 

ومع ذلك فإنهم جیعاً یعتبرون الضريبة الوحيدة تتميز ببساطتها وسھولتھاء وقلة 
نفقات تحصيلها نظراً لأنها تتفادى تعدد المصالح الإدارية التي تقوم بالتحصيل كما هو 
الأمر في ظل نظام التعدد. كذلك قالوا بأن الضريبة الوحيدة تمكن الممول من المعرفة 
الدقيقة لا يقع عليه من عبء مالى, وأنها أكثر عدالة لأنه يسهل تدريجها بحسب المقدرة 
التكليفية لكل ممول, وأنها لاتؤدي الى التدخل في الأ وجه المختلفة للنشاط الاقتصادي 
كما يحصل الأمر في حالة تعدد الضرائب» فهي ضريبة أقرب للحياد. 

ولكن عيوب الضريبة الوحيدة تفوق مزاياها. ومن أهم هذه العيوب مايلي : 

١‏ أن فرض ضريبة وحيدة يثير مسألة اختيار الأموال والتصرفات التي تصلح 
مطرحاً (وعاءاً مذه الضريبة. وهذا الاختيار ليس مسألة سهلة. وعلى هذا فإن صعوبة 
اختیار مطرح (وعاء) واحد للضريبة الوحيدة يعتبر مبرراً للأخذ بفكرة الضرائب 
المتعددة. 

؟ ‏ إذا حدث في ظل نظام الضريبة الوحيدة ابتعاد عن العدالة الواجبة بالنسبة 
لطبقة أو فئة من الممولين فانه يصعب تصحيح هذا الظلم. وهو الأمر الذي يمكن 





: للتفصيل انظر‎ ١ 
Charle GIDE et Charle RIST,( Histoire des doctrines economiques», T.I, Paris, 1947,pp. 4149 
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تصحيحه في ظل نظام الضرائب المتعددة عن طريق الضرائب الأخرى. 

۴٣‏ _ أن اعتماد الدولة على ضريبة وحيدة لسد جميع نفقاتها يجعل هذه الضريبة من 
الجسامة وثقل العبء بحيث تزعج الممول وتحمله على التهرب منها بكافة الطرق» وهذا 
يعني أن الحكومة ستجد في جباية هذه الضريبة أشد العنت. 


؛ ‏ نظراً لأن الضريبة الوحيدة لايمكن أن تفرض إلا على جزء رمن الثروة أو مظهر 
من مظاهر النشاط الاقتصادي» فإنها لامكن أن تكون ذات حصيلة كبيرة. فإذا تذكرنا 
ظاهرة تزايد النفقات العامة وما تستلزمه من تزايد الايرادات العامة, فإن ذلك يعتبر 
مبرراً قوياً للأخذ بنظام الضرائب المتعددة. 


ه أن الضريبة الوحيدة لابمكنها أن تعتبر أداة لتحقيق أغراض الدولة الاقتصادية 
والاجتماعية على الشكل المطلوب من السياسة المالية المعاصرة. 
هذه الأسباب فضلت الدول اتباع نظام الضرائب المتعددة. 


Multiplicite des impêts تعدد الضرائب‎ 


و يقصد به أن تعتمد الدولة على أنواع متعددة وختلفة من الضرائب التي يخضع لها 
المكلفون. وقد ذكرنا حالاً أن عيوب الضريبة الوحيدة جعلت الدول تفضل اتباع نظام 
الات المتعددة. 

ومع ذلك فإن تفضيل نظام الضرائب المتعددة لايعني الافراط في عدد الضرائب 
المفروضة, لأن هذا الافراط يؤدي إلى تعقيد النظام الضريبي وغموض أحكامه» وإلى 
عرقله سير النشاط الاقتصادي, وزيادة نفقات الجباية ... الخ. بل يجب على الدول ان 
تختار ضرائبها بحيث لايزيد عددها کثیراً و بحیث تتفق مع نظامها الاقتصادي ومع 
بنيانها الاقتصادي. وقد اختارت المملكة العر بية السعودية تعدد الضرائب على التفصيل 
الذي سنذ كره فيما بعد. 


NS a 


الفرع الثاني 
ضرائب على الأشخاص أم ضرائب على الأموال 

تشور مشكلة أخرى أمام النظم الضريبية وهي تختار مطرح (وعاء) الضريبة. فهل 
تفرض الضريبة على الأشخاص (وعندها يصبح مطرح الضريبة الشخص نفسه) أم 
تفرض على الأموال (وعندھا یصبح مطرح الضریبة ا مال نقسه). 
الضرائب على الأشخاص 

لانقصد بالضرائب على الأشخاص أن اللتزم بدفع الضريبة للدولة هم أشخاص. 
ذلك أن هذا الأمر بديهي إذ لايمكن أن نلزم الجمادات والحيوانات بالضريبة. بل نقصد 
بالضرائب على الأشخاص أن يكون مطرح (وعاء) الضريبة هو وجود الشخص نفسه 
ولجرد حياته في الدولة. ومن هنا تعرف هذه الضريبة «بضريبة الرؤوس أو بالفردة 
„(Poll-tax = capitation‏ 

وتتخذ هذه الضريبة عادة احدى صورتين : ضريبة الفردة البسيطة وضريبة الفردة 
المدرجة. 

١‏ ضريبة الفردة البسيطة (أو الموحدة): وني هذه الحالة يدفع كل من الأفراد 
الخاضعين للضريبة مبالغ متساو ية؛ فلايختلف ما يدفعه فرد عن الآخر. وقد كانت هذه 
الضريبة منتشرة في المجتمعات القديمة نظراً لأنه كان يصعب على الدولة تقدير ثروة أو 
دخل الأفرادء فلم يكن أمامها إلا فرض نفس المقدار على رأس كل منهم. ولكن مع 
تقدم المجتمعات البدائية ووضوح الاختلاف بين الأفراد أصبحت ضريبة الفردة 
الموحدة غير عادلة لأنها تفرض بنفس المقدار على كل شخص. رغم اختلاف 
الأشخاص في ثرواتهم و يسارهم. يضاف إلى ذلك أن حصيلتها كانت منخفضة لأن 
معددلها كان دائماً معتدلاً حتى يتمكن الفقراء من دفعها. ولتلاني ذلك كله اتجھت 
الدول الى النوع الثاني من الفردة. 
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؟ ‏ ضريبة الفردة المدرجة : وفي هذه الحال يقسم المكلفون الخاضعون للضريبة إلى 
طبقات اجتماعية مختلفة تبعأ للثروة أو لنوع العمل؛ وتفرض الضريبة على كل طبقة 
بصورة تختلف عما تفرض به على الطبقات الأخرى, على أن تفرض هذه الضريبة على 
كل طبقة من هذه الطبقات بنفس القدر. وهذا ما يُظهر أن ضريبة الفردة المدرجة رغم 
أنها تعتبر أكثر عدالة من ضريبة الفردة الموحدة إلا أن عدالتها غير كاملة. ذلك أن 
أفراد كل طبقة يدفعون نفس البلغ» مع أن دخوهم وثرواتهم قد تختلف من فرد الى آخر 
رغم انتمائهم لنفس الطبقة. 

وأيا كان نوع الضريبة على الأشخاص فإنها لم تعد تتلاءم مع التقدم الاجتماعي 
والاقتصادي والمالي للعصر الحديث الذي أدى الى أن تفرض الضريبة تبعاً للمقدرة 
التكليفية للأفراد وليس على الرؤوس. كذلك لاحظ بعض الكتّاب أن الضريبة على 
الاشخاص ‏ وهي تجعل الوحود الآدمي نفسه مطرحاً للضريبة ‏ تتحاي مع الكرامة 
الانسانية لأنها تسبغ على الانسان صفة السلعة. وقد كانت ضريبة الرؤوس شائعة في 
المجتمعات القديمة. فقد طبقها الرومان والعرب'ء كما طبقتها انكلترا وفرنسا و بروسيا 
القيصيرية في فترات مختلفة من تاريخها المالي. وحالياً لا تطبق إلا في ولايات معينة من 
الولايات المتحدة الأمريكية وسو يسرا بحيث يعتبر دفعها شرطأ لممارسة حق الانتخاب. 
الضرائب على الأموال 

نخلص مما سبق أن الضرائب على الأشخاص قد زالت بصفة عامة من الدول 
١‏ يرى بعض الكتاب أن الجزية تمثل نوعاً من ضر يبة الفردة. ولكن الحقيقة غير ذلك لأن الجزية نؤخذ من أهل الذمة 
تبعاً لطاقتھم ومقدرتھم التكليفية. وللتفصيل انظر كتاب «الخراج»: للقاضى أبى يوسف يعقوب بن ابراهيم» طبعة 
المطبعة اللقيةء القاهرة» ۱۳۵۲ھ » ص ۱۲۹ .۱٢٤١‏ وقد ورد ئی ص ۱۴۳۲ ۱۳١‏ : كال اہو شف م وفد يتبغي 
ياأمير المؤمنين أيدك الله أن نتقدم في الرقق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى اله عليه وسلم والنقدم هم حتى 
لايظلموا ولايؤذوا ولايكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخحذ شىء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم. فقد روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال «من ظلم معاهداً أو كلقه فوق طافته فأنا ححيحه » وكان فيما تكلم ده عمر بن الخطاب رضى ألله 


عنه عند وفاته ١‏ أوصی ال خلیفة من بعدي بذمة رسول الله صل الله عليه وسلم أن يوني بعهد هم ون بقاتل من ورانهم ولا 
یکلفوا فوق طاقتهم ». 
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الحديثة؛ وأصبحت الأموال هي المطرح (الوعاء) الذي تفرض عليه الضرائب» أي أن 
الضريبة انتهت في النظم ا الية ا لمعاصرة إلى أن تفرض على الثروة. 

وتختلف وتتعدد الضرائب على الأموال. فمنها مايفرض على الدخل أو على رأس 
المال (الضرائب المباشرة)؛ ومنها مايفرض على الانفاق أو الاستهلاك أو التداول أو على 
بعض الوقائع كعبور البضائع للحدود الوطنية ...الخ (الضرائب غير المباشرة). و يعتبر 
تقسيم الضرائب على الأموال إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة أهم التقسیمات 
في هذا الخصوص. 


الفرع الثالث 
الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 


رأينا أن الضريبة انتهت في النظم المالية المعاصرة إلى أن تفرض على الثروة (الدخل 
أو رأس ال مال). ونذكر هنا أن الفن ا مالي الذي يستخدم لتحقيق ذلك ممكن أن يختلف» 
ما يعني أن تختلف الطريقة التي تتوصل بها الضريبة لتتبع الثروة (الدخل أو رأس 
المال). ويمكن أن يتم ذلك بطريق مباشر أو بطريق غير مباشرء وهو ما يعني وجود 
ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. 

و یقصد بالضرائب المباشرة ءاءءءل ةمه أن تفرض الضريبة مباشرة على ذات 
وحود الثروة (الدخل أو رأس المال) تحت يد الممول. فتفرض ضريبة الدخل بمناسبة 
تحقق هذا الدخل» وتفرض ضريبة رأس امال مناسبة وجود رأس ا مال. 

كما يقصد بالضرائب غير المباشرة 4156:5هذ 665مدمة أن تفرض الضريبة بصورة غير 
مباشرة على استعمال الثروة (الدخل أو رأس ا مال) وليس على ذات وجود هذه الثروة. 

وی نطاق بحثنا في تقسيم الضرائب إلى هباشرة وغير مباشرة سنتعرض للمواضيع 
التالية : معايير التفرقة بينهاء ومقارنة بينهاء ووضعها في الأنظمة الضريبية المقارنة» 
وتقدير هذا التقسيم. 
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معايير التفرقة ببن الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 

حاول علماء المالية العامة إیجاد معايير للتفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير 
المباشرة. ويمكن تجميع آرائهم ضمن أر بعة معايير: معيار إداري (يتعلق بتنظيم الضريبة 
من الناحية الفنية)» ومعيار اقتصادي (يتعلق بظاهرة نقل عبء الضريبة)» ومعيار 
المقدرة التكليفية (يتعلق بالعدالة): ومعيار مالي (يتعلق بمدى ثبات واستمرار مطرح أو 
وعاء الضريبة). ونحن نفصّل ذلك فيما يلي :ل 


أولاً ‏ المعيار الإداري (تنظيم الضريبة من الناحية الفنية): 


يتلخص هذا المعيار في فرنسا في أن الضرائب تعتبر ضرائب مباشرة إذا كانت تجبى 
مقتضى جداول اسمية 85ههنصمم :»18651 يبَّين فيهااسم الکلف: وا مال 
ا لخاضع للضريبة» وقيمة الضريبة الواجب عليه دفعها. بينما تعتبر الضرائب ضرائب 
غير مباشرة إذا كانت تجبى بدون هذه الجداول الاسمية. 

كما يتلخص هذا المعيار في انكلترا في أن الضرائب تعتبر ضرائب مياشرة إذا كان 
فرضها وتحققها يحصلان بناء على اتصال مباشر بين المكلف والإدارة ا مالیة (كالضريبة 
على الدخل العام) أو إذا قامت بجبايتها هيئة رسمية (كالضرائب السنوية على 
السيارات). وفيما عدا ذلك فتعتبر ضر يبة غير مباشرة. 

والمعيار الإداري عموماً يتميز بالسهولة والوضوح من الناحية العملية فيما يتعلق 
بسلطة وطرق فرض الضرائب واختصاص وطرق الطعن فيها. 

ولكن يعيب المعيار الاداري أنه لا يمكن الاعتماد عليه من الناحية العملية للتفريق 
بين نوعي الضرائب وذلك للأسباب التالية: 

١‏ تختلف المعايير الإدارية من بلد إلى آخر وفي البلد الواحد من وقت إلى آخر. 
ذلك أن المعايير الإدارية» وهي تعتمد على جباية الضريبة بواسطة جداول اسمية أو غير 
ذلك مسألة في يد من يقوم بوضع النظام بالنسبة لكثير من الضرائب. فهوإن شاء قرر 
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جباية ضريبة ما بواسطة جداول اسمية فجعلها ضريبة مباشرة» وإن شاء قرر جبايتها 
بغير جداول اسمية فجعلها ضريبة غير مباشرة. وهذا الأمر لا يمكن قبوله من الناحية 
العلمية. 

؟ أن الأخذ بهذا المعيار يدخل بعض الضرائب المباشرة في عداد الضرائب غير 
المباشرة. ومثال ذلك الضريبة على أر باح الأسهم وفوائد السندات فهي لا تحبى في 
فرنسا بناء على جداول اسمية لأن معظم هذه الأ وراق لحاملها و يقوم أصحاب العمل 
والشركات بخصم الضريبة من الر بح أو الفائدة قبل توزيعها على أصحابها وتوريدها 
لمصلحة الضرائب. ومع ذلك فإن من المسلم به حتى في فرنسا نفسها أن الضرائب على 
ارباح الاسھم وفوائد السندات تعتبں مثل غيرها من ضرائب الدخل» من الضرائب 
ا مياشرة. 

و ينطبق هذا الانتقاد أيضاً على المعيار الإداري المطبق في انكلترا. 

ونخلص من هذا كله أن المعايير الادارية إنما تعتمد على مسائل شكلية دون أن تنفذ 
إلى طبيعة وجوهر الضرائب. ومن ثم فإنها لا تصلح أساساً علمياً للتقسيم. 
ثانياً ‏ المعيار الاقتصادي (نقل عبء الضريبة): 

اتخذ ستيوارت ميل وفاجنر وليروابولييه من نقل عبء الضريبة معیاراً للتفریق بین 
الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. وتكون الضريبة مباشرة إذا كانت تستقر على 
دافعها ولا يتمكن من نقلها إلى غيره» ومن ثم فإنه لا يوجد وسيط بين الخرانة 
والمكلف. أما الضريبة غير المباشرة فهي التي لا يقوم دافعها إلا بدور الوسيط بين اخرانة 
و بين من تستقر عليه في النهاية, أي أن دافعها سوف يستردها من غيره. 

ويتميزهذ المعيار بأنه يستطيع أن يحدد بعض أنواع الضرائب. فالضريبة على 
الدخل العام» تطبيقاً هذا المعيا تعتبر ضريبة مباشرة» والضريبة الجم ركية تعتبر 
ضريبة غير مباشرة. 
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ومع ذلك فإنه يمكن انتقاد هذا المعيار من الوجوه التالية: 

إ# أن ظاهرة نقل غب» الضريبة ظاهرة معقدة, يتوقف تحققها: كما سترى فيه 
بعد على تفاعل عدة عوامل اقتصادية. مثال ذلك الضريبة على الاستهلاك يتحمل 
عبأها المنتج الذي دفعها أو ينقله إلى المستهلك, تبعاً لظروف العرض والطلب» فكأن 
هذه الضريبة تعتبر» طبقاً لهذا المعيار مباشرة أحياناً (إذا استقرت على دافعها) وغير 
مباشرة أحياناً أخرى (إذا انتقلت من دافعها إلى غيره). 

؟ أن المكلف بالضريبة قد يتحمل بعض الضريبة و ينقل بعضها الآخر إلى من 
يتعامل معه. فهل يعني هذا أن الضريبة تعتبر مباشرة وغير مباشرة في آن واحد. 

۳۔ أن تطبيق معيار نقل عبء الضريبة يوصلنا أحياناً إلى نتائج عكس ال مستقر 
عليه نی الفکر ا مالي. ومثال ذلك أن ضريبة الأر باح التجارية قد يستطيع التاجر نقل 
عبثها إلى زبائنه عن طريق رفع أسعار البيع أو إلى عماله عن طريق خفض أجورهم. 
ومن ثم و بناء على هذا المعيارء تعتبر ضريبة الأر باح التجارية في هذه الحالة ضريبة غير 
مباشرة, مع أن المسلّم بها في الفكر ا مالي اعتبارها من الضرائب المباشرة. 
ثالثاً ‏ معيار المقدرة التكليفية (العدالة): 

حاول بعض الكتّاب الاستعانة بفكرة المقدرة التكليفية للتمييز بين الضرائب 
المباشرة والضرائب غير المباشرة. فالضريبة تكون مباشرة» تبعأ لهذا المعيار. هي 
الضرائب التى ممكن أن تراعى فيها المقدرة التكليفية للمكلف مثل اعفاء الحد الأدنى 
الةو عة اعا الثاني لرل راق انام ااشریا تما لسبرالنخل 
أو تبعاً لاستعمال الدخل....الخ. ولذلك تشمل الضرائب المباشرة الضرائب على 
الدخل والضرائب على رأس ال مال. أما الضرائب غير المباشرة فهي الضرائب التي لا 
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وقد انتقد هذا المعيار بأنه غير صحيح على اطلاقه. فالضرائب على الانفاق 
(الاستهلاك): رغم أنها من الضرائب غيرالمباشرة» يمكن ادخال عناصر تشخيص 
الضريبة ومراعاة الظروف الشخصية والعائلية فيهاء وإن كان ذلك بدرجة أقل من 
الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال. و يتم ادخال عناصر التشخيص على 
الضرائب على الاستهلاك عن طريق تقسيم السلع الاستهلاكية إلى عدة أقسام حيث 
تختلف معدلاتها باختلاف ميزانيات الأسر. وقد حصل ذلك في بريطانيا بالنسبة 
للضريبة على ا مشتریات التي أُلغیت عام ۱۹۷۳ء وكانت تفرض على أساس أر بعة 
معدلات حسب درجة أهمية السلعة للمستهلك'. 


رابعاً ‏ المعيار المالي (ثبات واستمرار وعاء الضريبة): 


اقترح بعض الكتاب اتخاذ مدى ثبات المادة الخاضعة للضريبة كأساس للتقسيم 
إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. فالضرائب المباشرة هي التي تفرض على 
عناصر تتمتع بقدر معین من الثبات والاستمرار لدى المكلف» ومثال ذلك تملك ثروة 
معينة أو ممارسة حرفة أو مهنة تدر دخلاً. أما الضرائب غير المباشرة فتفرض على أفعال 
عرضية أوتصرفات متقطعة يقوم بها المكلف, ومثال ذلك انفاق الدخل أو استيراد 
السلع. 

و يؤدي هذا المعيار ني الواقع إلى اعتبار الضرائب على الدخل أو على راس ا مال هي 
الضرائب المباشرة» وإلى اعتبار الضرائب على الانفاق أو على التداول هي الضرائب غير 
المباشرة: 

وهذا المعيار يعتبر أفضل من المعيارين السابقين. ومع ذلك فإنه لا يخلومن نقد. فهو 
يثير صعوبة معينة بخصوص ضريبة التركات. ذلك أنه» بناء على هذا ال معيارء تعتبر 
ضريبة التركات ضريبة غير مباشرة لأنها تفرض مناسبة واقعة عرضية هي واقعة الوفاة 
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وانتقال الثروة. ومع ذلك يرى بعض الكتاب أن ضريبة الت ركات تعتبر ضريبة مباشرة 
إذا كانت تفرض معدلات مرتفعة لأنها تعتبر في هذه الحالة ضريبة مفروضة على الثروة 
(رأس ا ال) ذاتھا ولیس على انتقال الثروة. 


مقارنة ببن الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 

تختلف المقارنة بين هذين النوعين من الضرائب تبعاً للزاو ية التي ينظر منها هذه 
المقارنة. ونعرض فيما يلي أهم أوجه المقارنة : ۱ 

1 من ناحية إمكانية زيادة الحصيلة: تتميز الضرائب المباشرة بامكانية زيادة 
حصيلتها إذا ما احتاجت الدولة إلى إيرادات إضافية كما هو الحال في أوقات الحروب 
والأزمات. ذلك أن هذه الضرائب تفرض على عناصر واضحة لا تيد الدولة صعوبة 
كبيرة في الوصول إليها و يصعب على المكلفين التهرب من دفعها . 

وني الحقيقة فإن هذه الميزة توجد أيضأ في بعض أنواع الضرائب غير المباشرة وهي 
الضرائب على السلع الضرورية أو الشائعة كالدخان والسكر إذ يمكن للدولة زيادة 
حصيلتها عن طريق رفع معدها. 

بل يرى غالبية الكتّاب أن ميزة إمكانية زيادة الحصيلة لا تتوافر في 4 
الضرائب المباشرة لأن من تفرض عليهم لا يعدمون وسيلة يتهر بون بها من دفعھا سوا 
أفرضت عل الدخل أم على ر ں ا مالء ولا تشذ عن ذلك سوى الضرائب التي تجبى 
عند المصدر. 

؟ هن ناحية تحقيق العدالة: تعتبر الضرائب المباشرة أكثر تحقيقاً للعدالة من 
الضرائب غير المباشرة. ذلك أن الضرائب الباشرة» وهي تفرض على الدخل أو على 
رأس المال» تعتبر أوضح ني الدلالة على المقدرة التكليفية للممول. كما أنه مكن أن 
تراعى فيها الاعتبارات والظروف الشخصية للممول تبعاً مصدر دخله وأعبائه العائلية 
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وديونه. بينما نجد أن الضرائب غير المباشرة» وهي تفرض بنفس العبء على جميع من 
يقومون بالفعل أو التصرف الخاضع لاء لا تيز بين الممولین تبعاً لظروفھم الشخصية. 
وهذا يعني أن الضرائب غيرالمباشرة تكون أشد وطأة نسبية على ذوي الدخول الصغيرة 
أكثر منها على ذوي الدخول الكبيرة: خاصة إذا فرضت على السلع الاستهلاكية 
الشائعة من أجل تحقيق إيراد كبير. ومع ذلك فإن الدولة تستطيع اختيار تنظيم فني 
للضريبة يقرب الضرائب غير المباشرة من العدالة, وذلك بأن تعفي منها السلع 
الضرورية وتخففها على السلع الشائعة التي تستهلكها الطبقات الفقيرة و بأن تفرضها 
بمعدلات مرتفعة على السلع الكمالية التي يستهلكها أصحاب الدخول الكبيرة. 

٣‏ من ناحية الاقتصاد في نفقات الجباية: تعتبر جباية الضرائب المباشرة أيسر 
وأقل في تكاليفها من جباية الضرائب غير المباشرة. وذلك أن الضرائب المباشرة» وهي 
تفرض على الدخل أو على رأس ا مال, تعتبر أنها تفرض على عناصر على درجة كبيرة من 
الوضوح, ومن ثم لا يستدعي الأمر سوى تقدير هذه العناصر وتطبيق معدل الضريبة 
المفروض عليها. أما الضرائب غير المباشرة فانها تتطلب نفقات أكبر لجبايتها. ذلك أنها 
تستلزم وجود موظفين يقومون مراقبة الوقائع والتصرفات التي تفرض الضريبة على 
أساسها والعمل على منع التهرب منها. 

وني الواقع فإن التهرب قد يحدث بالنسبة للضرائب المباشرة وللضرائب غير المباشرة. 
وإذا أرادت الدولة أحكام الرقابة على وجود المادة الخاضعة للضريبة وعلى تقدير قيمتهاء 
فإن ذلك يعني انفاق مبالغ ضخمة كما يعني أن صعوبة الجباية قد لا تفترق بالنسبة 
لنوعي الضرائب. 

؛ ‏ من ناحية إشعار الأفراد بواجبهم الضريبي : تعتهر الضرائب المباشرة أكثر 
اشعاراً للأفراد في مساهمتهم في تحمل الأعباء الضريبة للدولة بسبب دفعها من قبل 
الممولين في شكل اقتطاع جزء من دخوهم سواء أكانت مفروضة على رأس الال أم على 
الدخل. وهذا ما يحفزهم على الاشتراك في النشاط السياسي للدولة ومراقبة الحكومة في 
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اتجاهها للنفقات العامة. اما الضرائب غير المباشرة فيترتب عليها نتائج عكسية للنتائج 
التي تترتب على الضرائب المباشرة أي أنها تتميز بعدم اشعار الفرد بعبئها. ذلك أنها 
تدفع أساساً من قبل المنتجين أو المستوردين ثم يتحملها المكلفون الذين يستهلكون 
السلعة أو الخدمة المفروضة عليها الضرائب غير المباشرة وذلك في شكل زيادة صغيرة في 
سعر هذه السلعة أو الخدمة. 

ه من ناحية مضايقة حركة الإنتاج والتداول: لا تتسبب الضرائب اللمباشرة في 
مضايقة حركة الإنتاج والتداول كما هوا حال في الضرائب غير المياشرة. ذلك أن 
الضرائب غير المباشرة تتطلب وجود رقابة دقيقة على المنتجين الذين تفرض عليهم 
ضرائب الانتاج حتى لا يقوموا باخفاء مقدار انتاجهم الفعلي هر بأ من الضر بية» كما 
تستدعي وجود رقابة دقيقة أيضا على عمليات تداول السلع المفروضة عليها الضريبة على 
رقم الأعمال. وكل هذا يؤدي الى عرقلة حركة انتاج وتداول هذه السلع. وهوما لا 
يمكن حدوثه بنفس المقدار في الضرائب المباشرة. 

3 من ناحية وقت ورود الحصيلة: تمتاز الضرائب غير المياشرة ‏ ونظراً لأنها 
تفرض على وقائع وتصرفات متقطعة تحدث كل يوم من انفاق وتداول وتصرفات ‏ 
بأنها تمد الخرانة بالايراد بسرعة و باستمرار ومنذ بداية السنة حتى نهايتها. وعلى العكس 
من ذلك» فإن الضرائب المباشرة ‏ ونظراً لأنها تفرض على أساس سنوي يتأخر 
ورود حصيلتها الى الخزانة العافة عادة. 

7 من ناحية مساهمة جميع ال مواطنين: تتميز الضرائب غير المباشرة بأنها تصيب 
جميع المكلفين حتى ذوي الدخول المنخفضة خاصة إذا ما كانت مفروضة على السلع 
الاستهلاكية, أما الضرائب المباشرة فلا تصيب جيع ا مكلفين بل يعفى منها ذوو 
الدخول المنخفضة. 

۸ من ناحية تحقيق أغراض اجتماعية واقتصادية: إذا كان من الممكن استعمال 
كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة لتحقيق أغراض اجتماعية واقتصادية» 
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كاستعمال الضرائب المباشرة لتشجيع النسل أو الحد منه أو لتقليل التفاوث بین 
الدخول والثروات في المجتمع أو لتشجيع بعض انواع النشاط الإقتصادي, وكاستعمال 
الضرائب غير المباشرة للحد من استهلاك بعض السلع الضارة أو لحماية الصناعات 
الناشئة؛ فإنه يبقى أن حال استخدام الضرائب المباشرة لتحقيق الأغراض غير المالية 
أوسع من محال استخدام الضرائب غير المباشرة. 

۹ - من ناحية تلاؤمها مع البنيان الإقتصادي: تلائم الضرائب المباشرة الى حد 
كبير البنيان الاقتصادي للبلاد الرأسمالية ا متقدمةء بینما تعتبر الضرائب غير المباشرة 
اكثر ملاءمة للبنیان الاقتصادي في البلاد المتخلفة. 


وضع الضرائب المباشرة وغير المباشرة في الأنظمة الضريبية المقارنة 


يظهر ما سبق أن كلاً من الضرائب المباشرة وغب ا لمباشرۃ له مزاياه وعيوبه» وأن 
كلاً منهما يتلافى إلى درجة صغيرة أو كبيرة ‏ عيوب النوع الآخر. وهذا الأمر هو 
الذي دعا الأنظمة الضريبية إلى عدم الاعتماد على أحد النوعين وحده دون النوع 
الآخر ومن ثم فإن جميع الأنظمة الضريبية الحديثة تأخذ بالنوعين معاً. ولكن ذلك لا 
معاي أن هذه الأنظمة تقسَم العبء الضر يبي بينهما تقسيماً متساو يأ. فالغالب أن 
تكون مساهمة أحد النوعين في الايرادات العامة أكثر أو أقل من مساهمة النوع الآخر. 
ولا يتوقف هذا التقسيم على الاعتبارات الفنية والتاريخية وحدهاء بل يتوقف أيضاً على 
الاعتبارات السیاسیة وعلى اعتبارات النظام الاقتصادي» وعلى اعتبارات البنيان 
الاقتصادي. 

فمن الناحية السياسية» وفي المجتمعات التي يوجد فيها اختلاف في الطبقات» 
نجد أن اليلاد العى تتحكم فيها طبقة أصحاب الدخول ال منخفضة والمتوسطة تفضّل 
الأخذ بالضرائب المباشرة. ذلك أن الضرائب المباشرة ‏ وهي تعتبر أكثر تلاؤماً مع 
المقدرة التكليفية للممولين ‏ تراعي جانب أصحاب الدخول ال منخفضة, أي أنها تعتبر 


ات 
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أداة لقهر الذين بملكون لمصلحة الذين لا مملكون. بينما نجد أن البلاد التى تتحكم فيها 
طبقة أصحاب الدخول المرتفعة تفضل الأخذ بالضرائب غير المباشرة. ذلك أن الضرائب 
غير المباشرة ‏ وهي لا تتناسب مع المقدرة التكليفية للممولين ‏ تراعي جانب الأغنياء 
دون الفقراء. ومن ثم فإنها تعتبر أداة لقهر الذين لا يملكون لمصلحة الذين يملكون. وهذا 
مادعا بعض الكتاب إلى نعت الضرائب المباشرة «بالضرائب الدمقراطية»» ونعت 
الضرائب غير المباشرة «بالضرائب اللادممقراطية ». 

ومن ناحية النظام الاقتصادي, فإننا نجد أن الضرائب المباشرة ‏ وعلى رأسها 
ضرآئب الدعل الكتضاعدية قل سية كيرة من الأبرادات الضريية في .الدول 
الرأسمالية المتقدمة. أما ني دول التخطيط الشامل فقد انعكست طبيعة النظام 
الاقتصادي فيها على نظامها الضر يبي مما نتج عنه تغليب الضرائب غير المباشرة. 

وأخیرأء من ناحیة البنیان الاقتصادي, نجد أن الدول المتخلفة انعكس بتيانها 
الاقتصادي على نظامها الضريبي فأدى إلى تغليب الضرائب غير المباشرة'. وإن كنا 
نيد الحنيانا اف ينض لزل الا وال هة راتا ج راتا دسل 
على زيادة نسبة الضرائب المباشرة في البلاد المتخلفةء فمثلاً نجد أن نسبة الضرائب 
الملباشرة في روديسيا تبلغ حوالي 1۷⁄ (من ))۱۹٦۹ ٩۷‏ بینما تبلغ نسبة الضرائب 
غير المباشرة حوالي ۳۳ فقط من مجموع الايرادات الضريبية. والسبب في ذلك يرجع 
إلى وجود شركات التعدين الأجنبية التي تفرض عليها ضرائب على أر باحها كما 
تفرض على العاملين فيها ضر يبة على الرواتب والأجور. ونورد في الجدول رقم (18) 
نسبة الضرائب الباشرة وغير المباشرة إلى الايرادات الضريبية في بعض الدول في عام 


وع 
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جدول رقم (۲۸) 
نسبة الضرائب المباشرة وغير المباشرة إلى مجموع 
الایرادات الضریبیة فی بعض الدول فی عام ۱۹۱۸م 


الولايات المتحدة الأمريكية 
لوکسمبرج 


الیابان 
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تقدير التقسيم إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة 
رأينا من خلال بحثنا في معايير التفريق بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة أن 
كلاً منهما ترد عليه انتقادات؛ مما يعنى صعوبة ايجاد معيار عام مقبول للتقسيم. ومن 
ثم فقد اقترح بعض الكتاب ترك هذا التقسيم برمته» والاعتماد على التمييز بين 
الضرائب بحسب مطرحها (وعائها). وبناء على ذلك فإنه بمكن تقسيمها إلى ضرائب 
على الدخل وضرائب على رأس المال من ناحية أولى» وإلى ضرائب على الانفاق 
وضرائب على التداول من ناحية أخرى. 

ومع ذلك يلاحظ أن هناك بعض الاعتبارات التي تجعل من غير الممكن من 
الناحية العملية الاستغناء تامأ عن اصطلاحى الضرائب المباشرة والضرائب غير 
ا مباشرة. وهذه الاعتبارات هى١:‏ 

١‏ استعمال هذين الاصطلاحين من قبل الأنظمة الضريبية في بعض البلاد ومن 
قبل كتّاب المالية العامة الذين عرضوا آراءهم وحججهم من خلال هذين المصطلحين. 

؟ ‏ اعتماد المؤلفات والإحصاءات الحديثة عن الدخل القومى في البلاد المختلفة 
على تقسيم الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة ووصوها إلى نتائج بناء على هذا الأساس. 

هذا فإننا سنبقى على استعمال هذا التقسيم. وسنقصد بالضرائب المباشرة ضرائب 
الدخل وضرائب رأس ا مال؛ كما سنقصد بالضرائب غير المباشرة الضرائب المفروضة 
على التداول والضرائب المفروضة على الانفاق. وسوف نتناول فيما يلي بحث كل من 
هذه الضرائب على حدة. 
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الفرع الرابع 
الضرائب على الدخل 


Income Taxes = [Impûts Sur le revenu 


تعتبر الضريبة على الدخل هي النوع العادي في العصر الحديث. ذلك أن كتاب 
المالية العامة ضصرتا کاپ ریا عن أت الضريبة يجب أن تفرض ‏ كقاعدة عامة ‏ 
بحیث تدفع من الدخل. و يرجع ذلك إلى عدة اعتبارات. فالضريبة؛ أولاء اقتطاع مالي 
متجدد ومتكرر ولذلك يجب أن تفرض على مادة متجددة ومتكررة أیضأ وهذه المادة 
هي الدخل. والضریبة ثانيً» لوفرضت على رأس ا مال بحيث تستوى من رأس ا مال 
نفسه» وهو ما يعني فرضها بسعر (معدل) مرتفعء فإن هذا من شأنه أن يقضي على رأس 
امال نفسه» ومن ثم فإن | لضريبة تؤدي في هذه الحالة إلى القضاء على المطرح (الوعاء) 
المفروضة عليه. كذلك, ثالثاًء بعد تطور الحياة الاقتصادية وازدياد أهمية النشاط 
التجاري والصناعي وال مهن الحرة والعمل بحيث أصبحت لاتقل ني أهميتها عن الثروة 
العقارية, فقد أصبح ينظر إلى الدخل على أنه أكثر تعبيراً عن المقدرة التكليفية للممول. 

و يثير تنظيم ضرائب الدخل من الناحية الفنية عدة مشكلات تتعلق بال موضوعات 
التالية : تعریف الدخل من الوجھة الضریبیةق الداخل الاجا ی والدخل الصانیء 
الضرائب على فروع الدخل والضريبة على الدخل العام» الضريبة على الدخل العادي 
والضريبة على الأر باح الاستثنائية. ونحن نعالج فيما يلي هذه ا موضوعات تباعاً. 
تعريف الدخل من الوجهة الضريبية ' 

تتنازع علم المالية العامة والتشريع الماليء فيما يتعلق بتعريف الدخل من الوجهة 
الضريبية» نظريتان : الأ ولى هي نظرية المنبع» والثانية هي نظرية الزيادة الايجابية في 


١‏ د. عادل الحياري» «الضريبة على الدخل العام)»» دراسة مقارنة» رمالة دكتوراه. كلية الحقوق؛ جامعة القاهرةء 
۸مم ص 1° ۴° . 
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ذمة الممول. ونفصّل ذلك كما يلى : 
أولاً ضے نظربة المنبع :Theorie de la source‏ 


طبقاً لهذه النظرية, وحتى يخضع الدخل للضریبةء فإنه يجب أن تتوافر ثلا ثة شروط 
تتعلق بالتقو یم النقدي» والدورية والانتظام, ودوام أوكبآات المصدر : 

١‏ التقویم بالنقود : یعتبر دخلاء طبقاً لهذه النظرية, مايحصل عليه الشخص من 
النقود» كالرواتب والأجور والإيجارات والآر باح, أو مايحصل عليه الشخص من السلع 
والخدمات التي يمكن تقديرها بالنقود. كالسلع المادية التي يحصل عليها العمال كجزء 
من الأجرء أو كالمنفعة التي يحصل عليها ساكن منزل بملكه فيمكن تقدير هذه المنفعة 
بمقدار الايجار الذي كان يجب أن يدفعه المالك لسكنى منزل مماثل. أما الخدمات التى 
يمحصل عليها الممول والتي لابمكن تقديرها بالنقود فلا تخضع للضريبة على الدخل» 
كخدمات ربات المنازل في منازنهن ورعاية أطفالهن, واهتمام الشخص بحديقة منزله» 
والراحة النفسية التي يحصل عليها الشخص من النظر إلى لوحة فنية....الخ. 

؟ الدورية والانتظام : كذلك يجب» حتى يخضع الدخل للضريبة طبقاً هذه 
النظرية» أن يحصل الممول على هذه ا لمنافع كل مدة معینةء فالراتب الذي يحصل عليه 
الموظف أو المستخدم والأجر التى يحصل عليه العامل والإيجار الذي يحصل عليه صاحب 
العقار... إنما يحصل عليه كل منهم في مواعيد منتظمة (كل شهر أو كل سنة... الخ). 
ومعنى ذلك أن هذه النظرية تستبعد ما يحصل عليه الممول من المنافع بصفة عرضية» 
كالجوائز التي توزعها الدولة أو الشركات على أصحاب السندات, والأر باح العرضية 
التي يحصل عليها أصحاب الأسهم والسندات نتيجة ارتفاع قيمتها عن سعر شرائهاء 
فهي لا تخضع للضريبة. وواضح إذن أن اشتراط عنصر الدورية والانتظام يؤدي إلى 
التضييق من نطاق الدخل. وقد برر بعض الاقتصاديين اشتراط عنصر الدورية 
والانتظام بأن الدخل يجب النظر إليه باعتباره جزءاً من مجموع دخل الجماعة, وأن 
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دخل الجماعة تحصل عليه بصورة دورية منتظمة؛ ومن ثم يجب أن تفرض الضريبة فقط 
على صافي الدخل الاجتماعي باعتباره دخلاً ناشئاً للأفراد'. 

ومع ذلك فإننا نشير إلى أن اشتراط عنصر الدورية والانتظام لايعني أن يحصل 
الشخص فعلاً على نفس مقدار الدخل کل فترۃ معینةء إنما يكفي أن يكون مايحصل 
عليه الممول من طبيعة متجددة ومتکررۃ, سواء تجدد أم لم يتجدد فأجرة العامل, مثلاً 
تعتبر دخلا متجددا حتى لوحصل العامل عليها مرة واحدة ثم انقطع بعدها عن العمل. 

وهذا الشرط (الدورية والانتظام) هو الذي بميز الدخل عن رأس الال أو الثروةء 
ذلك أن رأس المال أو الثروة إنما تتكون من مجموع الأموال العقارية وا منقولة التي 
يمتلكها الشخص في لحظة معينة, ولذلك فلا يشترط توافر الدورية والانتظام بالنسبة 
لرأس المال. 

؟ ‏ دوام أوثبات المصدر : ينتج عن عنصر الدورية والانتظام أن يكون المصدر أو 
المنبع الذي يدر الدخل على درجة من الدوام والثبات. وليس معنى الدوام أن يستمر 
هذا المصدر إلى ما لانهاية؛ بل المقصود قابلية مصدر الدخل للبقاء مدة من الزمن. 
وتختلف صفة الدوام والثبات تبعاً للمصادر ا مختلفة للدخل (العملء ورأس ا ال: 
والمختلط). فالدخل الناجم عن راس ا ال یعتبر علىی درجة کبیرة من الثبات, بينما 
لايستمر الدخل الناجم عن العمل إلا فترة قصيرة هي فترة الحياة الانسانية للعامل 
فضلا عما يصيبه من أمراض وعجز وشيخوخة, وأخيرا فإن الدخل الناجم عن المصدر 
المختلط (العمل ورأس ا مال معأ) يعتبر على درجة متوسطة من الثبات. ومن البديهي 
أن يؤثر مدى دوام أوقنات مصدر الدخل في المقدرة التكليفية للممول. ومن ثم فإن 
التشريعات الضريبية تراعي هذا الاختلاف, فتميز بي المعاملة المالية (معدل الضريبة» 


(1)-H.S. HOUTHAKKER. (The permanent income hypothesıs »,The American Economic Review, 
june 1958,p-397; 
.۲۸۷ ذ. زكريا محمد بيومى. «ميادىء المالية العامة». ماکز سانا ص‎ - 
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وطريقة جبايتهاء والاعفاءات منها) بين هذه الدخول المختلفة تبعاً لدرجة ثياتها. 

ويترتب على شرط دوام أوثبات المصدر ضرورة وجود الاستغلال المنتظم هذا 
المصدر حتى يتسنى له اعطاء الدخلء فالعامل يجب أن يكون قادراً على العمل 
والأرض الزراعية يجب تعهدها بالسماد والماء... الخ. وإذا كانت بعض مصادر الدخل 
قد پو انها تی ولا دوت ضرورة لبذل هود من قبل أصحابها کالأسھم 
والسددات: فالحقيقة أن دخل هذه الأسهم والسندات ينتج من عمل الآخرين الذين 
يقومون باستغلال أموال أصحاب هذه الأسهم والسندات'. 

نخلص من هذا كله أن نظرية المنبع تقوم على التضييق في فكرة الدخل» لأنها 
تؤدي إلى استبعاد الدخول العرضية. 
ثانيا ‏ نظرية الزيادة الايجابية فى ذمة الممول : 

Theorie de lA plus-valus 

وتعتبر هذه النظرية أكثر اتساعاً في تحديد الدخل من النظرية السابقة. فهى تعتبر 
دخلاً كل زيادة في القيمة الايجابية لذمة الممول (أو لمقدرته الاقتصادية) بين فترتينء أياً 
كان مصدر هذه الزيادة و بصرف النظر عما إذا كانت هذه الزيادة من طبيعة دورية 
ومنتظمة أم من طبيعة غير دورية وغير منتظمة. وعلى هذا فإن الدخل الذي يخضع 
للضريبة ‏ طبقاً هذه النظرية ‏ لايقتصر على الايرادات التي تأتي من استغلال 
عناصر الانتاج (رأس الالء والعمل» وا لمختلط) بصفة دورية فحسبء بل يشمل أيضاً 
مايحصل عليه الممول من دخل بصفة عارضة. ومثال الدخل العارض الذي يخضع 
للضريبة تبعاً هذه النظرية جوائز السندات» وأر باح بيع الأسهم: والکسب الناتج من 
عملية عارضة مثل شراء و بيع عقار أو منقول. كما يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة أيضاًء 


تبعاً هذه النظرية, مايحصل عليه الشخص من تركات عن مورثه. بل رؤي أنه لاضرورة 
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لأن تكون الزيادة الايجابية ملموسة؛ بل يعتبر دخلاً أيضاً الأر باح الرأسمالية الناتحة 
عن اعادة تقويم أصول المحل التجاري. 
الثاً موقف الأنظمة المالية في البلاد المختلفة من هاتين النظريتن : 

إن التشريعات المالية في البلاد المختلفة تميل إلى الأخذ باحدى هاتين النظريتيئ أو 
بمزيج منهما. وهي تفعل ذلك بالاضافة لتحقيق الأغراض السياسية والاجتماعية ‏ 
غیت ضغط الاحتياجات المالية. فإذا اشتدت حاجة الدولة للايرادات العامة» وهى 
لاتريد مواجهة الممولين بفرض ضريبة على رأس ا مال, فإنها تلجأ إلى توسيع معنى 
الدخل بالأخذ بنظرية الزيادة في القيمة الايجابية لذمة الممول. ومن ناحية أخرى» فإن 
بعض الدول التي تتبنى نظرية المنبع قد تعفي بعض الدخول من الضريبة لاعتبارات 
سياسية أو انسانية أو عملية'. 

والاتجاه حديثاً في الأنظمة المالية في البلاد المختلفة هو زيادة الأخذ بنظرية الزيادة 
الايجابية في ذمة الممول. والسبب في ذلك يعود للاعتبارات التالية' : 


١‏ ان النظام الضريبى الأمريكى يتبنى نظرية الزيادة الايحابية في ذمة الممول. فهويفم الدخل الاجالي بأنه يشمل ما 
يتوافر فيه صغة الدورية والانتظام (كالرواتب والأجور والمكاقآت والعمولة ورواتب التقاعد وال رياح الزراعية 
والصناعية والتجارية والقوائد والايجارات وحقوق المؤلف ). كما يشمن أيضاأً ما لايتوافر فيه صفة الدورية والانتظام 
(كأر باح اليانصيب والأر باح غير المشروعة وأر باح بيع رؤوس الأموال. وسداد الحقوق المققودة والتنازل عن الديون). 
وميل النظام الضريبي الانكليزى كقاعدة عامة لنظرية المنبع و يتطلب في الدخل توافر صفة الدورية والانتظام. ومع 
ذلك فهناك تحول منذ 548١م‏ للأخذ بنظرية الزيادة الايمابية ي ذمة الممول. 
ويتبنى النظام الضريبي المصري والنظام الضريبي السوري نظرية الزيادة الايحابية في ذمة الممول كقاعدة عامة. 
وخصوصاً في ضريبة الأ ر باح التجارية والصتاعية والضريبة على ايرادات القيه المنقولة. 
انظر : -HB SPAULDING, (The ıncome Tax In Creat Brıtaın and the Unıted States », London 1927, p.120‏ 
د. ركريا محمد بيومى. «ميادىء المالية العامة)). کو ابا من 8۷۶ تے: ۹۹ء 
؟ - يتبتى خبراء الأمم المتحدة و يدعون للأخد بنظرية الزيادة الايجابية في ذمة الممول بالنسبة لليلاد المتخلفة نظراً 
لحاجة البلاد لتمويل خطط التدمية. وللحصول على حزء من الدخول التاتجة عن عمليات المضار بة. مما يحقَق هذه البلاد 
قدرا من ا مرونة في أنظمتها الضريبية. 
للتفصيل انظر : U X..(KFınancıng of Economic development», Economic Bulletin for Asıa and East, vol‏ 
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١‏ هذه النظرية تعتبر أكثر تلاؤماً مع مبدأ العدالة من نظرية المنبع. ذلك أن 
تطبيق نظرية المنبع يؤدي إلى نتائج غير عادلة. فالعامل الذي يحصل على دخله بصفة 
دورية يخضع للضريبة حتى ولو كان هذا الدخل بسيطأء بينما لايخضع الشخص الذي 
يحصل على دخل كبير من عملية عارضة للضريبة. 

؟ ‏ أن ظاهرة تزايد النفقات العامة تتطلب تزايد الايرادات العامة. 

۴۳ قد يتخذ النظام الضريبي من الأخذ بالنظرية الايجابية لذمة الممول وسيلة 
للوصول إلى عناصر رأسمالية بأن يفرض عليها ضريبة دخل دون فرضه عليها ضريبة 
راس قال مھ 
الدخل الاجمالي والدخل الصابي 


بعد حل المشكلة الأولى المتعلقة بتعريف الدخل الخاضع للضريبة يجب حل مشكلة 
أخرى تتعلق مما إذا كانت الضريبة تفرض على الدخل الاجالي أم على الدخل الصافي. 
وفي محال بحثنا في ذلكء فإننا نتعرض للأمور التالية : تعريف الدخل الاجالي والدخل 
الصانی؛ تكاليف الدخل» استعمالات الدخل» وهل تعتبر الضريبة تكلفة أم استعمالاً 
للدخل. 
أولاً ‏ تعريف الدخل الاحمالي والدخل الصانی : 

یقصد بالدخل الاجالی ٢×ط‏ دامع260 كافة الاإيرادات التى يحصل عليها الممول 
نتيجة لنشاطه الاقتصادي خلال فترة معينة. أما الدخل الصافي ۰ Revenu‏ فيقصد به 
الدخل الاجمالي مخصوماً منه تكاليف الدخل. 

وواضح أن الدخل الصافي يعتبر أكثر دلالة من الدخل الاجمالي على المقدرة 
التكليفية للممول. ذلك أن هذه المقدرة يجب تحديدها مما يتبقى للممول من الدخل بعد 
خصم التكاليف اللازمة للحصول عليه. و يترتب على ذلك أن الاعتماد على الدخل 
الصافي يعتبر أكثر تلاؤماً مع قاعدة العدالة الضريبية ومن ثم فإن القاعدة العامة في 


یں ہک 


الأنظمة الضريبية هي فرض الضريبة على الدخل الصافي, واستثناء من هذه القاعدة, 
فقد توجد اعتبارات أخرى, كتحقيق ايرادات عامة أكثر من السابق مثلاًء تدعو النظام 
إلى فرض الضريبة على الدخل الاجالي لا على الدخل الصاني. يضاف إلى ذلك أن 
الدخل الاجمالي والدخل الصاني قد يتطابقان إذا ما كانت تكاليف الحصول على 
الدخل معدومة أو إذا ما كانت ضثيلة. 
ثانباً - تکا لیف الدخل :les charges du revenu‏ 

يترتب على ماسبق, وحتى نحدد الدخل الصافي, أن نحدد تكاليف الدخل. وقد 
اختلفت الاراء نی تحديد المقصود بتكاليف الدخل. 

فهناك رأي أول يعرف تكاليف الدخل بأنها المبالغ اللازمة لانتاج الدخل 
والمحافظة عليه. ومعنى ذلك أن هذا الرأي يضيق من تكاليف الدخل. وهذا الرأي هو 
الذي أخذ به قانون ضريبة الدخل الانكليزي الذي صدرعام ۱۹۰۲م حیث ذ کر فی 
مادته ۱۳۷ على أن تكاليف الدخل هي المبالغ التي تنفق بصورة كاملة ومطلقة 
وضرورية لأداء العمل'. ومن ثم فإن هذا الرأي يستبعد من تكاليف الدخل ما لايعتبر 
لازماً لانتاج الدخل والمحافظة عليه كالخسائر التي تتعلق بتدهور قيمة رأس ا مال. 

ويحدد رأي ثان تكاليف الدخل بأنها المبالغ اللازمة لاستمرار وجود المشروع وتنفق 
في سبيل مصلحته. وعلى ذلك فإن هذا الرأي يوسع في تحديد التكاليف و يدخل فيها 
نققات استهلاك رأس الالء أي يدخل فيها النفقات التي قد لا توجه مباشرة لانتاج 
الدخل والمحافظة عليه. 

و يذهب رأي ثالث إلى أن تكاليف الدخل هي المبالغ التي يلزم إنفاقها عند مزاولة 
المهنة أوالحرفة بصورة مباشرة وعادية. وهذا الرأي هو رأي وسط بين الرأيين السابقين 
فهولايضيق من تكاليف الدخل بحيث يقصرها على المبالغ التي توجه لانتاج الدخل 


.487 من هذا الرأي حبيب المصري. «ضرائب الدخل في مصر»: القاهرة. ۱۹۸۰ء ص‎ ١ 
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والمحافظة عليه: وهو لايوسع فيها بحيث تشمل كل المبالغ المرتبطة بوجود المنشأة وفي 

ونحن نعرف تكاليف الدخل بأنها المبالغ التي يستلزمها استغلال مصدر الدخل 
_ يأتي بالدخل الاجالي» أي كل انفاق لايمكن الحصول على الدخل الاجالي من غير 
القيام پاد 

و ينتج عن ذلك أن تختلف تكاليف الدخل تبعاً لطبيعة الدخل أو نوعه. فتكاليف 
الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي تختلف عن المتحقق من النشاط ال مهني 
أو من الاستغلال العقاري. ۱ ۱ 

وعموماً فإنه يمكن جع تكاليف الدخل الواجب خصمها من الدخل الاجالي ضمن 
ثلاثة عناصر : نفقات الاستغلال؛ ونفقات الصيانة, ونفقات الاستهلاك : 

١۔-۔‏ نفقات الاستغلال ھمنافنمامی "ك هء؟ 1s‏ :حتى يعود مصدر الدخل على 
صاحبه بدخل لابد من استغلاله. و يستلزم هذا الاستغلال بعض النفقات. فنفقات 
الاستغلال هي النفقات التي يستازمها تسيير المشروع عندما يقوم بانتاج السلع 
والخدمات» أي يستلزمها الحصول على الدخل الخاضع للضريبة. ومثال على نفقات 
الاستغلال ثمن الواد الأ ولية والوسيطة؛ وايجار العقارات التي يشغلها المشروع, وأجور 
ورواتب العمال والمستخدمين وا لموظفين» وأقساط التأمين» وتكاليف القوى المح ركة» 
ومقابل الديون التي استلزمها نشاط المشروع الخاضع للضريبة» وثمن الوقود» 
ومصروفات الدعاية والاعلان...الخ. و يترتب على ذلك أن تختلف نفقات الاستغلال 
من مهنة لأخرى» رغم أن هذه النفقات ترد فيما يتعلق بكافة مصادر الدخل. وعادة, 
تحدد الأنظمة الضريبية أنواع المصروفات الواجب خصمها والشروط الواجب توافرها 
والحدود التى يجري فيها هذا الخصم. 

؟ ‏ نفقات الصيانة «عنع:م*ل دنهم5 15 : لابد من صيانة مصدر الدخل 
حتى يستمر في إعطاء الدخل لأطول مدة ممكنة. وتستلزم هذه الصيانة بعض النفقات. 
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ومن ثم فإن نفقات الصيانة هي النفقات المتعلقة بالكشف الدوري على المباني 
والآلات واصلاح أواستبدال الأجزاء التالفة منها على أن يكون الاصلاح أو 
الاستبدال ناتجاً عن الاستعمال العادي هذه المبانى والآلات. و يترتب على ذلك أن 
تنفقات: الضائة علق حجنت طبيعة فيدر الدخل (العملء أو راس ا ال, أو 
المختلط ). 

+ نفقات الاستهلاك frais damortisemeni‏ 6ا : يترتب على 
العسلیات الانکتاجیة 2فخور قیمة راس المال الثابت تدريجياً بحيث يصبح غير قابل 
لاستعماله في العملية الانتاجية بعد مدة معينة. وعلى ذلك فإن ضرورة المحافظة على 
اس ار عنصر رأس المال الشابت يقتضي تخصيص مبلغ من ا مال مقابل استهلاكه 
یسمی «مقابل استهلاك رأس ا مال). ومن ثم یقصد مقابل استھلاك راس ا ال ا بالغ 
النقدية التي يجب خصمها سنوياً من الدخل الاجمالي من أجل تعو يض التدهور الذي 
أصاب المال الثابت من هنشات والات بسبب اشتراكه في العمليات الانتاجية. 
و يثير موضوع استهلاك رأس امال الثابت صعو بات نظرية وعملية كثيرة. 

ويمكن معالجة موضوع استهلاك رأس امال الثابت من ناحيتين: الأ ولى تتعلق 
بأنواع الاستهلاك؛ والثانية تتعلق بتقدير مقابل الاستهلاك. ونفضل ذلك كما يلي ': 

أ أنواع الاستهلاك : هناك ثلاثة أنواع لاستهلاك رأس ا مال هي: 

١الاستهلاك‏ المادي: وه ويأخذ ني حساب استهلاك رؤوس الأموال الثابتة 
التدهور المادي الذي يصيب مقدرة الآلات على الانتاجء أي تدهور قيمة هذه الآلات. 

وهذا النوع من الاستهلاك ليس هناك خلاف على وجوب خصم نفقاته من الدخل 
الاجمالي. 

۲۔- الاستهلاك الفني (أو الاقتصادي): وهو يحدث نتيجة ظهور اختراع جديد 
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يترتب على تطبيقه انخفاض قيمة الآلة, لأنها تصبح عتيقة وغير ملائمة من الناحية 
الاقتصادية للانتاج, نظراً لأن تطبيق الفن الانتاجي الجديد يؤدي إلى خفض نفقة 
الانتاج. ومن ثم تضطر المشروعات إلى ترك رؤوس الأموال التي تقادمت فنياً رغم عدم 
استهلاكها مادياً. ومعنى ذلك أن الاستهلاك الفني لرؤوس الأموال الثابتة يؤدي إلى 
قصر المدة التي يستمر خلاها رأس امال هذاء أي يؤدي إلى ارتفاع المعدل السنوي 
للاستهلاك. ٠‏ 

والاستهلاك الفني لرؤوس الأموال الثابتة اختلفت الأنظمة الضريبة بخصوص 
خصم نفقاته من الدخل. وإن کان الاتجاه ا حدیث» و بسبب ضرورات الانتاج 
وللحفاظ على معدل التقدم التكنولوجي» هو السماح بخصم الاستهلاك الفني لرؤوس 
الأموال الثابتة من الدخل الاجالي. ۱ 

۳۔- الاستهلاك الناتج عن الحوادث غير المتوقعة (كالحريق والفيضانات 
والسيول ente:‏ 

ومقابل هذا النوع من استهلاك رأس الال لا يخصم من الدخل الاجالي باعتباره 
من مستلزمات الانتاج» بل يخصم من الأ ر باح باعتباره خسارة متحققة. 

ب تقدير مقابل الاستهلاك: اختلفت الأنظمة الضريبية في تقدير مقابل 
الاستهلاك. وذلك على الشكل التالي: 

١‏ فيمايتعلق بالمقابل الكلى للاستهلاك: اختلفت الأنظمة في كيفية تقدير 
المقابل الكللى للاستهلاك: فبمشبها اغتَمدت في ذلك على أساس مادفعه المكلف في 
شراء الال ویو کا اعتمدت على مايجب دفعه عند شراء الآلة الجديدة بعد 
استهلاكها إذا كانت قد حصلت تغييرات في أسعارها في السوق. 

؟- فيما يتعلق بالمقابل السنوي للاستهلاك: اختلفت الأنظمة في ذلك أيضاًء 
فبعضها اعتمدت في ذلك على خصم قسط ثابت في كل سنة من سنوات عمر الآلة. 
وبعضها بدأت بقسط سنوي بسيط ثم زادته كلما زاد تدهور الآلة, و بعضها بدأت 
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بقسط كبير عندما تكون مقدرة الآلة على الانتاج كبيرة ثم تخفض مقدار هذا القسط 
كلما ضعفت هذه المقدرة. 

فيما يتعلق بالأصول المستهلكة: كذلك اختلفت الأنظمة الضريبية فيما 
يتعلق بالأصول المستهلكة» فبعضها سمحت باستهلاك جيع الأصول الثابتة للمشروع» 
وبعضها قصرت الاستهلاك على أنواع معينة من الأصول دون غيرها كالمباني 
والالات: 

وعموماً فإن مقابل استهلاك رأس امال الثابت يعتبر شرطاً ضرورياً للحصول على 
دخل من العمليات الانتاجية التي يستخدم فيها رأس الال هذاء ومن ثم فإنه يعتبر من 
تکالیف الدخل؛ ويجب خصمه من الدخل الاجمالي للحصول على الدخل الصاتي. 

نخلص من هذا كله أن تكاليف الدخل الواجب خصمها من الدخل الاجمالي 
للوصول إلى الدخل الصافي الذي يخضع للضريبة تشمل : نفقات الاستغلال؛ ونفقات 
الصيانة» ونفقات الاهتلاك. كما نخلص إلى أن تكاليف الدخل تختلف تبعاً لمصدر 
الدخل (العملء ورأس المال» وا مختلط). ومن هذه الناحية فإننا نميّز بين: تكاليف 
الدخل من العمل» وتكاليف الدخل من رأس المال ومن المصدر المختلط. وذلك على 
الشكل التالي:- 

تكاليف الدخل من العمل : وتشمل نفقات الاستغلال ونفقات الصيانة 

اللازمة للحصول على دخل العامل. وهي تشکل ما يسمى « بالحد الأدنى للمعيشة». 
ويقصد بالحد الأدنى اللازم للمعيشة ما يلزم من الدخل لبقاء العامل في المستوى 
الاجتماعي المناسب له ولاستمراره فی العمل. 

ب تكاليف الدخل من رأس ا ال ومن المصدر المختلط (العمل ورأس الال 
معاً): وتشمل هذه التكاليف مستلزمات الانتاج» وأقساط ومقابل الدیون اللازمة 
للعملية الانتاجية» واستهلاك رأس الال الثابت. 
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ثالثاً- استعمالات الدخل les emplois du revenu‏ : 
يقصد باستعمالات الدخل تلك المبالغ التي يشكل انفاقها نوعاً من الانتفاع 
بالدخل. ولا تخصم استعمالات الدخل ‏ على عكس تكاليفه ‏ من الدخل الاجمالي 
للوصول إلى الدخل الصافي الذي تفرض عليه الضريبة. ذلك أننا لوخصمنا هذه 

الاستعمالات لا بقى شىء تقرض عليه الضريبة. 

وتأخذ استعمالات الدخل صوراً عديدة. فقد تأخذ صورة استهلاك السلع 
والخدمات الاستهلاكية للحصول على منفعة حاضرة للمكلف أو من يعوهم, وقد تأخذ 
صورة ادخار أو استثمار للحصول على منفعة مقبلة. 

ولا يصح القول بأن ما يستثمر من الدخل لا يعتبر استعمالاً له استنادأ إلى أن 
الدخل قد تحوّل بالاستثمار إلى رأس مال. ذلك أن هذا الاستثمار ليس إلا استعمالاً 
للدخل ويجب النظر إلى صفة الدخل وقت الحصول عليه. وعلى هذا فإن الشركات التي 
تحجز جزءاً من أر باحها بقصد نكو ين احتياطي تزيد به رأس مالاء لا تغيرصفة هذا 
الاحتیاطی باعتباره دخلاً منذ البداية. ومن ثم فإن الأصل أن تفرض عليه ضريبة 
الدخل إلا إذا رأت الدولة غيرذلك لأي سبب من الأسباب. 

ومع هذا فإن التفرقة بين ما يعتبر تكليفاً للدخل وما يعتبر استعمالاً له قد تصبح 
دقيقة في بعض الحالات. ومن ثم فإن كتاب المالية العامة قد وضعوا قاعدة يمكن 
الاسترشاد بها في هذه التفرقة. فتكاليف الدخل تعتبر «وسيلة» للحصول على الدخل 
بصورة مباشرة» أما استعمالات الدخل فهى «الغاية» منه. 

وتطبیقاً لذلك, فإذا استخدم صاحب الدخل وسائل النقل والتلفونات والملابس في 
العملية الانتاجية فإنها تعتبر تكليفاً للدخل, أما إذا استخدمها في شؤونه الخاصة فإنها 
تعد استعمالاً للدخل. 
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رابعاً ‏ هل تعتبر الضريبة تكلفة أم استعمالاً للدخل: 

اختلف الكتّاب في اعتبار الضريبة تكلفة يجب خصمها من الدخل الاجالي 
للوصول إلى الدخل الصافيء أوفي اعتبارها استعمالاً للدخل. فقد رأى بعضهم أن 
الضريبة تعتبر استعمالاً للدخل وليس تكلفة, لأن دفعها ليس ضرورياً للحصول على 
هذا الدخل ولأن الممول لا يجب عليه دفعها إلا بعد تحقق هذا الدخل'. 

ولكن من ناحيتنا نفرّق في هذا المجال بين نوعين من الضرائب: 

أ الضرائب المي تتصل مباشرة المهنة (غيرضرائب الدخل)": هذه الضرائب 
تعتبر تكليفاً للدخل ومن ثم فإنها تخصم من الدخل الاجالي. ومثال ذلك الضرائب 
ا لجمركية التي يدفعها المشروع بالنسبة للسلع التي يستوردهاء وضرائب الانتاج التي 
يدفعها المشروع بالنسبة للسلع التي ينتجها محلياً. فهذه الضرائب تدفعها المشروعات 
التجارية والصناعية أولاً ثم تحصضّلها عادة من المستهلك, فهي مبالغ حصلت للخزانة 
العامة بواسطة المشروع. ومن ثم فإنه يجب خصمها من الدخل الاجالي لتحديد الدخحل 
الخاضع للضريبة. 

وتعتبر تكليفاً للدخل أيضاً الضرائب التي يدفعها المشروع عن عقاراته التي يشغلهاء 
ورسوم الطابع التي يدفعها عن محرراته..... الخ. 

ب ضريبة الدخل على الأرباح السنوية للمشروع: اختلف الکتاب والأنظمة 
الضريبية في طبيعة هذه الضريبة. فقد اعتبرها بعضهم تكليفاً على الدخل, ومن ثم فقد 
خصموها من الدخل الاجالي. واعتبرها بعضهم الآخر استعمالاً للدخل ومن ثم فإنها لا 
تخصم من هذا الدخل. ونحن نؤيد الرأي الذي يعتبر ضريبة الدخل على الأر باح 
السنوية للمشروع استعمالاً للدخل وليست تكليفاً عليه. 

1 - HLAUFENBURGER, ""Précis d'économie et de lëgislation financicres", 3eme éd., Paris, PP. 134 - 13%6. 
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الضرائب على فروع الدخل والضريبة على الدخل العام 

تعرضنا فيما سبق للضريبة الوحيدة التي يقتصر فرضها على مطرح (وعاء) واحد 
والضرائب المتعددة التي تفرض على عدة مطارح (أوعية )مختلفة '. ومكن أن توجد هذه 
التفرقة بين الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة في نطاق الضرائب على الدخل. فقد 
تفرض ضرائب على فروع الدخل أو تفرض ضريبة عامة وحيدة على الدخل. ونتعرض 
فيما يلي لكل منهما ثم نتعرض للحلول التي اتبعتها الأنظمة المالية المختلفة : 
أولاً ‏ الضرائب على فروع الدخل : 

les’ impots céedulaires sur le revenu 

و یقصد بها أن يقسّم دخا ل الممول إلى فروع مختلفة حسب مصادره وأن تفرض 
ضريبة منفصلة على كل فرع من فروع الدخل. 

ولا كانت مصادر الدخل ثلاثة: العمل» ورأس ا مال والمختلط, فإنه يترتب على 
ذلك أنه بمكن التمييز بين الضريبة على دخل العمل, والضريبة على دخل رأس المال» 
والضريبة على دخل المصدر المختلط. بل إنه يمكن التمييز داخل كل نوع منها بين عدة 
أنواع من الضرائب المفروضة. ففي نطاق دخل العمل» ميّز بين الضريبة على دخل 
العمل الأجير والضريبة على دخل المهن الحرة. وفي نطاق دخل رأُس الالء عِیّز بن 
الضريبة على دحل القيم المنقولة (الأسهم والسندات) والضريبة على دخل الديون 
ا وا ففي نطاق دخل المصدر المختلط, مير بين الضر يبة على الأ ر باح 
الزراعية والضريبة على الأ ر باح الصناعية والضريبة على الأ رباح التجارية. 

ولذلك يطلق على الضرائب على فروع الدخل «الضرائب النوعية على الدخل» أو « 
الضرائب على الدخول النوعية» واختصاراً «الضرائب النوعية». 


۲۹۰ ۲۸۸ انظر ما سیق » ص‎ ١ 
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ومق السارههنا النظام أن هناك اعتبارات كثيرة تدعو للأخذ به. وأهم هذه 
الاعتبارات هي: 

١‏ السماح بتنو يع المعاملة المالية تبعأ مصدر كل فرع من فروع الدخل. ذلك أن 
مصادر الدخل (العمل ورأس المالء والمصدر المختاط) تختلف فيما بينها في مدة بقاء 
واستمرار هذا المصدر. ومن ثم فاإن العدالة والمصلحة الاقتصادية تقضيان بوجوب 
التفرقة في المعاملة الضريبية بين الدخول المختلفة تبعاً لصدرها. وعلى هذا فإن الضريبة 
فين فسن عل منخفض على دخل العمل وبمعدل مرتفع على دخل رؤوس 
الأموال» ومعدل متوسط على الدخول المختلطه. 

۲ یتلاعم نظام الضرائب النوعية على فروع الدخل» وهويسمح بتنويع المعاملة 
الي تبعأ مصدر الدخل, مع تحقيق الأغراض التدخلية في النشاط الاقتصادي. ذلك 
أن فرض ضريية بمعدل خفيف (أو الاعفاء منها) على الدخل المتولد من نشاط 
اقتصادي معين يعني اظهار رغبة الدولة بتشجيع الأفراد واجتذابهم إلى هذا النشاط 
الاقتصادي دون غيره من الأنشطة الأخرى. 

© يكن نظام الضرائب النوعية على فروع الدخل السلطات المالية من اختيار 
أكثر الطرق ملاءمة في فرض الضريبة وجبايتها على كل فرع من فروع الدخل. ففي 
بعض الدخول. كالرواتب والأجوں والإيجارات: ودخل القيم المنقولة يمكن أن تفرض 
الضريبة على أساس اقرار (بيان) يقدمه إلى الدوائر المالية صاحب العمل أوالمستأجر, 
أو الهيئة اللصدرة للقيم المنقولة يبيّن فيه مقدار الدخل الذي حصل عليه الممول (العامل» 
أو المؤجرء أو صاحب القيم المنقولة)» كما بمكن أن تتم جباية هذه الضريبة بطريقة 
«الحجز عند المنبع ã la source‏ وەمم:5). أما في بعض الدخول الأخرى» 
كالار باح التجارية والصناعية ودخول المهن الحرة» فتفرض الضريبة على أساس 
الاقرار (البيان) المقدم من المكلف نفسه, كما تحبى الضريبة على هذه الأ رباح 
والدخول من المكلف مباشرة. 
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؛ ‏ يسمح نظام الضرائب النوعية على فروع الدخل بتجزئة مبلغ الضريبة المطلوب 
من المكلف. مما يخفف. نفسانياً على الأقل» من وقع الضريبة عليه ويجعله يقلل من 
محاولا ته التهرب من الضر يبة. 


: L’impoOt général sur le revenu الضريبة على الدخل العام‎  ًايناث‎ 


ويقوم هذا النظام على أساس فرض ضريبة وحيدة على مجموع الدخل الناتج من 
جميع المصادر ثما يعني ضم جيع الدخول التي يحصل عليها الممول الواحد في مطرح 
(وعاء) واحد بصرف النظر عن مصادرها. 

ولذلك يطلق على هذا النظام «الضريبة العامة على الدخل أو على الايراد» أو 
«الضريبة على الدخل العام أو على الايراد العام». 

و يرى آنصار هذا النظام أن هناك اعتبارات تدعو إلى الأخذ به. ونذكر فيما يلي 
أيضاً أهم هذه الاعتبارات: 

| تسمح الضريبة على الدخل العام» وهي تأخذ في اعتبارها كل دخل المكلف 
أياً كان مصدره, بتقدير أكثر دقة للمركز المالي للمكلف. أي أنها أكثر تعبيراً ع, 
المقتدرة الشكلفية للمكلق. ومن ثم فإنھا تسمح للسلطات ا الیة بمراعاة ظروف هذا 
الكلف م ن أعباء شخصية وعائلية ودیون أ ي أنها : تعتبر ا لمجال الطبيعي للأخذ «مبداً 
شخصية الضرببة»'. 

۴ تسمح الضريبة العامة على الدخل بتطبيق المعدلات التصاعدية للضرائب 
KELAR o‏ بالنسبة للضرائب على فروع الدخل. ذلك أن الدخل المتأتي 
للمكلف من كل فرع من فروع الدخل قد لا يسمح بفرض ضريبة تصاعدية. بینما 
يكون ذلك ممكناً إذا جعنا جيع دخول المكلف فی مطرح (وعاء) واحد. 

© تؤدي الضريبة على الدخل العام إلى الاقتصاد في نفقات الجباية. ذلك أن 


اتد بالتغصیں هذا المبدأ فيما بعد. 


ےکی 


الجباية تتم مرة واحدة ومن جهاز مالي واحد بالنسبة للمكلف الواحد. بينما تتعدد 
الجباية (وقد تتعدد أجهزة الجباية) في نظام الضرائب النوعية بالنسبة للمكلف الواحد ما 
يؤدي إلى ارتفاع نفقات الحباية. 
ثالثاً ‏ الحلول التى اتبعتها الأنظمة المالية المختلفة : 

بلاحظ أن الأنظمة المالية المختلفة لا تقف من الضرائب النوعية على فروع الدخل 
والضريبة على الدخل العام موقفاً واحداً. 

ففي الدول المتقدمة تميل الأنظمة المالية للأخذ بالضريبة على الدخل العام. و يعود 
ذلك أساساً إلى أن الظروف السائدة في هذه الدول (من تجاوز الدخول حداً معيناً وتوافر 
إدارة مالية على جانب كبير من الكفاءة) تعتبر أكثر ملاءمة مع هذه الضريبة. وفعلاً 
تأخذ بنظام الضريبة على الدخل العام كل من الولايات المتحدة الأمريكية وانكلترا 
وأمانيا والسو يد. 

بينما تميل الأنظمة المالية في البلاد المتخلفة للأخذ بالضرائب النوعية على فروع 
الدخل. و يعود ذلك أساساً أيضاً إلى أن الظروف السائدة في هذه الدول (من انخفاض 
الدخول الفردية الحقيقية وعدم وجود جهاز مالي على جانب كبير من الكفاءة بحيث 
يستطيع وضع ملف كامل بمكنه الاحاطة بكافة ظروف المكلف الشخصية) لا نتلاءم 
مع الأخذ بنظام الضريبة على الدخل العام. 

ومع ذلك فإن بعض البلاد ا متخلفة التي حققت قدراً معيناً من التنمية الاقتصادية 
وارتفاع الدخول الفردية الحقيقية وكفاءة الجهاز المالي تأخذ بالضرائب على فروع الدخل 
والضريبة على الدخل العام معاً. وهذا هو الوضع في مصر والوضع المقترح في سورية. 


الضريبة على الدخل العادي والضريبة على الأ رباح الاستثنائية 


الأصل أن ضرائب الدخل التي يفرضها النظام الضريبي تطبق في كل الظروف 
والأحوال سواء أكانت عادية أم استثنائية. ومع ذلكء فقد يحدث أن يحصل الأشخاص 
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خلال فترات الحروب عادة وأثناء فترات التنمية في البلاد ا متخلفة ‏ على أر باح 
اكسيرة غير عادية, ومن ثم فان الدوله تخضع هذه الا رباح غير العادية إلى ضريبة ذات 
معدل مرتفع من نوع خاص تسمى «الضريبة على الا ر باح الاستثنائية ). وهده 
الضريبة مؤقتة بطبيعتها فهى تزول بزوال الآ ر باح الاستثنائية الناتجة عن الظروف 


الاسعتتا نيه 


و يسوق أنصار الضريبة على الأ ر باح الاستثنائية لتبريرها الحجج التالية: 


١‏ أن الأرباح الكبيرة التي تحصل عليها المشروعات خلال الظروف 
الاستشنائیة لا ترجع لمجھودھا الخاص أو لزيادة كفاءتها الانتاجية» وافا ترجع إلى 
طبيعة هذه الظروف الاستثنائية وما يصاحبها عادة من زيادة النفقات الحكومية وتخلف 
العرض الکلی من السلع والخدمات عن الطلب الكلى عليها وذلك يسبب انخفاض 
الاسٹیزاذ من ا خارج وتخول جزء من عناصر الانتاج من الانتاج المدني إلى الانتاج 
العسكري (أو بسبب تنفيذ برامج استثماریة ضخمة لا تعطي انتاجاً إلا بعد فترات 
طويلة كإنشاء السدود مثلاً). وهذا مايؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات (أي إلى 
التضخم) وبالتالي يؤدي إلى أن تحقق المشروعات أر باحاً كبيرة غيرعادية. 

؟ ‏ تحتاج الدولة في هذه الظروف الاستشنائية» ونظراً لزيادة نفقاتها العامة. إلى 
إيرادات كبيرة. ومن ثم فإن الضريبة على الأر باح الاستثنائية يمكن أن تمد الدولة 
بموارد تكميلية تساعد في تغطية نفقاتها العامة . 

۳ اذا كان أهم ما يجب على الدولة في هذه الظروف الاستثنائية هو التقليل من 
حدة الضغوط التضخمية عن طريق تقييد نفقات الأفراد الاستهلاكية والاستثمارية: 
فإن الضريبة على الأ ر باح الاستغنائية بمكنها أن تساعد في تحقيق هذه الغاية أيضاً. 

؛ ‏ وفیما یتعلق بالظروف الاستثنائیة ا متعلقة بفترات ا حروب, فإنه يلاحظ أنه 
ليس من العدالة أن يحصل أصحاب المشروعات على أر باح کبیرۃ بینما یضحی ال جنود 
بأرواحهم في الحرب. ومن ثم فإن التضامن الا جتماعي يفرض أن يؤخذ جزء من هذه 
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ال رباح لتمويل الحرب. وهذا ما يتم بواسطة الضريبة على الأ رباح الاستثنا ئیه . 

بقى أن نحدد متى يعتبر ربح المشروع «استثتائياً ». أي راجعاً للظروف غير 
العادیة؟ 

وللاجاية على هذا السو ل فإنه يقتضو ي منا أن نحدد جزء الر بح الذي يعتبر 
(عادیاً), فإذا حدد الربح «العادي» فإن مازاد عنه يعتبر ر بحا «استثنائياً» مكن أن 
تفرض عليه الضريبة على الأر باح الاستثنائية. ومن أجل الوصول إلى تحديد الر بح 
«العادى )) والر بح بح «الاستثنائي » فأنه عه اتباع احدى طريقتين : 

الأولى : اتخاذ الر بح المتحقق في سنة معينة سابقة: أو متوسط ر بح عدد من السنين 
السابقة على الظروف الاستثنائية (الحرب عادة) ربحاً عادياً ومازاد فإنه يعتبر ر بحأ 
استثنائیاًء 

الشانیة : تحدید الر بح العادي بنسبة معينة من رأس ا مال المستثمر (ولتکن ۱۰ 
مثلاً) وتسمى «معدل الر بح». ومايزيد عن هذه النسبة يعتبر ر بحاً استثنائياً. 

والدول قد تختار احادى هاتين الطريقتين» أو قد تأخذ بهما معأعلى أن يترك 
للعگلفگ اختیار احداہا'. 


القع لاص 
الضرائب تب عل راس المال 


ذكرنا فيما سبق أن الضريبة على الدخل تعتبر النوع العادي من الضرائب في 
العصر الحديث. و يترتب على ذلك أن الضرائب غلى رأس ا مال أصبحت تكوّن مطرحاً 


١‏ نحن نرى أنه يجب على الدولة المتخلفة أن تفرض ضتربية على الا: رباح الاستثنالیة و جميع الظروف والأحوال. 





ويح تحدید هذه الار باح الاستثنائیه ما اور راڈ رباح العادية i‏ ری العاديه دق تة م زاین الماك المتتمر. 
به س١‏ 
ولاو هذه الشسية من قيل لجحلة خاصه نضم مندو بين عن أصحاب العمل ووزارات ' الیة والاقتصاد والتخطبط 
والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية. ومع ذلك فإننا نرى انه تمشيا مع تحقیق خطلة الثشمية الاقتصادية 
والاجتماعية ممكن مند اعفاءات من هذه الضريبة لأصحاب المشروعات الذين يعملون في الانشطة الاقنصاديه التى نود 
TES‏ ن ر4 ر ی ل 


1 2 5 ۴ د ا 4 یگ وير 4 جم کچھ هم > 2 
الخطة تشجيعهاء على أن ير بط منح هذه الاعفاءات باعادة استثمار الار باح في تلك الأنشطة خلال مدة معینة. 
30 اج ے به * 
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(وعاء) تكميليأء وأنها أقل أهمية وحصيلة من ضرائب الدخل. 

ويمكن تعریف رأس ا مال ا٥مہ‏ من الوجهة الضريبية بأنه مجموع الأموال 
العقارية والمنقولة التى ممتلكها الشخص في لحظة معينة سواء أكانت هذه الأموال منتجة 
لدخل نقدي أوعيني أو لخدمات أم غير منتجة لأي دخل. وهذا مايعني أن الضرائب 
لا تفرق بين رأس ال مال با معنى الدقيق للكلمة (و يقصد به السلع الانتاجية دون الأموال 
الأخرى التي يحصل عليها كحيازة غير مستثمرة) و بين الثروة «٠‏ ه۲٠‏ 1 (وهي التي 
تشمل هذه الأموال بلا استشناء)' . 

وعلى هذا فإن رأس المال (أي صافي الثروة) لابمكن تقديره إلا في لحظة معينة 
كأول محرم مثلاً. بينما نجد أن تقدير الدخل يتم خلال فترة من الزمن كالسنة مثلاً. 

ولتقدير رأس امال من الناحية الضريبية وفي لحظة معينة يجب جرد وتقويم أصول 
الكلف وخصومه في تلك اللحظة, وت الأصول : الأموال ا مادیه من عقارات (أموال 
ثابتة)» وبضائع ونقود وأنهم وسندات» والديون التي للمكلف على الغير (أموال 
منقولة)» وأموال معنوية كشهرة ا لمحل التجاري وبراءات الاختراع زات 
الفارقة...الخ. كما تشمل الخصوم : الديون التي للغير على ا لمكلف. و يعتبر رأس مال 
مكلف (أوضاق ثروقه) عبازة عن قدا رالزيادة في قيمة الأصول على قيمة الخصوم '. 

وإذا نظرنا إلى مدى شدّة الضريبة التي تفرض على رأس المالء فإنه ممكننا التمییز 
بين نوعين منها : 

)1( 1ز‎ ۸1۶8۸810716 3, «Précis d' economie et de lé gislation financieres »,T.1, PP.6,7 et 61 

٢۲۔-‏ لامك الاسعتاد »من أجل جو را راس مال الكلف» على طريقة «رسملة capitan‏ رس المال. وهي التي 
تعتمد على الدخل السنوي للمكلف وعلى معدل الفائدة للوصول إلى قيمة رأس المال. وذلك استناداً للمعادلة التالية : 
سو سس ہم نا یں وہ سا سو فإذا كان الدخل الستوي بى ٠٠٠٠٠١‏ ريال ومعدل 
الغائدة ١‏ فإن قيمة رأس الال الك ي٭٠٠٠٠۰‏ ريال. وذلك أنه يعيب هذه الطريقة أنها لاتوصل 
إلى القيمة الفعلية لرأس الال لأن الدخإ ای کین ارچ کد می ری الال قد ينتج من العمل أيضأًء 


كما أن , ن هتاك ااا ان تورات امل بع شا اق ارا 
انظر : د. محمد حلمى مراد. «مالية الدولة». عق كو سايقاء ص ۱۷۱. 
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١‏ الضريبة العادية على رأس المال والتي تدفع من الدخل. 

؟ ‏ الضريبة المفروضة على رأس ا مال والتي تدفع من رأس امال ذاته. وهذه مكن 
التمييز داخلها بين عدة صور أهمها : 

أ الضريبة الاستثنائية على تملك رأس المال. 

ب الضريبة على زيادة القيمة العقارية أو المنقولة. 

ج ‏ الضريبة على التركات. 

ونتعرض فيما يلي لكل نوع منها 


الضريبة العادية على رأس المال والتي تدفع من الدخل 
هذه الضريبة تفرض على رأس ال مال بحيث يكون هوالمطرح (الوعاء). ولكنها لا 


تؤدي إلى اقتطاع جزء من رأس ا مال هذا نظراً لأنها تفرض معدل معتدل بحيث يمكن 
للمكلف أن يسددها من دخل رأس ا ال وليس ببيع جزء من رأس ال مال ذاته. 

وعلى ذلك فإن هذه الضريبة تشابه الضريبة على الذخل من حيث أن كلاً منهما 
يدفع من الدخلء ولكنهما يختلفان في أن الضريبة على الدخل يكون مطرحها (وعاؤها) 
هوالدخل نفسه. بينما نجد أن الضريبة العادية على رأس ا مال يكون مطرحها رأس 
المال. 

وقد يرى بعض الكتّاب سيّان أن تفرض الضريبة على رأس المال أو على دخله 
الكلى. فإذا كان أحد المكلفين ملك منزلاً قيمته ٠٠٠٠٠٠١‏ ريال و يدر دخلاً سنوياً 
(ایجاراً) مقدارہ ٠٠٠٥٥‏ ریال, فسيان أن تفرض ضريبة على رأس ا ال (وهو المنزل 
نفسه) بمعدل /١‏ من قيمته أو أن تفرض ضريبة على الدخل (وهو ايجار المنزل) بمعدل 
۰ء فحصيلة الضريبة واحدة وهي تساوي': 


١‏ ف 
پ رد٘ وني ١٠٠٠١٠٠١ = ١‏ زيال 








E OD 
(1) M. DUVERGER, (Fınances puliques »,P.u.F, Paris,g’ editıon, 1978, p 141 
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ومع ذلك فإن رأي هؤلاء الكتّاب لايعبر عن الحقيقة كاملة. ذلك أن رأيهم 
يفترض أن الدخول تتناسب مع رأس امال (الثروات). وهذا غير صحيح. فقد توجد 
بعض رؤوس الأموال التي لاتدر دخلا نقدياً والتي لاتصل إليها ضريبة الدخل 
المفروضة عليها مباشرة كالتحف وا مجوهرات. بينما نجد أن الضريبة على رأس ا مال 
تصل إلى هذه الثروات. هذا من ناحیة ومن ناحية أخرى» نجد أن الضريبة على رأس 
ا مال لا تصل إلى الدخل الناتج عن العمل لأنه ليس ناتجاً عن رأس المال. 

وقد سبق أن بيتا - في معرض بحشنا عن الضريبة الوحيدة أم الضرائب المتعددة ‏ 
أن بعض كتاب الالية العامة قد نادى بفرض ضريبة وحيدة على رأس الال الثابت 
ja impêr unique sur le capital‏ آراشن ومناحم ومبان والات وغیرھا'۔ ونعرض هنا 
أن هؤلاء الكتاب يرون في فرض هذه الضريبة تحقيق عدة مزايا. وأهم هذه المزايا هي 
مايل : 

ای ا میک ااال می ا ای و اف 
لا تدر دخلاً وهي التي يطلق عليها «رؤوس الأموال العقيمة». 

۴ أت هذه آلضرية مل أصحاب رأمن الال إما عل عاولة استتمار رووس 
أموالهم العقيمة» أو التصرف بها إلى من يقوم باستغلالها وتشغيلها في الانتاج. وني هذا 
فائدة واضحة للاقتصاد الوطنى. 1 

٣‏ أن تقدير رأس المال باعتباره مطرحاً (وعاء) للضريبة أسهل وأيسر من تقدير 
الدخل. 

4 تعني هذه الضريبة. وهي تفرض كضريبة وحيدة على رأس ا مال إعفاء 
العمال من دفع الضرائب عن دخوهم. وفي هذا مراعاة وحفز لهم على رفع مستواهم 
الاجتماعي خصوصاً وأنهم يشكلون الفئة الضعيفة في المجتمع. وهوما يتفق مع قاعدة 
البدالة ال یپیة, 


الانظرما سبق ٠:‏ ص A۸۹‏ 
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ه ‏ أن رأس المال أقدر وأدق من الدخل في التعبيرعن المقدرة التكليفية للمول. 
ذلك لأن رأس المال يمثل ثروة مكتسبة» وهذه الثروة المكتسبة تعتبر أسلم مقياس 
لقياس مقدرة الممول التكليفية. 

ومع ذلك» ففي رأي غالبية الكتاب ‏ ونحن منهم ‏ أن هذه المزايا لا تبرر قيام 
نظام الضرائب في أية دولة من الدول على ضريبة وحيدة على رأس امال الثابت. ذلك 
أن هذه الضريبة يعاب عليها مایلی: 

اح قهي تنطوي على “كل غيوب الضريية الوحيدة التى مييق أن تعرشينا غا 

؟ ‏ تقتصرفي فرض الضريبة على رؤوس الأموال الثابتة دون رؤوس الأموال 
المتداولة, مع أن رؤوس الأموال المتداولة تدر إیراداً مثل رؤوس الأموال الثابتة. 
ومن ثم فليس من العدالة أن تحمّل رؤوس الأموال الثابتة وحدها بعبء 
الضريبة. 

۴ يعني الاقتصار في فرض الضريبة على رؤوس الأموال الثابتة إعفاء الدخل 
الناتج من العمل من الضريبة. وإذا كان من العدالة إعفاء الدخول الصغيرة 
الناتجة من العمل فليس هناك مايبرر إعفاء الدخول الكبيرة الناتجة من العمل 
أيضاًء أي أنه ليس من العدالة إعفاء أصحاب الرواتب والأجور الضخمة من 
المساهمة في تحمل الأعباء العامة, بالاضافة إلى أن إعفاءهم من الضرائب يؤدي 
إلى تقليل الایرادات العامة, 

4 يؤدي قصر فرض الضريبة على رؤوس الأموال الثابتة عملياً إلى إعاقة 
تكوين رؤوس الأموال وليس إلى تنميتها. فهي قد تؤدي بالأفراد إلى الامتناع 
عن توظيف رؤوس أمواهم في العقارات وني المشروعات الصناعية والتجارية؛ 
و يفضلون الاحتفاظ بها في صورة رؤوس أموال متداولة لاستعمالها في المضار بة 
أوتعطى لشركات التأمين نی مقابل معاش تقاعدي لمدى ا حیاۃ لایخضع 
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للضريبة... وفي هذا ضرر واضح على المجتمع. 

لكل هذه الأسباب فإن الضريبة الوحيدة على رأس امال التي تدفع من الدخل لم 
تطبق في أي دولة من الدول. 

ومع ذلك فان بعض الأنظمة المالية عمدت في بعض البلاد» إلى جوار فرض 
الضريبة على الدخلء إلى فرض ضريبة تكميلية على رأس المال 
لمختمةء عا عند ¡mp0 compاe mentaire‏ ذات معدل خفیف نسبیاً رم رت بز ما 
یعنی أنها تدفع من دخل رأس ا مال وليس من رأس المال ذاته. وقد قصد منها الوصول 
إلى رؤوس الأموال غير المنتجة, والتمبيز بين الدخول تبعاً أصادرهاء كما قصد بها 
استعماها كوسيلة للرقابة على بيانات المكلفين بضريبة الدخل أو بضريبة التركات» 
وأخيراً فانها استعملت لتجميع البيانات والاحصائيات عن دخول الأفراد وثرواتهم . 

وقد طبقت الضريبة التكميلية على رأس امال في الدول الآتية١:‏ 

١‏ فرضت هذه الضريبة في ألمانيا سنة ۱۹۲۲م. وقد فرضت على رؤوس أموال 
الأشخاص الطبيعيين والمعنو ين إذا تجاوز رأس مال كل منهم على )٠١(‏ آلاف مارك. 

؟ - وفرضت هذه الضريبة في ایطالیا سنة ۱۹۳۹ء. وقد فرضت على رؤوس أموال 
الأشخاص الطبيعيين والمعنو يين إذا تجاوز رأس مال كل منهم على )٠١(‏ آلاف مارك. 

٣‏ تفرض في الكسمبورج حالياً على رأس ال مال بمعدل منخفض» وهي تفرض 
على الشروة الصافية (أي بعد خصم الديون) للأشخاص الطبيعيين والمعنو يبن عدا 
شركات الأشخاص. 

؛ ‏ تفرض في هولندا حالياً ضريبة على رأس الال معدل نسبي منخفض» وهي 
تفرض على الثروة الصافية للأشخاص الطبيعيين المقيمين في هولندا مع مراعاة الأعباء 
العائلية. 

(1) L.TROTABAS et J-M.COTTERET, (Droit fiscal», Dalloz, 1975, pp. 170-178. 
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ه ‏ تفرض في ألمانيا حالياً ضريبة على رأس ا مال بمعدل منخفض» وهي تفرض 
على الثروة الاجمالية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين. وقد قصد بالثروة الاجمالية الثروة 
الزراعية والغابات والعقارات ورأس ال مال المستغل في المشروعات والممتلكات الأخرى. 

5 ومن تطبيقات الضريبة العادية على رأس المال والتي تدفع من الدخل» 
الضرائب التي تفرض على الملكية من أموال منقولة وثابتة كالاً راضي وا منازل 
والسيارات والسلع المخزنة لدى التجار وغير ذلك. وأهم صور هذه الضريبة هي تلك 
التي تفرض على الملكية العقارية. وقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية ضريبة عامة 
على الملكية» وهي تشمل رأس مال الفرد بأ كمله. كما فرضت المملكة المتحدة ضريبة 
على ملكية المباني» وكذلك فرضت الدفمرك ضريبة على الملكية العقارية. 

ويرى بعض كتّاب المالية العامة أن ضرائب الملكية تمثل شكلاً قدماً للضرائب 
لسببين : الأول هو صعوبة فرض ضريبة على الأموال المعنوية كالأسهم والسندات 
نظراً لصعوبة تحديد مكان بعضهاء ولصعوبة تقدير الضريبة. والثاني عدم عدالتها فهي 
تفرض بسهولة على الدخل الذي يحصل عليه ا مالك في المناطق الريفية على عكس الحال 
في المدن لأن سكان المدن يحصلون على أنواع عديدة من الدخول من بينها الدخول 
الناتجة عن الملكية. 

وقد ترتب على ذلك أن ضرائب الملكية اعتبرت في غالبية الدول من الايرادات 
المحلية. 


الضريبة المفروضة على رأس المال وتدفع منه 


إن هذا النوع من الضريبة على رأس ا مال لا تقتصر على الاغتراف من الدخل 
الناتج منه بل يصل الأمر بها إلى أن تقتطع جزءاً من رأس ا مال نفسه. ويحصل هذا نظراً 
لأن النظام يفرض الضريبة هنا معدل مرتفع بحيث لايفي بسدادها مجموع الدخل 
الناتج عن رأس ال مال» فيضطر الممول إلى التصرف في جزء منه حتى يتمكن من ذلك. 
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ومن ثم فإن هذه الضريبة» على عكس السابقة» لا تترك رأس ال مال كما كان عليه قبل 
فرضها بل تؤدي إلى الانتقاص منه. 
ويترتب على ذلك أن فرض هذه الضريبة يؤدي إلى انعدام المطرح (الوعاء) 
المفروضة عليه وهذا ما يخالف القواعد المستقرة في الضريبة . ولذلك فإن فرض هذه 
الضريبة لايكون إلا بصورة استثنائية كما هوا حال في فترات الحروب, أو بقصد تقليل 
الفوارق بين الطبقات, أو لتقرير حق الدولة في استرداد جزء من الزيادة الطارئة على 
الثروات غير الناتجة عن جهود أصحابها. 
وأهم أنواع ضريبة رأس امال التي تقتطع جزءاً منه هي : 
١‏ الضريبة الاستثنائية على تملك رأس المال. 
؟- الضريبة على زيادة القيمة العقارية أو المنقولة. 
۳ الضريبة على التركات. 
ونعالج كلاً منها على حدة فيما يلي 
١‏ الضريبة الاستثنائية على تملك رأس المال 
Prélévement sur le capital = capital levy‏ 
ذهب كثير من كتّاب المالية العامة إلى جواز فرض ضريبة استثنائية على رأس الال 
ذات معدل مرتفع بحيث لايستطيع المكلف الوفاء بها من الدخل الذي يدره بل يضطر 
إلى المساس برأس الال ذاته بصورة أو بأخرى'. 
وقد وجدت فكرة هذه الضريبة ولاقت قبولاً كبيرأ لدى الكتاب خلال الحرب 
العالمية الأولى وني الفترة التي تلتها. وقد فرضتها بعض الدول بعد الحرب العا مية 
ایل كأنانيا والعسا اتا یک تل تسر لهاغل اقناط سریلاولکھا نے 
تحقق النتائج التى قصدت إليها. كما فرضتها بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية 





(1) H. LAUFENBURGER, (Finances compares » ,op. cit., P.142. 
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(عام )۱۹٣١‏ كفرنسا و بلجيكا. 
وقد وجد بعض الكتّاب في هذه الضريبة أداة لتخفيف الاختلاف في الدخول 
والثروات وطالبوا بأن تكون ذات معدل تصاعدي. 
كما أن كتّاباً آخرين وافقوا على فرض هذه الضريبة باعتبارها ضريبة استثنائية» 
أي أنها تفرض عند وجود ظروف استثنائیة غير عادية وتلغى عند انتهاء هذه الظروف. 
وني رأيهم أن أهم الظروف الاستثنائية التي تبرر فرض هذه الضريبة هي في أوقات 
الحروب والفترات التى تليها. ذلك أن الحكومة تكون مضطرة خلال أوقات الحروب 
إلى التوسع في قدي الماك ونه التوسع في النفقات العامة, كما أنها تكون 
مضطرة بعد انتهاء الحروب إلى سداد هذه القروض مع فوائدها. ومن ثم فان الدولة 
تضطر في هذه الفترات ‏ ونظراً لعدم كفاية حصيلة الضرائب العادية ‏ إلى فرض 
ضريبة استثنائية على تملك رأس المال. 
وقد ساق هؤلاء الكتّاب في سبيل فرض هذه الضريبة الاستثنائية على تملك رأس 
الال حجة مفادها أن فرض هذه الضريبة يتفق مع قاعدة العدالة الضريبية. ذلك أنه 
إذا كان من حق الدولة أن تجند الأفراد في حالة الحرب, فإنه من حقها من باب أولى 
أن تجبر الأغنياء على ا مساهمة أيضاً في تحمل أعباء هذه الحرب بالتضحية بجزء من 
ٹرواتھمء خصوصاً وأن غالبية هذه الثروات ماكانت لتوجد لولا وجود ظروف الحرب 
ذاتها. 
ورغم هذه المزايا الوجيهة فإن الضريبة الاستثنائية على تملك رأس المال قد تعرضت 
لانتقادات عديدة. وأهم هذه الانتقادات : 
١‏ أن هذه الضريبة» وهي تؤدي إلى اقتطاع جزء من رأس ا مال تضعف من 
ا لمقدرة الانتاجية للبلد. 
؟ ‏ أن هذه الضريبة» وهي تفرض على رأس الال معدل مرتقع» تجعل الأفراد 
يزهدون في الادخار, وهذا مايقلل الميل للادخار, ومن ثم يقلل الميل 
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للاسكمار. 
۳ أن هذه الضريبة» وهي ذات معدل مرتفع» تؤدي إلى تهرب أصحاب 
رؤوس الأموال منهاء إما باعلان قيمة أقل من القيمة الحقيقية لرؤوس أموالهم أو 
بتهريب جزء منها إلى الخارج ما بقلل رأس المال الموجود في الداخل. و يترتب 
على هذا أن تكون الضريبة غير وفيرة الحصيلة وغير عادلة. 
؛ ‏ أن هذه الضريبة؛ وهي تفترض أن يجري الوفاء بها بالتصرف بجزء من 
رأس الال ذاته» تؤدي إلى زيادة عرض العقارات والأسهم والسندات مما يترجم 
بتدهور أسعارها و بانتشار حركة انكماشية في البلد. 
والحقيقة أن تقدير الضريبة الاستثنائية على تملك رأس ال مال يتوقف على اعتبارات 
عديدة منها : طريقة تقدير رأس ا مال من أجل فرض الضريبة عليه ومدى تطبيقهاء 
ومعدلماء وطريقة تسديدهاء وأهميتها النسبية في حصيلة الضرائب» والغرض من 
فرضها . 


؟ ‏ الضريبة على زيادة قيمة رأس المال (العقارية والمنقولة) 
L’impot sur le plus - valus‏ 

وتفرض هذه الضريبة إما على زيادة القيمة العقارية أو على الزيادة في القيمة 
المنقولة. ونتعرض فيما يلي لكل منهما :- 

L'impêt sur le plus - valus الضريبة على زيادة القيمة العقارية‎  ًالوأ‎ 
immobiliére 

قد تزداد قيمة العقارات الزراعية أوالمبنية بسبب تقدم العمران وزيادة السكان 
وليس بسيب نحسينات قام بها أصحاب هذه العقارات. ومن ثم فقد نادى بعض 
المفكرين والمصلحين بأن تفرض الدولة ضريبة خاصة تسحب بها كل أو بعض هذه 
الزيادة في القيمة العقارية. ومكن القول إن هذه الضريبة ظهرت تحت تأثير نظرية 


کس نٹ وٹ 


الريع لريكاردو وكتابات ستيوارت ميل وهنري جورج '. 

و يبرر مؤيدو هذه الضريبة فرضها باعتبارين:- 

الأ ول : أن هذه الضريبة عادلة, ذلك أن الزيادة في قيمة العقار لم تنتج بسبب 
عمل مالك العقارات وليس بسبب ادخاراته» ومن ثم فإنه لا يستحقهاء وإنها ترجع 
لنشاط الجماعة ككلء ومن الطبيعى أن تحصل عليها الدولة الممثلة لهذه الجماعة. 

انی : تعد اشر وی زی ران نا وکن اا رة القرد 
لا يشعر بوطأتها نتيجة لأنه لم يبذل جهداً في زيادة قيمة العقارات. 

ومع ذلك فقد تعرضت هذه الضريبة لعدة انتقادات أهمها مایل:۔- 

١‏ أن هناك صعوبة في التفريق بين الزيادة في قيمة العقار الناتجة من تقدم 
المجتمع و بين الزيادة الناتجة من مجھود ا مالك. 

وني رأينا أن هذه الصعوبة العملية لا تعني استحالة وضع معيار مناسب يقترب من 
الحقيقة بحيث يوصلنا إلى زيادة قيمة العقار الناتجة من تقدم ا لمجتمع» وهي التي تفرض 
عليها الضريبة. 

٢۔‏ أن زيادة قيمة العقار قد تكون زيادة ظاهرية نتيجة انخفاض القوة الشرائية 
للنقود بسبب وجود تضخم نقدي في البلد. كذ لك فإنه من العسير التفرقة بين زيادة قيمة 
العقار الحقيقية والزيادة الظاهرية تمهيدأً لفرض الضريبة على الأ ول فقط دون الثانية. 





١‏ بن ريكاردو ني نظريته عن الريع أن سبب ارتفاع قيمة الأراضي الزراعية ناتج من اضطرار الأفراد إلى ززراعة أراض 
رأقل جودة وخصوبة من الأراضى المزر وعة فعلاً. كما نادى جون ستيوارت ميل باجراء تقدير دوري لقيمة الأ راضي 
لحرفة الزيادة فيها حتى تستولي الدولة عليها بواسطة الضريية. كما طالب هنري جورج - وقد عرضنا رأيه قيما سبق 
بوجوب استيلاء الدولة على الزيادة في قيمة الأراضي الزراعية الناشئة عن انتشار العمران وتزايد السكان بواسطة الضريبة 
واعتبارها ضريبة وحيدة كافية لتغطية كافة نفقات الدولة. 

ونحن نؤيد الرأي الذي يفرق بين الضريبة على زيادة القيمة العقارية وبين مقابل التحسين. فالضريبة على زيادة 
القيمة العقارية سببها زيادة السكان وتقدم العمران والمدنية بوجه عامء أي أنها ترجع إلى ظروف عامة غير محددة. أما 
مقابل التحسين فهو يرجع إلى تنفيذ الدولة عملاً حدداً من أعمال النفع العام كشق طريق أو بناء جسر. ...الخ . 

انظر : د. عاطف صدقي» «ميادىء المالية العامة». هذ كور سابقاً» ص4 ه7٠‏ 768 
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وني رأينا أيضاً أن هذه الصعوبة العملية ليست مستحيلة الحل. فيمكن التعرف 
على الزيادة الظاهرية في قيمة العقارات النائحه عن التضخم عن طر يق تطور المستوی 
العام للأسعار, ومن ثم فلا تفرض هذه الضريبة إذا ما كان التضخم وحده هوسيب 
زيادة قيمة العقارات. 

٣‏ إن مالك العقارات قد ترتفع قيمة جزء من عقاراته بينما تنخفض قيمة 
عقاراته الأخرى: فإذا فرضت الدولة ضريبة على قيمة العقارات التى ازدادت قيمتها 
دون الأخذ في الاعتبار للعقارات التي انخفضت قيمتها فإن هذا ا ظلماً للمالك 
لا بمكن تبر يره. 

ونی رأينا أن هذه الصعوبة غير واردة أصلاً. ذلك أن اتخفاض القيمة يجب أن 
بخصم من الزیادق ومن ثم فلا ضريبة إذا لم تتجاوز الزيادةٌ الانخفاض. 

إن أغلب الأنظمة الضريبة تأخذ بالضريبة على زيادة القيمة العقارية, رغم أنها لم 
تعتبرها واحدة من الضرائب الأساسية في الدولة بل ضريبة ثانوية. 

ومكن التفريق بين أسلوبين تفرض بهما هذه الضريبة وهما: 

١‏ الأسلوب الدوري : وتتخذ الضريبة في هذا الأسلوب طابعاً دورياً بحيث 
تقوم الإدارة المالية بتقدير قيمة العقارات كل فترة معينة من الوقت ٠١(‏ أو ٠١‏ سنة 
مثلاً) وفرض الضريبة على كل زيادة تحدث في قيمة العقار عن قيمته في التقدير 
السابق. وهذا الأسلوب اتبعته انكلترا في قانون عام ١٠1١م‏ (وقد ألغيت الضريبة عام 
۳ء)ء)ء 

۲ _ الأسلوب غير الدوري (عند انتقال الملكية): وفي هذا الأسلوب فإن الإدارة 
المالية ننتظر حتى تنتقل ملكية العقار من يد إلى أخرى فتقوم بفرض الضر يبة على 
الزيادة في قيمته التى حدئت له خلال ذلك الوقت. وهذا الأسلوب اتبعته ألمانيا في 


قانون عام ۱۹۱۱ء (وقد ألغيت الضريبة عام 1544م). 
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L’impûr sur le plus - valu الضريبة على الزيادة في القيمة المنقولة‎  ًايناث‎ 
۲00٤۴ 

وقد تحدث زيادة في قيمة رؤوس الأموال المنقولة كالأسهم والسندات, إما نتيجة 
تحسن الظروف الاقتصادية بصفة عامة» أو بسبب توزيع جوائز أو «يانصيب» على حملة 
الأسهم والسندات؛ أو نتيجة المضار بة. 

ولذلك تلجأ الدولة ‏ للاعتبارات نفسها المتعلقة بفرض ضريبة على الزيادة في 
قيمة العقارات ‏ إلى فرض ضرائب استثنائية على الزيادة في قيمة المنقول. والواقع أن 
اغلب الدول تستولي على هذه الزيادة عن طريق التوسع في تعريف الدخل» بحيث 
تعتبر هذه الزيادة ‏ اعتماداً على نظرية الزيادة الايجابية في ذمة الممول' ‏ من قبيل 
الدخل, واخضاعها للضريبة على دخول القيم المنقولة. 


۴۳ الضريبة على التركات' 


Impot sur les successions 


يقصد بالضريبة على الت ركات تلك الضريبة التى تفرض مناسبة انتقال رأس الال 
من المتوفى إلى ورثته أو إلى الموصى هم. وهي تعتبر أهم الضرائب التي تتخذ رأس ا مال 
مطرحاً (وعاء) ها. وغالبية الأنظمة الضريبية الحديثة في العالم تفرض هذه الضريبة. 
ونظراً لأهمية هذه الضريبة في العالم فإننا نشرحها بتفصيل أكثر. وسوف نتعرض 
لبررات ضريبة التركات, وأنواعهاء والعوامل التى تحدد معدهاء وتقدير هذه الضريبة. 
۱١‏ افظر ما مبق › ض ۴۳۰۹۴۳۰۸ 
A. BARRËRE, "' Economıe et institutions financiêres'", T. 1, Dalloz, Paris, 1965, P 215;‏ - 2 
—H. LAUFENBURGER, *‘Finances comparées’", op, cıt. , PP-242 - 244;‏ 


— E. SELIGMAN, "' Essay in Taxations'', New - York,1925, P. 126 


7: : 7 ١ 
.۸١ ۔۔ الد کتوران عند الخكيم لرفاعى وحن حلاف «دمبادىء النظرية العامة للضريبة». مد كور سابقا. ص‎ 
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هبررات ضريبة التركات 

اختلف الكتاب في تبرير ضريبة التركات. ويمكننا تجميع ارائهم فيما يلٍ: 

1١‏ سيرى البعض أن ضريبة التركات هي «ثمن» الخدمات التي تقدمها ا حکومة 
من أجل تنفيذ رغبات المتوفى الصريحة أو الضمنية في حماية التركة وتوزيعها على الورثة أو 
الموصى لهم. ونلاحظ أن هذا التبرير يستند إلى اعتبار الضريبة مقابل خدمة, أي يستند 
إلى نظرية العقد المالي» وهي نظرية منتقدة على ما رأينا من قبل. 

۲ يرى البعض الآخر أن ضريبة التركات تفرضها الدولة لتعو يض تهرب 
المورث من الضرائب خلال حياته. فهي ضريبة «تعو يضية». و يلاحظ على هذا 
التبرير أنه غير مقبول. ذلك أن الأخذ به يعني امكائية عدم فرض الضريبة إذا ما 
استطاع الورثة أوالموصى هم أن يثبتوا أن مورثهم لم يتهرب من الضرائب حال حياته. 

ويرى بعض ثالث أن الإرث ليس حقأ طبيعياً بل هوحق قانوني تقرره 
الدولة بالصورة الغي تحددهاء والدولة اختارت بفرضها ضريبة الت ركات أن تكون 
شريكة للورثة وللموصى هم في التركة. و يلاحظ على هذا التبرير أنه يعطي الدولة الحق 
المطلق في ترتيب الورثة والموصى هم وتحديد أنصبتهم وهذا لا يتفق مع الواقع. 

4 ويرى بعض رابع أن صلة الدولة بالأفراد في العصر الحديث صلة قوية. فهي 
تنظم الإطار الاجتماعي الذي ينمي مواهبهم ومكنهم من تحصيل دخلهم ونکو ین 
ثرواتهم ما يجعلها وارثاً مثل بقية الورثة أو ا لموصى هم. و يتخذ حقها في الارث صورة 
ضريبة على التركة. و يلاحظ على هذا التبرير أنه يقيم صفة الوارث على وجود صلة 
قوية لها مع الأفراد, بينما نجد أن الارث يقوم بين الأفراد على وجود صلة القرابة وليس 
على وجود صلة قوية. 

ونحن نرى أن هذه التفسيرات القانونية لضريبة التركات لا ضرورة ا ما دمنا قد 
ارتضينا أن الدولة ‏ وهى صاحبة السيادة ‏ لها الحق دائماً في فرض الضرائب التى 
تريدها ‏ ومنها ضريبة التركات ‏ بهدف تحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية 


د 


والاقتصادية التي تقصد إليها. وضريبة التركات بمكن استخدامها لتخفيف حدة 
التفاوت في توزيع الثروات والدخول. كذلك فإن ضريبة التركات ‏ من الناحية 
المالية ‏ تدر حصيلة وفيرة» فهي تعتبر من الضرائب السهلة الفرض والتحصيل. كما 
أنها تعتبر ضريبة حتمية حيث يتحمل الممول عبأها نهائياً دون أن يستطيع نقله إلى 
الغر. 


أنواع ضريبة التركات 

هناك نوعات لفرض الضريبة على التركات وهها | 

أولاً ‏ الضريبة على مجموع الشركة : تفرض الضريبة هنا على مجموع التركة 
الصاني» أي بعد خصم ما على التركة من دیون لأنه «لا تركة إلا بعد سداد الديون» 
وقبل توزيع هذه التركة على الورثة. 

و یفضل بعض الکتاب الضریبة علی مجموع التركة نظراً لأنها ‏ من الناحية المالية 
۔۔ أوفر حصيلة من الضريبة التي تفرض على كل وارث. فهي لا تتأثر با لظروف 
الخاصة بالورثة أوالموصى لهم والتى تستدعي منحهم اعفاءات أو تخفيضات من 
الصَرينة: وهي تسمح بفرض معدل أكثر ارتفاعاً من ا معدل الذي يمكن أن يسري على 
تضيب كل وارث أو موصی له. ومع ذلك يلاحظ على هذه الميزة التي يذكرها هؤلاء 
الكتاب بالنسبة للضريبة على مجموع الت ركة أنها تعتبر عيباً من ناحية العدالة الضر يبية 
فهي ضريبة عينية لأنها لا تراعى الظروف الشخصية الخاصة لكل من الورثة أو الموصى 
هم. 

ثانياً ‏ الضريبة على نصيب الوارث أو الموصى له: تفرض الضريبة هنا على حصة 
كل وارث أو موصى له بعد توزيع التركة. 

ويرى بعض الكتّاب أن هذه الضريبة أقرب إلى المنطق لأن المكلف هو الوارث 
وليس المورث الذي ثوني. ومن ثم فإنه يجب أن تفرض الضريبة على نصيب الوارث . 
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كما أن هذه الضريبة بمكنها أن تقدر الظروف الشخصية لكل وارث أو موصى له» ومن 
ثم فهي أكثر ملاءمة مع قاعدة العدالة الضريبية» ولذا فهي تعتبر ضريبة شخصية لا 

ونظراً مزايا نوعي ضريبة الت ركات» فقد رأى البعض ال جحمع بينهما. وذلك حتى 
تتحقق اعتبارات الحصيلة بالنسبة للضريبة على مجموع الت ركة» واعتبارات العدالة 
بالنسبة للضريبة على نصيب الوارث أو الموصى له. وهذا الاتجاه هوالذي تبناه النظام 
الضر يبي في مصر. 


العوامل التى تحدد معدل ضريبة التركات 

تفرض ضريبة التركات في العصر الحديث معدل تصاعدي غالباًء فيرتفع معدلها 
كلما زادت المادة الخاضعة للضريبة. و يرتبط التصاعد في هذه الضريبة ‏ بصفة عامة 
. بالأمور الآ ر بعة التالية: 

حاقيمة الشركة وقيمة نصيب الوارث أوا موصى له متها فكلما كانت هذه 
القيمة كبيرة» كلما زاد المعدل الذي تفرض به الضريبة. و يبرر التصاعد في هذه الحالة 
بأن التركات الكبيرة (كلها أو نصيب الوارث منها) تعبّر عن مقدرة تكليفية أكبر من 
الت ركات الصغيرة» كما يبرر با لرغبة في علاج سوء التوزيع ا موجود في بعض الأنظمة. 

۲ درجة القرابة بين المورث وبين الوارث أو الموصى له: فيكون المعدل الذي 
تفرض به الضريبة على الورثة الأقر بين للمورث أقل من ا معدل الذي تفرض به على 
الورثة البعيدي القرابة أو على ا موصى هم الذين لا يقر بون ا مورث كلية. و يفسر هذا 
الأمر بثلاثة عوامل: 

الأول: غبوآن الورثة الأقر ينآ وغل عكس الورثة البعيدين أو الأجائبت 
یکونون قد ساهموا بشكل أو بآخر ني تكو ين الثروة التي آلت إليهم بوفاة ا مووث» سواء 
أكانت هذه المساهمة بصورة فعلية باشتغاهم مع المورث أم بصورة حكمية عن طريق 


- FA- 


تأمين جوعائلي مستقر للمورث مما زاد قدرته على الانثاج وتكو ين الثروة. 

الغاني : أن الورثة الأقر بين - وعلى عكس الورثة البعيدين أو الأجانب أيضاً- 
كانوا يعيشون مع المورث حال حياته ورتبوا حياتهم ومستوى معيشتهم على أساس الثروة 
الموجودة لدى المورث. ومن ثم فإن اقتطاع جزء كبير من هذه الثروة بالنسبة إليهم يؤدي 
إلى الاخلال بمستوى المعيشة الذي تعودوا عليه. 

الثالث : هوعامل نفسانى» فوفاة أي شخص يسيب لورثته الأقربين ‏ وعلى 
عكس الورثة البعيدين آو الاب آلاماً نفسانية كبيرة يتبغى على الدولة أن لا 
تزيدها باقتطاع جزء كبير من نصيبهم في التركة. ۱ 

۳۔- الأعباء العائلية للوارث: قد تختلف الْعاملة المالية للوارث تبعاً لأعبائه 
العائلية. فقد تفرض الضريبة معدل منخفض على الوارث المتزوج أقل من الوارث 
الأعزب. وصعدل منخفض عل الوارث ذي الأ ولاد الكثيري العدد, ومعدل أكثر 
ارتفاعاً كلما قل عدد الأ ولاد الذين يعولهم هذا الوارث. وقد تقصد الدولة من ذلك 
تشجيع الزواج وانجاب الأ ولاد. 

- الفترة المنقضية بين انتقال أموال التركة من مورث وبين وفاته : قد تكون كل 
أو بعض الأموال التى خلفها المورث قد انتقلت إليه في بحر مدة قصيرة قبل وفاته وسبق 
أن دفعت عنها سیف لذا فإن العدالة تقضي بفرض ضريبة التركات الجديدة بسعر 
منخفض نسببياً حتى لا تحصل الحكومة على جزء كبير من التركة. 

ويلاحظ أن الاتجاه الحديث في الدول المختلفة هو التوسع في التصاعد. ولعله مكن 
تفسير هذا الانحاه بشلا ثة عوامل : 

الأول : سياسي : وهو استلام مقاليد الحكم من قبل بعض الفئات الاجتماعية. 

الثاني : اجتماعي : وهو الرغبة في الحد من التفاوت في توزيع الدخول والثروات. 

والثالث : اقتصادي : وهوالعمل على الحد من الادخار ونخفيف البطالة ا منتشرة 
في البلاد الرأسمالية المتقدمة بحيث تساعد الضريبة على التركات ‏ من خلال ذلك 
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۔. على رفع الطلب الفعلي والوصول إلى التشغيل الكامل. 
تقد ير ضر يبه التركات 

ذهب بعض الكتاب الرأسماليين التقليديين (وخصوصاً ديفيد ريكاردو) إلى انتقاد 
الضريبة على التركات. ففي رأيهم أن هذه الضريبة ‏ وهي تفرض على رأس مال 
الشخص المتوفى ‏ تؤدي إلى اضعاف الميل للادخار والميل للاستثمار وإلى تحطيم رأس 
ا مال الوطني و بالتالي الحد من المقدرة الانتاجية للبلد. وهم يؤيدون رأيهم بأدلة مردود 
عليها كلها. 

وفي رأينا أنه بعد أن ثبت خطأ النظرية التقليدية وبعد أن أصبحت الضريبة على 
التركات منتشرة في غالبية الأنظمة الضريبة, لم تعد هناك حاجة لناقشة منتقدي 
ضريبة التركات'. 

ومن نافلة القول أن نذكر أن المملكة العر بية السعودية لم تطبق ضريبة التركات 
نظراً لأن إيرادات الزيت تكفي لتغطية النفقات العامة بل ومع وجود فائض في 
ا میزائیة, 

الفرع السادس 
الضرائب على التداول وعلى اللإنفاق 

يطلق على هذه الضرائب جيعاً ‏ كما رأينا من قبل الضرائب غير المباشرة. 
وهى تفرض على استخدام الدخل. و يرى أنصار الضرائب غير المباشرة أنه إذا كان 
الدخل خير مقياس للمقدرة التكليفية للممولين, وأنه إذا كان انفاق الشخص يتناسب 
مع دخله» فإن الضرائب غير المباشرة ‏ وهي تفرض على صور استخدام الدخل - تعتبر 
متناسبة مع المقدرة التكليفية للممولين ونتفق مع قاعدة العدالة الضر يبية. 
١انظر‏ : د. محمد لبيب شعن «علم المالية العامة», مذ کور سابقاء ص ۱۷٣ ۱۷٤‏ 
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وعموماً فإنه يمكننا تقسيم الضرائب غير المباشرة إلى فرعين أساسيين هما: 
الضرائب على التداول» والضرائب على الانفاق (الاستهلاك). 


Les impots sur les transactions الضرائب على التداول‎ 


تفرض ضرائب التداول في الدول الحديثة على التصرفات القانونية (التداول 
القانونى)ء وعلى تداول الأموال وانتقا ما في التعامل (التداول المادي). ومن أمثلتها 
الضراتب الٹی تترضا مک ااذزل تام اطا ال وخا ك ارات ن 
شخص إل آخر (وتسمى رسوم التسجيل)» والضرائب التي تفرض على تحرير 
المستندات والمحررات كالعقود والكمبيالات والفواتير وانتقال الشيك من شخص إلى 
آخر وتقديم عرائض للدولة ...لخ (وتسمى رسوم الطابع). 


وكثيراً ما يستخدم النظام الضر يبي تعبير «الرسم» للدلالة على هذه الضرائب. 
ولعل السبب في ذلك تاريخي. فقد كانت هذه الضرائب عند نشأتها الأ ولى تدفع من 
الأفراد نظير خدمة خاصة تقدمها لهم الدولة. أما في العصر الحديث فقد أصبح فرض 
هذه الضرائب يتبع المطرح (الوعاء) المفروضة عليه ولم يعد يتبع الخدمة التي تؤديها 
الدولة أوالمتفعة التي تعود على الفرد. ومن ثم فقد أصبحت ضرائب با معنى الدقيق 
للكلمة, وبالتالي فإن اطلاق النظام عليها لفظ «الرسم» يعتبر غيرسليم من الناحية 
الفنية. 

و يبرر فرض هذه الضرائب بسهولة الجباية» وا ملاءمة في الدفع» و بغزارة الحصيلة» 
أي أن ما يبرر هذه الضرائب بنظامها ال حالي في الدول التي فرضتها هوضرورتها المالية 
لتلك الدول فهي مورد للايرادات غزير الحصيلة. 


وتتم جباية هذه الضرائب إما بدفع مباشر لمبالغ معینة عند اجراء تصرفات معينة 
(کدفع رسوم تسجیل انتقال الملکیة العقاریة)ء وإما عن طريق طوابع تلصق بقيم معينة 


۔۳٤٣-‎ 


على المستندات والمحررات' . 
و يؤخذ على هذه الضرائب أن فرضها بمعدلات مرتفعة يؤدي إلى إعاقة انتشار المعاملاات 
والتداول. 


الضرائب على الإنفاق (أوالاستهلاك) 


les impêts sur la depense (ou sur les consommations) 


تعتبر الضرائب على الإنفاق أهم صور الضرائب غير المباشرة. بل إنها هى المقصودة عادة 


عند ذكر هذا الاصطلاح الأخير. وتقسم الضرائب على الانفاق إلى الأنواع التالية : 
١‏ الضريبة العامة على الانفاق. 
الراب على سلع معيلة , 
٣‏ الضرائب ال جم ركية. 
وندرس كلاً منها فيما يلي : 


١‏ الضرية العامة على الانفاق 
impot general sur la depense‏ ٭1 


تفرض الضريبة هنا على كافة السلع والخدمات» أي على مجموع ماينفقه الشخص 


على السلع والخدمات الاستهلاكية. وهذا سميت «بالضريبة العامة على الانفاق» نظراً 


ے إل بريه تسضيا انتقال المنكية العقارية ضریه غر مباشرق تفرص عل قال اللكية بين الأحياء. وهى 
تحصل عند 'ثباب اننقال ملكية برای أو العقارات ا یتیة في کہ کہ لعقارية. و يعتبر حزء من ا لغ المدفوع رسماً 
أت يعابر ها تؤديه الدواه م حد فيه تحیل ىكە رمد ا لحا فته عق حق الالك. أما اخرء لباقی من ا ملغ الافوع 
وهو الدى ير يد عن تقفات احدمة قھویخبر ضر بة تداول. وهوامتصود هنا. 

كلما يرى بعض لكتداب أن ضريّة ال بلولة 'لتى تفرض في دعض الدول على أيلولة الشركة إلى الوارث أو الموضي له 


اہر 1 2ه ل , ا : a‏ 5 اصهہ کے چ 

وا نوھوب ےه عند وواه بعتیر صر به عل لدا وی ,د ذال معده <عیع . رهی نعترب ف هده حال مئ حيس صيعتها 
“ ۴ ج ص ۲۳ ۳ .- > 5 1 

م ي ةا ا ان مشم مرتقع وأنها تص> صر به ماشرة عن راسم ب 


ا ا i=‏ - 
انظر : د. رز كريا محمد يومى. ««ميادرء اليه العامة )/. مد كور سايها. ص۸٥۴۔‏ 
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FETS 


لأتھا تتخذ من الانفاق الاستھلا کی مطرحاً (وعاء) نھا۔ 

وقد طالب بعض الکتاب ‏ وعلى رأسهم ارفنغ فیشر و ن. کالدور۔۔۔ بتطبیق 
الضريبة العامة على الانفاق كضريبة تكميلية للضريبة العامة على الدخل. وقد طبقتها 
حكومة الهند ‏ تنفيذاً لاقتراح كالدور في التقرير الذي رفعه لها لاصلاح النظام 
الضر يبي الهندي ‏ وقد جرى هذا التطبیق عام ۱۹۰۸م۱. 

وتتطلب هذه الضريبة أن يقوم المكلف بتقديم إقرار (بيان) إلى الدوائر المالية يبيّن 
فيه مقدارانفاقه السنوى على الاستهلاك. وبمكن إعفاء جزء من الانفاق من الضريبة 
مقابل ضمان مستوى معيشة مقبول لأفراد الأسرة إذا كان المكلف بالضريبة متزوجاً وله 
أولاد. ثم يطبق معدل الضريبة بحيث يكون نسبياً أو تصاعدياً تبعأ لا تنص عليه 
النصوص القانونية الضريبية. وكل هذه الأمور تقرّب الضريبة العامة على الانفاق من 
حيث طبيعتها من الضرائب المباشرة. 

ويرى أنصار هذه الضريبة أنها أكثر عدالة من الضريبة على الدخل, ذلك أن 
إنفاق الفرد يعتمد على مايحصل عليه من دخول دوريه وعرضية وعلى ثروته. ومن ثم 
فإنها تصل إلى جبيع عناصر المقدرة التكليفية للممول. يضاف إلى ذلك أن هذه الضريبة 
وهي تفرض على الانفاق الاستهلاكي فقط ‏ تزيد الميل للادخار وا میل للاستثمار 
لأنها لاتسري على الادخخار ولا على الانفاق الاستثماري. وأخيراً فإن هذه الضريبة 
تعمل على الحد من الاستهلاك مما يساعد على تخفيف حدة الضغوط التضخمية في البلاد 
المتخلفة. 

ومع ذلك فقد تعرضت الضريبة العامة على الانفاق للانتقاد من نواح ثلاث : 
ادارية واقتصادية والعدالة. فمن الناحية الادارية انتقدت هذه الضريبة بأنها تحتاج إلى 
ادارة ضر يبية على مستوى عال من الكفاءة كما أنها تحتاج إلى وعي ضر يبي كبير من 





(1) N.KALDOR ,(is a Personal Expenditure Tax Particable », in (Pullic Finance», chap.7, etited by 
R.W. Haughton, London, 1965, PP 191-223 


-tr- 


قبل المكلفين. ومن الناحية الاقتصادية انتقدت هذه الضريبة بأنها إذا كانت قد تلائم 
الأحوال السائدة في البلاد المتخلفة من تشجيع للادخار وللاستثمار وحد للاستهلاك 
فإنها قد لا تتلاءم مع الأحوال السائدة في البلاد المتقدمة التي تعاني من زيادة 
الادخار, ومن ثم فإن هذا يتطلب من السياسة الضريبية أن تعمل على تشجيع 
الاستھلاك وتقلیل الادخار حتى يرتفع الطلب الفعلي إلى مستوى التشغيل الشامل» بل 
إنها قد لاتتلاءم أيضاً مع ظروف التنمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة ذاتهاء ذلك أن 
هذه الضريبة ‏ وهي تشجع الادخار والاستثمار قد تشجع الانجاه إلى الاستثمارات 
العقيمة (كتشييد المنازل الفاخرة) وهى التى يفضل الاستثمار الخاص الاتجاه إليها في 
هذه البلاد» ومن ثم فإن اعفاء علق 1 المدخرات يتضمن توجيهاً سيئاً للنشاط 
الاقعسادس .: وأغهرا فين ناحية الندالة الشريية اتنقدت هذه الشرية من أنها ب 
وهي تفرض على الانفاق الاستهلا كي تكون شديدة العبء على ذوي الميل المرتفع 
للاستهلاك وهم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة وخفيفة العبء على ذوي الميل 
المنخفض للاستهلاك وهم أصحاب الدخول المرتفعة'. 
ومن أهم تطبيقات الضريبة العامة على الانفاق الضرائب على رقم الأعمال. 

"les impots sur le chiffre d’ affaires الضرائب على رقم الأعمال‎ 


يقصد بالضرائب على رقم الأعمال تلك الضرائب التي تفرض على حجم 
المعاملات, ومثلها الانتاج والاستهلاك ما في ذلك المعاملات المتعلقة بالاستيراد 


5 کے انظر تفصيل هده الانتقادات قي‎ ۹ 
R,J. CHELIAH, (CFiscal Policy in UnderdevelopedCountries )) ,op. cit., pp. 132-153 


(2)-J LAFERIERE et M.WALINE,«Traite elementaire de science et de legislation financiefes ) , 
Paris, 1952 


- G- TIXIER, (cours des finances pulîlques »,Unıversie du CAIRE, 1966 
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والتصدير'. وهناك ثلاثة أنواع للضرائب على رقم الأعمال : الضريبة العامة المتتابعة 
على رقم الأعمال» والضريبة العامة الواحدة على رقم الأعمال» والضريبة على القيمة 
المضافة. ونتناول كلا منها فيما يل : 
أولاً ‏ الضريبة العامة المتتابعة »4دعوه» هع على رقم الأعمال : 

تفرض الضريبة في هذه الحالة على حلقات متتابعة لاتنتهي إلا حين تصل السلعة 
إلى المستهلك النهائي. فهي تحصّل مرة عند خروج السلعة من المنتج إلى تاجر الجملة» 
ومرة اخرى عند انتقاها من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة, ومرة ثالثة عند انتقاها من 
تاجر العحرّتة إلى السعهلك: وفي كل مرة تحصل الضريبة من البائع الذي يحملها 
للمشتري عن طريق رفع سعر السلعة, لكي تستقر في آخر الأمر على المستهلك النهائي 
للسلعة. ولذا فإن هذه الضريبة تفرض عادة معدل منخفض . 


ومن مزايا هذه الضريبة بساطتها ووفرة حصيلتها وسهولة جبايتها. ولكن يعاب 
عليها ما يلي : 
١‏ أن عبء هذه الضريبة يختلف من سلعة إلى أخرى تبعاً للمراحل التي تر بها 
السلعة. وهذا مايشكل تفرقة في المعاملة الضريبية بحيث أنه كلما زادت المراحل التي 
تمر بها السلعة كلما زادت الأعباء الضريبية ا مغروضة عليها. 
؟ ‏ أن هذه الضريبة تؤدي إلى اندماج المشروعات رغبة منها في اختصار المراحل التي 
تمربها السلعة من اجل تفادي الضريبة. ومن ثم فإن هذا الاندماج يؤدي إلى انخفاض 
حصيلة هذه الضريبة. 
٣‏ _ أن هذه الضريبة» وهي تفرض على شكل نسبة مثوية من قيمة السلعة» توسع من 
١-لايمنع‏ قرض الضرببة على رقم الأعمال على الاستيراد والتصدير والتي تقوم بجبايتها مصلحة الحمارك» من فرض 
الضرائب الجمركية عليها . 


انظر : د. رفعت المحجوب: «المالية العامة», الكتاب الثانى : «الايرادات العاعة» مذ كور سابقأء ص ٠١۷‏ 
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قيمة المطرح (الوعاء) الذي تفرض عليه خلال راحل ا متتابعه لفرضها. فانتقال السلعه 


۰“ 9 1 م | أل 
من المنتج إلى تاجر اجمله يؤدي إلى أن يدقع المنتج الضم لضر يبه ثم تضاف الضر يبه التى 


= 


دفعت إلى نفقات السلعة: بحيث عندما تنتقل من تاحر اجمله إلى تاحر التحردة تفرض 
لى )١‏ ۱ ك تدخل الة يبة التی دفعھا تاحر ا لتحزئه ضمن النفقات وخضع ھی 
الأخيرى للضر يبة. .. وهكذا يحصل ارتفاع في الأسعار. 


واب أناعنه الشويية تبجع انتيراة متاك اللي ل تاق ضرمية | 1 اس سے 


ايدو ويه روديب ال لتى د فعت. وعند انتقاها من تاحر التحزله 


وهذا مايعنى أن هذه امنتجات المستوردة ستنافس المنتجات المحلية الممائلة أو البديلة 
التى دفعت عنها الضريبة عدة مرات. 
وقد أخذت فرنسا بهذه الضريبة عام ١٠15م‏ باسم «الضريبة على رقم الأعمال 

15 نةآكة 'ل ٤٥٣٢‏ ئط ٤ا ٣‏ ىە ۲٥۵م10٦1)‏ وكانت تفرض على عمليات الشراء بغرض البيع 
التي تجري في فرنسا ومعاملات الأشخاص التي تتعلق با مهن الخاضعة للضريبة على 
الأرباح الصناعية والتجارية: وقد ألغتها فرنسا عام 1585م ثم أخذت بها من جديد 
عام ۹ء باسم «الضريبه على المعاملات İS «1'impût sur les transactions‏ 
سريانها يقتصر على مرحلة انتاج السلعة ثم عادت فألفتھا عام ۱۶۱۹۰۵۰. کما طبقت 
هذه الضريبة كل مز ن ألمانيا سیا ول عام ۱۹۹۸م) ولکسمبورغ غ وھولندا والا تحاد 
السوفیاتی. 


ثانيا ‏ الضريبة العامة الواحدة على رقم الأعمال : 


وتصيب الضريبه السلعة هنا مرة واحدة في احدى المراحل التى تمر بها السلعه عند 
انتاجها وحتی وصوفا للمستھلك (إما في مرحلة شراء المواد الأ ولية والانتاج_ أو في 


)١(- ]للاخ ع‎ Traıte clementaıre de wwıence des finances et عل‎ legılatıon fînancıerês Françaı» ,op cıt. PF. 789; 


- LAFERTERE er WALINE, on cıt, P 223 
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مرحلة انتقال السلعة من المنتج إلى تاجر الجملة ‏ أو في مرحلة البيع من تاجر الجملة 
إلى تاجر التجزئة ‏ أو في مرحلة البيع من تاجر التجزئة إلى المستهلك). وتقوم الادارة 
الضريبة بتحصيل الضريبة في احدى هذه المراحل من البائع الذي ينقل عبأها إلى 
المشترى. وعادة تفرض الضريبة في مرحلة الانتاج. 

وقد فرضت هذه الضريبة في فرنسا عام ۱۹۳١‏ باسم (اضریبة الانتاج وا 7٦× ٤‏ 
۵0 8ع). كما فرضت الضريبة في انکلترا سنة ٠54١م‏ وكان القصد منها الحد 
من الاستهلاك المدني وتقليل الانفاق الخاص عن طريق نتخفيض مشتريات المستهلك, 
وقد فرضتها انكلترا في مرحلة انتقال السلعة من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة, ولذلك 
سميت «الضريبة على المشتريات ٠۵×‏ مءةطءں٣»»‏ وقد الغيت هذه الضريبة في 
انكلترا عام 1510 عندما أدخلت الضريبة على القيمة المضافة بقصد التنسيق مع دول 
السوق الأ وربية المشتركة. وكذلك فإن هذه الضريبة فرضت ني بعض ولايات 
الولايات المتحدة الأمريكية واتخذت صورة ضريبة على المبيعات العامة حيث فرضت 
في مرحلة البيع من تاجر التجزئة إلى المستهلك. 


أما في بلاد التخطيط الشامل فتفرض الضريبة العامة الواحدة على رقم الأعمال في 
مرحلة انتقال السلعة من الانتاج إلى الاستهلاك (أي في أقرب نقطة إلى الاستهلاك). 
ومن ثم فإنها تُدفع من قبل منظمات التوزيع (التعاونيات) أو من قبل ا مشروع المنتج 
إذا كان بمثل مرحلة الانتاج النهائي. وعلى هذا فإن هذه الضر يبة تدفع تبعاً لكان البيع 

١١ a . پر کے‎ 

ولیس تبعاً لكان الانتاج '. 
وتتميز الضريبة العامة الواحدة على رقم الأعمال, بأنها تتلانى عيوب الضريبة 
العامة المتتابعة على رقم الأعمال» فهي تفرض عبئاً واحدأ على مختلف السلع دون أن 
تفرّق بينها حسب الراحل التي تمر بهاء كما أنها لاتؤدي إلى اندماج المشروعات» كما 





(1) E. VERRE,(I'entreprıse industrielle en Union Souvietique» , Sirey, Paris, 1965, PP. 168- 169. 
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أن عبء هذه الضريبة يكون معروفاً ومحدد أ ولاتميز بين السلع المحلية والسلع المستوردة. 

ويعيب هذه الضريبة أنها تفرض عادة معدل مرتفع يفوق معدل الضريبة العامة 
المتتابعة على رقم الأعمالء وهذا مايدفع المكلفين إلى محاولة التهرب منهاء خاصة وأن 
هذه الضريبة لاتدفع إلا مرة واحدة في مرحلة من المراحل التي تمر بها السلعة على 
خلاف الضريبة المتتابعة التي تفرض في كل مرحلة من المراحل التى تمر بها السلعة 
بحیث یصعب الافلات مھا جیعا ۱ 


: Taxe sur la valeur ajoutee (7۷A) ةؤlضمنا الضرببة على القيمة‎ 


يصل النظام الضريبي إلى نفس نتيجة الضريبة العامة الواحدة» وذلك بأن تفرض 
الضريبة في كل مرحلة من مراحل الانتاج (وهو نفس أسلوب الضريبة العامة المتتابعة 
على رقم الأعمال) على أن يسمح لكل منتج يسهم في انتاج السلعة بخصم مقدار 
الضريبة التي دفعها المنتج السابق من مقدار الضريبة المستحقة عليه. وكذلك مع 
السماح او ا ا في مرحلة الانتاج من الضرائب 
المستحقة عليه والسماح لتاجر التجزئة بخصم الضرائب التي دفعت في مرحلة الانتاج 
وتجارة الجملة من الضرائب المستحقة عليه. وهذا يعني أن مطرح (وعاء) الضريبة 
لايتكوّن في كل مرة من قيمة السلعة بكامله وإِنما «بالقيمة المضافة ءاهز eur‏ لva»‏ 
فقط, أي بمقدار مساهمة المشروع في العملية الانتاجية. 

ولتفسير ذلك نعطي المثال التالي : نفرض أن السلعة المراد انتاجها هي ا منسوجات. 
ومن أجل ذلك اشترى منتج قطنأ خاماً مقدار ٠‏ ++ ء[۷[۷+, 
وترتب على ذلك أن القطن المحلوج أصبحت قيمته ٠٠٠١‏ ريال فإن الضريبة في هذه 
المرحلة لاتفرض على قيمة القطن المحلوج بكاملها بل على القيمة المضافة التي ساهم 
بها هذا ا منتج في العملية الانتاجية وهي تساوي ٠۲٠١۰(‏ س ۲۰٠۰٠٠٠٢‏ ریال) فقط. 
فإذا قام مصنع للنسيج بشراء هذا القطن المحلوج ثم صنعه على شكل منسوجات بلغت 


۔٤۸۔ہ‎ 


قيمتها ۲٠٠١‏ ريال فإن الضريبة تفرض في هذه المرحلة الثانية عل القيمة المضافة 
۰ ريال). 


ولذلك يطلق على هذا النوع من الضرائب لفظ «الضريبة على القيمة المضافة». 
وهي توضح أنه وإن التزم كل منتج أو تاجر بدفع الضريبة فإن الواقع أن السلعة لا تدفع 
عنها الضريبة إلا مرة واحدة لأن كل منتج أو تاجر لايلتزم بالضريبة إلا في حدود 
القيمة التي أضافها للسلعة. 

وتتميز الضريبة على القيمة المضافة بأنها تتفادى العيوب التى تنسب للضريبة 
العامة المتتابعة على رقم الأعمال وكذلك عيوب الضريبة العامة الواحدة على رقم 
الأعمال» فهي لاتشجع اندماج المشروعات, وتوحّد المعاملة الضريبية لكافة السلع 
مهما تباينت مراحل انتاجهاء كما أنها تمكن الادارة المالية من احكام الرقابة على 
المشروعات التي تخضع هذه الضريبة وتقلل عليها فرص التهرب منهاء لأن كل مكلف 
يصبح رقيباً على المكلفين السابقين له ليتأكد من قيام البائع بأداء الضريبة المستحقة 
غليهم حتى يتمكن من حسم قيمتها من قيمة الضريبة المستحقة عليه. 

ومع ذلك» فقد رأى بعض الكتاب عيباً في هذه الضريبة يتلخص في صعوبة 
تطبيقها بسبب ماتتطلبه من امساك دفاتر حسابية منتظمة وأمينة, وهذا الأمر يصعب 
تحققه في المشروعات الزراعية والمشروعات الصغيرة. 

وقد طبقت الضريبة على القيمه المضافة في فرنسا عام 4 1460م وهي تفرض في 
مرحلة الانتاج وتجارة الجملة وعلى أداء الخدمات. كما اتخذت الضريبة على القيمة 
المضافة أساساً للضريبة العامة على الانفاق في دول السوق الأ ور بية المشتركة حيث 
اعتبرت أداة من أدوات التكامل الاقتصادي لدول السوق. كما طبقتها معظم دول 
أمريكا اللا تينية. 
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؟ ‏ الضرائب على سلع معينة 
impêts sur certaines depenses particulieres‏ 


Excises, selective Taxes 

لايغرض النظام الضريبي هنا الضريبة على كل السلع والخدمات» بل يختار أنواعاً 
معينة منها يخضعها للضر يبة'. 

وقد عرفت هذه الضرائب منذ القديم» وكانت تفرض على ال ملح وا مواشي والعبيد. 
وقد فرضتها الامبراطورية الرومانية: كما فرضتها كثيرمن المدن الأ ور بية في العصور 
الوسطى. 

وعموماً فإن هذه الضرائب تفرض حالياً على السلع (السلع المادية) كفرض ضريبة 
على استهلاك بعض المنتجات البترولية أو البن أو الشاي» كما أنها قد تفرض على 
الخدمات (السلع غير المادية) كفرض ضريبة على دخول مدينة الملاهي. 

وتتفاوت الأهمية النسبية هذه الضرائب من دولة إلى أخرى» فالضرائب على 
السجائر مثلاً تصل في بعض الدول إلى .» بينما ترتفع في دول أخرى إلى ۸۷١‏ 
والضرائب على وقود السیارات تتراوح بین :1 1۸ء _ 

و يثير التنظيم الفني للضرائب على سلع معينة ثلاث مشكلات : الأ ولى تتعلق 
باختيار السلع والخدمات التي تخضع للضريبة؛ والثانية تتعلق بكيفية فرض الضريبة» 
والثالثة تتعلق بتحصيل الضريبة. ونحن نفصل ذلك كما بلي : 
أولاً ‏ اختيار السلع (والخدمات) التي تخضع للضريبة : 

يجد النظام الضر يبي نفسه ‏ وهو بصدد فرض هذه الضرائب ‏ أمام اعتبارين 
متناقضين, قد يضطر النظام إلى تغليب أحدهما والتضحية بالآخر أو للتوفيق بينهما تبعاً 


١‏ قد يفرض النظام الضر يبي ضرائب على استعمال بعض اللع ة٠‏ عونا وليس على الاستهلاك. مثال ذلك فرض 
ضرائب على استعمال السلاح... وهذه الضرائب تعتير قليلة الأهمبة إذا ما فورنت بالضرائب على الاستهلاك. 


5000 


ما يقصد تحقيقه من فرض هذه الضرائب. وهذان الاعتباران هما : اعتبار العدالة 
واعتبار االحصيلة . 

و يقضي اعتبار العدالة بعدم ارهاق الطبقات الفقيرة بضرائب تقتطع» بسبب زيادة 
ميلهم للاستهلاك؛ من دخوهم نسبة أكبر من تلك التي تقتطها من دخول الطبقات 
الغنية. كما يقضي اعتبار الحصيلة بفرض الضر يبة على السلع التي يمكن أن تورد 
للخزانة مبالغ كبيرة. و يظهر من هذا أن الاعتبارين متناقضان مبدئيأ, ومع ذلك فإنه 
يمكن التوفيق بينهما. ولبيان ذلك نذكر أنه يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من السلع 
الاستهلا كية : ضرورية» وكمالية» وشائعة : 

| السلع الضرورية : وهي السلع التي لاغنى للأفراد عنها لأنها تشبع حاجات 
لديهم لابمكن تحمل عدم اشباعها بسبب ازومها لحفظ حياتهم أو لاشباع حاجات 
اساسے لديهم كالخبز والأدو ية والمواصلات. وتتميز هذه السلع بميزتين : الأ ولى أن 
استهلاك هذه السلع عام فهي مطلوبة من كافة فئات المجتمع بغض النظر عن دخوهم, 
ويترتب على ذلك ضخامة الكميات المستهلكة. والثانية أن الطلب عليها طلب غير 
مرن فارتفاء أسعار السلع الضرورية لايؤدي إلى نقص الكميات المطلوبة منها أو 
لايؤدي الى نقصها بنفس نسبة ارتفاع السعر. و يترتب على ذلك أن فرض ضريبة على 
هذه السلع وارتفاع أسعارها بسبب ذلك لن يؤدي إلى أن ينقص المستهلكون كثيراً أو 
اطلاقاً من الكميات | لتي يستهلكونها منهاء مما يؤدي إلى مد الميزانية بحصيلة كبيرة. 

وينتج عن ذلك أن فرض الضرائب على السلع الضرورية يتلاءم مع اعتبار 
الحصيلة (الاعتبار المالي), إلا أنه يتنافى مع اعتبار العدالة. والسبب في ذلك أن 
الطبقات الغنية تنفق على هذه السلع نسبة من دخلها أقل بكثي رمن النسبة التي تنفقها 
عليها الطبقات الفقيرة» و يترتب على ذلك أن يكون العبء النسبى للضرائب المفروضة 
على السلع الضرورية اشد على الطبقات الفقيرة منه على الطبقات الغنية. 

۲ السلع الكمالية (الترفية) : وهي السلع التي لا تشبع حاجات لدى الأفراد 


"6١ 


لمكن تحمل عدم اشباعهاء بل إن استهلا كها لايفعل سوى أن يزيد الرفاهية والنعيم 
كالسيارات الفاخرة والروائح العطرية النادرة. وتتميز هذه السلع أيضاً ميزتين : الأ ولى 
عدم عمومية الاستهلاك فهي مطلوبة من طبقة اجتماعية معينة هي الطبقة الغنية؛ 
و يترتب على ذلك عدم ضخامة الكميات المستهلكة من هذه السلع. والثانية أن الطلب 
عليها غير مرن إلى حد كبير أيضاً وإن كانت لا تصل في هذا الى مرتبة السلع الضرورية» 
فالطبقة الغنية تنقص طلبها على السلع الكمالية بنسبة أقل من نسبة الزيادة في 
أسعارتا: 

وينتج عن ذلك أن فرض الضرائب على السلع الكمالية يتلاءم مع اعتبار العدالة» 
فالإنفاق على هذه السلع يدل على ارتفاع المقدرة التكليفية للممول» كما أن ني عدم 
استهلاك الطبقات الفقيرة لها ما يعفى تلك الطبقات من تحمل الضريبة. الا أن هذه 
الشرابلعقق الان اتاق وار اهي ذلك أن الانفاق على السلع 
الكمالية لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الدخل القومي ولأن المغالاة في فرض الضرائب 
عليها يؤدي ‏ إذا زاد معدها عن حد معين إلى اتخفاض الطلب عليها بسبة أكير 
من نسبة الزيادة في أسعارها ومن ثم تنخفض ايراداتها الكلية ولذ لك تضعف حصيلة 
هذه الضرائب. وعلى هذا فان الضرائب على السلع الكمالية تحقق مقتضيات العدالة 
وإن كانت عاجزة عن تحقيق الاعتبار ا مالي. ولذلك يجب ألا تغالي الدولة کثیراً نی 
فرض الضريبة عليها 

و يلاحظ أن التفرقة بين ما يعتبر من السلع الضرورية وما يعتبر من السلع الكمالية 
تفرقة نسبية بحتة تختلف من بلد إلى آخر ومن وقت إلى آخر نی نفس البلد. فما قد 
يعتبر من السلع كمالياً في بلد ما قد يعتبر ضرورياً في بلد آخرء وما قد يعتبر من السلع 
كمالياً في بلد ماني وقت معين يعتبر ضرورياً في نفس البلد بعد فترة أخرى. فارتفاع 
مستوى المعيشة نتيجة للتقدم الاقتصادي قد يغيّر من صفات بعض السلع فيحوها من 
كمالية الى ضرورية. و يترتب على ذلك أيضاً أن سلعة واحدة قد تعتبر كمالية بالنسبة 


- oY - 


للطبقات الفقيرة بينما تعتبر ضرورية بالنسبة للطبقات الغنیةء ومن ثم فإن التنمية 
الاقتصادية في بعض البلاد المتخلفة ‏ وهى تؤدي إلى ارتفاع مستوى الدخول الفردية 
الحقيقية ‏ تؤدي إلى نقل كثير هن السلع من مرتبة السلع الكمالية إلى مرتبة السلع 
نصف الكمالية ثم إلى مرتبة السلع الضرورية. 

٣‏ السلع الشائعة (سلع الاستهلاك الجاري ): وهي السلع التي لا تعتبر ضرورية 
او کا لكنها تطلب من كافة طبقات المجتمع مهما اختلفت دخوهم كالبن 
والشاي والدخان. ...الخ. وتتميز هذه السلع مميزتين: الأ ولى هي عمومية استهلا كها 
من جميع أفراد المجتمع ومن ثم تتحقق فيها ضخامة الكميات المطلوبة. والثانية هي قلة 
مرونة الطلب عليهاء ومن ثم فإن زيادة أسعار هذه السلع بنسبة معينة لا يؤدي إلى 
نقص الطلب عليها إلا بنسبة أقل؛ وذلك بسبب تحكم العادة في غالبية الأفراد الذين 
يستهلكونهاء و يترتب على ذلك أن فرض الضرائب على السلع الشائعة يأتي بحصيلة 
كبيرة. 

وترى غالبية كتاب المالية العامة أن فرض الضرائب على السلع الشائعة يوفق بين 
اعتباري العدالة والحصيلة. ذلك أن رفع أسعار هذه السلع لا يض رضرراً كبيراً بمستوى 
معيشة الطيقات الفقيرة, كنا أنه عكن فق نفس _الرقت من مل ا ية باورا ري نظراً 
لأن هذه السلع تعتبر من سلع الاستهلاك الجاري والطلب عليها قليل المرونة'. 

ونشير أخيرأء فيما يتعلق باختيار السلع التي تخضع للضريبة؛ إلى ملاحظتين: 

١‏ أن الدولة» وهى بصدد التوفيق بين اعتباري العدالة والحصيلة أو تغليب 
أحدهما على الآخر تحكمها عملياً حالتها الاقتصادية والاجتماعیة وا مالیة ومقدار الموارد 
الأخرى المتاحة ها. وعلى هذا فإذا كانت الحالة المالية للدولة سيئةء فإنها تعمد إلى 


١‏ انظر الرأي الذي يرى أن فرض الضرائب على سلع الاستهلاك الجاري (السلع الشائعة) يعتبر. مثل فرضها على 
اللع الضروریة غير متفق مع اعتبار العدالة: د. أحمد جامع. «علم المالية العامة». الجرء الأ ول: «قن المالية العامة»اى 
مذ کور سابقاء ص ۲٠٢‏ 


- or 


تغليب الاعتبار المالي على اعتبار العدالة: ومن ثم فإنها لا تتورع عن فرض الضرائب 
حتى على السلع الضرورية. أما إذا كانت الخالة المالية للدولة منتعشة, فإنها تغلب 
اعتبار العدالة على اعتبار الحصيلة» ومن ثم فإنها تقتصر على فرض الضرائب على السلع 
الكمالية أساساً دون السلع الضرورية. 

۲ أن الدولةء وي بماد فرت الزات بعل التلع الامنتولاكية لا تقتصر 
على مراعاة الاعتبار المالي واعتبار العدالة فحسب. بل تراعى أيضاً اعتبارات أخرى 
بعضها أجتماعي و بعضها اقتصادي. وتتمثل الاعتبارات الاجتماعية في تحقيق آثار 
اجتماعية معينة بواسطة هذه الضرائب كحماية الصحة والأخلاق كما هوا حال في 
فرض هذه الضرائب معدلات مرتفعة على استهلاك الدخان. كما تتمثل الاعتبارات 
الاقتصادية في تحقيق اثار اقتصادية معينة بواسطة هذه الضرائب كحماية الصناعة 
الوطنية كما هو ا حال في فرض هذه الضرائب معدلات مرتفعة على استيراد سلع أجنبية 
مماثلة أو بديلة للسلع المحلية خاصة إذا وجدت داخل البلد صناعة ناشئة (أو صناعة 
وليدة) لانتاج ملاس بشكل الضرائب على الاستيراد جزءاً من الضرائب 
ا جم ركية» وهي ا ا ب 


ثانباً - كيفية فرض الضريبة: 
إما أن تفرض الضريبة في صورة مبلغ معين يضاف إلى سعر السلعة (ضريبة 


نوعية عداو م5): أو أن تفرض بنسبة مئوية من سعر السلعة المفروضة عليها 
(ضريبه قيمية „(Ad valorem‏ 


وهذه المشكلة تتعلق بغالبية الضرائب وسوف نتعرض لها بتفصيل أيضاً فيما بعد. 
والمشكلة الأخيرة بالنسبة للضرائب على الاستهلاك هي تحديد طريقة تحصيل هذه 


ا 


الضرائب, فیمکن للدولة أن تفرض هذه الضرائب وتحصّلها من المستهلكين مباشرة 
بمناسبة شرائهم للسلعة أو الخدمة, ومثال ذلك الضريبة التي قد تفرض عند دخول 
الشخص مدينة الملاهى. 


ومكن للدولة أن تحصّل هذه الضرائب في مرحلة سابقة على مرحلة بيع السلعة أو 
الخدمة لالمستهلك كأن تفرض على السلعة وهى تحت يد تاجر الجملة أو في مرحلة 
الانتاج. وحينما تفرض في مرحلة الانتاج يطلق عليها ضرائب الانتاج ومواععة 
(وبالانكليزية 15»»«ه) وإن كانت تسمى خطأ «رسوم الانتاج » لأنها تعد من الناحية 
العلمية ضرائب لا رسوماً. مثال ذلك أن تفرض ضريبة على السكائر إما عند دخول هذه 
السلعة كمواد أولية أو عند خروجها من المصنع وهي تامة الصنع. وعموماً يقوم صاحب 
المصنع بدفع الضريبة ثم يرفع سعر السلعة بمقدار الضريبة حتى يتحملها المستهلك. 
ويحسن أن تفرض ضرائب الانتاج في آخر مراحل انتاج السلعة (عند خروج السلعة من 
المصنع تامة الصنع) إذا كان انتاجها يحتاج إلى مراحل متعددة وذلك حتى لا يتكرر 
نقل عبئها. و يفضل النظام الضريبي الالتجاء إلى هذه الطريقة في التجصيل إذا كانت 
السلعة تنتج بكميات كبيرة في مصانع قليلة العدد» حيث تسهل رقابة مطرح (وعاء) 
الضريبة وتسهل جبايتها. 


وقد تفرض الضريبة على سلعة معينة عند اجتيازها الحدود. و يطلق عليها عندئذ 
«الضرائب الجم ركية». 

وأخيراً فقد تلجأ الدولة ‏ كوسيلة لفرض الضريبة على سلع معينة _ إلى طريقة 
الاحتكار المالي Monopole Fiscal‏ التى سبق أن تعرضتا لما من خلال بحثنا في دخل 
أملاك الدولة. وقد ذكرنا هناك اععلاق الاب في طبيعة السعر الذي تباع به 
منتجات الاحتكار ال مالي وأن بعضاً منهم قد اعتبر أن الجزء من السعر الذي يزيد عن 


مه 


تكاليف الانتاج يعتبر ضريبة مستترة'. ونذ كر هنا أن هذه الضریبة تعتبر نوعاً من 
الضرائب المفروضة على سلع معينة. 


وللاحتكار ال مالي عدة صور: فقد تحتكرالدولة انتاج سلعة و بيعهاء وقد تحتكر الدولة 
بيع السلعة بالجملة, أو بالجملة والمفرق معاً. 

وتلجأالدولة إلى الاحتكار الماللي عادة إذا كانت الضريبة ذات معدل مرتفع قد 
يغري على التهرب منهاء أوإذا كانت ذات نفقات جباية مرتفعة. وقتاز طریقة 
الاحتكار المالي بأنها لا تشعر المنتجين بالمضايقات الادارية. ذلك أن الضرائب غير 
المباشرة إذا كانت تتميز بعدم مضايقتها المستهلكين نظراً لاندماجها في أسعار السلع 
الفروضة عليهاء فإنها تضايق المنتجين بسبب مراقبة السلطات المالية لمصانعهم 
ومتاجرهم وفحص دفاترهم للوقوف على انتاجهم. أما طريقة الاحتكار المالي فإنها 
تتفادى هذا العيب نظراً لأنها لا تشعر أحداً على الاطلاق بتداخل السلطات المالية. 


ولنا ملاحظة أخيرة على نظام الضرائب الاستهلاكية المفروضة على سلع معينة هو 
أن هذا النظام يشكل أداة فعالة في يد الدولة تستعمله لتحقيق أغراضها الاجتماعية 
والاقتصادية. فيكفي أن تلجأ الدولة إلى تنو يع المعدلات التي تفرض بها هذه الضرائب 
من سلعة إلى أخرى لتحدث تغييراً في انتاج السلع المفروضة عليها الضرائب وني 
استهلا كهاء و يتوقف مدى هذا التغيبر على درجة مرونة العرض ومرونة الطلب بالنسبة 


هذه السلع. 





۲٢٢۔۲۱۹ انظرما سبق ء ص‎ -١ 
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۳ الضرائب الم رکیة' 
Droits de douane‏ 


Custom Duties 


تفرض الضرائب الجم ركية على السلع عند استيرادها (الضرائب على الواردات) أو 
عند تصديرها (الضرائب على الصادرات). وفرض الضرائب الجم ركية يخضع لسياسة 
الاستيراد ولسياسة التصدير التي تتبعها الدولة. وغالباً ما تسعى الدول في سياستها 
الغديرية [ىتايادة: حسم ستادراتها ومن تقإنها تعمد اعذا الدولالمسدرة للبترول 
وبسبب الطلب غير المرن عليه نظرأ لرخص أسعاره وخواصه بالنسبة لبدائل الطاقة 
الأخرى ‏ إلى اعفاء الصادرات من الضرائب الجمركية. وبذلك تشكل الضرائب على 
الواردات أهم أنواع الضرائب ال جم ركية. 

والضرائب الجمركية في نوعها ومعدها وحصيتها تعكس الأ وضاع الاقتصادية 
وا لبنيان الاقتصادي للدول ال مختلفة. 

ومن هذه الناحية نجد أن البلاد ا متخلفة تتميز بارتفاع نسبة ضرائبها ال جم ركية إلى 
حصيلة الضرائب وإلى حصيلة الإيرادات العامة. و يفسر ذلك بثلائة اعتبارات :۔_ 

أوها : أن نسبة التجارة الخارجية (مجموع الصادرات والواردات) إلى الدخل القومي 
مرتفعة في هذه البلاد. 

وثانيها : أن اليل لاستهلاك السلع الأجنبية المستوردة مرتفع أيضاً في هذه البلاد. 

وثالثها : أن حصيلة الضرائب الباشرة في هذه البلاد تكون منخفضة بسبب 
انخفاض الدخول الفردية أو عدم رغبة الدولة في فرضهاء مما يعني سيطرة الضرائب غير 
المياشرة» وإذا علمنا أن الضرائب ال مم ركية مكنها أن تفرد البلد EK‏ درحة مرتفعة 


١‏ انظر تفصیل ذلك 3 رال لبد كتورا'ه : «اليامة اليم ركية وأثرها على التنمية الاقتصاديه. عو کر اھ موس فی 


سور بة)), حامعه الفاھرق کله ا حعول؛ ۱۹۷۱ء. 


۔۳۷۰٥۔‎ 





من الرقابة على الاستيراد وعلى التصدير وأنها تتمتع بسهولة التحصيل و بانخفاض 
نفقات الجباية وبغزارة الحصيلة, فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مساهمة حصيلة الضرائب 
الجمركية في حصيلة الضرائب غير المباشرة و بالتالي ارتفاع مساهمتها في كل من 
الحصيلة الضريبية وحصيلة الإيرادات العامة. ولاشك أن التنمية الاقتصادية ‏ وهي 
تؤدي إلى تطور وتقدم المشروعات الصناعية والزراعية بحيث تخ ضرورة فرض 
ضرائب ج ركية حائية وتؤدي إلى ارتفاع الدخول الفردية بحيث يمكن فرض ضرائب 
مباشرة عليها ‏ تؤدي إلى انخفاض نسبة الضرائب ام ركية (ونسبة الضرائب غير 
المباشرة عموماً) إلى حصيلة الضرائب وإلى حصيلة الإيرادات العامة. 

وتكوّن مجموع الضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد وعلى التصدير (ضرائب 
الاستيراد وضرائب التصدير) في بلد معين ما يسمى «بالتعريفة الجمركية 
(Le tarif douanier‏ „ 


ؤئنعرشن فیما بل للانواع افتعریفات الم رکیڈہ وبعش اقظم انف رة ا اة 
أولاً ‏ أنواع التعريفات الجمركية: 


يمكن تقسيم التعريفات ا جم رکیة تقسيمات عديدة تبعأ لطريقة وضعهاء ولوحدتها 
أوتعددهاء ولظروف تطبيقهاء ولغرضهاء ولمعدها. ونفصضل ذلك على الشكل التالي: 

١‏ تبعاًلطريقة وضعها : قد تستقل الدولة» وهي تضع تعريفتها الجمركية» 
بارادتها المنفردة و ينتج عن ذلك ما يسمى «التعريفه المستقَله e‏ ص٥0‏ ہہ Tr ut‏ . 
وقد تتعاقد الدولة مع دولة أخرى على هذه التعريفة» و ينتج عن ذلك ما یسمی 
«التعريفة الاتفاقية 1ہ نامه 15:16 », وني هذه التعريفة الأخيرة هناك نص 
يقترن بها عادة هو : 
«شرط الدولة الأولى بالرعاية .«La clause de la nation la plus favorisêe‏ 
ومقتضى هذا الشرط هوأن يتعهد طرف في معاهدة أو اتفاقية بأن يمنح الطرف الآخر 


۔٥۸-‎ 


جميع المزايا التي منحها في الماضي أو التي سيمنحها في المستقبل لطرف ثالث في معاهدة 
أو اتفاقية. 

؟ ‏ تبعاً لوحدتها أوتعددها: قد تعمد الدولة إلى فرض الضرائب الجم ركية بمعدل 
واحد على السلعة بصرف النظر عن البلد الواردة منه, و ينتج عن ذلك «التعريفة 
الوحيدة». كما قد تفرض الدولة نوعين من الضرائب الجم ركية على السلعة الواحدة: 
تفرض احداهما بتعريفة مستقلة تطبق عمومأء وتفرض الأخری بتعریفة اتفاقیة تطبق 
على السلع الواردة من الدول الحي عقدت مھھا ھذہ الاتفاقیة و ینتج عن ذلك 
«التعريفة المزدوجة». 

۳ تبعاً لظروف تطبيقها : يفرق بين نوعين من التعريفات : الأ ولى «التعريفة 
العادية» وهي التي تطبق في الظروف العادية, والأخرى «التعريفة الاحتياطية» التي 
تضعها الدولة لتطبق في الظروف الاستثنائية كما هو الأمر في حالة قيام حرب جم ركية 
أو اقتصادية بين دولتين. 

؛ ‏ تبعاً لغرضها: يفرّق, من هذه الناحية» بين التعريفة الجم ركية ذات الغرض 
ا مالي والتعريفة ال جم ركية ذات الغرض الحمائي. و يعتبر هذا التقسيم أهم أنواع تقسيم 
النعریفات ا جم رکیة. ۱ 

و يقصد بالتعريفة ذات الغرض الالي تلك التعريفة التي تهدف إلى محقيق الاإيراد 
ا مال دون أن يكون لما أي غرض الخر, نا يتس ال ةا و الغرض 
الحمائى تلك التعريفة التى تهدف أساساً إلى تحقيق الحماية لبعض الأنشطة الاقتصادية 
القائمة فی البلد وأهمها حماية الصناعات الناشئة أو الوليدة. وهذه التعريفة الأخيرة 
تحقق غرضها إذا كان قد ترتب على فرضها منع استيراد السلعة أو تقليل استيرادها على 
الأقل. وقد تفرض هذه التعريفة على الصادرات أيضاً رغبة في الحد من تصدير سلعة 
ضرورية للسوق المحلية. 

٠‏ تبعاًلمعدلها : تقسم التعریفات, تبعاً للطريقة التي تحدد بها ضرائبهاء إلى 


۔۳٥۹۰-‎ 


تعريفه ذات ضرائب نوعية وإلى تعريفة ذات ضرائب قيمية. و يعصد «بالضرائب 
الشوغية أو المعرّفة :66۹0م :زه 2» هوفرض هذه الضرائب على أساس نوع 
السلعء اي بمقدار معين من الوحدات النقدية على كل وحدة مادية من وحدات السلعة. 
وب وحفاث الساعة على أساس الوزن أو الطول أو الحجم أو المساحة أو العدد. كما 
يقصد «بالضرائب القيمية هاه 20 5:زه10» هوفرض هذه الضرائب كنسبة 
من قيمة السلعة. وقد تكون هذه النسبة واحدة على كل السلع وقد تختلف حسب طبيعة 
السلعة ونوعها وأصلها. وتتميز هذه الضرائب بأنها تتلاءم مع الاقتصاد الحديث» 
باعتبار أن المنتجات في هذا الاقتصاد متعددة ومعقدة ومتباينة, كما أن هذه الضرائب 
تعتبر أكشر عدالة من الضرائب النوعية» وأنها تتمتع بمزية التناسب بصورة آلية مع 
الأسعار. 


ثانياً - بعض الأنظمة الجم ركية الخاصة: 


ال و اش ات َ 3 ٛ شی تتاز 

لاصل في الضرائب ال جم ركية هو عموميتها وسر يانها على جيع السلع التي نجتاز 
حدود البلد. ومع ذلك فإن الدولة قد تعدل عن هذا الأصل اذا ما اقتضت ذلك 
اعتبارات التجارة الخارجية والرغبة في تنشيط الاقتصاد الوطنى للدولة. وعندها تلجأ 
الدولة إلى ما يسمى «بالأنظمة الجمركية الخاصة  «(Les régimes douaniers‏ 
«((spéciaUx‏ وهي تنظيمات خض ها البضائع الأحنبية بحيث يسمح ها موحبها د مع 
توافر ظروف وشروط معينة ‏ اجتياز الحدود والاقامة داخل الاقليم الوطني دون أن 
يُدفع على هذه البضائع الضرائب الجمركية المطلوبة عادة. وأهم هذه الأنظمة :_ 

١‏ نظام التجارة العابرة أو الترائزيت :ا Le‏ : یعتبر نظام الترانز يت من 
الأنظمة الجمركية الخاصة حيث بمنح ني بعض الحالات وضمن شروط معينة للبضائع 
الأجنبية التي تجتاز أراضي البلاد بحيث تعتبر هذه البضائع ‏ من الوجهة الجمر كية ‏ 
أثناء مرورها في البلد كانها خارج الافلیم ا جمرکي؛ ومن ثم فلا تستوق عنها مبدئيا 


کا 


الضرائب الجم ركية والضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستهلاك عدا الرسوم 
التي تدفع مقابل الخدمات. وعلى هذا فإن نظام الترانزيت يعتبر من الأأنظمة المعلقة 
لتسديد الضرائب الجمركية. 

وقد كانت الدول تفرض فيما مضى على السلع العابرة ضرائب ج ركية خاصة 
سمیت (اضرائب الترانئزیت غالكتصةىئ عل وئزمىك 5».آ1». إلا أنه نظراً للفوائد التى 
تجنيها قطاعات الخدمات والقطاعات الأخرى للاقتصاد الوطني من هذا النظام, قد 
عمدت الدول إلى تشجيع نظام الترانزيت بحيث أصبح الأصل إعفاء السلع العابرة من 
الضرائب الجم ركية. ولا شك أن موقع البلد يساعده على الاستفادة من هذا النظام. 

۲ نظام المناطق الحرة 5»عطعمهء وعمم2 ».1 : المنطقة الحرة هي جزء من 
الأرض الوطنية (أو جزء من الأ رض والمياه الوطنية) محدد ومسور بحاجز فاصلء تعتبر 
خارج الاقليم الجمركي؛ ويجوز للبضائع الأجنبية أن تدخل إليها وأن تخرج منها دون 
دفع الضرائب الجمركية عليها, كما يجوز تداول هذه البضائع داخل المنطقة الحرة 
وإجراء بعض الأعمال التجارية أو الصناعية عليها. 

وينتج عن حرية تداول السلع داخل المنطقة الحرة؛ وعن حرية إجراء بعض 
الأعمال التجارية أو الأعمال الصناعية فيهاء أن يصبح البلد مركزأ تجارياً وصناعیاً 
هاماً. 

ومع ذلك فإن خروج السلعة من المنطقة الحرة إلى الاقليم الجمركي الوطني من 
أجل وضعها في الاستهلاك يؤدي إلى خضوع هذه السلعة للضريبة الجم ركية. 

۳۔۔ نظام الإدخال المؤقت عتزنهءهصص»ة: ممنزعوزد1.'20 : إن خضعع المواد 
الأ ولية المستوردة للضرائب الجمركية أو إعفاءها منها يحمل في طياته تعارضاً بين 
المنتجين المحليين هذه المواد الأ ولية وبين الصناعات المحلية التى تستعمل هذه المواد. 
وكان على النظام الضريبي أن يوجد حلا هذه المشكلة فكان أن ابتدع نظام الإدخال 
المؤقت ونظام رد الضرائب الجمركية. 


- ۳۱ - 


ونظام الإدخال المؤقت هو نظام معلق لدفع الضرائب الجمركية يطبق على بعض 
المواد الأ ولية (أو نصف المصنوعة) الأجنبية الخاضعة للضرائب الجمركية أصلاّء والتى 
دقل اباد و کے ی کف دی اسب ری یس سیل ات ایض 
التحویل أوالادماج فیھاء ثم إعادة تصديرها مصنوعة. 

ويجري تعيين المواد الأ ولية (ونصف المصنوعة) المستفيدة من نظام الادخال المؤقت 
من قبل السلطات المختصة في البلد مراعية في ذلك نوع هذه المواد والانتاج الداخلي 
والصناعة الموجودة داخل البلد. 

؛ - نظام رد الضرائب الجمركية (الدروباك ۶٥٥۵٥٣‏ ع.1): يشبه نظام رد 
الضرائب الجمركية نظام الادخال المؤقت من حيث تنظيمه وأهدافه, عدا أنه في نظام 
رد الضرائب الجمركية يجب تسديد الضرائب الجمركية عند دخول المواد الأ ولية أو 
نصف المصنوعة الأجنبية للبلاد. ثم يجري ردها إلى دافعها بعد اجراء العمليات 
اليدو ية وتصنيعها واعادة تصديرها إلى الخارج خلال مدة معينة. 


الفرع السابع 
الازدواج الضريبي 

تعتبر ظاهرة الازد واج الضريبي من أهم الظواهر الاقتصادية. ولذلك فإنها أثارت 
كثيراً من المناقشات وال بحاث والدراسات بين كتّاب المالية والقانون والاقتصادء 
كما أن عصبة الأمم المتحدة اهتمت بهذه الظاهرة اهتماماً بالغاً في فترة ما بين 
ا لحر بين» وقد تابعت هذا الأمر _ وإن كان على نطاق أضيق ‏ هيئة الأمم المتحدة. 

وئی نطاق بحثنا في الازدواج الضر يبي سنتعرض للنقاط التالية : تعريف الازدواج 
١‏ انظر المراجع السابقة وانظر أيضأ : 
Zein El Abedin NASSER, '‘la double imposition ınternatıonale et I'ıntervantion des organisations Internatio —‏ 


nales pour y remedıer"", These pour ledoctorat d’Ëtat presente et soutenu le 28 Juın 1965, L'unıversıte de Parıs 
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الضريبي وشروطه» وأنواع هذا الازد واج» وآثارہء ووسائل مكافحته. 
تعريف الازد واج الضريبي وشروطه 


إن تعريف الازدواج الضريبي لیس موضع اتفاق بین الکتاب . ومع ذلك فإنه 
مكن عموماً تعريفه على الشكل الآتي : «الازدواج الضر يبي ۲۵×۵٥‏ اءاطنده2 = 
imposition‏ eاdoub‏ 14 هوفرض نفس الضريبة أكثر من مرة, على نفس الشخص» 
وبالنسبة لنفس المالء في المدة ذاتها». 


ونخلص من هذا التعريف أنه لكي يت يتحقق الازدواج الضريبي ‏ فإنه يجب 
توافر أر بعة شروط هي : 

سس جس : يجب أولاً أن نكون بصدد فرض الضريبة نفسهاء 
أوفرض ضريبة من نفس النوع (متشابهتين) وإن اختلفت تسمية كل منهما عن 
الأخرى. وهنا يثار التساؤل عن المقصود بالضرائب التي تعتبر من نفس النوع 
(المتشابهة). و يرد على ذلك بأن اختلاف الدول في نظامها الضر يبي يؤدي إلى صعوبة 
تحديد الضرائب المتشابهة, لذلك فإن الاتفاقات الدولية التي تنظم وسائل منع 
الازدواج الضريبيء تحدد الضرائب التي تعتبر متشابهة في الدول الموقعة على الا تفاق. 

ومن هذه الناحية يفرّق بعض الكتّاب بين ظاهرة الازدواج الضريبي وبين ظاهرة 
تعدد الضرائب أو تكرارها. فعلى حين يشترط في الازدواج الضر يبي أن نكون بصدد 
فرض ضريبتين أو أكثر من نفس النوع أو متشابهتين» فإنه لا يتوافر هذا الشرط في حالة 
تعدد الضرائب أوتكرارهاء فالمشروع التجاري قد يدفع من دخله ضر يبة الارباح 
التجارية والصناعية وضريبة التداول وضريبة الطابع» كما أن الضر يبة :العامة المتتابعة 
على رقم الأعمال تفرض على كل بيع يجري على السلعة» وتعتبر كل عملية بيع متميزة 
عن الأخرى مما يعنى أن هناك «تكرارأ» للضريبة وليس «ازدواجاً». 

؟ وحدة التق المكلف بالضريبة: يشترط أيضاً لتوافر الازدواج الضر يبي أن 


سس ا 


يكون نفس الشخص هوالذي يتحمل الضرائب التي من نفس النوع (أو المتشابهة). 
ورغم وضوح هذا الشرط فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين فإنه يحتاج إلى بعض 
الايضاح فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين (الاعتباريبن), حيث يختلف المقصود بوحدة 
الشخص من الناحية القانونية عنه من الناحية الاقتصادية. ففيما يتعلق بالضريبة على 
أر باح الشركات المساهمة يمكن أن تفرض ضريبة أخرى على الأ ر باح الموزعة على 
المساهمين من قبل الشركة. ونجد أنه لا يوجد ازدواج ضر يبي من الناحية القانونية نظراً 
لأن الشركة تستقل بشخصيتها المعنوية عن شخصية كل من المساهمين, بينما نجد أنه 
يتوافر الازدواج الضريبي من الناحية الاقتصادية لأن الذي يتحمل الضريبتين في 
النهاية هوالمساهم نفسه. ولذلك يطلق عليه بعض الكتّاب «الازدواج الاقتصادي». 

 #‏ وحدة المال الخاضع للضريبة: وهذا يعني أنه يشترط لتوافر الازدواج الضريبي 
وحدة المطرح (الوعاء) الذي تفرض عليه الضرائب سواء أكان هذا المطرح دخلاً أم 
رأس مال أم استهلاكاً. و يترتب على ذلك أيضاً أن مشروعاً ما إذا كان له عدة فروع 
في دول متعددة فإن فرض ضريبة الأر باح التجارية والصناعية في كل من هذه الدول 
على أر باح الفرع الموجود في اقليمها لا يعني قيام ازدواج ضر يبي بسبب اختلاف المال 
الخاضع للضريبة في كل دولة عن ا ال الخاضع للضريبة في الدولة الأخرى. و يترتب 
على ذلك أيضاً ضرورة توافر وحدة الواقعة المنشئة للضريبة فإذا عبرت سلعة ما حدود 
ثلاث دول فإنه يترتب عليها أن تدفع الضرائب ا جم رکیة ثلاث مرات ولا نكون» في 
رأي بعض الكتاب» في حالة ازدواج ضريبي بل في حالة تكرار للضريبة. كذ لك إذا 
دفع مالك العقار الذي يزرع أرضه ضريبة على تملك الأرض وضريبة على أر باح 
الاستغلال الزراعي وضريبة الطابع على مشترياته ومبيعاته» فإننا لا نكون بصدد ازدواج 
ضريبي» على الرغم أن المكلف يدفع هذه الضرائب الثلاث من دخله نظراً لتغاير 
الواقعة المنشئة للضريبة. 

؛ ‏ وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة: يجب لتحقق الازدواج الضريبي أن 


5ك 


تفرض الضريبة عن نفس المدة. فإذا فرضت ضريبة ما على دخل الممول عن عام 
۰۰ھ ھٹم فرضت نفس الضريبة على دخله عن عام 407/١10١‏ ١ه,‏ فلا 
يكون هناك ازدواج ضريبي لعدم توافر شرط وحدة المدة. فلكي يتحقق الازدواج في 
مثالنا هذا يجب أن يتم فرض ضريبة الدخل مرتين عن عام 401/14٠٠‏ ١هء‏ أوعن 
عام 407/1401١ه.‏ و يلاحظ أن شرط وحدة المدة لا يرد إلا على الضرائب الدورية 
أو التي تفرض على مراكز ثابتة مستمرة كضريبة الدخل أوضريبة التركات. ومن ثم 
فإنه لا محل لبحث هذا الشرط في الضرائب التي تجبى مرة واحدة بمناسبة عمل معين أو 
فعل معين. 


أفواع الازدواج الضريبي 
حری كتّاب المالية العامة على تقسيم الازدواج الضريبي ‏ من حيث نطاقه ‏ إلى 


ازدواج داخلي وازدواج دوليء وعلى تقسيمه ‏ من حيث قصد النظام ‏ إلى ازدواج 
مقصود وازدواج غير مقصود. وسندرس فيما يلي الأنواع المختلفة للازدواج الضريبي:- 


أولاً ‏ الازدواج الداخلى: 

یقصد بالازدواج الداخلی ذلك الازدواج الذي تتحقق شروطه داخل دولة واحدة» 
سواء أكانت اتحادية أم موحدة. ففي الدولة الاتحادية قد يحدث الازدواج الضريبي 
بسبب وجود سلطتين ماليتين مستقلتين لكل منهما حق فرض الضرائب احداهما تابعة 
للحكومة المركزية والثانية تابعة لحكومة الولاية. وفي الدولة الموحدة قد يقع الازدواج إما 
بسبب وجود سلطتين ماليتين مستقلتين لكل منهما حق فرض الضرائب احداهما تابعة 
للحكومة والثانية تابعة للحكم المحلي (كمجلس المقاطعة مثلاً), وإما بسبب لحوء نفس 
السلطة إلى فرض ضر يبتين من نوع واحد (أو متشابهتين) على نفس المطرح (الوعاء). 
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ثانياً ‏ الازدواج الدولي: 

و يكون الازدواج الضريبي دولياً إذا نشأ هذا الازدواج من فرض ضر يبتين من 
نفس النوع (أو متشابهتين) من سلطات مالية تابعة لدولتين أو أكثر. وتعتبر هذه 
الظاهرة نتيجة للاستقلال التام لكل دولة بوضع نظامها الضر يبي دون مراعاة التقيد 
بأنظمة الدول الأخرى. ذلك أن الدول ‏ وهي تقوم بوضع أو بتعديل نظامها الضريبي 
ےفافرآھنا تراعي البحث في الأنظمة الضريبية المطبقة في الدول الأخرى بقصد منع 
الازدواج الضر يبي بينها و بين تلك الدول. 
الثاً ‏ الازدواج المقصود: 

يقصد بالازدواج المقصود أن النظام الضر يبي تعمد وقصد احداث هذا الازدواج. 
وعادة ما يكون الازدواج الداخلي ازدواجاً مقصوداًء أي يتعمده النظام الضريبي 
لتحقيق بعض الأغراض» ومنها : 

١‏ الحصول على إيرادات أكثر غزارة لواجهة عجز طارىء في الميزانية» فيفرض 
النظام ضرائب اضافية على نفس الادة الخاضعة لضرائب أخرى. 

؟ ‏ الرغبة في إخفاء رفع معدل الضريبة ا مفروضة بتوزيعها على ضر يبتين أو أكثر 
من نفس النوع. 

الرغية في التمييز في المعاملة المالية بين أنواع الدخول المختلفه تبعا لمصدرها 
بحيث تعامل الدخول الناتجة عن العمل معاملة أخف من الدخول الناتجة عن رأس 
المال. ومن ثم فإن الدولة تفرض هنا ضريبة عامة على مجموع الدخل معدل واحدء ثم 
تفرض ضريبة ثانية على دخل رأس ا مال. وبذلك يتحمل دخل رأس ا مال ضريبتين» 
بينما يتحمل دخل العمل ضريبة واحدة فقط. 

الرغبة في الحت من بعض الأنشطة الاقتصادية. وفي هذه الحال تعمد الدولة إلى 
فرض ضريبة على جميع الأنشطة الاقتصادية؛ ثم تفرض ضريبة ثانية على الأنشطة 
الاقتصادية غير المرغوب فيهاء كمصانع السجائر مثلاً. 
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ه ‏ تحقیق قدر أکبر من العدالة الضريبية ومراعاة المقدرة التكليفية بفرض ضريبة 
عامة على الدخل إلى جانب الضرائب المفروضة على فروع الدخل. ومن هذا النوع أيضاً 
الضرائب التي يقصد منها الحد من ارتفاع الدخول كالضرائب الاضافية التي قد تفرض 
على أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة. 

ومع ذلك» فقد یکون الازدواج الداخلي غير مقصودء وغالباً ما يعتبر ازدواجاً غير 
مقصود من النوع الاقتصادي لا القانوني, وهوينتج من نقل المكلف عبء الضريبة 
المفروضة عليه قانوناً إلى غيره. 
رابعاً ‏ الازدواج غير المقصود: 

يكون الازدواج الضريبي غير مقصود إذا كا نالنظام الضر يبي لم يتعمد ولم يقصد 
إحداثه. وعادة ما يكون الازدواج الدولي غير مقصود. وهذا ناتج عما ذ کرناہ من 
استقلال كل دولة بأنظمتها المالية عن أنظمة الدول الأخرى. 

ومع ذلك فقد يكون الازدواج الدولي مقصوداً إذا هدفت الدولة منه تحقيق بعض 
الأهداف. ومثال ذلك أن تفرض الدولة ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال التي 
علكها مواطنوها في الخارج وذلك إلى جانب الضريبة التي تفرضها الدولة الأجنبية التي 
تستثمر فيها رؤوس الأموال هذه وهى تهدف من ذلك إلى الحد من هجرة رؤوس 
الأموال الوطنية إلى الخارج . ۱ 


آثار الازدواج الضريبي 

اذا كان يمكن ‏ من الناحية النظرية ‏ فرض ". يبتين أو أكثر من ذات النوع 
(أو متشابهتين) على نفس المطرح (الوعاء) فإن ذلك يؤدي ‏ من الناحية العملية ‏ 
إلى تكرار اجراءات تحقق وجباية الضريبة وبالتالي فإنه قد ينقص من حصيلة الضريبة 
المفروضة. كما أنه يؤدي ‏ إذا زاد عبء الضرائب المفروضة عن حد معين ‏ إلى 
عرقلة النشاط الاقتصادي, وتقليل حوافز الأفراد على العمل والانتاج . 


۔۷٣٥ى-‎ 


ويضاف إلى ذلك أن الازدواج الدولي إذا أدى إلى زيادة عبء الضرائب 
المفروضة عن حد معين ‏ يؤدي إلى عرقلة انتقال العمال ورؤوس الأموال بين البلاد 
المختلفة ثما يعنى عرقلة تيار العلاقات الاقتصادية الدولية. وهذا ما يضر بكل من البلاد 
المتقدمه والبلاد المتخلفة على حد سواء. فالبلاد المتقدمة ‏ وهى تعانى من زيادة 
المدخرات بالنسبة لفرص الاستكمار لن تستطيع تصدير مدخراتها الداخلية وتوظيفها 
في استثمارات خارجية؛ والبلاد المتخلفة ‏ وهي تعاني من ضعف مدخراتها ‏ لن 
تستطيع الحصول على الأموال اللازمة لتمو يل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. 

وکل هذا يستدعي العمل على تلافي الازد واج الضريبي. 


وسائل مكافحة الازد واج الضريبي 


لا توجد صعوبة تذ كر فيما يتعلق بمكافحة الازدواج الداخلي نظراً لوجود سلطة عليا 
تستطيع أن تفرض القواعد اللازمة لمنع هذا الازدواج» و بالتالي تنسق القواعد التي 
تلتزمها السلطات المختلفة الداخلية التي يُسمح لها بفرض الضرائب (بتنسيق ما تفرضه 
الحكومة المركزية وحكومات الولاايات من ضرائب في الدول الانحادية؛ و بتنسيق ما 
تفرضه الحكومة والهيئات المحلية من ضرائب في الدول الموحدة. 

أما بالنسبة للازدواج الدولي فتصعب مكافحته نظراً لعدم وجود هذه السلطة العليا 
التي تستطيع التنسيق بين الأنظمة الضريبية للدول المختلفة بحيث تمنع حدوث هذا 
الازدواج. ومن أجل تحقيق هذا ا هدف فقد اتبعت طرق مختلفة وهي: 

١‏ على نطاق كل دولة على حدة: يمكن الخلاص من الازدواج الضريبي الدولي 
بأن تراعي كل دولة» وهي تضع أوتعدل نظامها الضر يبي تجنب الازدواج الضريبي» 
كأن تعمد الدولة إلى فرض الضريبة على الأ ر باح التي تتحقق من الأعمال التي 
تمارس داخل حدود هذه الدولة فقط. أو كأن تقرر خصم ما أدي من ضريبة في دولة 
أجنبية من الضريبة التي يُراد فرضها داخل اقليمهاء أو أن تقرر خصم الدخل الذي 
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سبق خضوعه للضريبة في دولة أجنبية من الدخل الخاضع للضريبة في الدولة الأخرى. 
وعادة لا يقدم النظام الضر يبى على هذه الأمور إلا إذا كانت له مصلحة محققة في تلافي 
الازدواج الضريبي. ۱ 

؟ على نطاق التعاون الدولي: يعتبر طريق الا تفاقيات الدولية» وخصوصاً منها 
الاتفاقيات الثنائية هو الطريق العملي لتلائی الازدواج الضر يبي الدولي. وتحدد هذه 
الاتفاقيات الأموال ومصادر الدخول التي تخضع للضريبة في كل من الدول الموقعة على 
الاتفاق. وقد زاد الالتجاء إلى هذه الا تفاقيات منذ الحرب العا مية الأ ولى نظرأ لاتساع 
نطاق المبادلات الدولية وارتفاع حركة انتقال رأس المال بين الدول المختلفة. وقد 
تضمنت الاتفاقيات عدة مبادىء بمكنها أن تعمل على تلافي الازدواج الدولي. وأهم 
هذه المبادىء ؛ 

أ تفرض الضرائب العقارية في دولة موقع العقار. 

ب تفرض الضرائب على الديون العادية في موطن الدائن. 

ج ‏ تفرض الضرائب على فوائد السندات وأر باح الأسهم في موطن ا لمدينء أي 
في الدولة التي تم فيها استثمار رأس ا مال. 

د تفرض الضرائب على دخل العمل في الدولة التى تم فيها تقديم هذا العمل 
باستثناء الرواتب التي تدفعها الدولة فتفرض الضريبة )"39ئ0 

ه ‏ تفرض الضرائب على دخل المشروعات في دولة المركز الرئيسي للمشروع. 


المطلب الثاني 
معدل (سعر) الضريبة 


بعد أن ينتهي النظام الضر يبي من حل مشكلة مطرح (وعاء) الضریبةء تثار أمامه 
مشكلةمعدل(سعر)الضر يبة .ومعدل (سعر) الضریبة Taux de imþot = Tax _ Rate‏ 
هومبلغ الضريبة في علاقته بمطرح (وعاء) الضريبة. و يفرق في هذا المجال مبدئياً 
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بين الضرائب النوعية والقيمية» وبين ا معدل الاسمي أو القانوني والمعدل الحقيقي 

و يقصد بالضرائب العینیة أو العَّفة ٥6ذ‏ م5 تلك الضرائب التي تفرض فی 
صورة مبلغ نقدي معين على كل وحدة مادية (وزن» حجم» مساحة» عدد) من مطرح 
الضريبة. وتتميز هذه الضرائب بالبساطة والسهولة في التطبيق. و يقصد بالضرائب 
القيمية تتء:واة؟ لثة تلك الضرائب التي تفرض في صورة نسبة مثو ية من قيمة مطرح 
الضريبة. وتتميز هذه الضرائب بأنها أكثر تحقيقاً للعدالة من الضرائب النوعیةء ذلك 
أنها تتبع أسعار السلع المفروضة عليها وما يطرأ على هذه الأسعار من تغيرات. وعموماً 
فإن الضرائب القيمية هي الأكثر تطبیقاء وخصوصاً في مال ضرائب الدخل ورأس 
المال, وإن كنا مازلنا نجد تطبیقاً للضرائب النوعية في مجال الضرائب على السلع 
الاستهلاكية والضرائب الجمركية. 

ومن ناحية أخرىء فإنه يقصد بالمعدل الاسمى أو القانونى للضريبة لدعغ! سه7 
ذلك المعدل المقرر بالقانون, كما يقضد با لعدال يقي اعد سه ذلك المعدل المقتطع 
فعلاً من دحل أورأسمال الممول. و يأتي هذا الاختلاف بسبب منح النظام بعض 
الاعفاءات والخنصومات مما يؤدي إلى انخفاض المعدل الحقيقى عن المعدل الاسمي أو 
القانونی. ۱ ۱ 

دک تحدید معدل الضريبة ثلاثة أمور:. 

الأ ول : هل تفرض الضريبة في صورة تحديد المبلغ الاجالي الذي يجب تحصيله كل 
سنة ثم توزيع هذا المبلغ على الأفراد طبقاً لأسلوب معين, أم في صورة نسبة معينة تصيب 
مطرح الضريبة ا موجود لدى كل شخص بحيث لا يُعرف مقدماً على وجه التحديد المبلغ 
الاجمالي الذي سيحصّل منها؟ و يتصل هذا السؤال موضوع الضرائب التوزيعية 
والضرائب القياسية. 

الثاني : إذا ما تم فرض الضريبة في صورة نسبة من مطرح الضريبة» فهل تبقى 
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هذه النسبة ثابتة لا تتغير مهما كانت قيمة هذا المطرح, أم أنها تتغيرتبعاً لتغير قيمة 
مطرح الضريبة؟ و يتصل هذا السؤال بموضوع الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية. 
آقالت : هل نقتصر ‏ عند فرض الضريبة ‏ على النظر إلى مطرح الضريبة ومقدار 
الضريبة ا مفروضة عليه دون الأخذ في الاعتبار حالة الممول وظروفه الخاصة, أم أنه يجب 
أن نأخذ في الاعتبارحالة كل من الممولين وظروفه الخاصة؟ و يتصل هذا السؤال 
بموضوع الضرائب العينية والضرائب الشخصية. 
ونتعرض فيما يلٍ لهذه الأمور في ثلاثة فروع. 


الفرع الأ ول 
الضرائب التوزيعية والضرائب القياسية 


بمكن تقسيم الضرائب من حيث تحديد معدها (سعرها) أوعدم تحديده إلى ضرائب 
توزیعیة وضرائب قياسية (تحديدية). ونتعرض فيما يلي لكل منهما 


Impot de répartition الضرائب التوزيعية‎ 


يقصد بالضريبة التوزيعية تلك الضريبة التي لا تحدد الدولة معدها مقدمأء بل تحدد 
مبلغ حصيلتها الإجمالية ثم يوزع هذا المبلغ بين المقاطعات والمناطق المختلفه. ثم يوزع 
مبلغ كل منطقة على المدن والقرى ا موجودة فيهاء ثم يوزع مبلغ كل مدينة أو قرية على 
الممولين الموجودين في تلك المدينة أو القرية تبعاً لا بملكه كل منهم من المادة الخاضعة 
هذه الضريبة. و يتبين من ذلك أنه لا يمكن معرفة معدل الضریبة التوزيعية مقدمأء بل 
يجب الانتظار حتی إتمام توزيع مبلغ الضريبة الاجاللي على جيع الخاضعين ها حتى يمكن 
معرفة معدا بالنسبة إلى كل منهم. و يتم ذلك بنسبة مبلغ الضريبة الذي يدفعه كل 
شخص إلى مقدار المادة الخاضعة للضريبة والتي مملكها الشخص نفسه. 


3 


وتتميز الضريبة التوزيعية بمزايا أر بع هي: 

-١‏ تعتبر حصيلتها مورداً أكيداً نظراً لأن الدولة تعرف مقدماً المقدار الذي 
ستجبيه منها . 

؟ - و يترتب على ذلك أن الرانة العامة لن تضارٌ من ضعف مقدرة بعض الممولين 
وتهرب آخرين عن الدفع, إذ يجب تحصيل المبلغ الاجمالي المحدد من قبل الدولة فإذا لم 
يتم تحصيل الضريبة من بعض المولين لأي سبب من الأسباب فإنها تزاد على 
الآخرين لتعويض هذا العجز. 

تجعل هذه الضريبة من كل ممول رقيباً على الممولين الآخرين؛ ذلك أنه يعرف 
أن تهرب هؤلاء الممولين الآخرين من دفع الضريبة سيضع على كاهله عبئاً جديداً. 

؛ ‏ تقوم الميئات المحلية بتوزيع حصة كل منطقة أو كل مديئة أو قرية على سكانه 
وهذا ما يضمن مراعاة الظروف ال محلية. 

و يؤخذ على الضريبة التوزيعية العيوب التالية'!: 

١‏ أنها لا نتفق مع العدالة الضريبية, ذلك أنها قد توزع على المنطقة (أو على 
المدينة أوالقرية) بحيث يقع عليها عبء أشد ما يقع على المناطق الأخرى (أوعلى 
المدن أو القرى الأخرى) يسبب محاباة بعض الوحدات الادارية على حساب بعضها 
الآخر ني كل عملية من العمليات المتتابعة للتوزيع» بل إنها قد تؤدي إلى اختلاف 
الأعباء الضريبية الملقاة على ممولين متماثلين في المقدرة التكليفية. 

؟ ‏ أنها ذات حصيلة غير مرنة ذلك أن الدولة تجد صعوبة في زيادة مبلغ الضريبة 
(.ه مليون ريال مثلاً) لأنها تصدم شعور الممولين وتزيد سخطهم عليهاء ومن ثم فإن 
هذه الضريبة لاتتمشى مع التطور الاقتصادي فلا تزيد حصيلتها نتيجة لتحسن 
الظروف الاقتصادية دون حاجة لتدخل الدولة. 


1 = A. BARRERE, “Economie et institutions financitres’’, Tome 1, op. cit., PP. 173 et suiv; 


— Louis TROTABAS, ‘'Science et techniques fiscales’", Paris, 1958, PP. 38 et suiv. 
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٣‏ يصعب تطبيق مبدأ شخصية الضريبة في الضرائب التوزيعية نظراً لأنها 
لابمكن أن تراعى الظروف الشخصیة لکل مول. 

وقد کا الضريبة التوزيعية منتشرة في ا ماضى حيث كان يصعب حصر وتقدير 
المادة الخاضعة للضريبة وحيث كانت السلطات الحكيمية ال کزیة ضعیفة ولا رید 
الاصطدام بالأفراد فيما يتعلق بالشئون الضريبية. ومن ثم فإن نظام الضرائب التوزيعية 
كان يسمح لهذه السلطات بتحقيق ذلك وترك توزيع حصياتها بين الأفراد للسلطات 
المحلية. وقد كان مجال تطبيق الضرائب التوزيعية هوالضرائب المباشرة وخاصة منه 
ضريبة ريع العقارات. ذلك أن الضرائب غير المباشرة لا تتلاءم بطبيعتها مع الضرائب 
التوزيعية لأن تطبيق ذلك يقتضي ‏ من أجل ضمان تحصيل المبلغ الاجمالي للضريبة ‏ 
اجبار كل شخص على استهلاك قدر معين من السلعة المفروضة عليها الضريبة» وهذا 
أمر غير مقبول في الظروف العادية في العصر الحديث. 

و بسبب عيوب الضرائب التوزيعية التي ذ كرناها وبسبب تطور الظروف السياسية 
والادارية فقد تركت الأنظمة الضريبية الحديثة الضرائب التوزيعية واتجهت للأخذ 
بالضرائب القياسية. 
الضريبة القياسية ( التحدıدı‏ ( impêût de quotite‏ 

يقصد بالضريبة القياسية تلك الضريبة التي يحدد النظام معدلا دون أن يحدد 
حصیلتھا بصورة محددة حصراًء وإنما يترك أمر هذه الحصيلة للمعدل الذي حدده ولطرح 
الضريبة وللظروف الاقتصادية. ومن ثم فإن تطبيق الضريبة القياسية لايمنع السلطات 
المالية من تقدير حصيلة الضريبة على وجه التقريب» وف نهاية السئة قد تزيد أو تنقص 
الحصيلة الفعلیة للضریبة عن تقدیر السلطات ا الیة تبعاً ما إذا كان تقديرها قائماً على 
أسس سليمة أم لا. 

وتعتبر العيوب التي ذ كرناها للضريبة التوزيعية مزايا للضريبة القياسية ومزايا 
اہی الج سفوا لا 


۔-۳۷۳۰۔ 


وقد أدى التطور في الدول الحديثة لأن تصبح ‏ كما ذكرنا ‏ الضرائب القياسية 
هي السائدة دون الضرائب التوزيعية. وإذا كانت الضرائب القياسية تحتاج إلى تنظيم 
اداري وفني على مستوى من الكفاءة بحيث مكن من التحديد الدقيق لطرح الضريبة 
ومعدها والتقدير المسبق للظروف الاقتصادية مما تثيره هذه الأمور من اشكالات فنية 
معقدة لا تثور عند الأخذ بالضرائب التوزيعية, فإن اشتداد عضد السلطات الحكومية 
الركزية وتقدم طرق الاحصاء والمحاسبة مكحن السلطات الالية من حل هذه 
الاشكالات. 


الفرع الثاني 
الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية 


فيما يتعلق بالضرائب القياسية (التحديدية) فإنها قد تأخذ احدى صورتين : 
الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية. ونتعرض فيما يلٍ هاتين الصورتين» ثم نتعرض 
لتبرير التصاعد, والطرق الفنية لتحقيق التصاعد. 
التعريف بالضريبة النسبية والضريبة التصاعدية 

يقصد بالضريبة النسبية اعهه0::15م0مم :ممم تلك الضريبة التى تفرض بنفس 
المعدل أي كانت قيمة مطرح (وعاء) الضريبة. فهذا المعدل لايتغير بتغير قيمة هذا 
المطرح. فإذا فرضت ضريبة على الدخل معدل ٠١‏ مثلاً فإن الشخص الذي دخله 


Ul are‏ ل ب ٭ ٠٠٠٠١‏ ريال؛ والشخص الذي دخله 


1٠ 
1١و‎ 
.١)اهئاعو( حصيلة الضريبة النسبية تزيد بنفس نسبة زيادة مقدار مطرحها‎ 





»ونال يدقع + مي - 86٠‏ ريال. و ينتج عن ذلك أن 





٣۳۲۱/۲۸/۲ /۱۷ كانت ضريبة الدخل التي فرضت لأ ول مرة بالمملكة العر بية السعودية بالمرسوم الملكي رقم‎ ١ 
وتاریخ ۰۱ھ (۱۱/۲/ ۱۹۰۰)) قد أخذت قیل تعديلها بالضريبة النسبية سواء على الدخل الث خصي أم على‎ 
الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس الال أم الضريبة على الشركات. فقد نصت المادة الثالتة منه : «إن الدخل‎ 
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وقد فضل التقليديون الأخذ بالضريبة النسبية لأنها تحقق العدالة في نظرهم ولأن 
الضريبة عندهم هي ثمن خدمة الأمن التي يحصل عليها ا مواطنون في الدولة ولأن ما 
يفيده كل شخص من نشاط الدولة يتناسب مع مبلغ دخله أو ثروته. 

كما يرى أنصار الضريبة النسبية أن هذه الضريبة ‏ وهى تطبق معدلاً واحداً على 
جميع الخاضعين بها # تتفق مع مبدأ عمومية الضريبة وتعمل عل قيق مبدأ المساواة. 
كما أن هذه الضريبة تمتاز ببساطتها وسهولتها سواء أكان ذلك بالنسبة لادارة الضرائب 
أم بالنسبة للمكلف لأن معدا واحد و يعرفه الجميع. وائ ا فإن هذه النرية + 
وهي لا تؤدي إلى اقتطاع الشرائح العليا من الدخول والثروات ‏ تعمل على تشجيع 
الادخار والاستثمار. 

وحقيقة الأمر أن هذه المزايا للضريبة النسبية وإذا كان لها مبررات في القرن التاسع 
عشرء فإنه لم يعد هناك مايبررها في الوقت الحاضر خصوصاً بعد توسع نشاط الدولة 
وزيادة الأعباء الملقاة على عاتقهاء بالاضافة إلى انتقاد هذه الضريبة من ناحيتين : 
الأول أن محقنيق العاسب بين مايدفعه الممول من مبلغ الضريبة والخدمة التي يحصل 
عليها من الدولة قد یکون مستحیلاً من الناحیة العملیةء فقد يتعذر قياس المنافع التي 
يمحصل عليها كل فرد من مرفق الشرطة والدفاع. والثانية أن العدالة التي نسبوها 
للضريبة النسبية ليست إلا عدالة ظاهرية لأن الحرمان الذي يتحمله صاحب الدخل 
الصغير من اقتطاع نسبة معينة من دخلة تزيد كثيراً عن ال حرمان الذي يتحمله صاحب 
الدخل الكبير من اقتطاع نفس النسبة منه, لأن صاحب الدخل الصغير يضحي بعدم 
الس اق شیا سہاووسریانن 1 یی وو ا اد ا 
«تستحصل ضريبة الدخل على الر بح الصافي الناتج عن استشمار رأس الال بنسبة عشرة في المائة ٠١‏ بعد اسقاط مبلغ 
العشرين ألف ريال المعفاة والمنصوص عليها بالمادة الثالثة والفقرة (ه) من المادة السابعة من هذا النظام». وأخيراً 
نصت المادة الحادية عشر على أن :«نكون نسبة الضريبة على الشركات عشرين بالماثة من أرياحها الصافية (كما حدد 
هذا الر بح في هذا النظام) وتستوق الضريبة سنو يأ». 


انظر : مصلحة الزكاة والدخل. «مجموعة أنظمة ضريبة الدخل وضريبة الطرق وفريضة الزكاة», مطابع الحكومة, 
الریاض» ۱۳۹۷ھ ص ۹۴۳ 15. 


اشباع حاجاته الضرورية بينما يضحي صاحب الدخل الكبير بحاجاته الكمالية. 

لذلك فإن النقاش الطويل الذي ثار في القرن التاسع عشر حول مدى عدالة 
وملاءمة كل من الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية؛ قد انتهى لمصلحة الضرائب 
التصاعدية بحيث يندر أن يوجد نظام ضريبي في أي بلد من العالم اليوم إلا و يأخذ 
بالتصاعد في الضريبة» ولوعلى نطاق ضريبة واحدة. 

وتعَرف الضريبة التصاعدية ندءءعهءم »قم« بأنها الضريبة التي يرتفع معدها 
كلما زادت قيمة مطرحها (وعائها), فهذا المعدل يتغير بتغير هذا المطرح . ومثال ذلك أن 
تفرض ضريبة الدخل بمعدل /٠١‏ على الشخص الذي دخله ٠٠٠٠٠١‏ ريال وبمعدل 
۲ على الدخل أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ ريال .... وهكذا١.‏ 


والغالب أن يتم التصاعد في الضريبة بناء على عامل واحد هو قيمة مطرح الضريبة 
بحيث يزداد المعدل كلما زادت قيمة هذا المطرح (سواء أكان دخلاً أم رأس مال). 
ولكن قد يدخل النظام بعض عوامل أخرى تؤثر في التصاعد. وقد رأينا هذه الصورة 


١‏ عذلت ضريية الدخل في المملكة العر بية السعودية وأصبحت تصاعدية اعتباراً من +70١ه‏ حيث صدر المرسوم 
الملكي رقم ۲۷ وتاریخ /٦/٥٢‏ ۱۳۸۲ھ وا رسوم الملکي رقم م/ 1١‏ وتاریخ ۷/۱/ ۱۳۹۰ھ الذي ذ كر :«... تكون 
نسية الضريية على مجموع الدخل الشخصي والدخل الصاف أو الأ رياح الناتجة عن استثمار رؤوس الأموال فيما زاد عن 
ستة آلاف ريال على النحوالتالي : 
۔_ خسة في الماثة عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على حد الاعفاء, ولايتجاوز ستة عشر ألف ریال. 
عشرة في المائة عن المزء من مجموع الدخل الذي يزيد على ستة عشر ألف ريال» ولايتجاوز ستة وثلا ثين ألف ريال. 
عشرون في المائة ععن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وثلا ين ألف ريال ولايتجاوز ستة وستين ألف 
ريال. 

ثلا ثون في الماثة عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وثلا ثين ألف ريال.....». 

«تكون نسبة الضريبة المفروضة على أر باح الشركات على النحو التالي : 

١‏ خسة وعشرون في المالة عن الجزء من الأ ر باح الذي لايتجاوز مالة ألف ريال في السنة, 

؟ خة وثلاثون في المائة عن الجزء من الأ ر باح الذي يزيد على مائة ألف ريال ولايتجاوز خسمالة ألف ريال 

في السنة. 
+ أر بعون في المائة عن الجزء من الأ ر باح الذي يزيد عن حمسمائة ألف ريال ولايتجاوز مليون ريال في السنة. 
غ ‏ خمسة وأر بعون بالمائة عن الجزء من الأ ر باح الذي يزيد عن مليون ريال في السنة. .. ». 
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الاتجيرة عن التضاعد ق ضریة اف رکات حیث وجنتا أت ستل الشی 2لک ر رز رین 
التركة أو قيمة نصيب الوارث فحسبء بل يرتبط أيضاً بدرجة القرابة بين المورث 
والوارث» و بدرجة يسار الوارث. وبالمدة التى تكون فيها التركة قد خضعت لضريبة 
التركات. ۱ 


تبرير التصاعد 

يبرر التصاعد بحجج عديدة منها نظرية نسبية الأعباء العامة» ونظرية تدرج 
الحاجات الجماعية» ونظر ية الغرض الاجتماعي» ونظرية تناقص المنفعة الحدية : 
١‏ نظرية نسبية الأعباء العامة : 

يرى بعض الكتّاب أن الضرائب غير المباشرة تعتبر ثقيلة نسبیاً على الفقراء» وهم 
اتات الميل الحدي للاستهلاك المرئفع بينما تعتبر خفيفة العبء نسبياً على الأغنياء 
وهم أصحاب الميل الحدي للاستهلاك المنخفض. ومن ثم فإنهم يرون أن فرض 
الضرائب المباشرة» كلها أو بعضهاء معدل تصاعدي بحيث تكون أكثر عبئأ نسبياً على 
الأغنياء منها على الفقراء» وهذا مايعمل على تحقيق التوازن بين جميع المكلفين في يجموع 
مايدفعه كل منهم من ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. 

وقد انتقدت هذه النظرية من أنه لم يغبت أن الأنظمة الضر يبية تأخذ في اعتبارها 
عادة عبء الضرائب غير المباشرة عندما تفرض الضرائب ا لمباشرة بمعدلات تصاعدية. 
يضاف إلى ذلك أن هذه الأنظمة الضريبية قد تعمل على تطبيق التصاعد في الضرائب 
غير المباشرة نفسهاء وذلك عن طريق التمييز في معدلات الضريبة حسب كون السلعة 
ضرورية أوشائعة أو كمالية. 
؟ ‏ نظرية تدرج الحاجات الجماعية : 

ذهب بعض الكتاب إلى أن الحاجات الجماعية تتدرج مثل ا حاجات الفردیة من 
ضرورية إلى نافعة إلى كمالية. ولايقبل أن يحرم الفرد نفسه من اشباع حاجاته 


-۳۷۷۰۔ 


الضرورية باقتطاع جزء من دخله أو ثروته لتمويل اشباع الحاجات الجماعية النافعة أو 
الكمالية. ومن ثم فإن الفقراء يجب أن لايلزموا إلا با مساهمة في اشباع الحاجات 
الجماعية الضرورية لأنهم لايشبعون إلا حاجاتهم الضرورية. أما الأغنياء - وهم 
يشبعون عادة حاجاتهم النافعة والكمالية بالاضافة لحاجاتهم الضرورية» بل قد يزيد 
لديهم هذا الدخل بحيث يدخرون جزءأ منه ‏ فيجب عليهم وحدهم تحمل نفقات 
اشباع الحاجات الجماعية النافعة والكمالية عن طريق الضرائب التصاعدية. 
- نظرية الغرض الاجتماعي (الحد من التفاوت في الدخول 
والثروات): 

تتطلب السياسة الاجتماعية والاقتصادية تخفيف حدة التفاوت في التوزيع في 
الجتمعات الرأسمالية نظرأ لوجود طبقتين : احداهما فقيرة تمثل غالبية أفراد الشعب» 
والأخرى غنية في يدها الجاه والسلطان وتمثل أصحاب رؤوس الأموال مما يتطلب 
العمل على اعادة توزيع الدخول والثروات لصالح الطبقة الفقيرة. وقد وجد أن الضريبة 
التصاعدية تعتبر من أهم الوسائل الفنية التي تمكن من تخفيف حدة التفاوت بين 
الطبقات. ذلك أنها ‏ وهي تفرض معدلات مرتفعة على الأغنياء ومعدلات منخفضة 
على الفقراء وبإنفاق حصيلتها في غالبيتها لمصلحة الطبقات الفقيرة ‏ تؤدي من 
الناحية الاجتماعية إلى تخفيف التناقض والقلق الاجتماعي وتقلل من حدة الصراع 
الطبقي» وتؤدي من الناحية الاقتصادية إلى تخفيف الميل للادخار ورفع الميل 
للاسجهلاك لدى الجماعة ما يرفع الطلب الفعلي ويحقق مستوى أعلى من التشغيل. وقد 
ترتب على ذلك أن الكثير من الكتّاب ا معاصرين يبررون الضريبة التصاعدية من هذه 
الناحية. 
؛ - نظرية تناقص المنفعة الحدية : 

من ال معروف في التحليل الاقتصادي أن المنفعة الحدية للسلع والأموال تتناقص 
كلما زاد عدد الوحدات المستخدمة منهاء نظراً لأن الحاجات قابلة للاشباع. وتنطبق 


”ى.۳۷۸۰۔ 


هذه الفكرة على الدخل أيضأ حيث تتناقص منفعة كل وحدة من النقود عن الوحدة 
التي قبلها. وكلما زاد دخل الشخصء كلما نقصت المنفعة الحدية للوحدات الاضافية 
التي يزيد بها الدخل. وسبب ذلك أن وحدات الدخل الأ ولى تستخدم في اشباع 
الحاجات الضرورية للشخص وما زاد عن ذلك فإنه يستخدم في اشباع حاجاته النافعة 
ثم الكمالية. وعلى هذا فإن المنفعة الحدية للشخص الضئيل الدخل (الفقير) تكون 
كبيرة؛ بينما تكون المنفعة الحدية للشخص الكبير الدخل (الغني) ضثئيلة. وعلى هذا 
اتش اسر اق مرا عا افعل ایل س حر تن 
نسبياً (عدم اشباع حاجاته الضرورية) بينما تؤدي إلى حرمان صاحب الدخل الكبير 
من منفعة حدية صغيرة نسبياً (نقص ادخاره أو عدم اشباع حاجاته الكمالية أو 
النافعة). ومن ثم فإن السعي لتحقيق المساواة في الحرمان يقتضي فرض الضريبة 
التصاعدية بحيث تفرض معدل منخفض على صاحب الدخل الضئيل ومعدل مرتفع 
على صاحب الدخل الكبير. 
ويمكن بيان ذلك من خلال الرسم البياني التالي : 


نقيس عل المحور الأفقى وحدات الدخلء وعلى المحور العمودي وحدات المنفعة. 
ومع_عسعی اعت ایا آؤ نک لقعا الا الدخل, وأن هذا 
العناقص يكون بسيطاً في بادىء الأمرثم يصبح التناقص كبيراً بعد ذلك» وقد تتناھی 
المنفعة الحدية إلى الصفر. فإذا فرضنا ضريبة نسبية (معدل ۱۰ مثلاً) على الجميع: فإن 
ذلك يؤدي بالنسبة لصاحب دخل ٠٠٠١‏ ريال إلى انقاص منفعته الحدية بمقدار الجزء 
الظلل (أب ج د ) و يؤدي بالنسبة لصاحب دخل ٠٠٠٠١‏ ريال إلى انقاص منفعته 
الحدية بمقدار الجزء المظلل بين الدخل ٠٠٠٠١‏ و١٠٠٠‏ ريال. و يظهر بكل وضوح أن 
هذا النقص في المنفعة للشخص الغني أقل من هذا النقص للشخص الفقير. ولتسوية 
النقس ق العالجة اللي وخصياد کل مھا وب الوم ن گل سا بيت 
يتساوى الجزءان المظللان أب ج د = أب ج 3. ومن ثم فإذا اقتطعنا من صاحب 


- ۳۷۹ - 
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الدخل ٠٠٠١‏ ريال معدل ٠١‏ فإنه يجب الاقتطاع من صاحب الدخل ٠٠٠٠١‏ ريال 
معدل ۲۲ مثلاً مما يعنى الأخذ بالضريبة التصاعدية. 

ويظل هنذا العلل صديعاً رخ الانتقادات الإاردة عل نظرية مدان المتفة 
الحدية من أنها بعيدة عن الواقع. إذ ليس هناك طريقة موضوعية بحتة يمكن بها قياس 
المنفعة وتزايدها أوتناقصها. وليس هناك ما يؤكد أن المنفعة الحدية تتناقص بنفس 
القدر عند شخص واحد» وعند الانتقال من شخص ذي دخل ضئيل إلى شخص ذي 
دخل كبير. وأخيراً فقد لايعطي نفس الدخل أو نفس الزيادة في الدخل قدراً متساو يا 
ن فة لکل الاقتاس. ومع ذلك يظل ماذ كرناه عن فكرة تناقص ال منفعة 
الحدية كلما زاد الدخل صحيحاًء وهذه الفكرة تكفي لتبریر التصاعد الضريبي. 
الطرق الفنية لتحقيق التصاعد 

يمكن تطبيق التصاعد إلى حد ما في نطاق الضرائب غير المباشرة, وذلك بتخفيض 
معدلات الضريبة على السلع الضرورية التي تمثل الجزء الأكبر من استهلاك الطبقات 
الفقيرة» و بفرض الضريبة بمعدلات متوسطة على السلع الشائعة, و بفرضها بمعدلاات 
مرتفعة على السلع الكمالية التي غالباً ما يقتصر استهلاكها على الطبقات الغنية. 

ومع ذلك فإن التصاعد يؤخذ به عادة في نطاق الضرائب الباشرة. وتعتبر الضريبة 
على الدخل العام هي المجال الطبيعي للأخذ بالتصاعد. ذلك أن مطرح هذه الضريبة 
وهويشمل جيع الدخول التي يحصل عليها الممول ‏ مثل ال مقدرة التكليفية للممول 
بصورة أقرب للحقيقة» و يسمح بتطبيق معدلات مرتفعة للضريبة. ومع هذا فإن بعض 
الأنظمة الضريبية قد أخذت بالتصاعد في نطاق الضرائب النوعية على فروع الدخل» 
وهو الأسلوب الذي أخذ به النظام الضريبي في المملكة العر بية السعودية. وأخيرأء فإن 
ضريبة التركات تعتبر من أهم الضرائب التي يطبق فیھا التصاعد, 
ويمكن تحقيق التصاعد من التاحية العملية بطرق فنية متعددة» أهمها أر بع هي : 


-۳۸۱۔ 


التصاعد الاجالی أو بالطبقات التصاعد بالشرائح» التنازل في معدل الضريبة (و يطلق 
على هذه الطرق الثلاث التصاعد الظاهر)؛ والتصاعد بخصم جزء من مطرح الضریبة 
(و يطلق على هذه الطريقة التصاعد المستتر). ونفصل فيما يل كلاً من هذه الطرق : 
١‏ التصاعد الاحمالى أوبالطبقات Progressivite globale par classes‏ : 
في هذا الأسلوب تقسم المادة الخاضعة للضريبة إلى عدة طبقات و يزداد معدل 
الضريبة في كل طبقة عن الطبقة السابقة لها. و يكون المعدل واحداً لکل طبقةء أي أن 
الضريبة تكون نسبية داخل كل طبقة. 
ومثال ذلك ما يأتى : 





فإذا فرضنا أن شخصاً ما كان دخله السنوي ٠۳٠٠١‏ ريال فإن الضريبة المستحقة 


عليه تكون : 


١ X OF 


FF 


وتتميز طريقة التصاعد الإجالي أو بالطبقات ببساطتها. ولكنها تتضمن عيباً 
جوهرياً نظراً لأن صاحب الدخل قد يضار أحياناً نتيجة لزيادة طفيفة في دخله. 


حت ۷۱۹۰ 





فصاحب الدخل ٠٠٠٠١‏ يدفع ضريبة مقدارها ٠٠٠٠١‏ » 0 - ١٠6.ه‏ ريال 
ومن ثم يتبقى له من دخله بعد دفع الضريبة ٠٠٥٠-٥٠٠٠١‏ ٭ ۹٥۰۰‏ ریال, فإدا زاد 


- AY - 


دخله وأصبح ٠٠٠١١‏ ريال فإنه يدفع ضريبة مقدارها ٠٠٠١١‏ » 





0 چا و ا 
ريال ومن ثم فإنه يتبقى له بعد دفع الضريبة ٠٠٠١١‏ ۷۰۱۰,۰۷ ۹۳۰۰,۹۳ 
ريال. وهذا يعني أن زيادة الدخل بمقدار ضئيل ١(‏ ريال في مثالنا) قد تكلف الممول 
ضريبة أكبر من قيمة هذه الزيادة في الدخل (وهي ۷۰۰,۰۷ ۔ ۰۰۰ ۱۹۹,۹۳ أي 
حوالي ٠٠١‏ ريال في مثالنا). وهذا وضع يجاني المنطق والعدالة إلى درجة كبيرة. 


۲ التصاعد با لشرائح Progressivité par tranches‏ ; 
وهذا الأسلوب یتلافی العیب السابقء حیث تقسّم الادة الخاضعة للضريبة إلى عدة 
شرائح (أو أجزاء) و يفرض على كل شريحة منها معدل خاص بها و يتصاعد هذا المعدل 
بزيادة الشرائح. ومن ثم فلا يطبق على الدخل كله معدل واحد كما في الطريقة 

السابقة؛ وإنما تطبق عليه معدلات متعددة بعدد شرائح المادة الخاضعة للضر يبة. 
مثال ذلك ما يأتي: 


۰ ريال الأولى 


٠‏ ريال الثانية 
۰ ريال الثالثة 
ما زاد على ٣٠٠٠٢‏ ريال 





فإذا كان الدخل السنوي لشخص ما ٠۰‏ ريال فإنه يدفع الضريبة على الشكل 
الان 


- FAT - 


ال ٠٠٠٠١‏ ريال الأ ولى يدفع عنها ضريبة معدل ٠‏ 
اذن مبلغ الضريبة عليها هو : ٥۰ = = × ٠٠٠٠٠١‏ ريال 
ال ٠٠٠٠١‏ ريال الثانية يدفع عنها ضريبة معدل ۷/ 





إذن مبلغ الضريبة عليها هو ٠٠٠٠١‏ × س = ۷۰۰ رال 
hre ê û BNE e‏ 
إدن مبلغ الضريبة عليها هو: ٠٠٠٠١‏ × د = ۰۰۰ ١‏ ريال 


ل ٠٠٠١‏ ريال الباقية يدفع عنها ضریبة بعدل 1۱١‏ 


١ 


اذن مبلغ الضريبة عليها هو : ٠٠٥٠٥‏ × ہے - ٠‏ ولا ريال 


۰ ريال جموع الدخل مجموع الضريبة المدفوعة ۲٠٠۰‏ ريال 


وبتقسيم مجموع الضريبة المدفوعة ۲٠٠١(‏ ريال) على الدخل ٠٠٠٠١(‏ ريال) 
نحصل على المعدل الحقيقى للضر يبة وهو حوالي ٤۳١‏ ,۸/. 

ويعد أسلوب التصاعد بالشرائح أكثر أساليب التصاعد الفنية تطبيقاً في العمل. 
وهو الأسلوب الذي اتبعه النظام الضر يبي السعودي في ضريبة الدخل اعتبارأ من عام 
۹ ھ. 

وقد يكون التصاعد بالطبقات والشرائح معاً حيث يمسم ا مكلفون إلى عدة طبقات 
أولاًء ثم تقسم دخول كل طبقة منها إلى شرائح . 

۳ التنازل فی معدل الضريبة (الضريبة التنازلیة) كنووءمهمعك 700ا : 

يتحقق التصاعد في هذه الطريقة عن طريق فرض معدل نسبي عام بحيث يطبق 
على كافة الدخول, ثم يخفض هذا المعدل بالنسبة للطبقات الضثيلة الدخل منها. ومثال 
ذلك أن تفرض الضريبة بمعدل عام ,/١6‏ ثم يخقض هذا المعدل إلى ٠١‏ بالنسبة 
للدخول التي لا تزيد على ٠٠٠٠١‏ ریال؛ وا ی ۷) بالنسبة للدخول التي لا تزيد على 
١‏ 06 ريال وإ هيز بالسية لفدحول التي للأعريد على ١+8:‏ رزيال. 


۔۳۸ج٤ح-۔‎ 


في الأسلوبين السابقين تبدأ الضريبة معدل منخفض ثم يأخذ هذا ا معدل بالارتفاع 
تبعاً لزيادة حجم وعائها. أما في هذا الأسلوب, فإن الضريبة تفرض معدل عام مرتفعء 
ثم يخفض هذا المعدل بالنسبة للدخول المنخفضة. ومع ذلك فإن النتيجة العملية واحدة 
و ای الثلاثة» وهي زيادة عبء الضريبة على الأغنياء وتخفيفه على 
الفقراء. والحقيقة أن النظام الرس ا إلى أسلوب التنازل في معدل الضريبة لسبب 
نفساني هو اشعار الفقراء بتخفيف عبء الضريبة عليهم '. 
٤‏ التصاعد بخصم جزء من مطرح الضریة Progressivité par‏ 

: abattements ou par exemptions 

و يتحقق هذا الأسلوب بأحد نوعين اثنين : 

أ في النوع الأ ول يكون معدل الضريبة واحداً ولكنه لا يطبق على كامل مطرح 
الضر يبة بل يعد خصم جزء معين منه. ولذ لك يسمى بطريقة الخصم عند القاعدة. 

مثال ذلك أن ينص النظام الضر يبي على اعفاء )٠٠٠١(‏ ريال من كل دخل مهما 
صغر أو كبر و يفرض معدلاً قدره ٠١‏ على الباقي» فيكون المعدل الحقيقي للضريبة 
كما هووارد في الجدول الآتي: 





١‏ طبقت الضريبة التنازلية في ضريبة الاخل +ه5 »مجمعم! في المملكة المتحدة (انكلترا) بعد الاصلاح الذي 
أدخل عليها عام ۱۹۰۰ء. فهذه الضريبة تعتبر ضريبة تسبية في الأصل ذات معدل واحد بالنسبة لجميع المكلفين. ولكنها 
تصبح تنازلية بالنبة للدخول الصغيرة. 

انظر : د. عادل أحد حشیٹنء «أصول الفن اماي في الاقتصاد العام», مذ كور سابقاً» ص ۳۷۴۔ 


SINE 


ويلاحظ من الجدول أن المعدل الحقيقي للضريبة تصاعدي يزداد بتزايد الدخل» 
ولو أن المعدل القانوني یظل ثابتاً دون تغيير. على أن المعدل الحقيقي لا يصل إلى المعدل 
القانوني ),٠١(‏ أبدأء وكلما زادت قيمة المادة الخاضعة للضريبة كلما قل تأثير الخصم 
و بالتالي اقترب المعدل الحقيقي من المعدل الاسمي للضريبة. 

ب في النوع الثاني يتحقق التصاعد أيضاأ عن طريق خصم جزء من مطرح 
الضريبة مع وجود معدل نسبي ثابت وذلك كما هووارد في الجدول التالي: 


٠١ ۰۰۰‏ ريال الأ ولى 


٠١ ۰‏ ريال الثالفة 


٠١ ۰۰‏ ريال الرابعة 





۔۳۸۹٦-‎ 


ويظهر من الجدول أنه كلما زاد حجم الدخل كلما زادت أجزاؤه التي تخضع 
للضريبة ما يؤدي إلى تصاعد في المعدل الحقيقي للضريبة بحيث يقترب هذا المعدل من 
المعدل الاسمي للضريبة وإن كان لا يصل إليه أبداً. 

كما يلاحظ أن التصاعد بخصم جزء من مطرح الضريبة بنوعيه (أب) لا بختلف 
عن الأساليب الثلاثة السابقة للتصاعد, إلا أنه في نوعه الثاني (ب) يعتبر أكثر تعقيداً 
بالمقارنة معهاء ومن ثم فإنه يعتبر من غير المستحب اللجوء إليه في التطبيق لأنه يعقد 
الأمور دون سبب. 


الفرع الثالث 
الضرائب العينية والضرائب الشخصية 


یقوم التفريق بين الضرائب العينية والضرائب الشخصية على مقدار ما يعطى من 
اعتبار لظروف الممول الشخصية والمالية والاجتماعية عند تحديد معدل (سعر) الضريبة. 
ونتعرض فيما يلي لكل من هذين النوعين» ولعناصرتشخيص الضريبة» ثم لمجال 
تطبيق كل من الضرائب الشخصية والعينية. 
الضرائب العينية les impots réels‏ 


يقصد بالضرائب العينية تلك الضرائب التي تعتمد على حجم ثروة الممول وحدها 
دون إعطاء أي اعتبار لشخص الممول ولا لمركزه ولا لظروفه الاجتماعية. فامال هو 
المعيار الوحيد هنا لقياس مقدرة الممول التكليفية ولا يؤخذ في الاعتبار ما قد يصيب 
تلك المقدرة من تغيرات بسبب العناصر المتصلة بشخصية الممول. مثال ذلك أن تفرض 
ضريبة دخل زراعي بمقدار معين على كل متر مر بع من الأ رض سواء أكانت ملكية 
هذا المترالمربع من مالك كبيريملك مساحات واسعة من الأ راضي أم من مالك فقير 
ليس لديه سوى هكتار واحد» وكأن تفرض ضريبة الرواتب والأجور على موظف ذي 


- TAV- 


راتب معين سواء أكان هذا الموظف أعزباً ولا يعول أحدً أم متزوجاً و يعول ز وجة 
وأولادأ مهما كان عددهم, أو كأن تفرض ضريبة بمقدار معين على كل وحدة من 
وحدات السلعة المنتحه. 

ويظهر من هذا أن الضرائب العينية تمتاز بالبساطة والسهولة في التطبيق دون أن 
تثير أية إشكالات للإدارة الضريبية. و ينتج عن ذلك أيضاً انخفاض تكاليف جبايتها . 

ومع ذلك فقد أخذ عليها أنها لا تتمشى مع فكرة العدالة الضر يبية بمفهومها الحديث 
القائم على أساس المساواة في التضحية بين المكلفين. ذلك أن تحقيق هذه المساواة 
يستدعي أن تفرض الضريبة بمعدل مرتفع على الأغنياء وبعدل منخفض على الفقراء وأن 
تراعى في فرض الضريبة ظروف الممول الشخصية. و ينتج عن ذلك أن الدولة غالبا ما 
نجد نفسها محرجة باللجوء إلى رفع معدل الضرائب العينية إذا احتاجت لزيد من 
الايرادات خشية أن يؤدي ذلك إلى زيادة العبء على الطبقات الفقيرة. 


les impots personnels الضرائب الشخصیة‎ 


يقصد بالضرائب الشخصية تلك الضرائب التي لا تعتمد على حجم ثروة الممول 
وحدها فحسب: بل تأخذ في اعتبارها أيضاً الظروف الشخصية والعائلية وا مهنية هذا 
الممول. و ينتج عن ذلك أن المقدرة التكليفية للممول تبعاً للضرائب الشخصية قد تقل 
عن المقندرة التكليفية هذا الممول تبعا للشراقب العيبيةء نظرا لآن الشراقب الششخصية 
وهي تأخذ في اعتبارها قيمة مطرح الضريبة وظروف الممول الشخصية والعائلية 
والمهنية ‏ تخفض من حجم ا مطرح (الوعاء) الخاضع للضريبة. 

ويترتب على ذلك أن الضرائب الشخصية تعتبر أكثر تجاو بأ مع فكرة العدالة 
الضريبية. وينتج عن ذلك أيضاً أن الدولة تستطيع مبدئياً زيادة هذه الضرائب 
الشخصية دون أن تثير شعوراً بعدم عدالتها من قبل الممولين, ذلك أن هذه الزيادة 
ستصيب غالياً الأغنياء دون الفقراء, 


۔-۳۸۰۔ 


ويعيب بعض الكتاب على الضرائب الشخصية أن تطبيقها يصطدم بكثير من 
الصعوبات» ذلك أن الأخذ في الاعتبار بالظروف الشخصية للممول يتسحيل معه ‏ في 
رأيهم ‏ الإحاطة بها بصورة عملية نظراً لتعدد هذه الظروف. وفي رأينا أن صعوبات 
تطبيق الضرائب الشخصية يجب أن لا تمنع من الأخذ بها. ذلك أن الإدارة الضربسية 
يجب أن تجهد نفسها في تحقيق العدالة للممولين وإلا فإنها تفقد مبرر وجودهاء كما أن 
الإدارة تستطيع الاقتصار على الأخذ ببعض عناصر تشخيص الضريبة دون بعضها الآخر 
تا للكفاءة التي تحققت هذه الإدارة» ولا شك أن تحقيق قدر من العدالة بهذه 
الضرائب الشخصية خيرمن الابقاء على الظلم عن طريق الاستمرار بالأخذ بالضرائب 
العينية. 

ونود أن نشير إلى أن هناك ملاحظتين: 

١‏ أنه رغم تفرقة الكتاب بين الضرائب الشخصية والضرائب العينية» ورغم أخذ 
الاتفاقات الدولية بهذه التفرقة, إلا أنه ليس هناك ثمة اتفاق على تعريف كل من 
الضرائب الشخصية والضرائب العينية. 

؟ أنه توجد ضرائب وسط بين الضرائب الشخصية والضرائب العينية تسمى 
الضرائب شبه الشخصية» وهي تفرض على الدخل أو على الثروة دون الأخذ في الاعتبار 
سوى مصدر الدخل (عمل» رأس مال» مصدر محتلط )... فهی ترفق بالدخحل من مصدر 
العملء وتقسوعلى الدخل من مصدر رأس ال مال» وتعامل الدخل من المصدر المختلط 
معاملة وسطأً. ومن أشكال الضرائب شبه الشخصية الضرائب النوعية على الدخول» 
والضريبة على التر كات. 


تتعدد العناصر التی یکن مراعاتھا عندما يرغب النطام تطبیق الضرائب الشخصية» 
بقصد الوصول إلى قياس سليم لمقدرة الممول التكليفية. وأهم هذه العناصر هي اعفاء 


- ۳A۹ - 


الحد الأدنى اللازم للمعيشة, ومراعاة الأعباء العائلية للممول, والتمييز في المعاملة 
الضريبية تبعاً لصدر الدخل؛ والتمييز في المعاملة الضريبية تبعأ لاستعمال الدخل» 
وخصم أعباء الديون والتصاعد في معدل الضريبة» وجنسية المكلف. ونعطي تفصيلاً 
لکل من هذه العناصر فيما يلي :ل 
أولاً ‏ اعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة: 

يقصدبالح د الأدنى اللازم للمعيشة أوحد الکفاف ۸0:00 
اvita "existence ou minimum‏ مقدار الدخل الضروري اللازم للفرد ولأسرته 
للمحافظة على حياتهم مادياً ومعنوياً. ومن ثم فإن الممول إذا لم يزد دخله عن الحد 
الأدنى اللازم للمعيشة فلا تفرض ضريبة على هذا الدخل» وإذا زاد عن الحد فيخصم 
منه هذا الحد الأدنى ولا تفرض الضريبة إلا على ما يتبقى بعد ذلك (وقد تفرض 
الضريبة على الدخل بكامله دون منح أي إعفاء). 

ويجد إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيسّة تبريره من الناحية النظرية والناحية 
العملية. 

فمن الناحية النظرية» بذ كر أن الأخذ بهذا الاعفاء له المبررات الآتية: 

١‏ أن الأخذ بهذا الإعفاء ضرورة يستلمزمها واجب الدولة نحو رعاياها في 
المحافظة على حياة ومصالح الممولين ولا تعرضها للخطر دون مبرر. ومن ثم فإن الدولة 
يجب أن تقر وهى تعفى الحد الأدنى من الضرائب ‏ بأن ترك جزء من الدخل للممول 
يح به نياع حانجاته الاانسافية الأساسية َي رأهم من القاجاث التي تنو الذولة 
اشباعها عن طريق المالية العامة, 

؟ أن إعفاء الحد الأدنى للمعيشة يعتبر تطبيقاً لنظام «مقابل استهلاك رأس 
المال» في النطاق الآدمي, فإذا كانت الأنظمة الضريبية الحديثة تسمح بخصم جزء من 
الربح الاجالي بمثل استهلاك رأس المال لتعو يض ما يصيبه من تدهور, فإن هذا الخصم 
يجب أن يسري أيضاً على الانسان الذي يصيبه التدهور بسبب ما يقوم به من أعمال 
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متعددة ومتنوعة لكسب قوته» ومن ثم فإنه يجب اعفاء جزء من الدخل اللازم لاستمرار 
حياة الاإنسان ولتعويض ما فقده من قوة وقيمة بسبب العمل. 

۴۳ أن إعفاء اليد الأدنى اللازم للمعيشة ناتج أيضاً من رغبة النظام في تعو يض 
العبء الثقيل نسبياً الذي يتحمله الفقراء من الضرائب غير المباشرة وذلك باعفاء جزء 
من دخلهم من الضرائب المباشرة. 

ومن الناحية العملية يرجع إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة إلى صعوبة فرض 
الضريبة على أصحاب الدخول المنخفضة بسبب ما يكلفه هذا الفرض من مبالغ في 
الرقابة والجباية قد تفوق المبلغ المحصل عليه من هذه الضر يبة. 

ومع ذلك فإن بعض الكتاب قد ذكر بعض الانتقادات على إعفاء الحد الأدنى 
اللازم لالمعيشة والتي لا تلبث أن تنهار أمام التمحيص الدقيق. ومن هذه 
الانتقادات :۔_ 

١‏ فقد قيل إِن تقدیر الحد الأدنى المعفي يعتبر نوعاً من التحكم فقد يكون المبلغ 
الذي يحدده النظام الضريبي للاعفاء أكثر أو أقل من المبلغ اللازم فعلاً للحد الأدنى 
للمعيشة. وفي رأينا أن هذا التحكم لا ينهض دليلاً على عدم الأخذ بهذا الاعفاء, إذ 
أنه يمكن التخفيف من مساوىء هذا التحكم إذا اعتمد النظام الضريبي في بناء 
تقديراته عن الحد الأدنى على دراسات احصائية عن المستوى العام للأسعار, ومتوسط 
دخول الأفرادء وحالة النشاط الاقتصادي؛ وستوی المعيشة لدى الفقراء ومتوسطي 
الحال» وغبرذلك من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية. 

؟ ‏ وقيل أيضاً إن الحد الأدنى اللازم للمعيشة المعفى يطبقه النظام بمقدار واحد 
رغم اختلافه بحسب ما إذا كان الشخص يقيم في ا مدن بے القری وذلك لاختلاف 
نوع الحاجات وتكاليف اشباعها في كل من المدينة والقرية. وني رأينا أن هذا الأمر لا 
ينهض دليلاً أيضاً على عدم الأخذ بهذا الاعفاء. ذلك أن تطبيق أكثر من حد أدنى 
للمعيشة واختلافه تبعا للمدينة أو القرية سيثير اشكالات وصعوبات أخرى تتعلق 
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باختلاف هذا الحد أيضاً من مدينة إلى مدينة أخرى ومن قرية إلى قرية أخرى, ولذلك 
فمن الأفضل أن يقرر النظام الضريبي اعفاء نفس الحد الأدنى دون نظر هذه التفرقة. 

ويظهر من كل هذا أن فكرة إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة تعتبر فكرة 
موضوعية بحيث بمكن للنظام الضريبي ‏ وهويقوم بتقدير هذا الحد ‏ أن يعتمد على ما 
يلزم للفرد العادي تبعاً لمستوى المعيشة السائد ني مجتمع معين. و يترتب على ذلك أن 
يختلف هذا الحد بالضرورة من دولة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر في نفس الدولة وذلك 
تبعأ لتغير مستوى المعيشة. 


ثانياً ‏ مراعاة الأعباء العائلية للممول: 


يراد بهذا النظام مراعاة الأعباء العائلية للممول بحيث يخفف عبء الضرائب على 
الممول إذا زادت أعباؤه العائلية. ذلك أن عبء الضرائب الذي يقع على عاتق الشخص 
المتزوج أشد وأكثر ارهاقاً من الذي يقع على عاتق الشخص الأعزب, والذي يقع على 
عاتق الشخص المتزوج الذي يعول أولاداً أشد وأكثر ارهاقاً من الذي يقع على عاتق 
الشخص المتزوج الذي لا يعول أولاداً. و يترتب على ذلك أنه لوتساوى دخل شخص 
متزوج (أو متزوج و يعول اولادا) مع دخل شخص أعزب (أو متزوج ولا يعول أولادا)؛ 
فإن المقدرة التكليفية للأول تكون أقل من الثانى بسبب شدة الأعباء الواقعة على الأ ول 
دون الثاني نظراً لتحمله نفقات إعالة الزوجة (أو إعالة الزوجة وال ولاد معأ). ومن ثم 
فإن مراعاة الأعباء العائلية تعتبر نتيجة طبيعية لمبادىء العدالة الضريبية والمساواة في 
ال ضحيه بين اکا فين. 

وقد يهدف النظام الضريبي من وراء مراعاة الأعباء العائلية إلى غاية أخرى» فقد 
يهدف إلى تشجيع الزواج وتزايد النسل وذلك في البلاد التي تعاني من نقص الوارد 
البشرية. 

ويمكن الوصول إلى مراعاة الأعباء العائلية للممول بأحد طريقين اثنين: 
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١‏ هو أن تفرض الضريبة بمعدل عام يسرى على جميع الممولين ثم يخفض هذا 
المعدل بالنسبة للممولين ذوى الأعباء العائلية . 

؟ ‏ هو أن تفرض الضريبة بمعدل واحد يسري على جميع الممولين ثم يسمح بخصم 
مبلغ معين أو نسبة معينة من الدخل مقابل الأعباء العائلية التي تضاف بطبيعة الحال 
على الحد الأدنى اللازم للمعيشة. 

وقد اعترض على فكرة مراعاة الأعباء العائلية للممول من أنها تقتضي منطقياً 
التطبييق:الكامل کک اق مرک سال كل کو وراک انات لااب کن به 
الدقة» وهذا صعب جداً. فقد يعول الممول ‏ بالاضافة للزوجة وال ولاد ‏ والديه أو 
أحد أقاربه» كما أن هذه الأعباء تختلف تبعاً لاختلاف نوع النفقة (فنفقة مول ذي 
أولاد في الجامعة تختلف عن نفقة مول ذي أولاد صغار). و يرد على ذلك أن النظام 
الضريبى في البلاد المختلفة يقصر سبب الاعفاء على اعالة الزوجة وال ولاد فقط ودون 
مراعاة نوع النفقة غالباً لأن التمادي في المنطق السليم بعد حد معين ير بك الإدارة 
المالية و يعقد أعماها. 


ثالثاً ‏ التمييز فى المعاملة الضريبية تبعاً لمصدر الدخل: 

قسمنا الدخول فيما سبق بحسب مصدرها إلى ثلاثة أقسام: دخول العمل ودخول 
رأس المال. ودخول المصدر المختلط. ورأينا أن هذه المصادر تختلف فيما بينها من حيث 
درجة الدوام والغبات, مما ترتب عليه أن تمي الأنظمة الضريبية في المعاملة المالية بين 
الدخول المختلفة تبعأ لدرجة دوامها وثباتها '. 
ولاشك أن التمييز في المعاملة الضر يبة تبعا لمصدر الدخل يعتبر تطبيقاً مبدأ شخصية 
الضريبة. ذلك أن هذا التمييز في المعاملة يعتبر انعكاساً لما يعطيه النظام الضريبى من 
أهمية واعتبار لشخصية صاحب الدخل. فإذا كان عاملاً فرضت عليه الضريبة بمعدل 
--١‏ انظر ھا سبق : ص ۳۱۸ 
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منخفضء وإذا كان من أصحاب المصدر المختلط فرضت عليه بمعدل متوسطء وإذا كان 
رأسمالياً فرضت عليه الضر يبة بمعدل مرتفع . 

ومع ذلك يذكر أن هذه النظرة لم تعد تتفق مع حقيقة الأمور في المجتمعات 
الحديفة. ذلك أن الأنظمة الاحتماعية والعمالية أكدث حقوق العمال وأسبغت قدراً 
من الدوام والثبات على دخل العمل وضمنت حداً أدنى من الدخل للعامل, مما يعني 
أن دخل العمل أصبح من حيث الدوام والثبات يضارع دخل رأس الال. وهذا ما أفقد 
مبدأ التمييز في المعاملة الضر يبية تبعأ لصدر الدخل أهميته في الوقت الحاضر, 

وكل هذا لايعني أن مبدأ التمييز نفسه غير صحيح» بل هوصحيح في حد ذاته لأنه 
قائم على الرغبة في مراعاة شخصية الممول, ولازال الالتجاء إليه ممكناً إذا ما تغيرت 
الظروف الاقتصادية وأدت إلى تفاوت واختلاف في الدخول تبعاً لمصدرها . 

ويمكن تطبيق هبدأ التمييز في المعاملة الضريبية تبعأ لصدر الدخل إما عن طريق 
اختلاف معدل الضريبة تبعأ لاختلاف هذا المصدر, وإما عن طريق السماح بخصم 
جزء من دخل العمل من ا حضوع للضريبة دون أن يسمح بهذا الخصم بالنسبة لدخل 
أس ا ال ودخل المصدر المختلط. 


رابعاً ‏ التمييز في المعاملة الضريبية تبعاً لاستعمال الدخل : 

تختلف الأثار الاقتصادية لتصرفات الأشخاص تبعاً لنوع الاستعمال الذي 
يخصصون له دخوهم, ومن ثم فإنه يمكن التفريق في المعاملة الضر يبية بين الدخول تبعاً 
للأوجه التي يستعملون فيها دخوهم. ومن هذه الناحية يمكن التفريق بين الدخول 
ا عتمت ا وبين الدخول المخصصة للادخار والاستثمار, وذلك تبعاً 
للظروف الاقتصادية السائدة في البلد. ففي البلاد الرأسمالیة ا متقدمة التي تعاني من 
زيادة المدخرات عن فرض الاستقمار مكن الضرائب أن تساعد في حل مشكلتها عن 
طريق تخفيض الضرائب على الاستهلاك وزيادتها على الادخار. وفي البلاد المتخلفة 
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التي تعاني من زيادة الاستهلاك ونقص الادخار والاستشمار يمكن للضرائب أن تساعد 
في حل مشكلتها عن طريق زيادة الضرائب على الاستهلاك وتخفيضها على الادخار 
والاستثمار كاعفاء الآر باح غيرالموزعة للشركات من ضريبة الدخل. 

ونخلص من هذا إلى أنه مكن للتمييز في المعاملة الضر يبية تبعاً لاستخدام الدخل 
أن يساعد في تحقيق الترابط بين الظروف الخاصة للممولين وحاجات الاقتصاد بصفة 
عامة. ۱ 
خامساً ‏ خصم أعباء الديون : 

لاشك أن المقدرة التكليفية للممول تحتلف بحسب ما إذا كان مديناً أو غير مدين. 
فالشخص المدين ملزم برد أصل الدين و بفوائده, ومن ثم فإن مقدرته التكليفية تنقص 
نتيجة لما يثقل كاهله من أعباء الديون. وعلى هذا فإن مراعاة هذه المقدرة التكليفية 
تستدعي وجوب خصم هذه الأعباء من الدخول قبل فرض الضر يبة. وقد راعت ذلك 
غالبية الأنظمة الضر يبية. 

وأعباء الديون التي تخصم من الدخل قبل فرض الضريبة عليه هي تلك الأعباء 
المتعلقة بالديون المرتبطة بإنتاج الدخل نفسه دون غيرها. مثال ذلك الديون التي 
يستقرضها صاحب العمل من أجل العملية الانتاجية فإن فوائد هذه الديون تخصم من 
الدخل الاجالي الذي يحصل عليه الممول للوصول إلى الدخل الصافي الذي يخضع وحده 
۔۔ كقاعدة عامة ‏ للضريبة. وتعتبر الفوائد في هذه الحالة من تكاليف الدخل. أما 
الديون الشخصية لصاحب العمل فإنها لا تتصل بانتاج الدخل إنما تزيد قدرة رب 
العمل على الانفاق» ومن ثم فقد لا تسمح الأنظمة الضريبية بخصم فوائدها من الدخحل 
الاحمالي. 

والمجال الغالب في تطبيق ميدأ خصم أعباء الديون هوالضريبة على الدخل العام 
وی ال کات ففي الضريبة على الدخل العام وهي التي يعتد فيها با لمقدرة 
القكليفية الكلية للممول ‏ یسمح بخصم فوائد الدیون من الدخل الاجالی للممول 


ہلازا اس 


للوصول إلى الدخل الصافي الخاضع للضريبة. وني ضريبة التركات تطبق قاعدة «لا 
تركة إلا بعد سداد الديون»» ومن ثم فإنه تخصم الديون التي على التركة من أصول 
التركة للوصول إلى ا لمال الخاضع ذه الضريبة. 
سادساً ‏ التصاعد فی معدل الضريبة : 

وتقتضي هذه الطريقة في تشخيص الضريبة أن يكون معدل الضريبة ا مفروض 
سسارے إذا كانت قيمة مطرح الضريبة ضئيلة» وأن يكون هذا المعدل مرتفعاً 
نسبياً إذا كانت قيمة هذا المطرح مرتفعة. ذلك أن المقدرة التكليفية لصاحب الدخل 
(أورأس المال) الكبير تعتبر أكبر من صاحب الدخل (أو رأس المال) الصغين مما 
يعطلب التمييز في المعاملة الضريبية من حيث العبء النسبى الذي يفرض على كل 
مخهماء او تخر هدا تطبيةا ندا الغدالة افر ية والساواة ا وقد سيق ان 
فصَلنا ذلك فيما قبل. 
سابعاً ‏ جنسیة الملکلف : 

تعمد بعض الأنظمة الضريبية إلى التمييز في الضريبة تبعاً لجنسية ا مكلف حيث 
تعامل الوطنيين معاملة ضريبية خفيفة أو تعفيهم من الضرائب» بينما تعامل الأجانب 
الذين بمارسون عملاً أو حرفة أو ينشئون شركة معاملة ضر يبية قاسية. وهذا العنصر هو 
الذي تبناه النظام الضريبي في المملكة العر بية السعودية حيث حدد نظام ضريبة 
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۱ تاریخ ۱/۲۱/ ۱۳۷۰ھ نی مادته الأ ولى 
«الخناضعين للضريبة» فذكر :«يفرض هذا النظام ضريبة على مجموع ما يحصل عليه 
الفرد من غير السعوديين من الدخل الشخصي أو أي دخل تدره عليه استثمارات رؤوس 
الأموال. كما يفرض ضريبة على أرباح شركات الأموال غير السعودية التي تمارس 
أعمالما داخل المملكة فقط أو داخلها وخارجها في آن واحد. وكذلك يفرض ضريبة 
على الأ رباح التي توزع على أفراد غير سعوديين من شركات الأموال المشكلة من 
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سعوديين وغير سعوديين. ولا تخضع للضريبة السعودي ولا الشركات السعودية التي 
يكون جميع الش ركاء والمسا همين فيها من السعوديين». 

هذه هي أهم عناصر شخصية الضريبة» وإن كانت هناك عناصر أخرى يمكن 
مراعاتها أيضاً مثل سن الممول» وفرض الضر يبة على دخل الأسرة» وخصم تكاليف 
الدخل....الخ. 


المطلب الثالث 


تحقق وجباية الضريبة' 

بعد الانتهاء من مشكلة اختيار وعاء الضر يبه وتحدید معدھاء تثار مشكلة نحقق 
(ربط) وجباية الضريبة. وحتى يتم نحقق (ر بط) وجباية الضريبة من شخص معين 
يجب أن تتحقق بالنسبة له الشروط التى يقررها القانون أي أن تتحقق الواقعة ا منشئة 
لالضريبة. ثم يجب حصر مطرح الضریبة وتحديد قيمته» واستنزال ما يقضي النظام 
باستنزاله من خصومات واعفاءات, ثم ننسب معدل الضريبة إلى المبلغ المتبقي بعد 
ذلك فيظهر لنا مبلغ الضريبة المستحق على الممول. و يشترط في كل ذلك أن لا يقوم 
الممول بعمل أو بالامتناع عن عمل من شأنه حرمات الخرينة العامة من المبالغ الضر يبية 
التى تستحقها وهو مايسمى «بالتخلص من الضر يبه )». 
وعلى هذا فإننا نقسم هذا المطلب إلى أر بعة فروع نتعرض فيها للموضوعات التالية : 
تقدیر مطرح الضریبة تحقق (ر بط) الضريبة: جباية الضرية التخلص من الضر يبه. 





)١(۔۔ ۱ء 5۶۸۲ ۸۴۶۶۱۔ا۱۔ز‎ ۸۹ WALI NE, (Traıte elementaıre de science et للخعوعاء مهم صمزاوا۸ ع2ا ءل‎ 
۲١۲۰. ۱9592, ۲۶۰۹0۵2 ,5غ‎ 


— 1. TROTABAS, (science et technique fıscalevw, dallo/, 1960, PP,36 et S 
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الفرع ال ول 

إن تقدير قيمة مطرح الضريبة يعتبر لازماً للوصول إلى تحديد مقدار الضريبة 
المفروضة. وهو يحقق مصلحة كل من الممول وا خرّانة و بالتالي يحقق العدالة الضريبية. 

ويمكن تقسيم طرق تقدير مطرح الضريبة إلى قسمين : طرق غير مباشرة» وطرق 
مباشرۃ, 
الطرق غير المباشرة في تقدير مطرح الضريبة 

يكون تقدير مطرح الضريبة غير مباشر إذا اعتمدت الإدارة المالية في هذا التقدير 
على عنصر خارجي. 

ومن هذه الناحية فإنه يفرّق بين طريقتين : طريقة المظاهر الخارجية» وطريقة 
التقدير الجزافي. ونفصّل ذلك كما يلى : 
أوِ ۔- طريقة المظاهر الخارجية :Systeme indiciaire ou signes exterieurs‏ 
تعتمد الإدارة المالية في هذه الطريقة لتقدير مطرح الضريبة على مظاهر أو علامات 
خارجية معينة يحددها النظام الضريبي باعتبارها كاشفة عن دخل الممول. ومن أمثلة 
ذلك إيجار المسكن, أو إيجار محل العملء وعدد العمال المشتغلين لدى الممول, وعدد 
الخدم الذين یعملون عندہء وعدد السيارات التی مکلھاء وعدد أبواب المنزل ونوافذه. 5 
الخ'. 
١‏ من تطبيقات هذه الطريقة ضر يبة الأ بواب والنوافذ في فرنسا قبل ١51197‏ حيث كانت تقدر على أساس عدد التوافذ 
والفتحات, وضريبة أر باح المهن التجارية (الباطنطا) حيث كانت تفرض على أساس القيمة الايجارية لمحل الممول 
ومسكنه وعدد المستخدمين والآلات. كما طبقت هذه الطريقة في مصر حيث كانت المادة #/ا من الغانوكث 14 لعام 
۹ قبل تعديلها تنص على أنه تحتسب الضريبة على أر باح المهن الحرة على أساس القيمة الايجارية للمكان الذي 


يكنه الممول والمكان الذي يزاول فيه حرفته. 
انظر : د. زكريا محمد بيومى, «مبادىء المالية العامة », مذ كور سابقأء ص ۳۷۷. 
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وقد بررت هذه الطريقة حينما استعملت قدا بأنها لا تستلزم إظلاع الإدارة ا مالیة 
على حياة الممول وعلى أسراره» وأنها تتمتع بالبساطة والوضوح» وأنها تقلل من حالات 

الغش والتهرب الضريبي. 

الا أن هذه الطريقة تعتبر معيبة من نواح متعددة : 

١‏ أنه لايمكن الاعتماد عليها في تقدير بعض الدخول التي لايوجد لها مظاهر أو 
علامات خارجية تدل عليها كالرواتب والأحور وفوائد الديون والودائع 
والتأمينات. 

؟آت. أن المظاهر اطتارعية لاتدل بالضبط على الدخل الحقيقي الذي حصل عليه 
الممول. 

۴ أن هذه الطريقة تؤدي إلى عدم مرونة حصيلة الضر يبة فكثيراً ما تتغير الدخول 
بالارتفاع أو بالانخفاض دون أن تتغير المظاهر الخارجية التي تظل ثابتة في العادة 
دة طو يلة. 

٤‏ يستطيع الممول في هذه الطريقة أن يتهرب من الضريبة بأن يلجأ إلى التقليل من 
المظاهر الخارحية. 

وأمام هذه العيوب فقد قلّ الاعتماد على هذه الطريقة في تقدير مطرح الضريبة. 

ثانياً ‏ طریقة التقدير الجزاف Evaluation forfaitaire‏ : 

تقوم هذه الطريقة على أساس تقدير دحل الممول بالاستناد إلى قرائن قانونية يحددها 

النظام الضريبي كالقيمة الإيجارية للأرض الزراعية» أو رقم مبيعات التاجر... الخ. 

واحقيقة أن طريقة التقدير الجزافي تعتبر صورة من صور طريقة المظاهر اخارجية» وإن 

کان بعض الکتاب يفرّق بينهما من حيث أن الضريبة في طريقة المظاهر الخارجية 
تفرض على المظاهر نفسهاء بينما تفرض في طريقة التقدير الجزافي على الدخل نفسه 
مستدلاً عليه بالمظاهر الخارجية. و يترتب على ذلك في رأيهم ‏ أن النظام الضريبي 
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في طريقة المظاهر الخارجية لايسمح للممول باثبات أن حقيقة دخله لا تتفق مع 
التقدير» بينما يسمح للممول بهذا الحق في طريقة التقدير الجزائي. 

وقد نتبع طريقة التقدير الجزاني ليس في تحديد المادة الخاضعة للضريبة فحسب» بل 
فی تقدیر التکالیف الواجب خصمها من الدخل الاجالي أيضاً. ومتال ذلك تقدير ر بح 
الاستغلال الزراعى في انکلترا ۔ تبعاً لا نص عليه قانون ضريبة الدخل ‏ بقيمة إيجار 
الأ راضي الزراعية سال عدم تقديم دفاتر حسابية منتظمة. 

وميّز بعض الكتاب بين نوعين من التقدير ال جزافي : الجزاف الا تفاقي وهو الذي 
يتم بموجب اتفاق بين مصلحة الضرائب وا ممول على تقدير دخله الخاضع للضريبة» 
والجزاف القانوني وهو الذي يقوم على قواعد قررها النظام الضريبي. 

ويلجأالنظام الضريبي إلى طريقة التقدير الجزافي إذا وجد أن تطبيق الطرق 
المباشرة في تقدير مطرح الضريبة يتطلب إجراءات متعددة وكفاءة عالية ينوء بحملها 
ال جھاز الضريبي الإداري القائم في البلد, أو إذا وجد أن تطبيق الطرق المباشرة تتطلب 
من الممولين أعمالاً لايريدون أويصعب عليهم القيام بها كالمزارعين وأصحاب المهن 
الحرة الذين لايستطيعون مسك دفاتر تجارية واتباع الطرق المحاسبية الحديثة في أعمالهم. 

ويعيب طريقة التقدير الجزافي أنها تؤدي إلى تحديد المادة الخاضعة للضريبة على 
أساس يبعد عن الحقيقة» بل انها كثيرأً ما تلحق ضرا بالحزَانة. 

وقد أخذ القرار الوزاري رقم 84٠‏ وتاریخ ۷/۱/ ۱۳۷۰ھ (۸/٥/۱۹۰۱م)‏ 
الملتضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في المملكة العر بية السعودية بطريقة 
التقدير الجزافي حيث ذكرت الادة (1) من ذلك القرار الوزاري :«تقدر الأر باح 
البحوث عنها في المادة السابقة على الذين لايوجد لديهم حسابات يركن إليها و يعتمد 
عليها عن طريقة تقدير قيمة البضائع والآلات والأدوات التي دخلت عليهم أو 
لحسابهم استنتاجاً من قيود الجمارك وغيرها من الوسائط والمعاملات التي تصلح لأن 
تکون مداراً لتحقق مقدار الربحء و يلاحظ تقدير البح في هذه ال حالة بما لايقل عن 
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خسة عشر في الماثة من مجموع الواردات العامة». 
الطرق المباشرة في تقدير مطرح الضريبة 
وهذه الطرق تتبعها معظم الأنظمة الضريبية الحديثة. ويمكن التمييز فيما بينها بين 
طريقتين : طريقة البيان» وطريقة التقدير الإداري. ونفصّل ذلك كما يل : 
أولاً- طريقة البيان(المقدم من الممول أومن الغير) مهنعدمماءغك ها عل عدمغيوره : 


لاشك أن الممول هوأعرف الناس بوعاء الضريبة. ومن ثم فإن النظام الضريبي 
یلزم كلاً من الممولين بتقديم بيان عن مقدار دخله أو رأسماله. وتسمى طريقة «بيان 
الممول تفه Dêlaraion par le contribuable lui meme)‏ ». ولکن الممول قد يلجأ 
إلى التقليل من قيمة وعاء الضريبة ومن ثم يتهرب جزئياً من الضريبة. ولذلك فقد 
أخضع النظام الضريبي بيانات الممولين لرقابة الإدارة المالية للتأكد من صحتها. 

وقد يلجأ النظام الضريبي إلى إلزام الغيربتقديم هذا البيان. وعندئذ تسمى طريقة 
«البيان «Declaration par les tiers رil| j‏ . والأصل أن يكون هذا الغبر مدیناً 
للممول بمبالغ تعتبر من ضمن الدخل الخاضع للضريبة. مثال ذلك إلزام صاحب العمل 
بتقديم بيان عن أجور عماله. وهذا البيان يخضع كذلك لرقابة الإدارة المالية مخافة أن 
يتفق الممول مع الغيرعلى التهرب من الضريبة. وغالباً ما يلجأ النظام الضر يبي عند 
الأخذ بطریقة البیان من الغير بإلزام هذا الغير بحجز الضريبة المفروضة على الممول من 
الدين المترتب على الغير لهذا الممول وتسمى هذه الطريقة «طريقة الحجز عند المنبع 
„(stoppage a la source = deduction of tax at the source‏ 

وقد أخذ نظام ضريبة الدخل في المملكة العر بية السعودية الصادر با مرسوم ا ملكي 
رقم ۳۳۲۱ وتاريخ ٠۳۷١/١/۲١‏ ه بطريقة البيان من المكلف نفسه حيث نص في 
المادة الغثامنة منه على أن :«أصحاب المهن الحرة وأرباب الحرف يكلفون شخصياً 
بتقديم بيان بمجموع دخوهم الخاضعة للضريبة التي حصلوا عليها من مزاولة مهنهم أو 
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حرفهم أو من استثمارات رؤوس الأموال إلى مصلحة الزكاة والدخل و بتسديد الضريبة 
المستحقة عليهم وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاستكمال سنة في المملكة و یغرم 
كل من يتأخر عن تقديم البيان المشار إليه وتسديد الضريبة المستحقة في الموعد المحدد 
بدفع مبلغ اضانی قدرہ ۱۰ من الضريبة المستحقة. فإذا تجاوز التأخير خسة عشر يوماً 
تصبح الغرامة ٠١‏ من الضريبة المستحقة». كما نصت الادة الخامسة عشر على أن 
«على كل شركة خاضعة هذا النظام أن تقدم بياناً على الاستمارة الرسمية وأن تدفع 
قيمة المبلغ ا بین فيه إلى الموظف المنتدب من قبل وزارة المالية لهذا الغرض...». 
ثانياً ‏ طر يقة التقدير الإداري Evaluation administrative‏ : 

وتلجأ الإدارة ا مالیة هذه الطريقة في حالة امتناع الممول أو إهماله في تقديم البيان 
المطلوب منه خلال المدة القانونية. وفي هذه الطريقة تقوم الإدارة المالية بتقدير وعاء 
الضريبة بنفسها فتلجأ إلى المعاینة والتحري وجع المعلومات عن هذا المطرح. وإذا كانت 
هذه الطريقة اكثر عدلاً وأوفر حصيلة, فإنه يعاب عليها أنها أكثر تدخلاً في شؤون 
المكلف وأكثر مضايقة له. ولذلك فإنه لايلجأ إليها إلا إذا امتنع المكلف أو أهمل في 
تقديم الاقرار المطلوب منه. 

وقد سمح قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم "4٠‏ وتاريخ ۷/۱/ ۱۳۷۰ھ 
لمصلحة الزكاة والدخل بتطبيق طريقة التقدير الإداري حيث نصت المادة 1١‏ منه على 
مايلٍ : «وعلاوة على ما ذكر يكلف القسم المذ كور (مصلحة الزكاة والدخل ) بتدقيق 
دفاتر قيود الشركات والتجار والمكلفين بدفع الضريبة وتبليغ الاخبارات اللازمة لهم 
ومسك الدفاتر المبحوث عنها نی ا مادة ۳۹ من هذه التعليمات و بالاختصار فإن القسم 
المذكور مكلف بكل ما يرشد إلى استكناه الحقيقة بشتى الطرق ومنها الرجوع إلى قيود 
الجمارك وغيرها والاطلاع على الدفاتر والمستندات لدى الأفراد والمصارف والشركات 
والجهات الأخرى الرسمية وغير الرسمية التي تعامل معها المكلف وهو مسئول مادياً 
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ومعنوياً عن كل اساءة أو قصور يحدث في هذه الشثون وني عدم استيفاء الضريبة 
بأوقاتها المحددة». 


الفرع الثانى 
تحقق (ربط) الضريبة 

يقصد بتحقق (ر بط) الضريبة #ممّسذ '! عل مه4:1نبان1! تحديد دين الضريبة أي 
صدور قرار مق الادارة المالية بتحديد المبلغ الذي يجب دفعه من قبل الممول. ومن ثم 
فإن محقق الضريبة يتقضي توافر الواقعة المنشئة للضريبة؛ وصدور قرار ر بط الضريبة. 
وتقصل ذلك فيمايل : 
أولاً ‏ الواقعة المنشئة للضرببة : 

يقصد بالواقعة المنشئة للضريبه الواقعة التي يترتب على حدوثها ترتب دين الضر يبه 
في ذمة المكلف. ويحدد النظام الضريبي لكل ضريبة هذه الواقعة» ولذلك فهي تختلف 
من ضريبة لأخرى. فالواقعة ا منشئة لضريبة الدخل هي تحقق هذا الدخل سواء أكان 
ناتجاً عن العمل أم عن رأس المال أم عن المصدر المختلط. والواقعة المنشئة للضريبة 
الجمركية هى اجتياز السلعة الحدود الجم ركية للدولة. 

وتظهر أهمية تحديد الواقعة المنشئة للضريبة من حيث تحديد معدل الضريبة الواجب 
تطبيقه. ففي حالة انقطاع الأجنبي الذي حقق دخلاً خاضعا للضريبة عن الاقامة في 
المملكة يعتبر تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضر يبة هو تاريخ انقطاع الاقامة ولذلك يطبق 
معدل ضريبة الدخل عليه في ذلك التاريخ. 


ثانياً صدور قرار ربط الضريبة : 
بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة؛ فإنه يجب صدور قرار ربط الضريبة» وهو يقتضو 
توافر ما يلي : 
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اج حير الادة ااه اة وة يهل 
؟ ثم إجراء الخصومات والإعفاءات التي يسمح النظام الضريبي بها. 
+ وبعدها ينسب معدل الضريبة إلى الباقي بعد ذلكء فيظهر مبلغ الضريبة 
الواجب دفعه من قبل الممول. 
ومنذ هذا الوقت فقط تصبح الضريبة واجبة الجباية والتحصيل. 


الفرع الثالث 
جباية الضريبة 


Recouvrement de 1’impot 


بعد الانتهاء من إجراءات تحقق (ر بط) الضريبة تعمد الإدارة المالية إلى جباية 
هذه الضريبة: 

وكانت الضرائب تحبى في الماضي في كثير من الدول عن طريق الالتزام والتعهد. 
وذلك بأن يقوم فرد أو هيئة بدفع مقدار الضريبة عن مقاطعة أو منطقة أو مدينة للدولة 
مقدماأًء ثم يتولى عملية الجباية بعدئذ لحسابه الخاص تساعده في ذلك السلطات 
الادارية. وقذ وحد أن هذه الطريقة يعيبها أن اخرانة لا تحصل على كل المبالغ المدفوعة 
من قبل الممولين بل المبلغ ا مدفوع من قبل ال لتزم فقط» كما يعيب هذه الطريقة أنها 
تعطي للملتزم سلطات واسعة يستطيع بها التحكم في الأفراد وهذا أمر لم يعد مقبولاً في 
العصر الحديث. 

لذلك فقد عدلت الدول عن أسلوب الالتزام, وأصبحت جباية الضرائب في الوقت 
ا حخاضر تتم بواسطة موظفى الدولة التابعين للإدارات المالية المختلفة. ففى المملكة 
العربية السعودية تتولى مصلحة الزكاة والدخل جباية الضريبة على الدخل» وتقوم 
مصلحة الحمارك بجباية الضرائب ال جم ركية... .الخ . 
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وقد ذكرنا من قبل أنه في العصر الحديث» وبعد أن سادت الاقتصاديات النقدية 
وانتشر استخدام النقودء فقد أصبحت القاعدة العامة هي أن تفرض الضرائب وتجبى في 
شكل نقدي» وهي لا تفرض وتجبى في شكل عيني إلا في أحوال استثنائية هي أحوال 
الحروب والأزمات حيث تلزم الدولة الأفراد في هذه الظروف على القيام ببعض 
الأعمال جبراً أو تلزمهم بالتنازل عن بعض ممتلكاتهم '. 

ونشير إلى أن اشتراط الدفع النقدي لدين الضريبة لا يعني أن هذا الدين يجب أن 
يسدد بالنقود الورقية أو المعدنية فحسب, بل يمكن تسديد هذا الدين بجميع وسائل 
الدفع التي تمغل جزءاً من التيارات النقدية والتي تشمل النقود الورقية والمعدنية كما 
تشمل الشيكات المصرفية وا حوالات البريدية. 

والقاعدة هي أن جباية الضريبة (ور بط الضريبة) يجب أن تتم في الإدارة المالية 
التي تقع في دائرتها المنشأة التي يستغلها ا ممول. فإذا تعددت المنشات التي ملكها 
الممول الواحد في الدولة يتم الر بط عنها جميعاً باعتبارها وحدة لا تتجزأ بمعرفة الإدارة 
المالية التي يقع في دائرتها مركز إدارة هذه المنشات أو المركز الرئيسي هذه المنشآت؟. 

والقاعدة أيضاً أن المدين بدين الضريبة (المكلف) هوالذي يجب عليه السعى للوفاء 
بها للإدارة الضريبية المختصة دون ضرورة لأن تقوم هذه الإدارة مطالبته ممبلغ الضريبة» 
لأن الدولة يجب أن تحصل على الإيرادات العامة في أوقاتها المحددة لها في النظام 
الضر يبي وذلك حتى تضمن حسن سير المرافق العامة" . 
طرق جباية الضرائب 
يتم تحصيل الضرائب بعدة طرق أهمها : 
ا افق ای ص ۴۹ 4 
۲ د. محمد يدوي» ود. محمد مدي النشاں ( أصول التشريع الضر يبي الصري»» دار العارف ممص القاهرة» 
۹ء ص٦٠٦٦.‏ 


۳۸۱ د. زكريا محمد بيومى: «ميادىء المالية العامة)ء مد كور سَايقاً: ص‎ ٣ 
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١‏ الدفع من قبل الممول مباشرة: وهذه هي القاعدة العامة حيث يجب دفع 
الضرائب من قبل الممول نفسه إلى الادارة المختصة. وتعتبر هذه الطريقة أبسط الطرق 
وأكثرها شيوعاً ني الوقت الحاضر. 

۲ الدفع من قبل شخص آخر غير الممول: وتعتبر هذه الطريقة استثناء من 
القاعدة العامة السابقة بحيث يكلف النظام الضريبي شخصاً آخر غير الممول بدفع مبلغ 
الضريبة للخزانة العامة وجبايتها بدوره من الممول. ويمكن تصور وجود هذه الطريقة في 
کل من الضرائب غير المباشرة والضرائب المباشرة. 

ففي نطاق الضرائب غير المباشرة تنتشر هذه الطريقة بالنسبة لعدد کبیر من ضرائب 
الاستهلاك ومنها الضرائب الجمركية. فتقوم الإدارة امالية بجباية هذه الضرائب من 
المستورد أو التاجر أو المنتج (و يسمى الممول الاسمي أو القانوني) الذي يقوم بدوره 
بجبايتها من المستهلك (و يسمى الممول الحقيقي أو الفعلي) عن طريق رفع سعر السلعة 
بمقدار الضر يبة. 


وئی نطاق الضرائب المباشرة تستعمل هذه الطريقة بالنسبة لضرائب الدخل حيث 
يموم الشخص الذي يدفع الدخل للممول بخصم مبلغ الضريبة من هذا الدخل قبل 
توزيعه على صاحبه» أي أن الضريبة تحتجز من دخل الممول عند النقطة التي يولد فيها 
وقبل أن يصل للممول. ولذلك تسمى «طريقةالحجزعند المنبع نت ã la‏ 
عقهمم5:0». ويمكن تطبيق هذه الطريقة في ضريبة الرواتب والأجورء والضريبة 
على ايرادات القيم المنقولة» وضريبة ريع العقارات. 
وكان قد أخذ النظام الضريبي في المملكة العر بية السعودية بهذه الطريقة حيث 
نصت المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم المذكي رقم 7١‏ وتاريخ 
0ه على ما يلي: «على كل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً خاضعين 
لضريبة الدخل الشخصي أن يقتطع قيمة الضريبة من أجور أو ر واتب هؤلاء الأشخاص 
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ويجب عليه دفع القيمة المقتطعة للمراجع التي تعينها وزارة ا مالیة في/أو قبل اليوم 
الخامس عشر من الشهر التاللي للشهر الذي اقتطع عه ذلك المبلغ وعليه أيضاً أن يسجل 
ذلك في الاستمارة المطلوبة تحت إشراف الموظف الذي تنتدبه وزارة المالية وفي حالة 
تأخره أو تقصيره عن دفع الضريبة عن الشخص أو الأشخاص الذين يستخد مهم يصبح 
هوا مكلف عن دفع هذا المبلغ» ويحق لوزارة المالية تحصيله منه بالطرق التي تقررها. 

ا مقتطعة من أجورهم أو رواتبهم و يسجل ذلك على الاستمارة المختصة. 

أما الشركات المسجلة بموجب قانون تسجيل الشركات المصدق بموجب المرسوم 
الملكي الكريم برقم ١44‏ فيحق ها أن تقتطع المستحق من الضرائب من أجور عمالها 
ورواتب موظفيهاء وأن تدفعها مرة واحدة عن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في/أو قبل 
اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يل تلك المدة التى اقتطعت عنها الضرائب. 

وني حالة تأخر كل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً آخرين عن دفع الضرائب 
المستحقة عليهم خلال خسة أيام من تاريخ موعد الدفع القانوني يغرم بدفع مبلغ اضانی 
قدره عشرة في المائة /٠١‏ من القيمة الأساسية المستحقة, وإذا تجاوزت مدة التأخير 
للخمسة عشر يوما : تصبح الغرامة .)1٢٢‏ ومن المفيد أن نذ كر أن الضريبة يبة على الرواتب 
والأجور وما في کنا قد ألغيت بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/۳۷ بتاريخ 
۹/4 ھ. 

٣‏ الطوابع: بحدث كثيراً في ضرائب التداول أن يتم دفع الضريبة عن طريق 
لصق طوابع بقيم معينة على العقود والمحررات والمطبوعات والاعلانات ہ6 الخ. 
ويقوم الممول عادة بهذه العملية بنفسه تحت اشراف الجهات الإدارية. وتطبق هذه 
الطريقة بصورة واسعة في نطاق الرسوم. 
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التخلص من الضريبة' 


يقصد بالتخلص من الضريبة عدم قيام الممول بدفع هذه الضريبة. وهذا التخلص 
إما أن يتم بصورة مالفة للقانون أو بصورة غير مخالفة للقانون. سنتعرض فيما يل هاتين 
الصورتين» كما سنتعرض لأسباب التهرب من الضريبة» وآثاره» ووسائل مكافحته. 


صور التخلص من الضريبة 

إما أن يتخذ التخلص من الضريبة صورة مشروعة وهو تجنب الضريبة» أو صورة غير 
مشروعه وهو التهرب من الضر يبه ل 
أو تب الضرببة Evasion fiscale‏ : 

و يسميه بعض الكتّاب «التهرب المشروع» نظراً لأن التخلص من الضريبة يتم في 
هذه الحالة دون أن يتضمن مخالفة للقوانين. ومثال ذلك أن متنع الفرد عن شراء السلعة 
التي تغرض علیھا ضریبة مرتفعةء أو أن ممتنع عن القيام بالتصرفات القانونية التي 
تخضع لضرائب التداول والتسجيل» أو متنع عن استيراد السلع التي تفرض عليها 
ضرائب ج ركية عاليةء أو أن بتنع عن مارسة نشاط معن مفروض عليه ضرائب دخل 
مرتفعة. وهذه النتائج قد يقصد النظام الضر يبي تحقيقها بذاتها. 

وقد یتم تحنب الضريبة عن طريق الاستفادة من الثغرات الموجودة في صياغة نظام 
الضريبة كعدم دقة الصياغة أوعدم احكام التعبيرات أو عدم معالمة جیع ا حالات 

1 - Marcel FRANCIS, "A propos de la fraude fiscale'", Revue de science et de legislation financıere, 
Paris, 1954, PP. 502 - 527; 


Gaston LEBOURGE, ““Théorie de la fraude en droıt fiscal", L.G, D.],, Parıs, 1944; 
—C. ROSIER, '‘La lutte contre la fraude fiscale'’, B. 1, D. F., No. 4 - 5, Paris, 1950, PP, 159 cts 
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اللحتملة. كما لوصدر نظام ضريبة التركات بفرض هذه الضريبة على التركات 
وحدها دون المبات فيلجأً الشخص بقصد تجنب ضريبة التركات إلى توزيع أمواله على 
ورئته عن طريق اطبة أثناء حياته. 

و يعتبر تجنباً للضريبة أيضاً أن يعمل الشخص على تغيير محل إقامته أو مقر نشاطه أو 
نوع عمله أوتوجيه أمواله إلى دول أخرى حيث تكون الضريبة المفروضة أخف من 
دوهم. 

وقد يقصد النظام أحياناً من تجنب الضريبة ارضاء بعض الفئات من الناس أو 
تخفيف العبء عليهم. 

ويرى بعض الكتّاب أن تجنب الضريبة قد وجد منذ القديم بحيث يصل إلى عهد 
الرومان» وهويستند إلى القاعدة التي يسمح موجبها للممکلفین بتنظيم أعما لهم 
ورؤوس أموا هم ومعيشتهم بحيث يتجنبون الضريبة كلياً أو جزئياً ما داموا لا يخالفون 
الأنظمة المقررة. وقد أيد الفقه والقضاء قاعدة تجنب الضريبة'. 
ثانياً - التهرب من الضريبة علدعه/ علسهع : 

ويقصد به محاولة الشخص عدم دفع الضريبة المستحقة عليه كلياً أو جزئياً عن 
طريق اتباع طرق وأساليب مخالفة للقانون. ولذلك يسميه بعضهم «الغش الضر يبي » 
وهو وحده الذي يقصده كتّاب المالية العامة عند بحثهم التخلص من الضريبة. 

ويتخذ التهرب صورأ عديدة تختلف من الضرائب المباشرة إلى الضرائب غير 
ا 

ففی نطاق الضرائب المباشرة نجد أهم صور التهرب فيما يلي: 

١‏ المبالغة في حساب التکالیف التی تخصم من الدخل الاجالی وخصوصاً منها 
ما يتعلق باهتلاك رأس ال مال. ۰ 

.۱۹١ص د, عيد الحكيم الرفاعي. ود. حسین خلاف, «ميادىء النظرية العامة للضر يبة». مذ كور سابقأ.‎ ١ 
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؟- تقديم التصريح من الممول أومن الغيريقدر فيه دخل الممول بأقل من 
الحقیقة, 

۳ تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج تهر با من فرض الضريبة عليها إذا بقيت 
في الداخل. 

؛ ‏ وفي ضريبة التركات قد يتم التهرب منها بإجراء المورث تصرفات قبل وفاته 
إلى ورثته بعوض صوريء أو إخفاء بعض أموال الت ركة» واستفجار خزانة مشتركة لدى 
أحد المصارف بحيث لومات أحد الشركاء فإنه يمكن للآخرين من الورثة فتح الثرانة 
والحصول على ما بها. 

وف نطاق الضرائب غير المباشرة نجد أهم صور التهرب الضر يبي فيما يلي:- 

١‏ إخفاء السلع المستوردة حتى لا تخضع للضرائب ال جم ركية» أو اعلان قيمة 
هذه السلع بأقل من القيمة الحقيقية لها أيضاً. 

؟ ‏ إخفاء طبيعة التصرف القانوني حتى لا يؤدي ذلك إلى فرض ضر يبة أكثر 
ارتفاعاً على الممول كأن يعلن الواهب أن عقده هوعقد بيع للتهرب من الضريبة على 
الهبات. 


أسباب التهرب الضريبي 

يعود التهرب الضريبى إلى أسباب متعددة: خُلْقية وتنظيمية فنية» وسياسية» 
واقصادیق وجزالية :ا 0 

١‏ الأسباب الخُلّقية للتهرب الضريبي: يعتبر ضعف المستوى الحُلْقي في 
الجماعة هوالسبب الأهم في التهرب الضريبي. ومن ثم فإن ازدياد الوعي الضريبي 
ونموشعور الأفراد بواجبهم تجاه الدولة ونظرة الرأي العام للمتهرب من الضريبة نظرة 
ازدراء تؤدي إلى تقليل التهرب من الضريبة١.‏ 

١‏ يذ كر أن البلاد اللاتينية يزداد فبها التهرب الضريبي نظراً بتساهل الرأي العام في هذا الأمرء بينما بقل التهرب 
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؟ ‏ الأسباب التنظيميه الفنية للتهرب الضريبي: يتسع المجال للتهرب الضريبي 
في الضرائب التي يتطلب تحققها (ر بطها) تقديم بيان من الممول نفسه كالضريبة على 
انت الین آلپہ موس ا تر مض اریم لی اود ے مل تنا نیت 
في الضرائب التي تحبى بطريقة «الحجز عند المنبع» كالضر يبة على الرواتب والأجور. 

وفي الضريبة الجمركية يقلَ التهرب منها إذا استخدمت الضرائب النوعية و يزداد 
التهرب إذا استخدمت الضرائب القيمية وذلك بأن يستعمل المستورد فاتورتين احدهما 
بها القيمة الحقيقية للبضاعة يحتفظ بها ا مستورد لنقسه» والأخرى تذكر فيها قيمة أقل 
وهي التي تقدم إلى مصلحة الجمارك. 

كذلك فإن تعقد إجراءات ربط وجباية الضريبة قد تعمل على عدم تحقيق المساواة 
الفعلية بين الممولين فتؤدي بذلك إلى كثرة التهرب الضريبي. 

يضاف إلى ذلك أن تخلف الأجهزة التي تقوم بر بط وجباية الضريبة وسوء التنظيم 
الاداري فيها وانخفاض كفاءة الموظفين العاملين فيها وعدم وجود فروع كافية لها في 
جميع أنحاء الدولة كله قد يكون مدعاة للتشجيع على التهرب الضر يبي. 

٣‏ الأسباب السياسية للتهرب الضريبي: تلعب سياسة الانفاق التي تتبعها 
الذولة دور هاما ي التهرب الضريبي. فإذا ألفقت الذولة حصيلة الغترائب الني تمبيها 
في وجوه نافعة, فإن الأفراد ترو أن ما يدفعونه يعود عليهم بالفائدة و6 يقل 
تهر بهم من الضرائب المفروضة. أما إذا بددت الدولة حصيلة الضرائب في وجوه لا تعود 
بالنفع على المواطنين» فإنهم سيبذ لون قصارى جهدهم في التهرب من الضريبة. 

؛ ‏ الأسباب الاقتصادية للتهرب الضر يبي : تساعد الظروف الاقتصادية على 
الضريبي في البلاد الاسكتدنافية والبلاد الأنكلومكسونية وانكلترا يسبب عدم تسامح الرأي العام مع المتهر بين من 
الضريبة 
ج بعص الكتاب أن الضمير الخُلَقَي قد يكون أكثر يقظة وشعوراً من الضمير الضر يبي لدى غاليية الئاس 


بحيث يصل بعض منهم إلى أن التهرب الضريبي لا يعتير توعأ من السرقة بل هو نوع من اللباقة وا مهارة. 
انظر : زكريا حمد بیومی «ميادىء الاليه العامة)): مذ کور سابقا یں لات 2017 
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غرة أو قلة التهرب. ففي أوقات الرخاء يقل التھرب الضریبی بسبب كثرة النقود 
وارتفاع الدخول. أما في أوقات الكساد وال زمات فيزداد التهرب القن 
يُؤثر البنيان الاقتصادي للدولة على التهرب الضريبي» فيزداد هذا التهرب في 
الدول الزراعية نظراً لصعوبة جباية الضريبة على الأ رباح الزراعية» بينما يقل التهرب 
الضريبي في الدول المتقدمة الصناعیة بسبب ت ركز ا مشروعات. 

و الأسيات ا لجزائية للتهرب الضريبي: يساعد الجزاء الذي تفرضه الدولة على 
المتهرب من الضرائب على الاقلال من التهرب الضريبي. والممول يوازن بين مبلغ 
الضريبة المترتب عليه وبين الجزاء الذي سيتعرض له إذا تهرب من الضريبة ثم افتضح 
أمره» فإذا كان الجزاء أكبر عدل عن التهرب» والعكس صحيح . 

وهناك أمور أخرى يذكرها كتاب المالية العامة كأسباب للتهرب الضريبىء منها: 
أن ارتفاع معدل الضريبة ارتفاعاً كبيراً يؤدي إلى التهرب الضريبي, وأن التهرب في 
الضرائب على الدخول النائجة عن جهد وعمل الشخص يزداد عن الضرائب على 
الدخول الناتجة دون جهد أوعمل أوتوقع من الممول كالضرائب على اليانصيب 
والضرائب على التركات, وأن التهرب في الضرائب على ال منقولات أيسر من الضرائب 
على العقارات. وأخيراً فإن عدم توافر صفة العمومية والدوام والتحيز ني النظام 
الضريبي قد يؤدي إلى زيادة التهرب الضريبي» وذلك ناتج غالبا عن استعمال الدولة 
مس اشن التمييز في المجال الضريبي وإلى كثرة التعديلات التي تطرأ على النظام 
الضريبي وإلى أن الدولة تعتبر هي التي تضع النظام الضريبي وهي التي تطبقہ وغیر 
الأفراد على دفع الضرائب مما لها من حق السيادة مما قد يفسح مالا للتحيز الضريبي'. 


اثار التهرب ا لضريبى 
يؤدي التهرب الضريبي إلى آثار ضارة: اجتماعية» واقتصادية» ومالية. 
Paul Maric GAUDEMET,"Précis de finances publiques’', Montchrestien, Paris, 1970, PP. 304 - 307,‏ - 1 
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فمن الناحية الاجتماعية يؤدي التهرب الضريبي إلى اضعاف أخلاق الأفراد وإلى 
اضعاف روح التضامن بين الأفراد داخل الدولة الواحدة. 

ومن الناحية الاقتصادية يؤدي التهرب إلى جذب عناصر الانتاج إلى الأنشطة التي 
يكثر فيهاالتهرب الضريبى حتى ولو كانت هذه الأنشطة ذات انتاجية ضعيفة 
وبالتالي فإن نموها يؤدي إلى قا ات الأقل كفاءة على حساب بقاء 
واستمرار المشروعات الأكثر كفاءة. وكل هذا يعنى أن التهرب الضريبى يؤدي إلى 
الاضرار بانتاجية الاقتصاد القومي. ۱ ۱ 

ومن الناحية المالية فإن التهرب الضريبي يؤدي إلى الاضرار بالخزانة العامة 
وبا ممولين. فالتهرب يضر باخزانة العامة من حيث أنه يؤدي إلى انخفاض المصيلة 
الضريبية و بالتالي يؤدي إلى عدم قيام الدولة بوظائفها على الوجه الأكمل. كما أن 
التهرب يضر بالممولين من حيث أنه يؤدي إلى المساس بالعدالة الضريبية نظراً لأن 
البعض يدفع الضريبة بينما يتهرب منها آخرون جزئياً أو كليء مما يضر بالممولين 
الأمناء. 


وسائل مكافحة التهرب الضريبى 
لا شك أن مكافحة التهرب الضريبي تستدعي العمل على تلافي ومعالجة أسبابه. 
وإذا كان التهرب قد يتم داخل نطاق الدولة الواحدة أوعلى نطاق أكثر من دولة فإن 

وسائل مكافحة هذا التهرب بعضها داخلي وبعضها دولي. 

ففي المجال الداخلي تلجأ الدولة إلى عدة طرق أ مھا :۔_- 

١‏ تطبيق بعض العقوبات الجزائية على الممولين الذين بمتنعوت أو يهملون تقديم 
البيانات المطلوبة منهم, أو يقدمون بيانات غير صحيحة. وتكون هذه العقوبات 
جنائية كالعقوبات المقيدة للحرية أو مالية كالغرامات والمصادرة أو كليهما. 

؟ اتباع طريقة «الحجز عند المنبع», أي تحصيل الضريبة عند توزيع الدخل على 
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۳ 


ا 


الممول من شخص معين وتور يدها مباشرة إلى الادارة المالية. 
منح الإدارة الضريبية حق الاطلاع على الأ وراق والوثائق الخاصة با ممول والتي 


تفيد في الكشف عن حقيقة المركز المالي هذا الممول. 


الاعتماد على تبليغات الغين ومنح مكافات مالية لمن یقوم بهذا التبليغ. وهذا 
التبليغ يفيد في مراقبة البيان المقدم من المكلف وا كتشاف الغش. 

إعطاء الإدارة المالية الحق ني أن تحصل على السلعء وخصوصاً منها السلع 
المستوردة, بالقيمة التي يعلنها الممول. 

الام ديم اق ان قبي قە ا قى 
المعلومات الواردة في البيان مع سوء النية, فإن المكلف مكن عقابه بعقوبة 
اليمين الكاذبة المنصوص عليه في قانون العقوبات. وقد أخذ بهذا الأمر النظام 
الضريبي الفرنسي. 

سط أحكام واجراءات النظام الضريبي» والعمل على وضوح واستقرار وثبات 
هذه الأحكام والاجراءات, وذلك عن طريق عدم اجراء التعديلات في النظام 
الضر يبي إلا ماكان منها ضرورياً. 

العما ل باستمرار على رفع كفاءة وفعالية الجهاز الضريبي سواء من ناحية التنظيم 
الادار ي أومن ناحية أداء الأعمال: وزيادة عدد فروع الجهاز الضر يبي بحيث 
يغطى جميع أماكن الدولة وحتى يستطيع مارسة رقابته على ربط وجباية 
الصريبة. 

إصلاح النظام الضريبي وعدم المبالغة في تعدد الضرائب وسد الثغرات فيها عم 
طريق دقة الصياغة ومعالجة جميع ا حالات وتخفيض معدلات الضرائب المرتفعة. 


وک وہر الوعي الضريبي لدى المواطنين وتحسين العلاقة بين المكلفين ومصلحه 


الضرائب وزيادة الشعور ((ہا لوطنية )) لدې المكلفن وتوضيح اوحه الانفاق العام 
١ .- 5 5 28‏ ۶ 
ف 
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وني ا لمجال الدويء تلجأ الدول إلى مكافحة التهرب الضر يبي بعدة طرق منها : 
١‏ إلزام الممول بأن يقدم في بيانه الذي يقدمه إلى مصلحة الضرائب أمواله ومتلكاته 
ونشاطه في الخارج . وفرض عقو بات عليه في حالة تقديم معلومات غير صحيحة. 
٢‏ يرى بعض الكتّاب أن فرض الرقابة على النقد الأجنبي قد يفيد في تقليل 
التهترب الضريبى: ولكن ثبت عملياً أن الرقابة على النقد کثیراً ما تساعد على 
زيادة التهرب القرتی 
٣ت‏ إلزاء القيحين داخلالدولة وهم تعامل مع مول خاضع للشسريبة الوظنية أن يقدم 


۰ 
1ء ای 4-71 یر 
نيان عد نٹ امعاملات. 

ت 


4 عقہ اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تلتزم بمقتضاها كل دولة موقعة على 


الكشف عن اخالة المالية للممول. وقد عقدت بعض تلك الا تفاقيات فعلا في 
ظل غعصبة الأهم. وإن كانت هذه الاتفاقيات مازالت قليلة العدد نسبياً وذات 


٤ 


E 
. أئر صعيف‎ 


أت أعدت عَضَيْة الأمه عام ۱۹۲۵م مشروعی مع هدتن ثناليئين : الأ ولى للمساعدة الادارية وتبادل المعلومات: 
والثانية للمساعدة القضائية تحصيل الضرائب. 

وكان قد عقد أول انقاق بين فرنسا و بلجيكا عام 1884م لنماعدة على جباية الضرائب بين كل من الدولتين. 
کما عقد 'تفاق ہین فرنسا وانکلٹراعام ۱۹۰۷ء من أحل تبادل المعلومات عن التركات. وعقد كذلك اتفاق بين فرنسا 
وابطالی عاء ۱۹۳۰م بقصد تبادل المعلومات اللارمة تسهيل تحصیل الضرانب. ثم توالت بعد ذلك الکٹبر من الا تفاقیات 


له بعاد هر دوب. 
ر کے کیل 


نظر:د, زکریا محمد بیومی ((مبادیے ا اليه العامة )» مذکور مابقاء ص وا 1 5 


Fe‏ کے 


المبحث الثالث 
الآثار الاقتصادية للضريبة' 


للضرائب آثار بعيدة المدى في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع. 
وتزداد هذه الآثار كلما ازداد تدخل الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وهذا 
يعني أن الضريبة تعتبر أداة من أدوات السياسة المالية التى تعتبر بدورها أداة من 
أدوات السياسة الاقتصادية. 

وقد انقسم كتاب المالية العامة في دراستهم للآثار الاقتصادية للضرائب إلى 
منهجين : 

الأول : يعمل على دراسة هذه الآثار مع الآثار الاقتصادية للنفقات العامة. 

والثاني : يقتتصر على دراسة الآثار الاقتصادية للضرائب وحدها: 

ونحن من جانبنا سنتبع المنهج الثاني دون أن نغفل ال منهج الأول حينما تستدعي 
الضرورة ذلك. 

ومن ثم فإنناء في نطاق تعرضنا للاثار الاقتصادية للضريبة» ندرس الموضوعات 
التالية : نقل عبء الضريبة واستقراره» أثر الضريبة على الكميات الاقتصادية: أثر 
الضريبة في اعادة توزيع الدخل القومي. ونخصص لكل من هذه الموضوعات مطلباً 





A. BARRÈRE, (Economie et institutions financieres» T. 2, op cit., PP.72 - 99;‏ — )1( 
H.BROCHIER et P. TABATONI, (« Economie financiere , op. cirt., PP. 240 -242,‏ — 
M- DUVERGER, («finances publiques)) , op cit., PP-100 et s,‏ — 
د. أحمد حافظ المعو يتى» «اقتصاديات الالية العامة »» دار العھد ال جدید للطباعق القاھرق ۱۹۱۷ء ص ۲۲۲ 
۲ 
ےد جمالك الديق محمد سعيدء «اقتصاديات الالية العامة ))» مطبعة الجريدة التحارية المصرية. القاهرة. ؟1551م: 
ص ۱۷۴۳ 8١5؛‏ 
د. كمال الغاليء «مبادىء الاقصاد ال مالي»» مديرية الكتب الجامعية, دمشق» 1۷/ ۱۹۹۸م» ص ۸٩‏ فما بعد. 
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المطلب الا ول 
نقل عبء الضريبة واستقراره١‏ 
«انعكاس الضر يبة» 

نتعرض فيما يلي لتعريف ظاهرة نقل عبء الضريبة واستقراره» وأنواع هذا النقل» 
والعوامل المهيئة لهذا النقل. 
تعريف نقل عبء الضريبة واستقراره 

إن النظام الضر يبي يعين عادة الممول المدين بعبء الضريبة؛ فمثلاً نجد أن الملتزم 
بأداء الضريبة على الرواتب والأجور هوا لموظف أو العاملء والملتزم بضريبة الأ ر باح 
التجارية والصناعية هو التاجر أو المنتج... وهكذاء فإن الملتزم بأداء الضريبة يعين 
قانونأء ومتى تم تحديده ترتب عليه أداء الضريبة» ولذلك يسمى «المكلف أوالممول 
القانوني علقوء! عاطهبعل0ع2)). ومهمة الادارة الضر يبية تنتهى بانتهاء هذه المرحلة أي 
بأداء الضريبة من دافعها . 

ولكننا إذا حاولنا بعد ذلك أن نحدد المراحل التى تمر بها الضريبة فإننا نجد أن 
هذا المكلف القانوني يسعى للخلاص من هذه الضريبة ونقل عبئها إلى غيره. فإذا 
استطاع ذلك عن طريق العلاقات الاقتصادية التى تقوم بينه وبين غيره من الأفراد 
فإنه يتحقق مانسميه «نقل عبء الضر يبه 1'1001568 2:91٥٥ ٤‏ 20:). علی أن هذا 
الشخص الأخير قد يحاول بدوره أن يتخلص من عبء الضريبة حينما تقوم بينه وبين 
غيره من الأفراد علاقات اقتصادية. وقد يتكرر هذا النقل عدداً من المرات» حتى تصل 


R.A. SELIGMAN, (theorie de la repercussion et de incidence de I'import , Paris, 1910.‏ )1( 
د. عي دالمنعم البيه» «عبء الضريية», مكتبة التهضة المصرية, القاھرة ١٥۱۹؛‏ 
وانظر بحشنا «نقل عبء الضريبة واستقرارها», الذي أعددناه في تطاق حصولنا على دبلوم التشريع ااضریبي؛ 
والدراسات العلياء كليه الحقوق. جامعة القاهرة. 0٠١‏ 151/1م. 


E 


الضريبة إلى شخص يدرك أنه ليس في مقدوره أن يتخلص من عبئهاء وحينئذ تكون 
الضريبة قد انتهى نقلها واستقرت في ذمة هذا الشخص الأخير والذي نسميه «المكلف 
الفعلى أو الحقيقى ؛ناءءةا» اطهدطف:دهء» كما نطلق على هذه المرحلة التى بلغتها 
الضر 7 «مرحلة استقرا ار الضريبة أو راجعيتها ۰۳ 

على أنه قد يكون الممول القانونی وا ممول الفعلى شخصاً واحداًء و بالتالي لا تتحقق 
ظاهرة فقل عبء القريية» ذلك إذا لم يكن في الأمر محال لعملية اقتصادية بين هذا 
الشخص وبين غيره من الأشخاص, أو أن هذا الممول القانوني لم يستطع أن ينتهز 
الفرصة المتاحة له من خلال عملية اقتصادية سواء كان ذلك بارادته أم يبرا على ذلك. 
أنواع نقل عبء الضريبة 

قد يكون نقل عبء الضريبة كلياً أوجزئیأ وقد يتم هذا النقل إلى الأمام أو إلى 
الوراء وقد يكون مقصوداً أو غير مقصود. ونحن نفصل ذلك كما يلي : 

١‏ _النقل الكلى والنقل الجزئي : قد ينقل دافع الضريبة مبلغها كله إلى غيره 
فيكون النقل كلياً. كما قد لاينقل إلى الغير إلا جزءاً فقط من هذه الضريبة التي 
دفعهاء فيكون النقل جزئياً. 

على أنه في بعض الأحيان» وبسبب الظروف الاقتصادية, قد يؤدي فرض ضريبة 
ما إلى أن يرتفع ثمن السلعة التي انتقل فيها عبء الضريبة» بمقدار أكبر من الضريبة 
نفسها. وتعليل ذلك أن المنتج قد يكون خاضعاً في انتاجه لقانون النفقة المتناقصة بمعنى 
أنه كلما نقص انتاجه ازدادت تكاليفه, وعندما تفرض ضريبة على هذا المنتج فإنه 
يسعى إلى نقل الضريبة إلى المستهلك مما يؤدي إلى أن يقل طلب هذا المستهلك, وقلة 
الطلب تجير المنتج على أن يقلل من انتاجه, والتقليل من الانتاج يزيد من التكاليف» 
وهذا يؤدي إلى رفع السعر مرة أخرى زيادة على مبلغ الضر يبة» ومن ثم فإن السلعة 
يرتفع ثمنها بسبب ذلك بأكثر من مبلغ الضريبة التي فرضت عليها. 


-۸)۔ 


۲ -النقل إلى الأمام والنقل إلى الوراء :يكون النقل إلى الأمام عن طريق 
زبادة أسعار السلع وا حدمات التي ينتجها منتج ما أوعامل ما. فمنتج السلعة الذي 
يستطيع أن ينقل عبء الضريبة إلى المستهلك عن طريق زيادة أسعار السلع التي يبيعها 
يكون قد نقل العبء إلى الأمام. وكذلك العامل الذي ينجح في تحميل صاحب العمل 
بالضريبة التي فرضت عليه وذلك باجباره على زيادة أجره يكون قد نقل العبء إلى 
الأمام. ۱ 

أما نقل عبء الضريبة إلى الوراء فيتم إذا قام المشتري بدفع مبلغ أقل للحصول على 
السلع والخدمات. فالمنتج الذي فرضت عليه الضر يبة ثم يستطيع شراء المواد الأ ولية 
اللازمة له بسعر أقل. أو يخفض أجور عماله يكون قد قام بنقل عبء الضريبة إلى 
الوراء. والمستهلك الذي فرضت عليه ضريبة ما ثم ينجح في شراء السلع بسعر دون 
سعرها السابق يكون قد نجح في نقل عبء الضريبة إلى الوراء أيضاً. وعلى هذا فإن نقل 
عبء الضريبة يتم عن طريق الشراء وليس عن طريق البيع. 

على أن النقل قد ر يتم إلى الأهام والوراء معأ كال منتج الذي تفرض عليه ضريبة» 
فيعقل حزءا منها إلى العمال حيث يقْض جرف مبلغ يمثل هذا الجزء, ويحمل الجزء 
الآخر للمستهلكين حيث يرفع أسعار سلعه بنسبة تمثل هذا الجزء. 

النقل المقصود والنقل غير المقصود : عندما يفرض النظام ضريبة من 
الضرائب» فقد يكون قاصداً أن لايتحمل بها الکلف القانونیء وذلك لأي سبب من 
الأسباب التي يراها النظام سواء أكان سياسياً أم اجتماعياً أم اقتصادياً أم مالیأء فيقوم 
هذا المكلف القانوني بنقل عبء هذه الضريبة إلى غيره. ومثال على ذلك الضرائب 
الجمركية التي يفرضها النظام على المستورد و يقصد النظام من ذلك أن ينقلها هذا 
المستورد إلى المستهلكين عن طريق رفع سعر السلعة. 

كما قد يحصل نقل عبء الضريبة إلى الغيردون أن يقصد النظام هذا النقل. كما 
لوفرض النظام ضريبة على دخل المنتجين قاصداً من ذلك أن يتحملوها هم وذلك من 
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أجل اشراكهم في تحمل الأعباء العامة, ولكن هؤلاء المنتجين ينقلونها إلى غيرهم من 
المستهلكين أو العمال. 
العوامل المهيئة لنقل عبء الضريبة 

هناك عوامل متعددة تؤثر في نقل عبء الضر يبة؛ وهذه العوامل قد تكون اقتصادية 
أو مالية أو غيرها. ونستعرض فيما يل أهم هذه العوامل : 
أولاً ‏ العوامل الاقتصادية : 

هناك عوامل اقتصادية كثيرة تؤثر في نقل عب ء الضرائب وأهمها مايلي : 

١‏ - درجة ا منافسة السائدة في السوق ؛یختلف نقل عبء الضریبة تبعأ لا إذا كانت 
سائدة حالة ا منافسة الكاملة أم حالة المنافسة المقيدة أم حالة الاحتكار. 

؟ ‏ قانون التكاليف الذي يخضع له الانتاج :كذلك يختلف نقل عبء الضريبة تبعاً 
لقانون التكاليف الذي يخضع له انتاج السلعة أي تبعاً لخضوع السلعة لقانون الكلفة 
المتزايدة, أو قانون الكلفة المتناقصة, أو قانون الكلفة الثابتة. 

۳- مرونة العرض والطلب :یتوقف نقل عبء الضر يبة على نوع العلاقة بين مرونة 


ک‫ 


عرض سلعة ما ومرونة الطلب عليها بحيث يتوزع العبء بين ا منتجین والمشترين تبعا 
للعلاقة التالية : 


عبء الضرية على الشتري مروةالعرض 
عبء الضريبة على المنتج مرونة الطلب 


ولاثبات ذلك فإننا نستعين بالرسم البياني التالي : 
نقيس الكميات على المحور (م س ) ونقيس الأسعار على المحور (م ص). ويمثل 
منحنى الطلب على السلعة (طط)ء كما يمثل المنحنى (ع ع) منحنى عرض السلعة. 


و 


فتكون (أ) تمثل نقطة التوازن» 7 
وتکون (أ ب) سعر التوازن» 
و(م ب) كمية التوازن. 
فإذا فرضت ضريبة على 
السلعة وحصلت من البائم ٤.‏ 
فإنمنحنی العرض ینتقل 
ل یل الوضع الجدید (غ ع) 
وتنتقل نقطة التوازن إلى (ج) 
و یصبح سعر التوازن هو 
(ج د) وكمية التوازن هي (م د). 
وسعر التوازن الجديد (ج د) يساوي سعر التكلفة (ود) مضافاً إليه الضريبة (و 
ج). وهذه الضريبة تتوزع بين المنتجين والمشترين حيث يتحمل المنتج منها المقدار 
(ه و) بينما يتحمل المشتري المقدار (ه ج )., وهذا الأمر يتوقف على مرونة العرض 
ومرونة الطلب. ونثبت ذلك كما يلي : 





س 


























عبء الضريبة على المستهلك أو المشتري : ھج 
عبء الضريبة على المنتج أو البائع هو 
هھ اال 
وت سے سے كنزلا حم کا نات ول ا 
ب د 
َ‫ ھت ہے :3 بات گی 
ئه الطلب = ل ~~ = 
مرونة الطلب 2 - - 
د 
ب د 
EY‏ - ما 5 ب د 7 هد 
می امرض = هاو 00 مد هو 
ھ د 


۔)٢٢٠-‎ 


مرونة العرضص باد هد مد هاج ف 














هرونة العرض عبء الضريبة على المستهلك أو ا مشتري 


مر ونه الطلب عب ء الضر يبه على المج أو البائع 


دوقت أزمة أوراء نخدا قفا نقل عبء الضريبة على الوقت الذي يجري فيه هذا 
النقل وهل هؤوقت أزمة أورخخاء. ففى الأزمات یتحمل النتجون عبء الضرائپ 
خض لايؤثرنقلها إلى الستهلكين في أسعار سامهم اقيزيدوها وباآقالىي ينصرف الشترون 
ae‏ ت الرخاء فإن المنتجين لايهدون حرجا في نقل عبء الضريبة» ذلك 


ن اقبال ا مشترین على السلعة شديد. وهذا يؤدي بهم إلى قبول نقل الضريبة إليهم ي 
وة ارتفاع الاصتا 
صورہ رتفاع لاسغاز, 


العوامل المالبة (الضريبية): 
امل المتعلقة بالضريبة تؤثّر في نقل عبئها وني مدى هذا النقل. وأهم هذه 
العوامل هى : 

١‏ عمومیة الضريبة : إن نقل عبء الضر يب يتوقف على عمومية الضريبة من 
حیث السلع وفروع الانتاج والمناطق, والزمان. فإذا كانت الضريبة عامة فإنه 
يصعب نقل عبئهاء بينما يسهل هذا النقل إذا لم تكن عامة. 

؟ ‏ مطيرح (وعاء) الضريبة : ان نقل عبء الضريبة يتوقف على الوعاء 
الكفروشة عليه قينا إذا كان تتملة أو راسسال أو سلهة؛ وني نطاق السلع فإن هذا النقل 
يختلف فيما إذا كانت السلعة زراعية أو صناعية. 

۳ معدل (سعر) الضريبة : يختلف نقل عبء الضريبة تبعاً لمعدل الضر يبة: 
أي تبعاًلما إذا كان هذا المعدل مرتفعاً أو منخفضاً. كما يختلف في الضرائب النسبية 
عنه في الضرائب التصاعدية؛ وني الضرائب النوعية عنه في الضرائب القيمية 


۔)٢٢-‎ 


4 طريقة نحصيل الضريبة : كذلك تؤثر طريقة تحصيل الضريبة في نقل عبء 
الضريبة. فامشاهد أن تحصيل الضريبة بطريقة الحجز عند المنبع أو بطريقة البيان إلى 
مصلحة الضرائب يقلل من هذا النقل, بينما تحصيل الضريبة بديحها بسعر السلعة يسهل 
هذا النقل. 
ثالثاً ‏ العوامل الأخرى : 

يؤثر في نقل عبء الضريبة بعض العوامل الأخرى, وأهم هذه العوامل هي : مقدار 
علم دافع الضريبة بهاء ومعرفته بنفقات الانتاجء والوعي الضر يبي. 

المطلب الثانى 
أثر الضريبة على الكميات الاقتصادية 

إن الضرائب ليست هى العامل الوحيد الذي يؤثر في الكميات الاقتصادية» بل 
هناك عوامل أخرى تؤثر في هذه الكميات. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى» فإنه 
يصعب معرفة أثر الضريبة في الكميات الاقتصادية دون أن نأخذ في الاعتبار أيضاً أثر 
النفقات العامة على هذه السات ومن ثم فان هذا يفترض وحود توافق وتنسيق بین 
جيع فروع السياسة المالية. 

ونحن هنا سنتعرض لأثر الضريبة على الكميات الاقتصادية ضمن النقاط التالية: 
أثر الضريبة على الاستهلاك والادخار, أثر الضريبة على الانتاج» أثر الضريبة على 
التداول النقدي» أثر الضريبة على النشاط الاقتصادي. 
أثر الضريبة على الاستهلاك والادخار 

يوزع الدخل بين الاستهلاك والادخار. و يتوقف مقدار الاستهلاك أو الادخار على 
الميل للاستهلاك والميل للادخار. والميل للاستهلاك (أو للادخار) هوالعلاقة بين حجم 
الاستهلاك (أوحجم الادخار) وحجم الدخل. 


۔)٤٢٤ى-‎ 


وتؤثر الضرائب بكافة أنواعها وكقاعدة عامة على الاستهلاك (وعلى الادخار) عن 
طريق تخفيض حجم الدخل المتاح للأفراد, وإن كان أثرها على الادخار أكبر منه على 
الاستهلاك. 

على أن الضريبة إذا كانت تقلل من الادخار الخاصء فإنها إذا استعملت لتمويل 
الاستشمارات العامة فإنها تؤدي إلى زيادة الادخار العام وهذا يعني أنها قد تؤدي في 
هذه الحالة إلى زيادة الادخار القومي في مجموعه. 
أثر الضريبة على الانتاج 

تؤثر الضريبة على الانتاج من خلال تأثيرها في المقدرة والرغبة في العمل, وفي 
نفقات الانتاج وفي ا میل للاستثماں وذلك على الشكل التالي : 

١‏ المقدرة والرغبة في العمل : إذا أدت الضريبة إلى إنقاص قدرة الأفراد على 
العمل فانها تؤدي إلى إقلال كفايتهم الانتاجية» ومن ثم فإنها تضعف مقدرتهم على 
المساهمة في الانتاج. ومثال ذلك أن يؤدي فرض الضريبة إلى تقليل انفاق الفرد على 
الاستهلاك الضروري أو للعلاج من الأمراض أو لتعليم أبنائه. .. وقد أدى هذا الوضع 
إلى مراعاة اعفاء الحد الأدنى للمعيشة وللأعباء العائلية في يال ضرائب الدخل وإلى 
اعفاء السلع الاستهلاكية الضرورية من الضرائب غير المباشرة. 

اما فيما يتعلق بأثر الضريبة في الرغبة في العمل فقد اختلف في ذلك كتاب المالية 
العامة والاقتصاد. فمنهم من رأى أن الضريبة ‏ وهي تؤدي إلى تقليل عائد العمل 
تقلل من رغبة الممول في العمل لأنه سوف يسعى إلى مزيد من الفراغ. بينما يذهب 
آخرون إلى أن الضريبة تحفز الممولين على زيادة مجهوداتهم الانتاجية سعياً وراء زيادة 
دخوهم وللمحافظة على مستوى معيشتهم الذي كانوا عليه قبل فرض الضریبة'. 

؟ ‏ نفقات الانتاج' : تؤدي الضرائب عموماً إلى ارتفاع نفقة الانتاج. ومع ذلك 


1 د. عاطف صدقى» «مبادىء ا الیة العامة+ء مذ کور سابقأء ص ٢۹٥٥‏ ۔ 074 
۴ د. اليد عبدا لوی «الالية العامة»» مذکور سابقأء ص ۳۱۲ ۳۱٣۳‏ 
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فإنه يجب التفريق في هذا المجال بين الأشكال المختلفة للسوق. 

ففي حالة المنافسة الكاملة تقع الضريبة على المنتج مما يؤدي إلى زيادة نفقة إنتاجه 
وتقليل ربحه. وإذا زاد مبلغ الضريبة على مقدار ر بح بعض النتجین, فإن ذلك يؤدي 
إلى انسحاب هؤلاء المنتجين» ما يعني ارتفاع نفقات الانتاج ونقص عرض السلعة. 

وف حالة المنافسة الاحتكارية فإن فرض ضريبة ما وارتفاع سعر السلعة بمقدارها قد 
يؤدي ‏ تبعاً لرونة الطلب إلى تقليل الطلب على هذه السلعة في مرحلة أولى ثم إلى 
تقليل عرض هذه السلعة في مرحلة ثانية. 

اما في حالة الاحتكار, فالغالب أن يتحمل المحتكر هذه الضر يبة نظراً لأنه يحدد 
إنتاجه قبل فرض الضريبة و بعد فرضها على أساس تحقيق أكبر ر بح ممكن. 

۳ الميل للاسنثمار : يتوقف اليل للاستثمار» تبعاً للنظرية الحديثة, على العلاقة 
بين سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس ال مال (والكفاية الحدية لرأس ال مال هى العلاقة 
بن راس الاق 9 لعفاف ). وتقترالشرالي اق اليل للانتقمار من تاذل 
تأثيرها في العناصر التى تحدد هذا الاسثمار. فالضرائب (وخصوصاً منها الضرائب 
التصاعدية مل الأ رباع) تؤدي :إلى تيس آر باح انظمین: وس ثم فإنها نؤدي إلى 
خفض الاستثمار (وخصوصاً منها الاستثمارات الجديدة) في المجالات التي تفرض فيها 
هذه الضرائب. وعل هذا فإنه يمكن استعمال الضرائب كأداة لتوجيه الاستثمار 
(وبصفة عامة كافة عناصر الانتاج) إلى الفروع الانتاجية المرغوب فيها وابعاده عن 
الفروع الانتاجية غير المرغوب فيهاء وذلك عن طريق اعفاء الفروع الأ ولى من الضريبة 
أو اخضاعها لضريبة خفيفة وفرض ضريبة مرتفعة على الفروع الأخرى. 
أثر الضريبة على التداول النقدي 

تعتبر الضرائب بطبيعتها ذات أثر انكماشي على تيار التداول النقدي. ومع ذلك» 
ونظراً لأن النفقات العامة يترتب عليها زيادة التداول النقدي» فإن الأ ثر النهائي على 
التداول النقدي يتوقف على العلاقة بين حصيلة الضرائب ومقدار النفقات العامة. 


ےق ہے 


و يترتب على ذلك أن الدولة تستطيع في فترات التضخم أن تعمل على انقاص تيار 
الانفاق النقدي بغرض تخفيض الأسعار. و يتم هذا بأن تلجأ الدولة إلى اقتطاع جزء 
من دخول الأفراد بالضرائب والاحتفاظ به كلياً أو جزئياً دون اعادة انفاقه مرة أخرى. 
أثر الضريبة على النشاط الاقتصادي 

تعاني الاقتصاديات الرأسمالية من تقلبات في مستوى النشاط الاقتصادي. فتعرف 
فترات توسع وفترات انكماش. وسبب هذه التقلبات ‏ تبعاأ للتحليل الكينزي ‏ هو 
تغيرات الطلب الفعلي. ومن ثم فإن الدولة تستطيع بتدخلها أن فت تارا و ية 
غرضها تخفيف حدة التقلبات الاقتصادية. والضرائب تعتبر أداة من أدوات التدخل 
التي تستعملها الدولة في هذا المجال. وذلك على الشكل التالي: 

آي فغرات اليكساد :+ يجب أن تعمل الضرائب على رفع الطلب الفعلي بهدف 
الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل. و يتم ذلك عن طريق زيادة الطلب على أموال 
الاستهلاك وأموال الاستشمار. 

ففي محال الاستهلاك, يمكن منح اعفاءات أو تخفيضات من الضرائب مما يعمل 
على زيادة القوة الشرائية لدى الأفراد وبالتالي يعمل على زيادة الطلب على أموال 
الاستهلاك. 

وني محال الاستشمار» مكن منح إعفاءات أو تخفيضات من الضرائب على الأ ر باح 
ما يعمل على زيادة معدلات الانتاج و بالتاللي يعمل على تشجيع الاستثمار. 

؟ ‏ في فترات الرخاء: تتميز فترات الرخاء عادة بزيادة الطلب الكلى عن العرض 
الکن عنا يودي ی تھی وا خی ووم ف اشراب چب اول هن 
اليل ع او ا ر ی اتات ل عل مو جن ا 
الشرائية ا لموجودة لدى المستهلكين وتحقيق فائض في الميزانية على الشكل الذي عرضناه 
في الفقرة السابقة المتعلقة بأثر الضريبة على التداول النقدي. 
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المطلب الثالث 
أثر ا لضريبة في إعادة توزيع الدخل القومى' 


تستطيع الدولة أن تتدخل في التوزيع الأولى للدخل القومي وفي إعادة توزيعه. 
و يقصد بالتوزيع الأولي للدخل القومي هوتوزيع الانتاج بين الذين شا ركوا في العملية 
الانتاجية (أي مكافات عوامل الانتاج). كما يقصد بإعادة توزيع الدخل القومي 
إدخال التعديلات على توزيعه الأ ولي. والضرائب ‏ وهي تقتطع جزءا من دخول 
الأفراد وتحوله إلى الدولة ‏ تسهم في اعادة توزيع الدخل القومي. 

ونشير إلى أر بع ملاحظات هامة : 


الأول : أن تحديد أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل القومي يستلزم تحديد 
الشخص الذي استقر عليه عبء الضريبة بصورة نهائية. ذلك أن الضريبة قد ينتقل 
عبؤها من شخص إلى آخر بصورة مغايرة لقصد النظام الضريبي وعلى نحويزيد من 
تباین فی التوزيع الأ ولي للاخل. 

الثانية : أن الأ ثر النهائي للضرائب في إعادة توزيع الدخل القومي تتوقف أيضاً- 
من وجهة نظر ا مالیة العامة على أثر الانفاق العام. 

الثالثة : ان الحكم على أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل القومي تتطلب النظر 
إلى النظام الضريبي بأكمله. ذلك أن ما تحدثه بعض الضرائب من نتائج ايجابية في 
اتجاه المساواة والعدالة قد تبطله ضرائب أخرى» والعكس بالعكس. 

الرابعة : أن الضرائب ممكنها أن تمارس آثارها التوزيعية في الاتجاهات الرئيسية 
التالية: إعادة توزيع الدخل القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية؛ أو بين مختلف 
١ل‏ انظر  :‏ د. رفعت المحجوب, «اعادة توزيع الدخل القومي خلال السياسة المالية», دار النهضة العر بية, القاهرة, 
6ء 


د. ابراهيم البرايري» «أثر الضريبة في نوزيع الدخول وال زكاة كبديل للضر يبة »» رسالة د كتوراه» الناشر: عالم 
الکتب القاھرق ۱۹۷۳ء. 
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عوامل الانتاج, أو بين مختلف فروع الأنشطة الاقتصادية؛ أو بين مختلف المناطق. 

وكقاعدة عامة فإننا نجد أن الضرائب المباشرة تمارس آثارها التوزيعية من خلال 
تخفيض الدخول النقدية, وأن الضرائب غير المباشرة تمارس آثارها التوزيعية من خلال 
رفع أسعار المنتجات. ونتناول فيما يلي بايجاز الآثار التوزيعية لكل من الضرائب 
المباشرة والضرائب غير المباشرة. 
دور ا لضرائب المباشرة في إعادة توزيع الدخل القومي 

ذكرنا سابقاً أن الضرائب المباشرة تشمل الضرائب على الدخل والضرائب على 
رأس ال مال. 

ففيما يتعلق بضرائب الدخل يتوقف أثرها في إعادة التوزيع على ما إذا كانت 
تفرض بمعدل نسبي أو معدل تصاعدي. فإذا كانت تفرض معدل نسبي فإنها تعتبر 
ضرائب غيرعادلة لأنها لا تراعي المقدرة التكليفية للممولين ذلك أنها ۔. وهي تقنطم 
نفس النسبة من دخول الأفراد ‏ يقع عبؤها شديداً على أصحاب الدخول الصغيرة أكثر 
منه على أصحاب الدخول الكبيرة. أما إذا كانت ضرائب الدخل تفرض معدل 
تصاعدي فتعتبر أكثر عدالة لأنها تعمل على مراعاة المقدرة التكليفية للممولين وتعمل 
على المساواة في التضحية بين الفقراء والأغنياء. 

وفيما يتعلق بضرائب رأس الال فإنها تعمل على إعادة توزيع الدخل القومي 
وخصوصاً منها الضريبة على التركات والضريبة على زيادة قيمة رأس المال (العقارية أو 
المنقولة) في غير صالح الطبقة الغنية مما يعمل على تقليل حدة التفاوت في الثروات 
والدخول. 


دور الضرائب غبرالمباشرة في إعادة توزيع الدخل القومي 


کن القول عموماً إن الضرائب غير المباشرة ‏ وهي تقع على الاستهلاك وتؤدي إلى 
ارتفاع أسعار ا منتجات ‏ تعتبر أشد عبئاً على الطبقات ذات الدخول المنحفضة (ذات 
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الميل المرتفع للاستهلاك). ومع ذلك فإن أثر الضرائب غيرالمباشرة في إعادة التوزيع 
يتوقف على نوع السلع التي تفرض عليها هذه الضرائب (كمالية» شائعة» ضرورية) 
وعلى أسلوب فرضها (قيمية» نوعية). 

فالضرائب غيرالمباشرة على السلع الكمالية تعتبر أكثر عدالة لأن استهلاك هذه 
السلع (و بالتالي تحمل الضرائب المفروضة عليها ) يكاد يكون مقصوراً على الطبقات 
الغنية. بينما نجد أن فرض الضرائب غير المباشرة على السلع الضرورية يساعد على 
اعادة توزيع الدخل القومي في غير صالح الطبقات محدودة الدخل نظرا لارتفاع ميلها 
الحدي لاستهلاك هذه السلع. 

كما نجد أن فرض الضرائب غير المباشرة على أساس قيمي يعمل ولوقليلاً 
على تقليل حدة التفاوت بين الطبقات» وذلك لأن السلع الغالبة التي يستهلكها 
الأغنياء عادة تتحمل عبئا ضر يبياً أكبر مما تتحمله السلع الرخيصة التي يستهلكها 
الفقراء عادة. بينما نجد أن فرض الضرائب غير المباشرة على أساس نوعي يؤدي إلى 
نتيجة عكسية لأنه يزيد العبء افر يبى غك السلغ الرخيصة, ۱ 
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البحث الرابع 
الضرائب ف المملكة العر بية السعودية 


نظراً لزيادة إيرادات إنتاج الزيت في المملكة, وهي الاإيرادات التي تصنف ضمن 
دخل أملاك الدولة ونظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تسود المملكة, فإن 
النظام الضريبى في المملكة لم يعد يحتفظ بسوى ضريبتين: الأول هي ضريبة الدخل 
وهي تعتبر من الضرائب المباشرة» والثانية هي الضريبة الجم ركية وهي تعتبر من 
الضرائب غيرالمباشرة. 

ولذلك فإننا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: المظلب الأ ول: ضريبة الدخل» 
والمطلب الثاني : الضريبة الجمركية. 


المطلب الأ ول 
ضريبة الدخل ف المملكة العربية السعودية 


فرض نظام ضريبة الدخل لأ ول مرة في المملكة العر بية السعودية بالمرسوم الملكي 
رقم ۳۳۲۱ وتاریخ ۱۳۷۰/۱/۲۱ھ (1/١1460/11١ه).‏ وكان القصد منه الحاجة 
لزيادة إيرادات الدولة حتى تستطيع القيام بأعباء الاصلاحات العامة والعمل على 
رفاهية البلاد ورفع مستوی ا معيشة. 

تواضلرت اللؤاتهة التعفيلية لطاغ فر هة الل يحب قران وزیر الله 
والاقتصاد الوطني رقم ۰ وتاریخ ۸۷۱ھ (۸/٣/۱۹۵۱م).‏ 

وقد صدرت عدة مراسيم ملكية بتعديل بعض الأحكام» وكان آخرها المرسوم 
اللكي رقم ام وتاريخ 858/5/4١ه‏ الذي تضمن إلغاء ضر يبة الدخل الشخصي على 
المرتبات والأجور والمكافات وما في حكمها . 
وفي نطاق بحثنا في ضريبة الدخل في المملكة العر بية السعودية نتعرض للفقرات 


اگ ہے 


التالية: الخاضعون لضريبة الدخل» والضريبة على الدخل الشخصي» والضريبة على 
دخل استثمارات رؤوس الأموال, والضريبة على أرباح الش ركات» وخصائص نظام 
ضريبة الدخل في المملكة. وتطور مساهمة ضريبة الدخل في ميزانية المملكة. 


الخاضعون لضريبة الدخل في المملكة 

حدد النظام الخاضعين لضريبة الدخل في المملكة العر بية السعودية حيث نص في 
المادة الأولى على أن: «يفرض هذا النظام ضريبة على مجموع ما يحصل عليه الفرد من 
غير السعوديين من الدخل الشخصى أوأي دخل تدره عليه استثمارات رؤوس الأموال. 
كما يقرض ضريبة على أرباح شركات الأموال غير السعودية التي تمارس أعمالها دائخل 
الملكة فقط أوداخلها وخارجها ني أن واحد وكذ لك يفرض ضريبة على الأ ر باح 
التي توزع على أفراد غير سعوديين من شركات الأموال المشكلة من سعوديين وغير 
سعوديين. ولا خضع للضريبة السعودي ولا الش ركات السعودية التي يكون جميع 
الش ركاء والمساهمين فيها من السعوديين»). 

وقد صدرت بعد ذلك أوامر ملكية معاملة البحرينيين والكو يتيين والقطريين معاملة 
السعوديين وتستحصل الزكاة الشرعية منهم بدلاً من ضريبة الدخل. 

وعلى هذا فإننا نخلص إلى أمرين': 

-١‏ لا تغرض ضريبة الدخل على السعوديبن ومن في حكمهم, لأنهم يخضعون 
للزكاة الشرعية. ومن ثم فإن الضر يبة تفرض على غير السعوديين. 

؟ ‏ أن نظام ضریبة الدخل قد فرّق بین ثلائة أنواع من ا حاضعین لضریبة الدخل 
وھم: 

أ أصحاب المهن الحرة من غير السعوديين وأصحاب الحرف من غير ا لسعوديين 
(الضريبة على الدخل الشخصي). 





.)) د. عيد العزيز العلى النعيم. «نظام الضرائب في الإسلام ومدى تطبيقه في المملكة العر بية السعوديةء مع المقارنة‎ ١ 
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بے آشحات الدخول التي تدرها عليهم استثمارات رؤوس الأموال من غير 
السعوديين. 

ج أر باح شركات الأموال غير السعودية؛ سواء أكانت تقوم بأعمالها داخل 
الملکة فحسب أم داخلها وخارجها ني آن واحد» وكذلك الأ ر باح التي توزع على غير 
السعوديين من ش ركات الأموال المشكلة من سعوديين وغير سعوديين. 


الضريبة على الدخل الشخصى 

عرف نظام ضريبة الدخل «الدخل الشخصي» حيث نصت الادة الثانية على ما 
يلي: «يقصد بالدخل الشخصي فيما يتعلق بهذا النظام كل ما يتقاضاه الفرد من 
رواتب أو أجور أو أتعاب أومكافات عن أي عمل يقوم به أو أية خدمة يؤديها داخل 
المملكة لفرد آخر أو ش ركة أو هيئة» و يشمل ذلك ما يتقاضاه ا موظفون وا مقاولون لدی 
الحكومة من غير السعوديين. و يعتبر دخلا شخصياً كذلك المبالغ المقدرة تقديرا معقولاً 
لشمن متاع وأي شيء آخر يعطى للفرد عوضاً عن الرواتب أو الأجور أو الأ تعاب أو 
المكافات المستحقة له مقابل عمله أو خدمته, وكذلك المبالغ التي تحسم من أي رانب 
أو أجر أو أتعاب أو مكافات لتسديد ديون أر بابها. وتشمل عبارة (داخل المملكة) أينما 
وردت في النظام اقليم المملكة الأ رضي ومياهها الاقليمية ومنطقة نفوذها الجوي وما 
یخصھا من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين كل من العراق والكويت». 

وعلى ذلك فإن نظام ضريبة الدخل عندما صدر كان يشمل ضر يبتين على الدخل 
الشخصي: ضريبة كسب العمل على الرواتب والأجور وما في حكمهاء والضريبة على 
دخل أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف. ولكن الضريبة على الرواتب والأجور وما 
في حكمهاألغيت بالمرسوم الملكي رقم م/۳۷ وتاریخ ٥٤/٥/٥۳۹٣ھ‏ 
(١۱/٥/۱۹۷۱م).‏ وعلىی ذلك فإن ضريبة الدخل الشخصي تقتصر حالياً على الضريبة 
على دخل أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف. 
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ويقصد بالمهن الحرة الأعمال التي تحتاج مزاولتها إلى كفاءة علمية أو خبرة فنية» 
وتقوم أساساً على النشاط الذهنيء» والأعمال التي يؤديها الشخص للغيرعلى أن يتحمل 
مسؤولية هذا العمل ويحتفظ بحريته فيه كالطبيب وال مهندس والمحامى والمحاسب 
والمصور والمغني والملحن والمؤلف ود الخ كما يقصد بالحرف المهن التى يحترفها 
الصناع بصفة مستقلة معتمدين على مهاراتهم وخبرتهم الشخصية كالنجار والخياط 


و يشترط للخضوع للضريبة على دخل أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف ما يلي :- 
١‏ هزاولة المهنة بالفعل: فلا يكفي أن يحصل الشخص على المؤهل العلمي اللازم 
لزاولة هذه المهنة, أو أن يفتح المحل اللازم لباشرة المهنة أو الحرفة» بل يجب أن 
يباشر المهنة بالفعل. 
٢ے‏ اخراف المهنة: أي يجب أن شكرر غمليات الناط من الشخضص بصغة معتادة. 
۳٣۔‏ توافرنية الكسب : فإذا باشر الشخص المهنة لحرد الهواية أو لأداء خدمات 
مجانية أو لنشر الثقافة فلا يخضع الضريبة. 
4 هزاولة المهنة أوالخحرفة داخل المملكة: يجب أن يزاول الشخص المهنة أوالحرفة 
داخل المملكة, وهذا يعني أن نظام ضريبة الدخل قد أخذ ممبدأ اقليمية ضريبة 
ا مهن الخرة والحرف. 
وهناك حد أدنى معفى من الضريبة نصت عليه المادة الخامسة من النظام حيث 
ذكرت أنه قتي السو عل سرون يحصل عليه الفرد من الدخل الشخصي 
أو ر بح استثمار رؤوس الأموال الستة آلاف الأ ولى. ولا يستحق ا مكلف إعفاءاً سنوياً 
كاملاً إلا إذا أقام بالمملكة سنة كاملة أو اعتبر مقيماً لدة سنة, فإذا ما قلت المدة عن 
ذلك كان الاعفاء الذي بمنح له متناسباً مع المدة التي أقامها بالمملكة أو اعتبر مقيماً 
خلاھا )). 
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وقد حدد النظام أيضاً نسبة الضريبة في المادة السادسة منه حيث جاء فيها: «تكون 
نسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي والدخل الصافي أو الأر باح الناتجة عن 
استثمار رؤوس الأموال فيما زاد عن ستة آلاف ريال على النحو التالي:- 
ے خمسة في المائة ععن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على حد الاعفاء ولا 
يتجاوز ستة عشر ألف ريال. 
20 عشرة في المائة عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على ستة عشر ألف ريال؛ 
ولا يتجاوز ستة وثلا ثين ألف ريال. 
- عشرون في المائة عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وثلا ثين ألف 
ريال ولا يتجاوز ستة وستين ألف ريال. 
- ثلائون في المائة عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وستين ألف 
ريال. 
ولا بخضع للضريبة كل دخل حصل عليه الفرد من استثمار ماله في احدى 
الشركات إذا كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أر باح 
الشركات طبقاً هذا النظام». وقد قصد من ذلك منع الازدواج الضريبي. 
أما عن جباية هذه الضريبة فقد تبنى النظام طريقة البيان (الإقرار) حيث نصت 
المادة الغامنة على ما يلي: «أصحاب المهن الحرة وأرباب الحرف يكلفون شخصياً 
بتقديم بيان مجموع دخوهم الخاضعة للضريبة التي حصلوا عليها من مزاولة مهنتهم أو 
حرفهم أو من استثمارات رؤوس الأموال إلى مصلحة الزكاة والدخل و بتسديد الضريبة 
المستحقة عليهم, وذلك خلال الخمسة عشريوماً التالية لاستكمالهم سنة في المملكة, 
ويغرم كل من يتأخر عن تقديم البيان المشار إليه وتسديد الضريبة المستحقة في الموعد 
المحدد بدفع مبلغ اضافي قدره )٠١(‏ من الضريبة المستحقة, فإذا تجاوز التأخير خسة 
عشر يوماً تصبح الغرامة )/٠١(‏ من الضر يبة المستحقة ». 
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الضريبة على دخل استثمار رؤوس الأموال 

حدد النظام دخل استثمارات رؤوس الأموال كما حدد الخاضعين لهذه الضريبة في 
المادة الثالثة منه التى نصت على ما يلى: «يقصد بالدخل الذي يدره رأس المال فيما 
نطق بوذا لظا كل اراد جلاف رربم مل عليه افازد ية ا عة جل 
فيها مال منقول أو غير منقول لشراء وبيع البضائع على مختلف أنواعها وصفاتها أو 
حاصلات الأراضي أو لتبادل النقود أو استئجار وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة 
ويشمل ذلك الحيوانات وسيارات النقل والمراكب ووسائل النقل الأخرى والآلات 
والمعدات أياً كان؛ و يعتبر كذلك دخلاً أو ر بحاً ناتجأ من استشمار رأس المال الأ ر باح 
التي يحققها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص. ولا يعتبر رأس مال الأدوات 
الضرورية التي يملكها و يستعملها صاحب المهنة أو الحرفة مزاولة مهنته وحرفته». ثم 
اكملت المادة الرابعة على ما يلي: «يعتبر إيرادأ صافياً أور بحا ناتجاً عن استشمار رؤوس 
الأموال كافة الواردات (الایرادات) العامة للمعاملات التي تتم خلال السنة» وتشمل 
الواردات العامة جيع المبالغ النقدية الواردة علاوة على الممتلكات والمقتنيات التي يتم 
الحصول عليها دون مال وذلك بعد أن يحسم منها ثمن البضاعة المباعة وتكاليف الإدارة 
وقيمة الاستهلاك المعقولتين, ولا تدخل ضمن ذلك المصاريف الشخصية للمكلف 
بدفع الضريبة. و يعتبر ايرادأ صافياً أو ر بحأً ناتجاً عن استشمار رأس المال ١6‏ (خسة 
عشر في المائة) من الواردات العامة إلا إذا تمكن دافع الضريبة من اقناع الجهة المختصة 
بغبر ذلك عوحب مستندات وافية وسحلات دقيقه ». 

أما عن الحد المعفي من الضريبة ونسبة الضريبة فهو نفس ما ذ كرناه في الضريبة 
على الدخل الشخصي. - 


الضريبة على أرباح الشركات 
حدد نظام ضريبة الدخل الأرباح الخاضعة لضريبة الشركات في المادة العاشرة 


SEFO: 


على أن: « تعني عبارة أر باح الشركات فيما يتعلق بهذا النظام ما يلي :_ 
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الأر باح الصافية التي تحققها كل شركة أموال غير سعودية تمارس أعماها داخل 
المملكة فقط أو داخلها وخارجها في آن واحد. 
ومجموع حصص الش ركاء غير السعوديين من الأ ر باح الصافية لشركات الأموال 
السعودية . 
وجموع حصص الشركاء غير ا متضامنين (الموصين) من غير السعوديين من 
الأر باح الصافية لشركات التوصية». 
وتعتبر هذه الضريبة عينية لأنها لم تراع الأحوال الشخصية للمكلفينء فهي 
لم تضع حدأ للاعفاء الضر يبي منها . 
وقد حدد معدل هذه الضريبة على الشكل التالي (۱۱۴):- 
خمسة وعشرون في المائة عن ال جزء من الأ ر باح الذي لا يتجاوز مائة ألف ريال 
قالسة: 
خمسة وثلا ثون في المائة عن الجزء من الأ ر باح الذي يزيد على مائة ألف ريال» 
ولا يتجاوز خسمائة ألف ريال في السنة. 
أر بعون في المائة عن الجزء من الأ ر باح الذي يزيد عن خسمائة ألف ريال» ولا 
يتجاوز مليون ريال في السنة. 
خمسة وأر بعون في المائة عن الجزء من الأر باح الذي يزيد عن مليون ريال في 
السنة. 
ولا تخضع للضريبة الأ ر باح التي تحققها أية شركة إذا كانت هذه الأ ر باح قد 
تحصيل ضريبة عنها طبقا هذا النظام». 
والضريبة إنما تفرض على الر بح الصاني. ولذلك ذ كرت المادة الثانية عشرة أنه: « 


تيبر ال ےت الصاف للشركات الخاضعه للضر يبة كافة الواردات العمومية كما حاء 
تعريفها بعد حسع الميالغ التي يقررها هذا النظام». ومن ثم فإنه لوصول إلى الر بح 


T= 


الصافي يجب أن نعرف الواردات العمومية (الايرادات الاجمالية)؛ والحسميات: 

١‏ ل الواردات العمومية (الايرادات الاجمالية): عرّف النظام الواردات العمومية في 
المادة الغالئة عشرة حيث نصت عل أن: «تعتير الواردات العمومية الخاضعة للضريبة 
بموجب هذا النظام كل الواردات والأر باح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت 
صورة دفعها الناتجة عن جميع أنواع الصناعة والتجارة من بيع وشراء وصفقات مالية أو 
تجارية. والناتجة أيضاً عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الأخرى 
والممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة ما في ذلك كافة الواردات الناتجة من 
العمولات وأر باح الأسهم والكفالات والضمانات أو أي أر باح أو مكاسب ناتجة عن 
أي صفقات تجاریة غايتها الر بح والمكاسب من أي مصدر من مصادر الثروة. وتعتبر 
الواردات العمومية لأي شركة مؤلفة موجب شرائع أي بلد غير البلاد العر بية السعودية 
وتنارس أعمالها خارج المملكة العر بية السعودية وداخلها في آن واحد کل الواردات 
التى تحصلها تلك الشركة محلياً من أي مصدر كان في المملكة. و يضاف إلى هذا ذلك 
اقيم الذي يعود إلى مصادر محلية من الواردات التي تحصلها الشركة من جراء أعماها 
المشتركة في داحل البلاد وخارجها. وتشمل المملكة العر بية السعودية كلما وأينما 
وردت في هذا النظام ما يخصها من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين كل من 
العراق والكو يت». 

؟ المبالغ التي يحق حسمها بموجب النظام: حددت الادة الرابعة عشرة هذه 
البالغ حيث ذكرت : «أن المبالغ التي يحق حسمها لتقدير الأ ر باح الصافية لاش ركة 
موجب هذا النظام هي : 

أ كل ما تتطلبه التجارة أوالمصلحة من المصاريف العادية والضرورية التي 
يجري دفعها خلال السنة بما في ذلك مبلغاً معقولاً لرواتب المستخدمين ولأي مكافات 
تمنح لقاء أي خدمات شخصية. 

ب مصار يف السفر التي تتعلق بالتجارة أو المصلحة. 


۔۷۰)۔ 


ج أجور الممتلكات المستأجرة والمتعلقة بالتجارة أو المصلحة. 

د أي خسائر تلحق بالتجارة أو المصلحة ولم يعوض عنها بأي طريقة من الطرق. 

ه ‏ مبلغاً معقولاً لقاء استهلاك الممتلكات التى استعملت أو استخدمت في 
الأعمال». ۱ 

«وعلى كل شركة خاضعة هذا النظام أن تقدم بياناً على الاستمارة الرسمية وأن 
تدفع قيمة المبلغ المبين فيه إلى الموظف المنتدب من قبل وزارة المالية هذا الغرض, ویجب 
تقديم البيان المذ كور ودفع المبلغ المطلوب في/أو قبل الیوم الحامس عشر من الشھر 
الثالث الذي يل نهاية السنة التي عمل البيان من أجلها. في حالة عدم تقديم البيان 
ودفع المبلغ خلال خسة أيام من المدة المحددة تضاف غرامة قدرها عشرة في المائة من 
الضريبة إلى المبلغ المستحق, وإذا تجاوزت مدة التآخیر مسة عشر یوما تصبح الغرامة 
خُسة وعشرون با ائة .)۱٥١( )71۲٢‏ 


خصائص نظام ضريبة الدخل في المملكة 


ينتج عما ذكرناه أن هناك خس خصائص تيز نظام ضريبة الدخل في المملكة وهي 
تتعلق بعمومية الضريبة» واقليميتها» والأخد بالضرائب النوعية» و بالاعفاء الضريبي» 
ومعدل الضريبة١‏ : 

١‏ عمومية الضريبة : فرضت ضريبة الدخل في المملكة على غير السعوديين ومن 
في حكمهم (البحرينيين والكو يتيين والقطريين). ومن ثم فإنها ‏ وهي تفرض على 
الأجانب فقط ‏ لم تأخذ بعمومية الضريبة. 


١‏ د. عبدالعزيز العلى النعيم» «نظام الضرائب في الاسلام ومدى تطبيقة في المملكة العر بية السعودية». هذ كور 
ابق ص ٤٥٥‏ ٥٥٥؛‏ 

عيدالكريم على الرمحي. «الملامح الرئيسية لنظام ضريبة الدخل في المملكة العر بية السعودية» محلة «الادارة 
العامة »؛ نشرة دورية يصدرها معهد الادارة العامة العدد ۲۷ء الریاض؛ ۰۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م» ص ۲۸ ٣۳۔‏ 
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 "‏ اقليمية الضريبة : أخذ نظام ضريبة الدخل بأساس مبدأ التبعية الاقتصادية 
(الاقليمية), فلا تفرض الضريبة إلا على الدخل الذي يتحقق «داخل المملكة». 

۳ الأخذ بالضرائب النوعية : أخذ نظام ضريبة الدخل في المملكة العر بية 
السعودية بنظام الضرائب النوعية حيث تفرض ضريبة الدخل الشخصى على الدخل 
الذي مصدره العملء وتفرض ضريبة دخل استثمار رؤوس الأموال على الدخل المختلط 
من العمل ورأس ال مال معأء وتفرض ضريبة أرباح الشركات على الدخل الذي مصدره 
رأس المال. وإن كان النظام قد مال للأخذ بالضريبة العامة على الدخل حيث جع بين 
وعائي ضريبة الدخل الشخصي وضريبة دخل استثمار رؤوس الأموال. 

4 الاعفاء الضريبى : طبق حد الاعفاء الضريبى في ضريبتي الدخل 
الشخصي ودخل استثمار رؤوس الأموال ومقداره ستة آلاف ريال. أما الضريبة على 
الشركات فلا يوجد فيها اعفاء أي أنها ضريبة عينية. 

ه ‏ معدل الضرببة : طبق نظام ضريبة الدخل التصاعد في الضرائب النوعية 
الثلاث بهدف تحقيق العدالة الضريبية. 


تطور مساهمة ضريبة الدخل ف هيزانية المملكة 

تأني أهمية ضريبة الدخل في ميزانية المملكة من أنها ‏ وهي تفرض على غير 
السعوديين ومن في حكمهم ‏ تتناول الش ركات العاملة في إنتاج الزيت أو الواد 
الهميدروكر بونية. ولذلك فإن إيراداتها تكون مرتفعة ومساهمتها في جموع الزیرادات 
العامة في المملكة عالية. ونورد في الجدول رقم (۲۹) تطور ايرادات ضريبة الدخل في 
المملكة خلال الفترة ۸۰/ ۱۳۸۱ھ ۔۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ. 


- ۳۹ - 


۸۸/۰ 
ام 
۸۴/۲ 
۳۰۸۰۳( 
۳۸۰۰/۸ 
۳/۸" 
ا 
۰/۸۱۷ ۱ 
۳۸۰۸۸ 
۳۰۸۰۹ 
۱۳۹1/۹۰ 
۳/۱ 
۰/۲ 
۸۸۰۳+ 
1۳۹0/۹4 
1۴۹1/۹٥‏ 
۳/۲ 
۳۴۰۷ 
۱۳۹۹/۹۸ 


جدول رقم (۲۹) 
تطور ايرادات ضرببة الدخل في المملكة 


خلال الفترة ۱۳۸۱/۸۰ھ ‏ ۱۳۹۹/۹۸ھ 


۱۸1 
۲۱۷٦ 
16 
۲۰۲٦ 
۴11۲ 
FN 
o 
۷ء‎ 
ooo 
٦٦ 
5+۰ 
۰۷۰۲ 
° 
ء۲‎ ۰ 
YEY 
{oAfV 
١م‎ 
١1514 ۳ 
١۳٠٠ 


(مليون ريال) 


المصدر: بعض أعداد من (دالکتاب الاحصائی الستوى»» والتنسب جنا 
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ضريبة الدخل على الشركات 
الأخرى والأفراد 





و يظهر من هذا الجدول ما يلي : 

١‏ أن ضريبة الدخل على شركات الزيت تنزايد باستمرار حيث ازدادت من 
۸۳٥٦‏ ملیوت ريال عام ١ه‏ ووصلت إلى ۰ ,۸۸۰۹۲ مليون ريال عام 
۸ھ وھہذا يعني أنها قد ازدادت بأكثر من ٠١‏ ضعفاً خلال تسع عشرة سنة. 

۲ أن نسبة ضريبة الدخل على شركات الزيت قد تراوحت بين 141 
وهذا يبين مقدار أهمية هذه الضريبة في الاإيرادات العامة و بالتالي في الميزانية 
العامة في المملكة. 

۳ أن ضريبة الدخل على الشركات الأخرى والأفراد قد ارتفعت من ۳٤٣,6٥‏ 
ملیون ربال عام ۸۰/ ۱۳۸۱ھ ووصلت إ لی ۰ مليوث ريال عام 54/44اه, 
أي أنها ارتفعت بأكثر من ٥٤‏ ضعفاً خلال الفترة المدروسة. 

؛ ‏ ومع ذلك فإن الأهمية النسبية لإيرادات ضريبة الدخل على الش ركات 
الأخرى والأفراد منخفضة فهي لم تتجاوز ١,۹‏ من مجموع الايرادات العامة في أي 
ستة من السٹوات الدروسة, 


المطلب الثانى 
الضريبة الجمركية في المملكة العربية السعودية 
في نطاق بحثنا في الضريبة الجمركية في المملكة العر بية السعودیة نتعرض 
للفقرات التالیة : الوضع القانوني للضرائب الجمركية» وتعريفات ومصطلحات 
جم رکیة والضرائب والرسوم الجمركية, والاجراءات الجمركية, والأنظمة الجمركية 
اة ات آم ية واوا تة واه و قاقات دور 
الضرائب ال جم ركية في ميزانية الدولة» وضريبة المنتجات البترولية» ورسوم التابلاين. 
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الوضع القانوني للضرائب اجم ركية 

صدرت أول تعريفة جركية في المملكة العر بية السعودية عام ١٣۳٢ھ‏ وقد أدخل 
عليها بعض التعدیلات في عام ا اهء ثم صدر ملحق لما عام «ه٠١ه.‏ وني عام 
4ه صدرت تعريفة جديدة. ثم صدرت تعريفة جديدة أخرى بموجب الأمر العالي 
رقم ۲/۱/۲۳ وتاریخ /۱/١‏ ۷٣۱۳ھ.‏ وقد أعيد طبع التعریفة مع تعدیلا تھا نی عام 
۸ھ وف ۲/۲۸/ ۱۳۷۲ھ صدر ا لمرسوع الملكي رقم ٦‏ متضمناً التعریفة 
الجمركية'. 

وی ۲۸/ ۲ه صدر المرسوم الملكي رقم م/ ه وتاريخ ۲/۲۸/ ۱۳۸۸ھ 
متضمناً الغاء التعريفة السابقة والعمل بالتعريفة الجمركية المنسقة وفقا دول التعريفة 
الو رق اغا 

أما نظام الجمارك فد صدر بموجب الموافقة العالية عليه برقم 410 وتاريخ 
٥۵ھ‏ ھ. کما صدرت اللائحة التنفیذیة بقرار من وزير المالية والاقتصاد 
الوطني . 
تعريفات ومصطلحات جم ركية 

نورد فيما يلي بعض التعريفات والمصطلحات الجمركية التي أوردها نظام الجمارك 
أو اللائحة التنفيذية وهي تتعلق بالخط الجمركي» ومنطقة المراقبة الجم ركية, والدائرة 
نز یق ۱ ۱ 


.۲۲ مركز التدريب الجمركى. «مذكرات في ال حمارك))» ص‎ ١ 
۔۔ بلاحظ أن جدول التعريفة الموحد بين دول الجامعة العربية قد تم وضعه على جدول التعريفة الذي صدر عن يملس‎ ٢ 
التعاون ا جم رکي ببروکسل۔‎ 
كما يلاحظ أن الجدول الموحد لايعني توحيد الضرائب الم رکیة المفروضة نی کافة الدول العر بیةء بل يعني أن‎ 
السلع وتقيماتها قد صنفت في هذه الدول حسب جدول واحد وتقسيمات و ينود واحدة. ومن ثم فإن لكل دولة أن‎ 
تستحدث بتودأ فرعية. كما أن ها حرية فرض الضرائب الجمركية التي تراها أو أن تعدها تبعاً لظروفها الاققصادية.‎ 
انظر : مصلحة الحماركء ردالڈحکام ا جم رکیة)ء الریاض,: 0 ۰ص۷۰۱--۸.‎ 
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١‏ الخطالجمركى : هوالحدود الفاصلة بين المملكة العر بية السعودية بما فيها 
حقوها في المنطقتين المحايدتين مع كل من العراق والكويت وبين البلاد المجاورة 
وكذا شواطىء البحار المحيطة (م ١‏ من نظام الجمارك). 

؟ ‏ منطقة المراقبة الجمركية : هى المسافة الممتدة من المخط الجم ركى لمسافة عشرة 
كيلومترات بداخل المملكة وإلى مدى ميلين بحريين اثنين فيما وراء المياه الاقليمية 
للمملكة طبقاً للمرسوم ا ملكي رقم 5 ٥٤‏ / ۳۷۱۱ وتاريخ ۸/۱/ ۱۳۹۸ھ تجاه 
أعالي البحار (م ۲ من نظام الجمارك). 

۳ الدائرة الجمركية : هي كل ميناء بحري أو جوي به مقر جرك وكذلك كل 
م ركز ج ركي آخر, و یکون انشاء الدائرۃ ا مم رکیة وتحدیدھا بقرار من وزیر ا مالیة (م ۴ 
من نظام الجمارك). 

أوهي المنطقة المسورة بسور أوحائط أو بعلامات. وتشمل مبنی الجمرك وغازنه 
وأرصفته. وتقع على شواطىء البحار أو على خط الحدود البرية التي تفصل المملكة 
العربية السعودية عن الأقطار المجاورة ها. وهي على العموم المنطقة التي تتم فيها 
اجراءات الجمارك سواء كانت على الشواطىء أو على الحدود أو في المطارات أو داخل 
المملكة (م ؟ من اللائحة التنفيذية). 


الضرائب والرسوم الجمركية 

عرّف بعضهم التعريفة الجمركية بأنها «جدول يضم وفقاً لترتيب خاص ‏ 
الجمركية التى تفرضها على هذه البضاعة عند استيرادها أو عند تصديرهاء وكيفية 
تحصيلها ١»‏ . 

وقد استخدم نظام الحمارك واللائحة التنفيذية تعببر ((الرسوم الجم ركية» وكان 
١‏ مصلحة الجمارك «الأحكام ال جم ركية»» مذ كور سابقأً» ص ۷. 
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الأفضل استخدام «الضرائب ال جم ركية» تمشياً مع طبيعة هذا الاستقطاع ومع الفكر 
ا مالی الحدیث. 

ونتعرض فيما يلي للرسوم المقررة على الواردات» وكيفية تقدير الرسوم» 
والصادرات» والترانسيت» ورسوم العبوات وال وعية» والعوائد الإضافية : 

١‏ - الرسوم المقررة على الواردات : تحصل الرسوم الجمركية على الواردات بحسب 
تعريفة الرسوم المقررة يوم الدفع طبقاً للا هوموضح بتعريفة الجمارك السعودية وأحكامها 
(م ٠١‏ من اللائحة التنفيذية). 

۲ كيفية تقدير الرسوم : البضائع المفروض رسومها بحسب القيمة تقدر عليها 
الرسوم على أساس السعر الحقيقي المدفوع أوالمتفق على دفعه بعملة البلد ا لمصدرة. وهذا 
السعر سيكون سعر البضائع المستوردة معبأة جاهزة للشحن في ميناء التصدير مضافاً إليه 
مصاريف الشحن والتأمين إلى ميناء التفريغ في المملكة العر بية السعودية. وعندما 
يتعذر التحقق من هذه القيمة فإن تثمين الواردات سيكون على أساس أقرب قيمة 
معادلة يمكن التحقق منها والبضائع المفروض رسومها بحسب الوزن تستوف عليها هذه 
الرسوم باعتبار وزنها القائم أوالصاني حسبماينص عليه في جدول التعريفة والوزن 
القائم هووزن البضاعة بجميع غلافاتها الخارجية والداخلية والوزن الصافي هو وزن 
البضاعة مجردة من جميع غلافاتها الخارجية والداخلية ما في ذلك الأشياء المستعملة 
داخل الطرود لطي البضاعة أو للفصل بينها أوترتيبها (م ١ه‏ من اللائحة التنفيذية). 

و يظهر من ذلك أن أساس تحديد القيمة ا معمول به لحساب الضرائب ال جم ركية هو 
مبدأ القيمة سيف ٥.1.۴‏ » وهوما يعني أنه يضاف للثمن المتفق على دفعه للبضاعة 
المستوردة معبأة جاهزة للشحن في ميناء التصديرء أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة 
وغيرها حتى ميناء التفريغ. وقد صدر القرار الوزاري رقم ۳۰٣٣٢ / ٤‏ وتاریخ 
۷ھ باحتساب ٠٥‏ هللة لكل كيلوجرام قائم أو أجزائه نظير النقل بطريق 
البريد أوالجو. وإذا لم يتمكن الجمرك من تحديد أجور الشحن الفعلية فإنه يقوم 
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باحتسابها على أساس نسبة مئو ية من القيمة فوب حسب الأحوال. 

وتحول قيمة البضائع المستوردة بالعملة الأجنبية إلى العملة السعودية حسب سعر 
الصرف المنصوص عليه في نشرة مؤسسة النقد العر بي السعودي يوم تسجيل البيان 
الجم ركيء وكل تعديل يجري على سعر الصرف يطبق من وقت نفاذه على البضائع التي 
لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية'. 

© الصادرات : كافة الصادرات من المنتجات الأهلية (عدا ما تتناوها اتفاقية 
خاصة بين الحكومة وجهات أخرى) معفاة من الرسوم الجمركية والعوائد الإضافية ما 
عدا عوائد الأرضية وأجور الشيالة وأجور موظفي الجمارك خارج وقت الدوام (م ؟ه من 
اللائحة التنفيذية). 

؛ ‏ الترانسيت : بضائع الترانسيت معفاة من الرسوم الجمركية بشرط المعاملة 
بالمثل (م 8ه من اللائحة التنفيذية). 

ه ‏ رسوم الانتاج : يحصل رسم الانتاج على حاصلات الأ راضي السعودية طبقاً ما 
يصدر بشأنها من قرارات وزارية (م 4ه من اللائحة التنفيذية). 

1 رسوم العبوات وال وعية : کقاعدۃ عامة لا تحصل رسوم على حدة على 
العبوات وال وعية التى لا مكن إعادة استعماها للتلف الذي يلحقها عند فضها 
لاستخراج مشمول ایالم بداخلها وكذلك الجوالات المستعملة في عبوات الأصناف 
الصب والعبوات والا وعية التى ليست ها قيمة تجاریة تذ کر كالأصناف الآنية : 

علب كرتون أو خشب عادي, 

علب صفيح ملحومة أو بفوهات ملحومة. 

شنابر البالاات. 

براميل صغيرة عبوة الجبنة والسمك المكبوس. 

أشباك وأقفاص. 


.٠١ ۱١ مصلحة الجمارك, «الأحكام الجمركية», مذ كور سابقأ ص‎ ١ 


۔؛٥٤-‎ 


غلافات من خيش. 

صناديق خشب وصناديق مقفصة عبوة الطرود المزدوجة. 

شنط مستعملة لنقل العفش. 

زجاجات ود مجانات, 

براو يز وحماللات داخلية مستعملة في لف ونقل قماش القطيفة والبلوش. 

بكر شرائط ا اکینات و بکر الخياطة وما شابهها. 

أما إذا كانت العبوات وال وعية مما يعاد استعماله كبراميل الحديد أو سلئدرات 
الغاز المضغوط أو زجاجات الزئبق المصنوعة من حديد فتحصل رسومها بحسب المادة 
المعبأة بها إذا كانت الرسوم التي تخضع لا المادة قيمية. أما إذا كانت رسوم المادة نوعية 
فلا يحصل رسم على عبوات الآ وعية. 

أما علب الخشب المزخرف أو المطلية بالورنيش أو الشنط الكرتون وغيرها من 
العبوات غير العادية فتحصل عليها الرسوم على حدة طبقاً للتعرفة الجم ركية (قسم ۲۰۸) 
من الأحكام العامة (م هه من اللائحة التنفيذية). 

۷- العوائد الاضافية : ذكرت اللائحة التنفيذية العوائد الاضافية التي تحصل مع 
الرسوم الجمركية وهي : (المواد 5ه ۹١‏ من الائحة التنفيذية) 

أ عوائد الرصيف 

ب عوائد البلديات 

ج س رسوم ثمرة واستمارة السيارات 
د طوابع البندرول 
ج ‏ عوائد الأرضية 
ه عوائد الشيالة 
و عوائد الملاحظة 
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الاجراءات الجمركية 


الأصل في المملكة العر بية السعودية هوحرية الاستيراد. وقد تقرر هذا المبدأ بموافقة 
صاحب السمو الملكي نائب رئيس ملس الوزراء علی ذلك بتاریخ ۳/۲۹/ ۱۳۹۸ھ 
حيث نص على عدم فرض أية قيود أوتعليمات تحد من حرية المستوردين في استيراد أو 
شحن بضائع في أي وقت مهما كانت كمياتهاء فيما عدا حالات الطواري والظروف 
الاستشنائیة التی تصاحب أوضاعاً تمو ينية غیرعادیة أوحالات التکدس ف الوانیء 
فإذا طبقمت أیة ترتيبات استثنائية فإنها تكون مؤقتة بوجود حالات الطوارىء وتنتهي 


بانتهائها ' , 
ويجب أن يفرق بين دور إدارات الموانىء أوالجهة الناقلة للبضاعة من جهة» ودور 
الجمارك : 


: دورإدارات الموانىء والشركات الناقلة‎ ١ 

أ بالنسبة للموانىء البحرية والجوية : الاجراءات السابقة التي تمر بها البضائع 
الواردة هي : التفريغ, والتخزین, والتوجيد. وتقوم بها ا موانىء البحرية أوشركات 
الطيران» مع وجود رقابة جركية عليها. ويجب على الشركات الناقلة أن تقدم مستندين: 
المانيفست وإذن التسليم (الستمي). 

ب ب بالنسبة للمنافذ البرية : يقدم سائق السيارة مانيفست السيارة. 

۲ دور الجمارك : تقوم الجمارك بالاجراءات الآتية : 

أ تقديم بيان الاستيراد : وهو نموذج يباع با لجمرك الختص يقوم المستورد أو 
مندو به أو الخلص ال جم ركي بتعبئة بياناته. 

ب مايرفق ببيان الاستيراد : يرفق ببيان الاستیراد مایلی : اذن التسليم بالنسبة 
للرسائل الواردة بحراً أو جوا فقطء والفواتیں وشهادة ال منشأ (وهي التي تحدد جهة انتاج 


١‏ مصلحة الجمارك. «الأحكام الجمركية », مذ كو رسابقا: ص 4۹ء 
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البضاعة), ويعض المستتدات الأخرى (بیان التعبئة استمارة فتح الاعتماد .. 
الخ). 

ج س ترقيم البياك : يقوم مرقم البیانات بتسجیل بیان الاستیراد ومرفقاتہ وترقيمه 
زرقم مال 

د المعاينة وتحقيق الرسوم. 

ه ‏ الصندوق : يقوم المحصل بتحصيل ا بالغ ا مطلوبة و یعطي بها ايصالاً. 

و الفسح والكشف المعاكس : بعد ذلك يتم اخراج البضاعة من الجمرك بناء 
على شرح المراقب الجم ركيء و يقوم مأمورو الأ بواب ممطابقتها. ولرئيس المراقبين أن 
يجري كشفاً معاكساً على ما لا يقل عن /٠١‏ من بيانات الاستيراد. وفي هذه الحالة 
لاتفسح البضاعة إلا بشرحه بذلك. 


الأنظمة الجم ركية الخاصة 

تبنى نظام الجمارك في المملكة العر بية السعودية بعض الأنظمة الجم ركية الخاصة 
وهى: التصديرء وإعادة التصدير, والتصدير المؤقت: وا لترانزیت١:‏ 

اتور الأضل ركرك ةتسري ابام السا لها ري إ9 اجا 
هناك نص معاكس يسبب حاجة الأسواق المحلية إليها أو لأهميتها للمملكة أو 
باعتبارها من المواد المعانة كال رز والسکر وا حلیب . وكافة الصادرات تعفى من 
الضرائب الجم ركية, ولكنها تخضع لعوائد الأرضية وأجور الشيالة (الحمالة). 

؟ ‏ إعادة التصدير: يجوز إعادة تصدير البضائع المستوردة التي لم تلق ر واجأ في 
المملكة وإعادة رسومها. و يشترط لإعادة الرسوم ما يأتي (م 7 من نظام الجمارك): 
)١(‏ من الأنظمة ا جم رکیة الخاصة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية المنطقة الحرة ولا يعتبر نظامها نافذاً إلا بعد تعيين 
مواقعها وأعدادها. انظر المواد ۷ ۱۸. 


كما نصت اللائحة التنقيذية على نظام الايداع (المواد ١9‏ - ۳۷) وعل أن ينفذ هذا النظام بعد استكمال الأما كن 


الملخصصة له واصدار التعليمات اللازمة. 


-۸۰)) ۔ 


ألا يكون قد مضى على دخول البضاعة المطلوب تصديرها هدة سنة. 

ألا تكون الأعيان المصدرة خلاف الأعيان المستوردة التى سبق ترسيمها. 

ألا تكون قد استعملت داخل المملكة. ۱ 

أن يثبت التاجر بالأدلة المقنعة عدم ر واج البضاعة المراد تصديرها. 

أن تصدر موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الاعادة ودفع الرسوم. 

۴٣‏ التصدير المؤقت: و يتم عند تصدير سلعة بهدف إصلاحها أو إضافة شيء 
إليها ثم إعادة استيرادها ثانية. 

؛ ‏ الترانزيت : بضائع الترانزيت هي البضائع التي يكون مرورها عبر المملكة 
العربية السعودية» وتكون برسم شخص معين في جهة معينة خارج المملكة و يكون 
مؤشراً في الفواتير الأصلية وبوالص الشحن وا مانفستو وكذا على الطرود أنها برسم 


الترانتزیت. 
الاعفاءات الجمركية 


وقد وردت هذه الإاعفاءات في ا لواد Ey‏ من نظام الحمارك وی المواد XY‏ 
لم١٠١‏ من اللائحة التنفيذيه. 

وهناك شروط عامة للتمتع بالاعفاءات الجمركية فق لانت 

١‏ أن تحرر أو تظهر (تيّر) باسم الشخص الذي له الحق في الاعفاء. 

؟ ‏ ان الاعفاء من الرسوم الجمركية لا يستتبع بالضرورة الاعفاء من الاجراءات 
الجمركية العادية أو من الكشف والمعاينة أو من العوائد الاضافية إلا إذا وجد نص 

* البضائع التي تفسح معفاة من الرسوم لا يجوز بيعها أو استعماها في غير 
الأغراض المستوردة من أجلها فيما بعد لأفراد أو هيئات من غير المتمتعين بالإعفاء إلا 
)١(‏ «الأحكام الجمركية» » ص ۹۲. 
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بعد اخطار الجمارك لتقوم بتقدير الرسوم والعوائد المستحقة عليها (م ۳/۹۲ من اللائحة). 

أما عن أنواع الإعفاءات الجم ركية فهي:- 

١‏ إعفاء واردات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. 

؟ ‏ إعفاءات هقررة للركاب: فالراكب العادي تعفى له الأمتعة الشخصية التى 
ترد بصحبته بهدف استعماله الخاص. و يتم إعفاء ا مع الحجاج ال 
الشخصی (م ۹٥‏ من اللائحة). 

© الاإعفاءات المقررة لموظفي الخارجية السعوديين ومن في حكمهم : وهي تتعلق 
بالأثاث والسيارات. 

إعفاء الأمتعة الشخصية والأثاث المتزلي: ويمنح هذا الاعفاء للقادمين لأ ول 
مرة» وللرعايا السعوديين الذين يتزوجون فی ا خارج عند عودتھم بعوائلهم, والأشخاص 
الأجانب الذين يعملون لدى الحكومة بموجب عقود واتفاقيات لأ ول مرة فقطء 
والطلاب الذين كانوا يدرسون بالخارج عند عودتهم بعد إتمام دراساتهم, والسعوديين 
الذين تضطرهم ظروفهم للاقامة ني الخارج مع عوائلهم للعلاج أو غيرذلك. 

هما يرد لمعهد السجاد بالمدينة المنورة, ولعين العزيزية بجدة. 

٦‏ اھدایا التي ترد من الخارج للحرمين الشريفين. 

7 ما يرد باسم المسجد الحرام والمسجد النبوي وا مساجد وال وقاف وا مؤسسات 
الخيرية والصدفات بشرط موافقة وزير المالية على اعفائها من الرسوم. 

4 العينات التجارية. 

۹ - إعلانات المصانع التي ترد للعرض وليست للبيع مهما كان نوعها. 

٠‏ الكتالوجات والنشرات. 

١‏ ۔ مؤك ولوازم وسائط النقل. 

١‏ المطبوعات الدينية والعلمية. 

١‏ الدفاتر المدرسية (الكراريس). 


عقاو 


4 العقاقير والأدو ية والقطن المعقم والشاش والأ ر بطة الجراحية واللصقات 
وا لطھرات وا مواد ا لبیدة للحشرات. 

الأ وعیة التي ترد لتعبئة التمور, 

٦‏ ۔ اقب الام (الیں). 

۷۔القضه. 

۸ -النقود الأجنبية. 

۹ ۔ وسائط النقل التى تعمل بين المملكة والبلدان اللأجنبية. 

١‏ المركيات الكيماونة الخاصة بإطفاء الحرائق. 

١‏ الاعفاءات بأوامر سامية أو بقرارات وزارية. 

٣‏ - الاإعفاءات الخاصة بالد بلوماسيين الأجانب. 


المواد الممنوعة والمقيدة 
المواد الممنوع استيرادها ھی التالية ل 
١‏ الخمور والمسكرات والمواد الكحولية ومستحضراتها بصفة عامة. 
؟ المخدرات والخشخاش والأفيون والحشيش والقات وا لمورفین وا ور بین والكا كايين 
وكل ما يشتق منها. 
٣‏ _الختازير 
؛ ‏ الأسلحة وأجزاؤها والمهمات الحر بية إلا ما كان منها برسم الحكومة السعودية 
وكذا المفرقعات وملح البارود. 
٥‏ - أسلحة الصيد وذخائرها وأجزاؤها و بنادق اللعب ذات الصوت الزعج عدا ما 


كان باسم الحكومة. 
-٦‏ الأدوية والحبوب والمستحضرات الطبية المحتوية على مواد سامة أو منبهة أو 
منشطة أو منومة. 


SES 


۷ الدهون والشحوم الحيوانية عدا السمن والز يد الطبيعيين. 

4 الدم الحيواني وسائر الأصناف الغذائية المصنوعة منه مثل السجق المصنوع من 
الدم. 

؟ ‏ ثمرة جوز الطيب ومسحوقها الخالص. 

٠‏ السلع التي تنطوي على غش أو التي تؤدي إلى غش للمستهلك كاللؤلؤ الصناعي 
أوعود البخور المغشوش أو السبح السوداء التي تشبه اليسر. 

١‏ الأشياء التي ترد على شكل صليب أو مرسوم عليها صليب أو عليها صورة مريم 
أو التي يوجد عليها تلاوات مسيحية أوما إلى ذلك. ١‏ 

١‏ شجرة عيد الميلاد حتى ولو كانت شجرة واحدة. 

٠+‏ المطبوعات والنشرات والصور المخلة بالآداب أو العقائد الاسلامية وكذلك 
الرسوم والنقوش المغايرة للعقائد الاسلامية والآداب على المطبوعات أو الملابس أو 
غيرها. 

4 أدوات ألعاب الحظ وكل مافيه أقل شائبة توجب تحريمه, ماعدا ورق اللعب 
والكيرم والبليارد. 

٥‏ - المطبوعات الحكومية والأهلية عدا مؤلفات السعوديين وما يتعذر طباعته بالمملكة 
وما يوافق عليه مجلس الوزراء. 

7 الفواتير البيضاء المعنونة باسم شركة أجنبية في الخارج . 

7 السلع التي عليها رسم صاحب الجلالة املك أو سموولي العهد أو أحد أفراد 
الأسرة المالكة ما عدا الدفاتر المدرسية والمطبوعات. 

۸ ۔ الساعات المكتوب عليها آيات قرانية أو الشهادتين وما شابهها. وكذا السجاد 
المرسوم عليه آيات قرآنية ولفظ الجلالة وحمد رسول الله لأنها تفترش على الأ رض. 

4 البضائع المرسوم عليها الحرم ا لمكي أو المدني أو كليهما. و يستثنى سجاجيد 
الصلاة وما يستعمله الحجاج عادة. 


OS 


۰ - السلع المرسوم عليها شعار الحكومة إلا باذن من الحكومة. 

١‏ النواظير امقر بة التى تلتقط الصور أثناء استعماها (درابيل). 

۴ الصور المجسمة والتماثيل. 

٠‏ البرانيط عدا البرانيط العسكرية والأنواع اللازمة للعمل بتصريح من وزارة 
الداخلية. 

54 العبى النسائية الشفافة حتى وإن كانت على نطاق شخصى. 

۱ الجرائد القدمه.‎ ٥ 

5 البضائع التي تحمل شعار الخطوط السعودية ما لم تكن واردة للخطوط نفسها 
بموجب تصر يح رسمي منها. 

۷ مواد الدعاية للأدخنة. 

۸ ۔ أجهزة التقطيرإلا ما يرد برسم جهات حكومية» و يسمح بها كذلك للمؤسسات 
والمعاهد العلمية بعد حصوها على إذن من وزارة الداخلية. 

۹ - الأشياء التي تحمل الشعار الشيوعى (المنجل والمطرقة). 

۹۹۶۹٦‏ .0 إا ا عة 

الا آجھزة الاستقبال الإذاعية (الراديو) التي تستطيع التقاط الاشارات اللاسلكية 
بجانب استقبال البث الإذاعى المعتاد. 

۲ الضفادع. ۱ 

مم الكلاب ما عدا كلاب الصيد أو الحراسة أو للمكفوفين. 

4م البيض غير المختوم بختم بلد المنشأ. 

ه مصنوعات التبغ غير الملصق عليها عبارة التحذير «التدخين ضار بالصحه». 

5 الأكياس الفارغة الواردة على حدة والتي تحمل ماركات أوبيانات عن مواد 
غذائية أواسمنت أوعلامات شركاتها حتى تستخدم في خداع المستهلك في مصدر 
البضاعة أو جودتها. 
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۷۔۔ العمور بصفة عامة ما عدا التمور العراقية المجففة المعروفة باسم (الصقعي) فقط 
و بشرط أن ترد عن طريق المراكز الجمركية الشمالية فقط. وأن ترد في أكياس أوما 
ماثلها وأن تكون بكميات محدودة للاستهلالك المحلى. 

أما الأصناف المقيدة فهي التي يسمح بدخوها ولكن فسحها مقيد بالحصول على 
ترخيص من الجهات المختصة. وهي تشمل جيع المواد الزراعية والنبائية» والحمضيات» 
والمواد النباتية التى أخضعت لأي عمليات تغير من حالتها النباتية وتحوها إلى مواد 
غذائیة والحيوانات الحية والطيور والدواجن الحية واللحوم والدواجن الطازجة أو المبردة 
أو المثلجة والأسماك؛ واللحوم والأسماك المفرومة أو المهروسة أو المصنعة, والبذور 
الزراعية» والكتب والمجلات والصحف ولمطبوعات والأفلام المصورة والأشرطة 
المسجلة, والمصاحف وتفسيرات القرآن الكريم وترجمة معانيه والكتب الدينية والأشرطة 
والاسطوانات الدينية, وا لواد الكيماو ية» والأدو ية والمستحضرات الطبية» والكلونياء 
وأجهزة الارسال والأجهزة اللاسلكية, والكساراتء والاسفلت الطبيعى أو النفطى, 
والمعدات والآلات الزراعية, والمواد المشعة والأجهزة الخاصة بهاء والقطع الأثرية, 
والخيول المستوردة. 

وأخيراً نشبر إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٤۷‏ وتاریخ ۳۹۸/۹/۱۷٠ه‏ الذي نص 
بناء على قرارات سامية سابقة. 
الاتفاقيات 

عقدت المملكة بعض الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى 
تضمنت بعض الشؤون الجمركية ومنها مع : الجمهورية اللبنانیة (۱۳۹۲ھ) والمملکكة 
الأردنية المهاشمية (88١ه).‏ ومع الجمهورية العر بية السورية (41١ه),‏ 


وا حخمهوریة التونسية (۱۳۸ھ)) والمغرب (۱۳۸۲ھ))ء وقطر (۱۳۹۳ھ)ء والكو يت 


پ: ۵6ج نے 


(۱۳۹۰ھ۵))ء والبحرين (95"١ه).‏ ودولة الامارات العر بية المتحدة (9ة8١ه),‏ 
وایران (۱۳۹۱ھ). 

ونشير بشكل خاص إلى «اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترائزیت 
ببن دول الجامعة العربية » ا و في القاهرة بتاریخ ۱۲/۲۸/ ۱۳۷۲ھ 
(الموافق ۱۹۰۳/۹/۷)) بین كل من: السعودية» وسورية» والعراق» ولبنان» ومصرء 
واليمن» وليبيا. وقد أصبحت نافذة اعتباراً من ١۱۹۰۳/۱۲/۱ء‏ بالنسبة للاول التي 
صدقت عليها. 

وتهدف هذه الا تفاقية إلى «تنمية الروابط الاقتصادية بين دول الجامعة العر بية 
ووجوب قيام تعاون وثيق بين هذه الدول في الشؤون الاقتصادية والمالية ما في ذلك 
التبادل التجاري والجمارك وأمور الزراعة والصناعة ». 

نپ الاتفاقية ما يلي : 

الاعفاء من رسوم الاستيراد الجمركية ومن رسوم التصدير لما يتم تبادله من 

تو رتو ےت ا 
بلدان الأطراف المتعاقدة. 

ب منح التخفيضات في رسوم الاستيراد الجمركية وفق المعاملة التفضيلية المقررة 
للانتاج الصناعي المتفق على تبادله على أن يكون من انتاج أحد الأطراف المتعاقدة. 

ج_المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية (المنتجة في بلد من أطراف 
الاتفاقية) والمستوردة إلى بلد طرف آخر لا تخضع لرسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة 
على المنتجات المحلية المماثلة أو على مواردها الآ ولية في البلد المستورد. 

د تتعامل البلاد فيما بينها من حيث اجازات الاستيراد والتصدير على أساس 
المعاهلة التفضيلية. 

كل ذلك مع عدم الاخلال مما تتضمنه پوت الثنائية المبرمة أو التى ستبرم في 
المستقبل بين البلاد العر بية و بعضها من مزايا اخرى. 


-6هةغع ل 


دور ا لضرائب الجمركية في ميزانية الدولة 


نعرض في الجدول رقم (0:) تطور إيرادات رسوم الجمارك في المملكة العر بية 
السعودية خلال الفترة ۱۳۸۱/۸۰ھ ۔۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ:۔_ 


جدول رقم )7١(‏ 
تطور إيرادات رسوم الجمارك في المملكة العر بية السعودية 
خلال الفترة ۱۳۸۱/۸۰ھ ۔۔ ۹۹/۹۸ھ 


السنة 





۰۷ھ ا 

۸۱ھ ۲۰٦‏ 1,9۰ 
ام ااه 1۲۸ {or‏ 0,۲ 
۳ھ )۸ ۲۰۰۵۹۲۱ ۷۷ء 
A\۳A°0/Af‏ و١‏ 11۲ 4چ 
06 همه 119 t,۷ ۴۹٦۱‏ 
)۳۰۲ھ oo \Vo‏ ل 
۷ ٌھ ۲۰۲۳ Irv‏ 0.۹۱ 
۵۸۸ھ ۲۰۵ ooro‏ ۳۸ 
۷۹ھ 1" E ٦‏ 
0ه ۹۲ ۸۰ ۸“ 
۱ ماه معام ۰۰۷۰۰۲ 1 
۲ھ هلم ۴۰۰۰ ۴۰ 
۰۳ 4۶ھٗھ ° ۲۳۲۰۰ ںہ 
٤ھ 4٠‏ ۷ كك 
6ه بام ۷ ٭۹٭ ۹ك 
همه ۴۰'۰۵ OAV‏ ۳۹“ 


ھ۷٦‎ 
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المصدر: بعض أعداد «الكتاب الاحصائى الستوي», والنسب حساباً. 


ونخلص من هذا الجدول إلى ما يلي : 

١‏ السمة العامة لاإيرادات رسوم الجمارك هي الزيادة (عدا بعض السنوات)» 
فهي قد ازدادت من ١4574‏ مليوث ریال عام ۱۳۸۱/۸۰ھ ووصلت إ ی ٥٠٤١‏ ملیون 
ریال عام ۱۳۹۹/۹۸ھ أي انھا ازدادت بأكثر من (1) أضعاف خلال تلك الفترة. 
وهذا يدل مبدئیاً على زيادة الاستيراد. 

؟ أن نسبة رسوم الجمارك إلى مجموع الايرادات العامة تتناقص, فهي قد 
انخفضت من ۸,۲۰ إلى /٠,٠١‏ خلال الفترة المدروسة, وهذا ناتج عن زيادة مجموع 
الايرادات العامة زيادات كبيرة. 
ضريبة المنتجات البترولية 

وهى ضريبة على استهلاك المنتجات البترولية المستوردة للمملكة. ونورد في جدول 
رقم (۳۱) تطور ایرادات ضریبة ا منتجات البترولیة خلال الفترة ۱۳۸۱/۸۰ھ- 
۸ھ 

ونخلص من هذا الجدول إلى أن إيرادات ضريبة المنتجات البترولية ضئيلة في 
قيمتها المطلقة وني نسبتها إلى مجموع الايرادات العامة وأنها تتناقص باستمرار. والسبب 
في ذلك هوانشاء المؤسسة العامة للبترول وا معادن «بترومين» وممارستها لنشاطهاء 
وبالتالي احلال المنتجات البترولية المحلية محل المنتجات البترولية المستوردة من 
الخارج. 


-۷۸۰)۔ 


الجدول رقم (۳۱) 
تطور ابرادات ضریبة المنتجات البترولية 
خلال الفترة ۱۳۸۱/۸۰ ۱۳۹۹/۹۸ھ 
(مليون ريال) 


ضريبة المنتجات اليترولية | مجموع الايرادات العامة 


۷۰۵۲ ۸۰/۰ 
۲۱٦ ۴۸۲/۱ 
tor ۴۴/۲ 
۸1 0۸۸۳ 
7 ۳۸۰۰۳۸۰ 
۴۱ ۳۰/۰ 
oo ۳۴۸۸/۲٦ 
{AV \FAA /AV 
ooro ۳۸۸۸ 
٦ ۱۳۹۰/۸۹ 
1۸° ۳۹۱1/۹۰ 
VAY ۴/۹۱ 
3ء۷‎ ۳۴۰۲ 
۸1۰ (۳0۰۳۴ 
ۃ.‎ 1۳۹0/۹4 
۹4 ۱۳۹1/۹۰ 
1۱14۳ ۳۹7/۹1 
1۹4۹ ۱۳۹۸/۹۷ 


۷۳3 ۳۴۰۹۹۰۸ 





المصدر : بعض أعداد «الكتاب الاحصائی السنوي)) والنسية حساياً 


۔-۸)۔ 


رسوم مرور التابلاين 


وهي الرسوم التي تؤخذ من شركة التابلاين لقاء مرور الأنابيب عبر المملكة 
العر بية السعودية من مراكز انتاج الژیت إلى .لبعانة, 

ونورد ٹی الجدول رقم (۳۲) تطور ایرادات رسوم التابلاین خلال الفترة ۸۰/ ۱۳۸۱ 
AAAS‏ 


نخلص من هذا الجدول إلى أن إيرادات رسوم التابلاين قليلة الأهمية في قيمتها 


المطلقة و بالنسبة لمجموع الايرادات العامة وأنها كانت تنقطع في بعض السنوات, وأنها 
قد انقطعت نهائياً منذ و اه. 


١‏ نی عام ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۱۷م) قامت الشركات المالكة لأرامكوبمد خط أنابيبٍ عبر المملكة العربية العودية والأ ردن 
وسورية ولبنان» وسمي هذ' الخط «خط أنابيب الیٹرول عبر البلاد العر بية» (التابلاين). وفد بدأ تشغيل هذا الخط في 
عاء ۱۳۷۱ھ (۱۹۰۵۲ء)ء فزاد انتاج أرامكو. ووفر هذه الشركات ۷٢‏ مليون دولا وبا في نفقات نقل البترول. وقد 
طاليت حكومة المملكة بنصف الآر باح وفقأ لميدأ مناصفة الآر باح الذي كان قد أقرمن قبل. وقد جرت مفاوضات بین 
الحكومة والشركة استغرقت وقتأ طو بلاً. وفي نهاية المطاف وافقت الشركة عام ۱۳۸۲ھ (۱۹۹۳ء) على ان تدفع 
للمملكة نصف الفرق ما بين سعر البترول في رأس تنوره وسعره في صيدأ بعد خصم تكا ليف الانتاج والنقل ورسوم المرور 
على أن لا يقل ذلك عن ۹۰۷ سنت للیرمیل الواحد فبلغ مادفعته الشركة إلى الحكومة العر بية السعودية من فروق أر باح 


النعل مفعول رجعى + مليوك دولار وذلك مند ۱۳۷۲ھ (۱۹۵۳ء). 


۰۰ 7 > بم . ۰ T0 ٠‏ 7 ۰ ۰ 4 
انظر : المملكة لعر بية السعودية. (المؤسه العامة للبثر ول والمعادت _ بترومن))ء مذ کور سابقاء ص 01 ۷. 


EONS 


جدول رقم (۳۲) 
تطور رسوم التابلاين في المملكة 
خلال الفترة ۱۳۸۱/۸۰ ۱۳۹۹/۹۸ھ 


نسبة رسوم التابلاين إلى 


۰۰ 
۳۴۸۲/۱ 
۷۲ 
۸۳ 
۳۸۰۰/۸٤ 
۰/۰ 
۸۷۸۲ 
۸۰/۷ 
ooo ۳۸۸/۸۸ 
1 ۳۴۰۱۹ 
1۸° 1۳۹1/۹۰ 
۰۷۰,۲ ۳۰۰۰/۱ 
فين‎ 4۳/۹۲ 
1۸1° 1۳۹4/۹۳ 
WYEV 1۳۹0/۹4 
\oAtY ۱۳۹1/۰ 
11۹۳ 1/۹1 
١15145 ۱۳۹۸/۹۷ 


Woes ۱۳۹۹/۹۸ 





المصدر : بعض أعداد «الكتاب الاحصائى السنوي»» والتسبة حساباً 
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الفصل الخامس 
Emprunts publics ou detts publiques‏ 


Public Barrwing or Public debts 


يقصد بالقروض العامة الأموال التي تقترضها الدولة أو احدى اهيئات العامة 
الأخرى من الأفراد أو من الحيئات الخاصة الوطنية والأجنبية أو من المؤسسات الدولية 
نظيرتعهدها برد المبالغ المقترضة وبدفع فائدة سنوية محددة وبعض المزايا الأخرى 
المحددة طبقاً لشروط العقد. 


وقد كان الفكر المالي التقليدي الذي كان سائداً إبان الدولة الحارسة يرى في 
القروض العامة مصادر استثنائية لايجوز الالتجاء اليها الا في اضيق الحدود, لأن هذه 
القروض تؤدي إلى نقص رؤوس الأموال المعدة للاستثمار الخاص. وقد تكلفت النظرية 
الكينزية باظهار خطأ النظرية التقليدية وبينت أن القروض العامة بمكن أن تستخدم 
كأداة اقتصادية من أجل تنشيط الطلب الفعلی وتقلیل حدة الدورات الاقتصادية. وفي 


(1)— (E.) ABDEL MAWLA , ((Importance du financement exterieur dans le developpement economique», 
These pour le doctorat d’Ètat.2. parties, Faculte de droit et des sciences economiques, Universite de Paris, 
1969; 

— (4.), BARRERE (La politique financiere», Paris, 1959, PP. 265-266; 

— BROCHIER et TABATONI, op cit., PP.140-149, 

— B.I.R.D., (La croissance econ noque de la derte exterieureh rapport presente a la C.1.C.D., Geneve, 
1964; 

— (Louis), CARTOU («Les emprunts publics indexes» , Revue de science et de legislation financiere, Paris, 
1954, PP. 87-104; 

— (G.) EZE («Technique du credit public », 2 vol., Paris 1925-1934. 

دک عبدالحكيم الرفاعي» «تخفيف عب ء الدين العام»» در وس مطبوعة للد كتوراه كلية ا حقوق, حامعة القاھر 

۱ ۔ 


۔٤-‎ 


البلاد المتخلفة فقد تم الاعتماد على القروض العامة (وغالبيتها قروض أجنبية) من 
أجل تمو يل استشمارات الخطة الاقتصادية والاجتماعية. 

وفي نطاق بحثنا في القروض العامة فاننا سنتعرض للموضوعات التالية : أنواع 
القروض العامة؛ إصدار القروض العامة ؛ تبديل القروض العامة» استهلاك القروض 
العامة (وهذه ا موضوعات الأ ر بعة تبحث عادة ضمن التنظيم الفني للقروض العامة)؛ 
ونستعرض أخيراً اقتصاديات القروض العامة. وسوف نخصص لكل من هذه 
الموضوعات ميحثا خاصاً. 

المبحث الإ ول 
أنواع القروض العامة 

تقسم القروض العامة تقسيمات مختلفة تبعاً لوجهة النظر التي يقوم عليها التقسيم. 
فمن ناحية الحرية في الاكتتاب في القروض تقسم القروض العامة إلى قروض اختيارية 
وقروض إجبارية. ومن ناحية نطاق القرض تقسم القروض العامة الى قروض داخليه 
وقروض خارجیة. ومن ناحیة توقیت القرض تقسّم القروض العامة الى فروض مؤيدة 
وقروض مؤقتة. وأخيراً من ناحية مدة القرض تقسم القروض العامة الى قروض قصيرة 
الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل. 

ونتعرض فيما يلي لكل نوع من هذه التقسيمات. 
القروض الاختيارية والقروض الإجبارية 

يقصد بالقرض الاختياري عونة:هماه! :ناءمم:8 أن يكون الأفراد أحراراً ي تقر یر 
الاكتتاب أوعدم الاكتتاب في القرض العام, أي أن الدولة تستطيع عن طريق 
القرض العام الاختياري الحصول على ما تحتاج إليه من أموال دون أن تستخدم سلطة 
الجير في ذلك كما هواحال بالنسبة للضريبة. و ينتج عن ذلك أن عنصر الاختيار هو 
الذي مميز القرض العام الاختياري عن الضريبة. 
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والقاعدة في القروض العامة أن تكون اختيارية. ومع ذلك تلجأ الدولة الى القروض 
الإجبارية 5ع»,ه؛ 5: لم8 بحيث تجبر الأفراد والهيئات على الاكتتاب في هذه 
القروض. والأسباب التي تدعو الدولة إلى الالتجاء إلى القروض الاجبارية هوضعف 
ثقة الجمهور في المقدرة المالية للدولةء أو رغبة الدولة في سحب جزء من دخول الأفراد 
والمهيئات بقصد تخفيض الطلب الكل عن العرض الكلى وتقليل حدة الضغوط 
التضخمیة؛ کما یحصل عادة نی أوقات انف أو في فترات النتمية الاقتصادية. 

وتقترب القروض العامة الاجبارية من الضريبة من ناحية صفة الجبر والالزام في 
الحصول على الإيرادات العامة. ومع ذلك فإن ما يفرق بينهما هو أن القروض العامة 
الاجبارية ترتب للمكتتب فيها فوائد خلال مدة القرض واسترداد مبلغ الاكتتاب في 
نهاية مدة القرض. 
القروض الداخلية والقروض الخارجية 

یقصد بالقروض الداخلیعی ۳1م Emp rts‏ القروض التي يتم اصدارها في 
السوق الداخلية ويكتتب بها بالعملة الوطنية. كما يقصد بالقروض الخارجية 
دص تی ٥۳۳۵مص‏ القروض التي يتم اصدارها في خارج اقليم الدولة و يكنتب بها 
بالعملات الأجنبية. 

وتَلجأ الدولة إلى القروض الخارجية تحت تأثيرعاملين : 

١‏ عدم كفاية المدخرات المحلية من أجل تمويل المشروعات الاقتصادية 
والاجتماعية للدولة, ومن ثم فانها لاتستطيع اصدار قرض داخلي لقلة الأمول الموجودة 
في السوق الداخلية. 

۲۔- الرغبة في علاج اختلال ميزان المدفوعات, ومن ثم فان الدولة تستطيع» عن 
طريق القروض الخارجية, أن تحصل على حاجاتها من العملات الأجنبية. 

وتختلف القروض الداخلية عن القروض الخارجية من ثلاث نواح : 
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الأول : أن القروض الداخلية لاتزيد القوة الشرائية عند عقدها بل يقتصر أثرها 
على نقل هذه القوة الشرائية من الأفراد ا مكتتبين في القروض الى الدولة, أي أنها تؤدي 
ا ی تعدیل التوزیع الداخلی للقوة الشرائية الكلية الموجودة في داخل البلد. أما القروض 
الخارجية فهي تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية الكلية الموجودة في البلد ا مقترض مقدار 
تار اطاری 

الثانية : لامثل القرض الداخلي أي عبء على الثروة القومية الكلية لأنه لايعدو أن 
يكو ڈیوتا في ذمة شخص 2 الافلیم (الدولة أو احدى الهيئات العامة الأخرى ) 
لأشخاص آخرین مقیمین في نفس الاقليم. أما القرض الخارجي فهو يمثل عبثا على 
الثروة القومية الكلية للبلد المقترض» ذلك أنه يفرض على هذا البلد أن يقوم بسداد 
القوائد واصل القرض مما يعني اقتطاع جزء من ثروة الإقليم أو دخله من أجل دفعه 
للمکتتبین ا موجودين في الخارج. 

الثالثة : يشبرالقرض الخارجى خطرتدخل الدول الأجنبية الدائنة في الشؤون 
الداخلية للدولة المدينة. وقد يكون 7 التدخل اقتصادياً أو سياسياً أو عسكرياً. ومدنا 
تاريخ مصر في أواخر القرن التاسع عشر والقروض التي عقدها الخديوي اسماعيل 


بأفضل مثال على ذلك. 
القروض المؤبدة والقروض المؤفتة 


يقصد بالقروض المؤيدة (أو المستدمة) واعدمءممعم 5:مدومم8 القروض التي تلتزم 
فيها الدولة بدفع فوائدها دون أن تحدد تاريخاً معيناً ارد قيمة القروض للمكتتبين» ومن 
ثم فإن الدولة هي التي تحدد التاريخ الذي تقوم به بهذا الرد. أما القروض المؤقتة (أو 
غير المؤيدة أو القابلة للاستهلاك) وءاطقدكنءوحمة ::دددممظ هى القروض التى تحدد 
الدولة مقدماً اجلا للوفاء بهاء وقد يكون هذا الأجل تارياً مني يكين فترة متدة بين 
تاريخين. 
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واذا كانت القروض المؤبدة تمتاز بأنها ‏ وهي لا تلزم الحكومة بالسداد في موعد 
محدد ‏ تترك الحرية للحكومة في اختيار الوقت المناسب للسداد, فإنه يؤخذ على هذه 
القروض أنها تغري الحكومات المتعاقبة على عدم السداد, مما يؤدي الى تراكم الديون 
على الدولة وازدياد اعباء الفوائد المافوعة عنها ثما يخشى معه التأثير في الكيان المالي 
للدولة. 

أما القروض المؤقتة فيعيبها أنها تفرض على الدولة الوفاء بها في المدة المنصوص 
عليها في القرض سواء أكانت الدولة في ظروف مالیة حسنة أم في ظروف مالية سيئة. 
ومع ذلك فتمتاز بأنها تؤدي الى تقليل مديونية الدولة مما يزيد من قدرتها على الاقتراض 
في المستقبل. 
القروض القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل والطو يلة الأجل 

تقسم القروض المؤقتة من حيث مدتها الى قروض قصيرة الأجل» وقروض متوسطة 
الأجل» وقروض طو يلة الأجل. 

و يقصد بالقروض القصيرة الأجل (أو العائمة أو الطافية أو السائرة) القروض التي 
لا تتجاوز مدتها السنتين. وأوضح الأمثلة عليها أذونات ا خزانة ٥٥٥ء۱‏ ۵0 :800 وھي 
عبارة عن سندات قصيرة الأجل (۳ أو ٠‏ شهور أو سنة أو ستتين) تصدرها الرانة العامة 
بغرض تغطية احتياجات النفقات العامة في فترات العجز الموسمي في الميزانية الناتج 
عن تأخر تحصيل بعض الضرائب وخصوصاً منها الضرائب المباشرة. 

أما القروض المتوسطة الأجل فهي القروض التي تزيد مدتھا عن سنتین وتقل عن 


عشر سنوات. والقروض الطو يلة الأجل هي التي تتجاوز مدتها عشر سنوات. ولا توجد 
فواصل دقيقة بين القروض المتوسطة الأجل والقروض الطو يلة الأجل, و يطلق عليهما 
معاً «القروض الثبتة وع4ذامعهه» 5ع:]ءل», وتلجأ الدولة الى هذه القروض (المتوسطة 
والطو يلة الأجل) لتغطية عجز لايمكن تغطيته خلال السنة المالية و ينشأ هذا العجز في 
الغالب بسبب القيام بمشروعات استثمارية ضرورية للتنمية الاقتصادية أو يسبب 
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ارتفاع نفقات الحروب أو الدفاع. 

ونشير الى أن الدولة قد ترغب في عقد قرض متوسط أو طويل الأجل ولكن 
الظروف المالية قد لاتساعدها في ذلك» فتلجأ الى اصدار قرض قصير الأجل فاذا 
تحسنت الظروف خلال مدة هذا القرض الأخيرفانها تصدر القرض المتوسط أو الطويل 
الأجل »و يطلقعلىهذه العملية اسم«تثبيت الدين (consolidation de la dette flottante‏ 


المبحث الثانى 
اصدار القروض العامة 

يقصد بالاصدار «دهو ٤‏ العملية التي تحصل الدولة بها على الأموال التي یکتتب 
بها المقرضون نظيرتعهدها بدفع الفوائد ورد مبلغ القرض طبقاً لشروط عقد القرض. 

وتصدر القروض عادة بقانون. والسبب ني ذلك هو أن خدمة هذه القروض» أي 
دفع فوائدها ورد أصلهاء يتم في الغالب من حصيلة الضرائب. واذا كانت الضريبة 
لا تفرض الا بقانون, فان القرض هو الآخر يجب أن يصدر بقانون أيضاً. 

وعملية إصدار القروض العامة تتطلب معالجة أربع قضايا هي : تحديد مبلغ 
القرضء وتحديد شكل سندات القرض» وبيان الطريقة التي تعرض بها سندات 
القرض على الاكتتاب» وأخيراً بيان مزايا هذا القرض. 
تحديد مبلغ القرض 
يفرق فيما يتعلق يبلغ القرض بين نوعين من القروض : القرض غدد القيمة» والقرض 
غير محدد القيمه. 

والقرض العام يكون محدد القيمة اذا عينت الدولة حدأ اعلى لا تريد اقتراضه. فاذا 
زادت المبالغ المكتتب بها عن القيمة المحددة في القرض فان الدولة تخفض القيمة التي 
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طلب الاكتتاب بها کل شخص طبقاً لقواعد معينة. 

والقرض العام يكون غير محدد القيمة اذا لم تعين الدولة حداً اعلى لما تريد اقتراضه 
بل تقبل كل المبالغ التي طلب الأشخاص الاكتتاب بها. وفي مثل هذه ا حالة تعمد 
الدولة الى تحديد مدة الاكتتاب وعندئذ يتحدد مقدار القرض بحلول تاريخ انتهاء هذه 
المدة. والسيب في لجوء الدولة الى هذه القروض هوخشيتها من تزعزع الثقة بقدرتها 
المالية فيما اذا طرحت للاكتتاب قرضاً محدد القيمة ولم يتم الاكتتاب به بكامل 
المبلغ. كما انها تلجأ الى القرض غير المحدد القيمة اذا كانت حاجتها الى المال مستمرة 
كما هوالحال نی أوقات الحروب. 


شكل سندات القرض 
سندات القرض إما أن تكون اسميه» أو لحاملهاء أو مختلطة: 

١‏ السندات الاسمیة 00801081169 110866 : هي السندات التي يبين فيها اسم 
صاحبهاء كما تقيد الدولة أسماء ا مكتتبين بها في سجل خاص تدون فيه جيع البيانات 
المدرجة في السند. ولا يحتج بنقل ملكية السندات الاسمیة الا بعد تغیبر البیانات ا ثبتة 
في السجل. كما أن فوائد هذه السندات لاتدفع الا لأصحابها أو لمن ينوب عنهم 
قانوناً. 

؟ ‏ السندات لحاملھا ءہ٥:٣ەم‏ 80 :11:16: ھی السندات التی لايقيد فيها اسم 
اما بعر حجان الك مالک ومن ثم فان نقل ملكية هذه السندات یٹم 
بمجرد نقلها من يد الى أحرى دون حاجة لأي قيد ني أي سجل. و يستطيع من يحمل 
السند أن يقبض قيمة الفائدة عند تقديم القسائم. 

۴۳ _الستدات المخجلطة ع:«نم وعم:11: وهذه السندات تكون اسمية بالنسبة 
للمبلغ المكتتب به وتقيد أسماء المكتتبين في سجل خاص ولا تنتقل ملكيتها الا بتغيير 
البيانات المثبتة في السجل» كما أنها تكون لحاملها بالنسبة لقبض فوائدها حيث يتم 
دفع هذه الفوائد من يتقدم بالقسائم دون حاجة للتحقق من شخصيته . 
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عرض سندات القرض على الا کتتاب 

جب الا كعات في سندات القروض العامة باتباع احدى طرق ثلاث : الا كتتاب 
العامء والبیع للمصارف: والبيع في سوق الأ وراق المالية. ونعطي فيما يلي تفصيلاً لكل 
منها:_ 

أولاً ‏ الاكتتاب العام عواطم دناسم ها : تقوم الدولة في هذه 
الطريقة بطرح سندات القرض العام على الجمهور للاكتتاب بها مباشرة. وتمتاز هذه 
الطريقة بأنها توفر على الدولة المبالغ التي تحصل عليها البنوك فيما اذا التجأت الدولة 
اليها لتصريف السندات, كما أنها تؤدي الى فرض الدولة رقابتها على عملية اصدار 
القرض العام ومن ثم فانها تسمح للدولة ‏ اذا أرادت ‏ ان تعامل صغار المدخرين 
معاملة ممتازة. ولكن يعيب هذه الطريقة خطر عدم تغطية القرض بأ كمله ما قد يضعف 
الثقة لدى الجمهور في مالية الدولة. 

ثانياً ‏ البيع للمصارف :عدهههط ×دہ :دہ 8ا : وني هذه الطريقة تلجأ الدولة 
عند اصدار القرض الى مصرف أو مجموعة مصارف من أجل شراء سندات القرض 
لنفسها أوبقصد عرضها على الجمهور, مقابل عمولة معينة. وتمتاز هذه الطريقة بأن 
الدولة تحصل في الحال على قيمة القرض الذي تحتاج اليه. كما تضمن تغطية القرض 
بأكمله ومن ثم فلا يتعرض المركز المالي للدولة للخطر. ولكن يعيب هذه الطريقة انها 
تحرم الدولة من مبلغ العمولة التي يتقاضاها المصرف أو المصارف. وقد تكون هذه 
العمولة كبيرة. 

ثالثاً- البيع في سوق الأوراق المالية سمط هع عنمم» 1١‏ : وني هذه الطريقة 
تتو الدولة بيع سندات القرض في سوق الأ وراق المالية (البورصة) على دفعات تبعاً 
للأسعار السائدة فيها. وتتاز هذه الطريقة بالبساطة والسهولة من الناحية العملية» 
وبتمكين الدولة من انتهاز فرص ارتفاع اسعار السندات في سوق الأ وراق المالية لبيع 
سندات القرض. ولكن يعيب هذه الطريقة انه لا يمكن اللجوء اليها الا في القروض 
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العامة غير الكبيرة وني الأحوال التى لا تكون فيها الدولة في حاجة عاجلة الى المال: 
وذلك لأن طرح كمية كبيرة من السندات في فترة قصيرة يؤدي الى انخفاض كبير في 
سانا 

مزايا القروض 

لا يكفي التزام الدولة برد أصل القرض في الميعاد المحدد له لحمل الجمهور على 
اقراضهاء فلابد ها من دفع مزايا أحرى من أجل نجاح الا كتتاب في القرض العام» 
ويمكن دراسة أهم هذه المزايا فيما يل: 

أولاً - فائدة القرض : تقدم الدولة فائدة سئوية للمكتتبين في القرض. وتراعى في 
نال اة رن الوق اة قارا في اشرات وة الف دته 
والمزايا الأخرى للقرض. وغالباً ما تحدد الدولة معدل الفائدة بشكل يقارب المعدل 
السائد في السوق. ومع ذلك فالعبرة هو معدل الفائدة الحقيقي وليس معد لها الاسمي. 

ويقصد معدل الفائدة الاسمي المعدل الوارد ذكره في سندات القرض» وهو ينتج 
من نسبة مبلغ الفائدة السنوية الذي تدفعه الدولة الى القيمة الاسمية للسند. كما 
يقصد بمعدل الفائدة الحقيقي نسبة مبلغ الفائدة السنوية الذي تدفعه الدولة الى مبلغ 
رأس ال مال الذي حصلت عليه الدولة فعلاً من المقرض. 

و يترتب على ذلك ان معدل الفائدة الاسمى ومعدل الفائدة الحقيقى يتساو يان اذا 
باعت الدولة سنداتها بسعر التعادل» وانهما ختلفان اذا باعت الدولة سنداتھا بأقل من 
سعر التعادل. ومثال ذلك اذا كان هناك سند قيمته ٠٠١‏ ريال وفائدته السنوية ؛ 
ريال وتم بيعه للجمهور بأقل من سعر التعادل وليكن ب ۸۰ ريال فان معدل الفائدة 
الاسمى هو ٤= ٠٠٠+٤‏ بينما نحد معدل اافائدة الحقيقى هو؛+١٠‏ - 5/. 

ثانياً- اصدار السندات دون سعر التعادل : تعمل الدولة غلى اغراء الجمهور عن 
طریق بیع السندات بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية. فاذا كانت قيمة السند ٠٠١‏ ريال 
فان الدولة تبيعه ب ۸۰ ريال مثلاً. ولكن هذه الطريقة اذا كانت تتميز بأنها تشجع 
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الجمهور على الاكتتاب في القرض و بأنها تسمح باعطاء فوائد منخفضة, فانه يعيبها أنها 
تحمل الدولة بعبء مالي كبير عند حلول أجل الوفاء بالقرض. 

ثالشاً ۔ مکافات السداد وجوائز اليانصيب: يقصد بمكافات السداد المبالغ التى 
ذلك أن يصدر الستد الذي قيمته الاسمية ٠٠١‏ ريال وتتعهد الدولة بأن تدفع للمكتتب 
به 1١١‏ ريال عند حلول أجل السداد فتكون العشرة ريالات مكافأة سداد. 

و یقصد بجوائز اليانصيب البالغ التي تعطى عن طريق القرعة لبعض اصحاب 
التشتعات ومتال دلك ان تعطى للسيدات التى قيمتها الاسمية ٠٠١‏ ريال وسحب 
عن طريق القرعة حائزة مقدارها 1٠٠٠‏ ريال. 

و يظهر من هذا أن الفرق بين مكافآت السداد وجوائز اليانصيب أن الآ ولى تسري 
على السندات ولذلك تكون ضثيلة القيمة بالنسبة لكل سند بينما تقتصر الثانية على 
بعض السندات التي تسحب بالقرعة» ولذلك تكون كبيرة القيمة. وتمتاز مكافات 
التداد وسزائد ال ااضیب پاتھعا يعملان على تشجيع الاكتتاب في القرض مونلکن 
يعيب جوائز اليانصيب أنها تشيع روح المقامرة بسبب اعتمادها على فكرة اليانصيب» 
وأنها لا تنجح ح في جذب كبار المقرضين بسبب تفضيلهم الحصول على فائدة سنوية 
مرتفعة ثابتة بدلأعن فائدة منخفضة واحتمال الفوز بحائزة كبيرة. 

رابعاً ‏ الاعفاء من الضرائب: تشجيعاً من الدولة للمقرضين على اقراضها فانها 
تلحأ لاعفاء السندات أو فوائدها أو كليهما من كل أوبعض الضرائب. 

وقد يقتصر الاعفاء من الضرائب المفروضة وقت صدور القرض فقط؛ وقد يتجاوز 
الاعفاء ذلك ليشمل أيضاً الاعفاء من الضرائب المفروضة في المستقبل. 

والاعفاء من الضرائب يعنى زيادة المعدل اخقيقي للفائده عن معد فا الاسمي. 

ولكن طريقة الاعفاء معيبة من ناحيتين: الأ ولى هى أنها تحرم الدولة من الحصيلة 
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الضر يبه التى مک ان تاتی من هذه السنداث, والثانية هى انها تتناق مع مبدأ العدالة 


وک 


ا في توزيع الأعباء الضر يبية على جميع المواطتمر طنين وعلى جیع الثروات والدخول. 
اا قبول السندات في سداد بعض الضرائب : قد تعطى الدولة, بقصد 
العمل على زيادة الثقة العامة في سندات القرض العام. مزية امكانية تسديد بعض 
الضرائب بهذه السندات. ولكن تنتقد هذه الطريقة يأنها تؤدي الى تقليل الحصيلة 
التقدنة للضرائب والى اهتلاك القرض العام قبل موعده. و بذلك فان التشريعات 
الضريبية تحيط هذه الميزه ببعض القيود. كأن يقتصر استعمال السنئدات على تسديد نوع 
معين من الضرائب, أو كأن يعين المقدار الذي يجوز اداؤه بالسندات؛ أو كأن يشترط 
مضي ى مدة معينه على حيازة صاحب السند له حتى يجوز له استخدامه في وفاء دين 


ال یڈ 
ساسا ے عم قارانة السقاث لسن “قد تقزر الدؤلة ایشا عدم :قازلیة النتذات 
للححن ومن ثم فان دائن صاحب الستك لا یستطیع ال ححز على السند لاستیفاء حمه من 


قہمتہ. 


سابعاً ‏ المحافظة على قيمة رأس ا ال المکتتب به: يخشى الأفراد في فترات 


التضخم وتدهور قيمة النقود من أنهم اذا اقرضوا الدولة فانهم. وهم يستردوت القيمة 


الاسمية لستداتهم, يستردوث نقوداً ذات فوة شرائية أقل من السابق. ولذلك تتعهد 


الدولة في هذه الفترات برد قيمة القرض ما یعادھا ذهباً في تار ریخ الاکتتاب أواتر نط 


موی Rp‏ [فسرتنظ كمه فرش راي" رقام 
ِ 2 وميد 0 وی ا بن( 


الما نےة للاہتکا . ولكن هذه الاحراءات قد تزید مر“ ن عزوف ا لمهور عن الا کتتاب ق 
القروض العامة لأنها توحي 02 العوفة هع 0 0 عقيف حدة الضغوط 


ا یر 2 ا ۰ وا E‏ 
لتضخمية؛ ومن ثم تضعف في نظرهم قدرتها على التسديد 


تلك هي المزايا التي تقدمها الدولة للجمهور لتشجعهم على الااكتتاب في قروضها . 
اما 


وهذه المزايا تتوقف فی طبيعتها وعددها ومقدارها على ال رکز ا مالي للدولة. فكلما قوي 
مركزها كلما قلت هذه المزايا وكلما ضعف مركزها iN dkey‏ 


3 


الملبحث الثالث 
تبديل القروض العامة 


في نطاق بحثنا في تبدي ل القروض العامة نتعرض للنقاط التالية: تعريف 
التبديل» وشروط نجاحه» وأشكاله. 


تعريف تبديل القروض العامة 

ات بتبديل e‏ العام عسو زاطنام conversion de la derte‏ استېدال و" 
دل اخ فلن 500 4 / ديناً 2 ا ۳. وهذا التبديل إما أن 

ن اجبارياً أو اختيارياً. 

و یکون التبديل اجبارياً إذا عمدت الدولة إلى تخفيض معدل الفائدة في قرض من 
قروضها ماما من حق السيادة و بغيرموافقة حملة الستدات. والتبديل الإجباري يعبر 
انکاراً جزئياً من الدولة لبعض ديونها متعل أبجزء من الفائدة؛ ومن ثم فإنه يدل على 
سوء الخحالة المالية للدولة و يسبيء كثيراً للثقة المالية فيها. 

ويكون التبديل اختيارياً بأن تترك الدولة لحملة السندات الخيار بين أمرين: اما 
تخفيض سعر الفائدة, أو استرداد أصل القرض فوراً. فإذا اختار حملة السندات (كلهم 
أو بعضهم) تخفيض سعر الفائدة فإنه يتم تبديل الدين. وسنهتم هنا بالتبديل 
الاختياري فقظ لزه هوالصورة العادية للتبديل. 
شروط نجاح عملية تبديل القرض 

يشترط لنجاح عملية تبدیل القرض وک واوا 

١‏ يجب توفرالثقه فيا الدولة ذلك أ انه اذا لم یک يكن المقرضون على ثقة في الدولة 
وني ماليتها فإنهم سيمتنعون عن قبول تبديل القرض و يفضلون عليه استرداد أموالهم 


ت ا 


وتوظيفها في يحالات أكثر أماناً. 

؟ ‏ يتعين أن يكون هناك انخفاض عام في معدل الفائدة عن المعدل المحدد في 
القرض الذي يبرر لجوء الدولة للتبديل. كذلك يتعين أن يكون معدل الفائدة الجديد 
مساوياً للمعدل الجاري في السوق المالية أو أعلى منه قليلاً» وإلا فضل المقرضون 
استرداد قيمة سنداتهم وشراء سندات أخرى تدر فائدة أكبر مما تعرضه الدولة. 

* ألا تكون المدة المقترحة للتبديل طويلة حتى لا تتغير أحوال السوق المالية 
خلاها. وغالباً ما تضع الدولة قرينة لصلحتها بحيث تطلب من المكتتبين تقديم تصريح 
عن رأيهم خلال ا لمدة المحددة, و يعتبر عدم تقديم التصريح موافقة على التبديل وتنازلاً 
عن طلب استرداد قيمة السندات. 


أشكال تبديل القرض 

يأخذ التبديل عدة أشكال أهها: التبديل على التكافق والتبديل دون التكافق 
والتبديل مع دفع فرق. ونشرح هذه الأشكال فيما يلي: 

أولاً ‏ التبديل على التكافؤ : هو أبسط أشكال التبديل وأكثرها شيوعاً. و يتم 
التبديل هنا بأن تخير الدولة حملة السندات بين تسديد قيمتها الاسمية وبين استلام 
سندات من الدين الجديد بنفس القيمة الاسمية ولكن بفائدة أقل. وني بعض الأحيان 
لا نخفض الدولة معدل الفائدة دفعة واحدة وانما نخفضه على دفعتين. ونحدث هذه 
الصورة الشانية عادة (التخفيض على دفعتين) اذا كان جموع السندات المراد تبديلها 
كبيراً و يراد خقض معدل الفائدة نخفضاً ملموساً. 

وعموماً يترتب على هذا الشكل من أشكال التبديل أن ينقص عبء خدمة الدين 
المتمثل في دفع فوائده مع بقاء حجم الدين على حاله دون تغيير. 

ثانياً ‏ التبديل دون التكافؤ: يفترض هذا الشكل من أشكال التبديل وجود 
قرضين للدولة قيمة السند الاسمية في كل منهما متساو ية (ولتكن ٠٠١‏ ريال مثلاً)» 
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أحدهما ذو فائدة ه/ ارتفعت قيمته السوقية فوق سعر التكافؤ ووصلت الى ه؟١‏ ريال 
والشانی ذو فائدة // انخفضت قيمته السوقية دون سعر التكافؤ فوصلت الى ۷١‏ ريال 
فتلحأ الدولة الى استبدال سندات القرض الأ ول بسندات القرض الثانى وفقاً لقيمتها 
في السوق (فمشلاً تقوم باستبدال ثلاث سنذات من القرض الآ ول وقيمتها الاسمية 
٠‏ ريال بار بعة سندات من القرض الثاني فيمتها السوقية ٠٠١‏ ريال مع التعهد برد 
قیمتھا الاسمیة وھی ٥٠٤‏ ريال). 

ويترتب على هذا الشكل من أشكال التبديل أن تزيد الدولة حجم دينها العام 
مقابل أن تخفض الفوائد السنوية التي تدفعها. 

ثالثا ‏ التبديل مع دفع فرق: و يفترض هذا الشكل من أشكال التبديل وجود 
قرضين للدولة أيضاًء والقيمة السوقية لكل منهما أقل من سعر التكافؤ: أحدها فائدته 
۵٥‏ مثلاً وقيمته في السوق 40 ريال, والثاني فائدتہ ۳ وقيمته في السوق 8 ريال 
فتعرض الدولة أن يستبدل بسندين من القرض الأ ول قیمتھا السوقیة ۱۹۰ ريال ثلاث 
سندات من القرض الثاني قيمتها السوقية ٥‏ ريال على أن يدفع المستبدل الفرق 
بين القيمتين للدولة وهي ه١١‏ - هم ريال. ويهدف هذا الشكل من أشكال 
التبديل حصول الدولة على أموال اضافية, لا تخفيض اعباء الدين. 


المبحث الرابع 
استهلاك القروض العامة 
في نطاق بحثنا لاستهلاك القروض العامة ندرس النقاط التالية: انكار الدين 


العام, وتعريف استهلاك القروض العامة, وتد بير موارد استهلاك القروض العامة 
نی ایی کا ای 
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انكار الدين العام 

يقصد بانكار الدين العام توقف الدولة عن دفع ما عليها من فوائد الدين أواصله أو 
كليهما معاً. وتتوقف الدولة عن الدفع في حالة افلاسها أو ني حالة نشوب ثورات 
وحروب اهلية. ومن الأمثلة على انكار الدين العام ما حدث في اسبانياء والبرتغال» 
والتمساء والروسیاء واليونان» وتركياء ومصرء ومعظم دول أمريكا اللا تينية في القرن 
التاسع عشر, وما حدث في الروسياء وا انیاء والنمساء واليونان» وشيلي» والبرازيل» 
واورغواي» وكولومبياء في القرن العشرين بعد الحرب العا لمية الأ ولى. و يعتبر انكار 
الدين هنا انكاراً ظاهراً. 

وهناك انكار مستتر للدين العام. و يظهر هذا الأمر عندما تلجأ الدولة الى التخلص 
من ديونها تخلصاً على اثر انهيار نقدها نتيجة التوسع في الاصدار النقدي الجديد ونتيجة 
التضخم السريع. ومن الأمثلة المشهورة على هذا الشكل من انكار الدين العام ما حدث 
في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأ ولى اذ انخفضت قيمة ا مارك عام ۱۹۲۳م ا ی الصفر 
وقکنت الدولة من تسدید دینھا با مارکات الورقیة التي لا قيمة لها. 

وانكار الدين العام ظاهرة مخلة بمبدأ الثقة في الدولة واستمرار شخصیتھا بغض النظر 
عن تبديل الحكومات. كما انه يسيء الى العدالة اذ انه ينزل الظلم بحملة السندات 
دون ذنب اقترفوه. وقد يؤدي انكار الدين العام الخارجي الى فقدان الدولة استقلاها. 


تعريف استهلاك القروض العامة 

يقصد باستهلاك القروض العامة الوفاء بهذه القروض, أي سداد قيمة هذه 
القروض للمكتبين. وبميز عادة بين نوعين من استهلاك القروض العامة: 

الأول : هوالاستهلاك الاجباري. ويجري في حالة القروض الؤقتة التي حدد 
الدولة مقدماً أجلاً لسدادها. 

والثاني : هو الاستهلاك الاختياري. و ينصرف الى القروض الؤبدة أساساً حيث 
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تحتفظ الدولة بحقها في ان تقوم بسداد هذه القروض في الوقت الذي تراه ملائماً. 


تد بير موارد استهلاك القروض العامة 

يمكن للدولة ‏ في سبيل استهلاك القروض العامة ان تستخدم اكثر من طريقة» 
وأهم هذه الطرق گے 
١‏ استخدام وفورات الميزانية 
وتعنى هذه الطريقة أن يكون هناك فائض في الميزانية العامة, أي زيادة الايرادات 
العامة العادية عن النفقات العامة العادية. وهذه الطريقة هى الوسيلة العادية لاستهلاك 
القروض العامة. و بالإضافة الى هذا فقد ينص النظام على أن يخصص مبلغ سنوي معين 
بالاضافة الى وفورات الميزانية ‏ لاستهلاك القرض العام . 


؟ ‏ تخصيص حصيلة بعض الايرادات العامة : 

وتتلخص هذه الطريقة بتخصيص حصيلة بعض الایرادات العامةء وخصوصاً 
حصيلة بعض الضرائب؛ ‏ حدمة القرض ولاستھلاکە؛ وذلك عن طريق انشاء «صندوق 
لاستهلاك القرض العام »›aisse d'amortisement = sinking fund‏ و يقوم هذا 
الصندوق بعملية استهلاك القرض العام بواسطة ا بالغ التي يتلقاها و بالصورة التي 
يراها اكثر ملاءمة من غيرها مع مراعاة شروط القرض. 

وهذه الطريقة تبعث الأمان في نفوس المقرضين لأنها تمنح نوعاً من التأمينات 
العينية للقرض العام. ومع ذلك فقد كانت هذه الطريقة محلا للانتقاد من وجوه عديدة 
: فهي تدل على عدم الثقة في مالية الدولة وني امكانياتها على السداد في المستقبل» كما 
أن هذه الطريقة ‏ وهي تقوم على تخصيص بعض الضرائب لاستهلاك القرض العام 
تغل يد الحكومة في تعدیل الضرائب تبعاً لاحتیاجات الاقتصاد القومی. ولذلك عدلت 
الدولة الحدیثة عن هذه الطريقة ولم تعد تلجأ اليها إلا نادراً. ۱ 


ہ٤۷٣٦‏ ۔ 


 "‏ الاستهلاك بطريقة الفائدة المركبة أو طريقة الد كتور ريتشارد برايس 
RICHARD PRICE‏ : 

تعتمد هذه الطريقة على الأثر الكبير للفائدة المركبة بحيث أن فائدة مركبة قدرها 
ه؛: مثلاً تجعل من الريال الواحدة مائة ريال بعد ۳۷ عاماً. وقد اقترح د. ريتشارد 
برایس نی أواخر القرن الثامن عشر بناء على هذا الأثر الكبير للفائدة المركبة تخصيص 
مبلغ سنوي من الموازنة العامة لشراء سندات الدين العام والاحتفاظ بها بدلاً من 
اعدامهاء مع اضافة فوائدها السنوية هذا المبلغ وشراء سندات أخرى بالفوائد. و يؤدي 
ذلك الى شراء جميع سندات الدين العام واستهلاكه بسرعة. و يقوم بهذه العملية 
«صندوق استهلاك القرض العام». و يشترط برايس لنجاح الصندوق أن تدفع الدولة 
المبلغ السنوي المخصص للاستهلاك مهما كانت ظروفهاء وان يخضع الصندوق لادارة 
مستقلة تخول سلطات واسعة وتكون بعيدة عن تأثير الحكومة والبرلان. 

ومتاز طریق برایس بصحتھا وسلامتھا من الناحیة الریاضیة البحتة» وبحثٌ 
الحكومة على المضي بعزمة وثبات في استهلاك القروض العامة. ومع ذلك يعاب عليها 
أن شراء الصندوق للسندات العامة دون القيام باعدامها لاينقص عبء القروض العامة 
ولايخفف من العبء الماللي الذي تتحمله خزانة الدولة بدفع هذه الفوائد مادامت تستمر 
في دفعها للصندوق. كما يعاب عليها ان نزول الدولة الى السوق مشترية للسندات 
العامة يؤدي الى ارتفاع اثمانها ما يشكل عبئأ على الموازنة العامة وعلى الصندوق. 
٤‏ ومن الحلول التي تقترح عادة بعد انتهاء فترة الحروب حيث تزيد في هذه 
الفترة قروض الدولة, أن تفرض ضريبة استثنائية على رأس ال مال تستخدم في استهلاك 
القروض العامة. و يكون مطرح هذه الضريبة رؤوس الأموان .لتي زادت قيمتها بسبب 
ارتفاع الأسعار والتضخم الذي يظهر عادة خلال فترات الحروب. 
ه ‏ عقد قرض اجباري : 

تسخدم حصيلته لاستهلاك السندات التي حل أجل الوفاء بها. ومثال على هذا 
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القرض الاجباري الذي عقدته الحكومة المولندية بقانون ٠٣‏ كانون الأول ١57١‏ 
حيث خصصت جزءاً منه لاستهلاك جزء من الدين العام. 

-: تثبيت الدين القصير الأجل‎ ١ 

تقوم الدولة هنا مد فترة الديون القصيرة الأجل ومن ثم فانها تحولها الى قروض 
متوسطة أو طويلة الأجل. وواضح أن تثبيت الدين القصير الأجل يشكل في الحقيقة 
قروضا اجبارية جديدة. 

۷ استهلاك القروض العامة بتخفيض قيمة النقود :- 

وتلجأ الدولة في هذه الطريقة الى الاصدار النقدي الجديدء مما يترتب عليه زيادة 
ايرادات الموازنة و ييسر للدولة استهلاك القرض العام. و يؤخذ على هذه الطريقة أنها 
تؤدي الى التضخم مما يعني أن المبلغ الذي يرد للمقرضين لامثل الا قوة شرائية منخفضة 
بالقياس لما كان مثله عند عقد القرض. وهذا ينطوي على انكار كلي أو جزئي للدين 
العام» كما أنه قد يؤدي الى تعريض قيمة النقد الوطني للانهيار. ۱ ۱ 
اسا ليب استهلاك القروض العامة 

هناك أر بعة أساليب لاستهلاك القروض العامة وهي : 

: الاستهلاك دفعة واحدة‎ ١ 
اذا كان مقدار القرض العام ضئيلاً فانه يمكن استهلاكه هرة واحدة؛ في الميعاد المحدد‎ 
للسداد. ذلك ان القرض العام اذا كان كبيراً فلا يمكن استهلاكه دفعة واحدة لا في‎ 
ذلك من ارهاق لموازنة الدولة أوعدم ملاءمة للظروف المالية للدولة. لذا فان غالبية‎ 
الدول تفضّل الاستهلاك التدريجي للقروض العامة عن طريق أسلوب أو أكثر من‎ 
الأساليب الثلاثة التالية.‎ 

؟ ‏ الاستهلاك على أقساط سنو بة محددة: 

وذلك بأن تدفع الدولة سنوياً لكل من المكتتبين قسطاً يضم الفائدة السنوية وجزءاً 
من رأس المال. وبهذا تقل قيمة القروض سنة بعد أخرى و يتم استهلاكه بعد دفع 
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الدولة كل قيمة القرض. وعيب هذه الطريقة أنها تضر المقرضين وخاصة الصغار منهم, 
لأنها قد تغريهم على انفاق كامل ما يستردونه, و بذلك يبددون رأسمالهم الذي كان 
مستثمراً في القرض العام. 

۳ الاستهلاك بطربق القرعة : 

وذلك بأن تخرج الدولة نسبة معينة من السندات كل عام وتدفع قيمتها كاملة 
لأصحابهاء وتتكرر هذه العملية حتى يتم استهلاك كافة سندات القرض. ويختلف 
هذا الأسلوب عن الأسلوب السابق في أن الاستهلاك بطريق القرعة ينصب على عدد 
معين من السندات تبعاً للنسبة المقررة وليس على كل السندات» كما ينصب على كل 
قيمة السندات التي تخرج بطریق القرعة وليس على جزء من قيمتها فقط. 

ويعيب طريقة الاستهلاك بالقرعة بأنها ‏ وهي تجبر بعض حاملى السندات على 
استرداد قيمتها في أوقات غير محددة لايعلمونها مقدماً ‏ قد تضر حاعل السندات لأنهم 
لم يعدوا العدة لتوظيف رؤوس اموالهم في استثمارات جديدة. 

4 الاستهلاك عن طريق الشراء من سوق الأ وراق المالية: 

تستطيع الدولة استهلاك سنداتها عن طريق شراء هذه السندات من سوق الأ وراق 
المالية كأي مشتر آخرء ثم تقوم باعدامها. وهذا الأسلوب في استهلاك سندات القرض 
العام يفيد الدولة عندما تكون اسعار السندات قد انخفضت في سوق الأ وراق المالية الى 
مادون سعر التعادل (التكافؤ). غير أن الدولة لاتستطیع استھلاك عدد کبیر من 
السندات بهذا الأسلوب لأن ذلك يؤدي الى ارتفاع ثمن هذه السندات. 


اقتصادبات القرویض العامة 
لن نتوسع كثيراً في بحثنا لاقتصاديات القروض العامة لأن ذلك متروك لمقرر 
«الاقتصاد المالي» الذي يدرس بصورة منفردة. وسنقتصر هنا على اعطاء فكرة موجزة 
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ضمن النقاط التالية : آثار القروض العامة في النشاط الاقتصادي الكلى, وفي 
الاستهلاك والادخار, وفي إعادة توزيع الدخل القومي, وأخيراً في التمويل. 
آثار القروض العامة فى النشاط الاقتصادي الكلى 

يتوقف أثر القروض العامة في النشاط الاقتصادي الكلى على عدة عوامل أهمها 
مصدر هذه القروض. ومن هذه الناحية نميز بين المصادر التالية: 

١‏ الاقتراض من اهوال الأفراد :اذا كان القرض قد حصلت عليه الدولة من 
مدخرات الأفراد التى كانت بعيدة عن النشاط الاقتصادي بسبب اكتنازهاء فان هذا 
القرض سوف يؤدي الى زيادة تيار الإنفاق النقدي ومن ثم الى زيادة الطلب الفعلي 
وبالتالي توسيع دائرة النشاط الاقتصادي بفعل أثر الضارب والاتجاه نحو التشغيل 
الشامل. أما اذا كان القرض قد حصلت عليه الدولة من مدخرات الأفراد التي كانت 
بالاستثمار (وذلك بافتراض أن الدولة ستوجه قروضها الى الاستثمار وليس الى 
الاستهلاك) فبعد ان كان القطاع الخاص هو الذي يقوم باستثمار هذه المدخرات أصبح 
القطاع العام هوالذي يقوم بهذا الاستثمار. وهذا يعني حصول آثار انكماشية في 
الاستثمار الخاص. 

؟" الاقتراض من المؤسسات المالية: فيز في هذا المجال بين حالتين : 

أ الاقعراض من غير البنوك التجارية والبنك المركزي (الاقتراض من بنوك 
الإدخار وشركات التأمين): يصدق التحليل السابق الوارد في الفقرة  ١‏ هنا. ذلك 
أن هذه المؤسسات المالية تدخر القسم الأكبر من موجوداتها في أوراق مالية مختلفة. 
وعلى هذا فان اجبار الدولة ها على توظيف أمواها في سندات القرض العام يتم على 
حساب توظيف هذه الأموال ني المجالات الخاصة السابقة. 

ب الاقتراض من البنوك التجارية ومن البنك المركزي : وهنا لاتحصل الآثار 
الانكماشية لأن هذه البنوك تستطيع خلق قوة شرائية (عن طريق الاقتراض الاضافي 
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على الاحتياطي بالنسبة للبنوك التجارية؛ وعن طريق الاصدار الجديد بالنسبة للبنك 
ا مركزي) 
آثار القروض العامة في الاستهلاك وني الادخار 

بمكن القول بأن القروض العامة وهي تغري الأفراد باقتناء سندات القرض عن 
طريق منحهم مزايا كبيرة ‏ تشجع على الادخار وتقلل الميل الى الاستهلاك. وني 
الأوقات التى تقئن الدولة فيها الاستهلاك عن طريق البطاقات ‏ كما هوا حال في 
قات الخروب والازيات ‏ داد الیل للافغارق فرش العامة بسبب قلة يحاللات 
الاستهلاك بل قد يزداد الميل للادخار في هذه الفترات أيضاً ليس عن رضى ورغبة 
الأفراد في ذلك بل عن طريق الالزام عندما تصدر الدولة قرضاً اجباریاً. 

ومن ناحية اخرى يلاحظ أن اصدار بعض القروض العامة قد يزيد الميل 
للإستهلاك. ويحصل هذا الأمر في أوقات التضخم حيث يشعر الأفراد أن اكتتابهم في 
القروض العامة سوف يؤدي الى انخفاض القيمة الشرائية للنقود التي | كتتبوا بها 
فيتجهون إلى شراء السلع الاستهلاكية بدلاً من شراء السندات العامة . ١‏ 
آثار القروض العامة في إعادة توزيع الدخل القومي 

يتوقف أثر القروض العامة في اعادة توزيع الدخل القومي على ثلاثة أمور هي : 

: مصدر تمويل فوائد القرض:‎ ١ 

اذا كانت فوائد القرض تمل من جهاز ضر يبي يقوم أساسأ على الضرائب النسبية 
أو من ضرائب الاستهلاك, فإن هذا يعني أن الطبقات الفقيرة هي التي تتحمل غالبية 
العبء ومن ثم فإن أثر القرض في اعادة توزيع الدخل القومي يتجه الى زيادة حدة 
التفاوت والتباين بين الطبقات الإجتماعية. أما اذا كانت فوائد القرض تول من جهاز 
ضريبي يقوم أساساً على الضرائب التصاعدية؛ فان هذا يعني أن الطبقات الغنية هي 
التي تتحمل غاابية العبء, ومن ثم فإن أثر القرض في اعادة توزيع الدخل القومي 
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يتجه الى تقليل حدة التفاوت والتباين وبالتالي زيادة التقارب بين الطبقات 
الاجتماعية. 

؟ ‏ الجهة التي تحصل على الفوائد : 

و يقصد بها الطبقة المالكة لسندات القرض العام التي تتسلم فوائد هذه السندات. 
فإذا كانت غالبية السندات مملوكة من قبل الأغنياء, فإن اعادة توزيع الدخل القومي 
تتجه الى زيادة التفاوت بين الطبقات الاجتماعية. واذا كانت غالبية السندات مملوكة 
من قبل الفقراء. فإن اعادة توزيع الدخل القومي تتجه إلى تقليل التفاوت بين الطبقات 
الإجتماعية. وهذا الأمر يتوقف على التنظيم الفني للقرض العام. 

: التنظيم الفني للقرض العام‎  * 

من حيث اصدار سندات القرض بقيمة مرتفعة أو بقيمة منخفضة : فاصدار 
السندات بقيمة مرتفعة يعنى أن الأغنياء هم الذين يكتتبون فيهاء ومن ثم فان اعادة 
التوزيع تتجه الى زيادة التباين والاختلاف. واصدار السندات بقيمة منخفضة يعني أن 
الطبقات المتوسطة والشعبية تستطيع أن تكتتب بهاء ومن ثم فان اعادة التوزيع تتجه 
الى المساواةء خصوصاً اذا اقترن ذلك بنظام ضر يبى يقوم على الضرائب التصاعدية 
اسياما . ۱ 
آثار القروض العامة في التمويل 

يرى التقليديون أن القرض العام لايحقق للدولة ‏ وذلك على العكس من الضرائب 
عابرا شيف بل يقتصر دوره على التعجيل بايرادات الضرائب التي نجبى في 
المستقبل. و يعني هذا التحليل التقليدي أن القرض العام ليس سوى ضريبة مؤجلة يقع 
عبؤها على الأجيال القادمة التي تقوم بدفع فوائد هذا القرض و برد أصله من حصيلة 
الضرائب. و يعنى هذا أيضاً أن الجيل الحاضر ‏ وهويغطى نفقاته العامة بالقروض 
الخامة ‏ يعفي موليه من الشرائب اللازمة لتمو يل هذه النققات العامة وريلقى عبأها 
فى ايان ااه سر نے کو و اتان ف ا اة ا عك 
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لايجوز الالتجاء اليه في رایت الا لتغطية النفقات غير العادية (الاستثنائية) 
كنفقات الحروب والنفقات التي ترفع الانتاجية القومية و بالتالي تفيد منها الأجيال 
القادمة. 

وعلى العكس من التقليديين» فقد خلص المحدثون الى أن القرض العام لیس مجرد 
ضريبة مؤجلة بل هو مصدر حقيقي للإيرادات العامة. فالقرض ‏ شأنه شأن الضريبة 
_ يشكل اقتطاعاً لجزء من القوة الشرائية لدى المقرضين» ومن ثم فانه يلقي على الجيل 
الحاضر الذي اكتتب في هذا القرض عبء النفقات العامة التى بموها هذا انیقی وقد 
وجد الاقتصاديون الكيتزيون أن ری سا ارات آہرات اتآ الال 
وتعمل على تحقيق التشغيل الكامل وذلك عن طريق استخدام هذه القروض لحار بة 
البطالة ودعم القوة الشرائية ورفع الطلب الفعلي» أو لحار بة التضخم وضغط القوة 
الشرائية وخفض الطلب الفعلي. 

والبلاد المتخلفة ‏ وهي البلاد التي لاتمتلك جهازاً انتاجياً كافياً لتشغيل الموارد 
البشرية والطبيعية والمالية امعطلة بها یقتضی خروجھا من التخلف ال التنمیة وجود 
التمويل اللازم هذه التنمية الاقتصادية. ولا شك أن انخفاض الدخل القومى والفردي 
في هذه البلاد يعبر عقبة أمام تحقيق المدخرات المحلية اللازمة لتمو يل التنمية 
الاقتصادية. ولذلك يصبح من الضروري لجوء هذه البلاد الى القروض الأجنبية. 
ولیس شال من خطر فق عقوه البلاد المتخلفة إلى استخداع هذه القروض 
في استيراد مستلزمات التنمية من الخارج وتكو ين الجهاز الإنتاجي المتقدم. ومن ثم 
فانه تظهر هنا من جديد أهمية القيود التي يفرضها الفكر التقليدي على الالتجاء الى 
القروض (وهي انه لايوز الالتجاء الى القروض العامة الا لتغطية النفقات غير العادية 
ومنها النفقات الى ترفع الانتاجية القومية). فهذه القيود في هذه البلاد تظل صحيحة. 
ذلك أن البلاد الات وی ملاع سرک ا ا عب هلي تال مل 
ضغط الاستهلاك لحساب ار ومن ثم فلا يصح ها أن تستخدم القروض العامة 
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(وخصوصاً منها الأجنبية) لتغطية نفقات استهلاكية غير منتجة خصوصاً اذا علمنا ان 
هذه تؤدي بسبب عدم مرونة الجهاز الانتاجى الى زيادة حدة الضغوط التضخمية. 

وينتج عن هذا كله أن الفکر مالي التقليدي ‏ وهولايبيح الالتجاء للقروض 
العامة الا ضمن قيود معينة ‏ يعتبر ا كثر ملاعمة للبلاد المتخلفة عن الفكر المالي 
الكينزي الذي يبيح الالتجاء للقروض العامة لتغطية كل من النفقات الاستشمارية 
والنفقات الاستھلا کیة. 
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الفصل السادس 
الإصدارالنقدي الحدید!'' 
(التمو یل بالتضخم) 
يقصد بالإصدار النقدی الجديد ‏ کأسلوب لتمو یل النفقات العامة خلق كمية 


إضافيه من النقود تؤول إلى الدولة لتستخدمها في تمويل نفقاتها العامة التى تتجاوز ما 
حصلت عليه من مصادر الايرادات الأخرى. 


وتستند الدولة ‏ وهى تقوم بهذا الإصدار النقدى الجديد ‏ على سلطتها الثابتة في 
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الإشراف على النظام النقدى وتوجيهه وتحديد قواعده وتعيين الكميات التى يمكن 
اصدارها من النقود. وتستطيع الدولة أن تقوم بالإصدار النقدى الجديد بصورة مباشرة 
إذا كانت هى التى تتولى عملية الإصدار بنفسها أو إذا كان بنك الاصدار فيها مؤماً 
وبصورة غير مباشرة في صور قرض (اذونات خزانة عادة) من الهيئات القائمة على 
الإصدار إذا كانت هذه الهيئات عامة وتتمتع بنوع من الاستقلال أو إذا كانت تابعة 
للقطاع الخاص. 

كذلك تستطيع الدولة خلق كمية إضافية من النقود ‏ في سبيل تمو يل نفقاتها 
العامة عن طريق الإقتراض من البنوك التجارية. ذلك أنه يمكن هذه البنوك خلق 
نقود يطلق عليها «نقود الودائع أو النقود الكتابية». حيث تحل البنوك التجارية تعهدها 
بالدفع محل النقود فيما تمد به عملاءها من قروضء وهذا ما يؤدى الى زيادة وسائل 
الدفع. و بهذه الطريقة تستطيع الدولة أن تلجأ الى هذه البنوك لتمويل جزء من نفقاتها 
العامة. ومن ثم فإن الأ ثر النهائى هذه الطريقة يتفق مع أثر الإصدار النقدى الجديد من 
حيث زيادة وسائل الدفع التى تستخدم في تمويل النفقات العامة. 

ويطلق على هذين الأسلوبين في التمويل (وهما الإصدار النقدى الجديد والتوسع 
في الائتمان المصرفي) «التمو يل بالتضخم». وسبب ذلك أن هذين الأسلوبين يؤديان 
الى زيادة الطلب الکلی للسلع عن العرض الکلی ما یستتبع ارتفاع الأسعار و بالتالي الى 
انخفاض القوة الشرائية للنقود. 

وقد أثار التجاء الدولة الى «التمويل بالتضخم» خلافاً كبيراً في الفكر الإقتصادي 
والماليء نتعرض له باختصار فيما يل كما نتعرض لمدى ملاءمة الالتجاء للتمويل 
بالتضخم ف البلاد المتخلفة. ۱ 
موقف الفكر الاقتصادي وا مالى من «التمويل بالتضخم» 
أولاً ‏ الفكر التقليدي : 

عارضت النظریة ا الیة التقليدية التجاء الدولة إلى الإصدار النقدى الجديد من 
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أجل تمو يل النفقات العامة انطلاقاً من نظريتهم الإقتصادية وبسبب الآثار السيئة لهذا 
الاصدار النقدى الجديد. وتفسير ذلك ما يل : 

١‏ أقامت النظرية الإقتصادية التقليدية تحليلها على أساس تلقائية توازن التشغيل 
الشامل. وقد استندت هذه النظرية إلى قانون ساي في الأسواق (أو قانون ال منافذ) الذي 
يقوم على أساس أن العرض يخلق الطلب المساوى له دائماًء وان هذا العرض يتجه 
تلقائياً نحو التشغيل الشامل مع ضمان المنافسة وحرية انتقال عناصر الانتاج وتحركات 
الأسعار. وقد ترتب على ذلك وجوب عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية؛ و وجوب 
حياد السياسة المالية. ومن ثم فان اللإصدار النقدى الخديد ‏ وهو صورة من صور تدخل 
الدولة في الحياة الاقتصادية ‏ يضر بالتوازن الاقتصادي. ذلك أن لجوء الدولة لهذا 
الإصدار النقدى الجديد من أجل تمويل نفقاتها العامة يعطل جهاز الأسعار, و يؤدي 
بالتالى إلى الإضرار بالتوازن التلقائي للتشغيل الشامل. فزيادة النفقات العامة هنا 
تسبب تدھور النقود وارتفاع الأسعار. ورغم ذلك يستمر الأفراد في زيادة طلبهم على 
السلع نظراً لتوقعهم ارتفاعاً أكثر ني أسعار السلع في المستقبل. بينما يؤدي هذا الأمر 
بالمنتجين إلى تأجيل البيع أملاً في تحقيق مزيد من الأ ر باح» وكل هذا يؤدي إلى زيادة 
في الطلب ونقص في العرضء فارتفاع جديد للأسعار, فتدهور جديد لقيمة النقود کت 
وهكذا. 

؟ ‏ ورفض التقليديون اللجوء إلى «التمويل بالتضخم» بسبب الاثار الاقتصادية 
والاجتماعية السيئة التي تترتب عليه وأهم هذه الآثار ما يل : 

أ يضر التضخم بأصحاب الدخول الثابتة (الفوائد والإيجارات) والمتغيرة ببطاء 
(الرواتب والأجور)؛ بينما يفيد منه أصحاب الدخول المرنة (الأر باح خصوصاً).وكل 
هذا يعني أن التضخم يعمل على إعادة توزيع الدخل القومي بحيث تزداد حدة التفاوت 
والتباين بين الدخول المختلفة. 

ب يعمل التضخم على انقاص حجم الادخار : ذكرنا أن التضخم وما يترتب 
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عليه من تدهور قيمة النقود وارتفاع الأسعار, يؤدي إلى استمرار الأفراد في زيادة طلبهم 
على السلع نظراً لتوقعهم ارتفاعاً أكثر ني أسعار السلع في المستقبل. وكل هذا يعمل على 
ارتفاع ميل الأفراد للإستهلاك و بالتالى ينقص ميلهم للادخار. 

يضاف إلى هذا ان التضخم ‏ وهو يؤدي إلى تدهور قيمة النقود ‏ يؤدي إلى 
انتقال رؤوس الأموال من داخل البلد الى خارجه والى عدم اقبال رؤوس الأموال 
الأجنبية على الاستثمار في داخخل البلد. 

ج - يؤثر التضخم سلبياً في نوعية الاستثمارات : يؤدي التضخم» وهويعمل على 
ارتفاع الأسعار الحالية والمتوقعة. إلى تشجيع الاستثمار في انتاج السلع الإستهلا كية 
عموماً والكمالية منها خصوصاً نظراً لارتفاع أسعار هذه السلع باستمرار. وقد يبالغ 
المنتجون في توقعاتهم فيز يدون انتاجهم بل قد یزیدون طاقتھم الإنتاجیة من أجل انتاج 
هذه السلع الاستهلا كية, نما يشيع الإختلال في البنيان الإنتاجي للبلاد. 

د يعمل التضخم على زيادة العجز في ميزان المدفوعات : إن التضخم» وهو 
يعمل على ارتفاع أسعار السلع الوطنية بالنسبة لأسعار السلع الأجنبية» يؤدي إلى ضعف 
المقدرة على تصدير السلع الوطنية وإلى زيادة الميل إلى استيراد السلع الأجنبية. وكل هذا 
يعمل على زيادة العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات. وإذا استمر هذا العجز 
لفترة طويلة فإنه يؤثر على القيمة الخارجية للعملة الوطنية (سعر القطع) فيعمل على 
انخفاضها مما يجعل الحصول على القروض الخارجية صعباً مرهقاً. 

وخلاصة القول إن الفكر التقليدي رفض الالتجاء إلى الإصدار النقدي الجديد 
كوسيلة لتمو يل النفقات العامة. 

ثانياً الفكر الحديث : 
إن الاقتصاديين والماليين الحديثين اخذواء استنادا إلى النظرية الكينزية» بامكانية 
لجوء الدولة إلى الاصدار النقدي الجديد من أجل تمو يل النفقات العامة في حالة وجود 
موارد اقتصادية (بشرية أو مادية) معطلة. 
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وقد انطلق الاقتصاديون والماليون الحديئون من عدم صحة الفروض التي أقيمت 
عليها النظرية التقليدية وحالفتھا للواقع. وتفصیل ذلك ما يلي : 

١‏ یری الاقتصادیون وا مالیون الحدیٹون أن ما ذهبت إليه النظرية التقليدية من 
«تلقائية توازن التشغيل الكامل ومن أن العرض يخلق الطلب المساوي له» ليس 
يها فمن ناحية ليس هناك ما يؤكد وجود مساواة دائمة بين الادخار والاستثمار 
لأن العوامل التي تحدد أحدهما تختلف عن العوامل التى تحدد الآخر ولأن هناك ما يدعو 
الأفراد إلى الاكتناز (عدم انفاق جزء من الدخول) مما يؤدي إل نقص الطلب عن 
العرض الكل ومن اتناعية أشرى لى فيا أن سالا يشن وجي الا 
وحریة مال عناصر الإنتاج وتحركات الأسعار, ومن ثم فانه ليس هناك ما يؤكد 
استمرار توازن التشغيل الكامل. بل الواقع في البلاد الرأسمالية هوعدم تحقيق التشغيل 
الكامل ووجود البطالة. وهذا ما حدا بكينز إلى المناداة بضرورة تدخل الدولة لرفع 
الطلب الفعلي (أو خفضه) لتحقيق التشغيل الكامل. ويمكن للدولة أن تصل إلى ذلك 
عن طريق زيادة النفقات العامة (أو نقصانها). 

؟ ‏ أن الدولة تستطيع أن تلجأ إلى الإصدار النقدي الجديد من أجل تمويل جزء 
من نفقاتها العامة (التمويل بعجز الموازنة) دون أن تتحقق الآثار الإقتصادية 
والاجتماعية السيئة على الأقل جزئياً ‏ التي أشارت إليها النظرية التقليدية. ذلك 
أن الاقتصاديات الرأسمالية التقدمة تتمتع بجھاز انتاجي ضخم ومرنء ومن ثم فان 
الاصدار النقدي الجديد _ وهو يعني حقن الاقتصاد بكميات اضافية من النقود ‏ 
يترتب عليه زيادة الطلب على أموال الاستهلاك وعلى أموال الاستثمار» ومن ثم يترتب 
عليه زيادة الاإنتاج الكلي وارتفاع الطلب الفعلي وتحقیق التشغیل الشامل. 

وخلاصة فكرة الاقتصاديين والماليين الحديثين (كينز واتباعه) انه بمكن الالتجاء 
للإصدار النقدي الجديد كوسيلة لتمويل النفقات العامة في البلاد المتقدمة ذات الجهاز 
الإنتاجي الضخم والمرك» بل تصبح هذه الوسيلة ضرورية اذا كانت هذه البلاد تعاني 
من نقص التشغيل. ومع ذلك فإنه يجب عدم الاستمرار في هذه الوسيلة بعد وصول 
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الاقتصاد المتقدم إلى مرحلة التشغيل الکاملء وإلا ترتبت عليها الآثار الاقتصادية 
والإجتماعية السيئة للتضخم التي أشارت اليها النظرية التقليدية. 


مدى ملاءمة الالتجاء للتمويل بالتضخم في البلاد المتخلفة 

البلاد المتخلفه لا تتمتع بجهاز انتاجي متقدم ومرن وتعاني من نقص الموارد المالية 
اللازمة لتكو ين هذا الجهاز. ومن هنا فانه يتور التساؤل عن مدى ملاءمة الالتجاء إلى 
الإصدار النقدي الجديد في هذه البلاد من أجل شراء هذا الجهاز الانتاجى و بالتالمی من 
أجل تمويل التنمية الإقتصادية فيها. 

لقد قام جدل بين الاقتصاديين والماليين في هذا الأمر وانقسموا إلى فريقين : فريق 
مؤيد وفر يق معارض . 
الفريق المؤيد :تر انه رغم عدم مرونة الجهاز الإنتاجى في هذه اليلاةاح مجن 
اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد (أو التمو يل بالعجز) ني الحالاءتالثلاث التالية:- 

١‏ شراء المحصول التصديري الرئيسى في اليلد المتخلف. ثم قيام الحكومة ببيعه 
للخارج لكي تشتري بثمنه معدات وأجهزة التنمية غير المتوافرة في داخل البلد. 

؟ شراء عوامل الانتاج اللازمة للتنمية والمتوافرة في داخل البلد. 

۴ من أجل تمويل مشروعات استهلاكية تؤتي اكلها بسرغة. 
والفريق المعارض : يرى أن لجوء البلاد ا متخلفة إلى الإصدار النقدي الجديد لتمو یل 
النفقات العامة يؤدي ‏ ونظراً لتخلف الجهاز الإنتاجى وعدم مرونته ‏ إلى زيادة 
الطلب الكل النقدي عن عرض السلع والخدمات فيحدث التضخم و يترجم بارتفاع 
الأسعار. ومن ثم فإن التجاء البلاد المتخلفة إلى الإصدار النقدي الجديد يؤدي إلى 
ٹرتیب الآثار الاقتصادية والاجتماعية السيئة للتضخم غلى الادخار والاستثمار وعلى 
ميزان المدفوعات. وقد دعم هذا الفريق اه من ازب تعض بلاد أمريكا اللا تينية 
(الارجنتين مشلا) التي لجأت الى هذه الوسيلة لتمويل نفقاتها العامة بحيث أن ها 


a 


ارا س تی جل عالت الو الق ها 

وبغض النظر عن الآراء المؤيدة والآراء المعارضة, فان الملاحظ أن غالبية البلاد 
التخلفة تلجأ إلى هذه الوسيلة من أجل تمو يل التنمية الاقتصادية فيها. ومن ثم فقد 
برت اة اتخاذ الاجراءات التي تضمن نجاح هذه الوسيلة ومنع أو تقليل الآثار 
السيئة للتضخم. واهم هذه الاجراءات هوما لي لے 

١لا‏ يلجأ إلى التمويل بالتضخم إلا إذا وجدت موارد بشرية أو عينية معطلة في 
الاقتصاد. 

؟ أن توجه الاستثشمارات إلى مشروعات تؤدي إلى زيادة الطاقة الانتاجية 
للاقتصاد القومي» وخاصة منها تلك المشروعات التي تنتج السلع الإستهلا كية والتي 
يزيد الطلب عليها وترتفع أسعارها. 

۳ أن توجه الاستثمارات إلى المشروعات التي يكون من شأنها زيادة السلع 
الاستهلاكية بسرعة و بشكل مياشر. 

ا تفرض رقابة على الرواتب والأجور بحيث لا نجاري في ارتفاعها ارتفاع 
أسعار السلع الاستهلاكية وإلا أصبح التضخم ذا طبيعة تراكمية. 

ه أن يتم التمويل التضخمي للاستثمار بجرعات صغيرة ولفترات قصيرة 
ومتقطعة وذلك حتى لا تستمر الأسعار في ارتفاعها الس 

5-زياذة العبء الضريبى أو القروض الاجبارية أو كلاهما معاً بغرض 
امتصاص جزء من الزيادة في الدخول النقدیة التی لا تستدمر في استثمارات متحجة. 

إ# أت توف رالندولة السلع الإستهلا كية الضروريةء والغذاكية منها خاصة» من 
أجل تقليل حدة الضغوط التضخمية. وإذا كان الإنتاج المحلي من هذه السلع غير 
كافء فقد تضطر الدولة إلى استيراد هذه السلع من الخارج . 

ومع هذا كله فإن تجر بة غالبية البلاد المتخلفة التي لجأت إلى التمو يل بالتضخم 
أثبتت صعوبة تطبيق هذه الاجراءات. 
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القسم الثالث 
الميزانية العامة 


The Budget = le budget 


ت۹ج 


قھید القسم 

احتلفت الؤلفات في معالجتها للميزانية العامة» فمنهم من بحٹھا باعتبارھا قسماً 
لا البحث في المالية العامةء وهوما فعلناه في هذا ا مؤلف» ومنهم من فضل إفراد 
مؤلف خاص بها. ومن ناحية أخرى فإن بعض الكتاب قد اقتصر على الدراسة 
التقدیدیة الميزانية وهي تتضمن تعريف الميزانية وقواعدها ومراحلها» ومنهم من اتجه 
إلى الت ركيز على الاتجاهات الحديثة في ترشيد الميزانية العامة. ونحن من ناحيتنا سوف 
نحاول الجمع بين مزايا هذه الأمور كلهاء مع تطبيقات من المملكة العر بية السعودية. 

ولذلك فإن بحثنا في الميزانية العامة سوف يتضمن الفصول التالية:ل 


الفصل الأ ول : التعريف ميزانية الدولة. 





)١(‏ بالاضافة لنمراجع المد كورة في ال هوامش. فقد رجعنا لنمؤلفات التالية: 
بعل BARRÈRE (A.), ‘Institutions financiêres'", TI, ch.,‏ )1( 
COSSE (P.Y.), ‘Les budgets économiques, méthode et utilisation” , revue d'economıe Politique,‏ — 
Sept. - Oct.,1972 ;‏ 
DUVERGER(M) , ‘Institutions financiêres'", op. cit. P_ 206 et S;‏ — 
LAUFENBURGER (H.). "Budget et trésor’”’, Paris, 1948 PP. 233 et S-;‏ — 
O.N.U., ‘Le budget de I'Etat et la planificatıon ecconomique dans les pays en voie de developpement’".‏ — 
New - York, 1967, PP, 5 - 30;‏ 
RIVOLI (1)., ‘Le hudget de ‘Etat’, collection ociérê, Seuıl, Par. 1969, PP. 59 et S,;‏ — 
êéditıon (uav, 1973‏ ,"رمع SEMPE (Henn), * Budget et‏ — 


۔_ و, أححد جامع. «رعلم المالية العامة» اخرء اله ول ««فن المالية العامة )). مذ كور م سا ص ۴۱۱ ۳۹۷ 
ل دہ السید عبد الول؛ دا مالیة العامة». هذ كور سابقاً. ص /ا4 ۹١٥؛‏ 

د. عصام بشور. «المالية العامة والتشر يع المالي)). مڈکورتابقا ص ۳۸۳ ۹۷ 

کی د. محمد حتمى مراد. «مالية الدولة». مذكور سايق ص +١1‏ ل ۳۹۴؛ 

ب اد. محمد بيب شقير. «عل ا الیة العامة ». مذ كور سايق ص ۴۵۴ ٤١١‏ ؛ 


۲ ۔‫ 1 2 ہے ےح‎ ٠ 
.٤٠٥ (١۴ ے د. محمود ریاض عطی ((موحز ی ا اليَ العامة)), عذ کور سابقا صر‎ 
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لفصل الثانی مم کت : 
٠ 2 : ٍ ۱‏ نے 
كي 3 سابل (دورة) اک ال رة اة 
الفصل الثالث : دورة الميزانية في المملكة نهد العامة. 
الفصل الرابع ۰ الاتحاهات الحديثة في ترشيد يراب 
الفصل الخامس ۰ ٠‏ 


445- 


الفصل الأول 
التعریف بیزانیة الدولة 


في نطاق التعريف مميزانية الدولة فإننا نبدأ بتعريف الميزانية العامة» ثم نتعرض 
للميزانية العامة في الاسلام» وتطور الميزانية العامة» وأهميتهاء والتفريق بينها و بين 
غيرها من الحسابات الا شی ونخصص لكل من هذه الموضوعات مبحفاً اض 


المبحث الأول 
تعريف الميزانية العامة 

إن تعبير «الميزانية العامة) يقابله في اللغة الانكليز ية «۲ءعلں8» وهذه الكلمة 
اشتقت من الفرنسية ((:ء8٥80)‏ التي تعني الحقيبة أوالكيين الصغرا وقذ اريت 
هذه ال ف اران اتسن الوس هر عر 20 نةا ي اعا 
بيانات واقتراحات وزير الخزانة المتعلقة بنفقات الدولة وإيراداتها والتي اعتاد أن 
يحملها عندما كان يذهب إلى مجلس العموم البريطاني. ثم تطور استعمال ع الكلمة 
في مرحلة ثانية لتدل على بيانات واقتراحات وزير الرانة ا متعلقة بنفقات الدولة 
وإيراداتها. نفسهاء أي أنها أصبحت تدل على المفهوم الحديث المستعمل حالياً للميزانية 
العامة, 

ويرى بعض الكتاب إطلاق تعبير «الموازنة العامة» لندولة بدلاً من «الميزانية 
العامة»: لأن تعبير «الميزانية» إنما هو ألصق با مشروعء ولأن تعبير «ا موازنة » يعتبر أكثر 
التصاقاً بالدولة ونظراً لما لهذه ا موازنة من آثار اقتصادية واجتماعية ولأنها تعتبر أداة من 
أدوات التخطيط؛ بل إن النظام المحاسبي الموحد استحدث استخدام اصطلاح «الموازنة 


١-۶۲:۲ 1۸۸0155", Dictionnaire encyclopédique pour tous, Paris, 1973, P 146. 
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التخطيطية» لأن هذا الاصطلاح فيه اشارة صريحة إلى كونها أداة للتخطيط. 

وئی المملكة العر بية السعودية فقد جرت المراسيم الملكية على تعبير «الميزانية 
العامة ». ولذلك فإننا سوف نستخدم هذا الاصطلاح ئي دراستنا هذه. 

وقداتعدذت تعاریف الیزائیة العامة تبعاً لاختلاف وجهات نظر الكتاب. وكانت 
التعاريف في الماضي تركز على الناحیة القائونیة أو الصفة التشریعیة للمیزانیةء بينما 
تركز التعاريف المعاصرة على الناحیة الاقتصادیة والاجتماعية للميزانية واعتبار الميزانية 
العامة أداة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعى للدولة. 

وي کر قا ن فا فن اريف اتترا ال 

- «الميزانية العامة بيان تقديري لنفقات الحكومة وإيراداتها خلال فترة قادمة 
محددة من الزمان وإجازة ھذا البیان من السلطۂ المختصة». 

«الميزانية العامه عبارة عن برنامج عمل متفق عليه مبين فيه تقدير لاإنفاق الدوله 
ومواردها خلال فترة مقبلة وتلتزم به الدولة وتكون مسئولة عن تنفيذه». 

«الميزانية العامة تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الدولة وإيراداتها لمدة سنة مالية 
مقيلة ويصدر سنوياً قانون بر بطها وذلك بعد أن ينتهي ا مجلس التشريعي من 
اعتمادها». 

«المييزانية العامة تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الدولة وإيراداتها لمدة مقبلة من 
الزمن وقد أصبحت الآن الأداة الرئيسية التي تستخدم في السياسة المالية لتحقيق 
الرفاهية والنمو الاقتصادي والعدالة اماف 

۔۔ وعرفها قانون الموازنة العامة في جمهورية مصر العر بية رقم ۳ه لعام ۹۷۴٠م‏ بأنها : 
«الموازنة العامة للدولة هي البرنامج ال مالي لنخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف 
محددة وذلك في إطار الخطة العامة لنتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسة 


العامة للدولة». 





)١(‏ قطب ابراهيم محمد. «الموازنة العامة للدولة»: افيئة ا مصرية للكتاب. القاهرة. ۱۹۷۸ءء ص۹ ۱۱ء 
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وعرفها القانون امالي الأساسي في سورية الصادر بالرسوم التشريعي رقم ٩۲‏ لعام 
۷ء بأنھا «الخطة المالية الأساسية السنوية لتنفيذ الخطة الاقتصادية بما يحقق 
أهدافها و يتفق مع بنيانها العام والتفصيلي». 

- وعرفتها تعليمات وزارة المالية والاقتصاد الوطنى في المملكة العر بية السعودية 
بأن «ميزانية الدولة يب أن تشمل على جميع الایرادات المقرر تحصيلها والمصروفات 
المقرر صرفها في مدى السنة المالية....» 

ونحن تعرّف الميزانية العامة بأنها «توقع وإجازة لتنفقات العامة وللإيرادات العامة 
عن مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة: وتعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية المستوحاة من الفلسفة التى تتبناها الدولة»'. 

ونخلص من هذا التعريف إلى أن الميزانية العامة تقوم على ثلا ثة عناصر: التوقع . 
والاجازة؛ والأهداف. ونعطي تفصيلاً لكل من هذه العناصر: 


أولآ سے التوفع Prévision‏ ; 


ما تكون سنة. والسلطة التنفيذية هي التي تقوم عادة بهذا التوقع . 

وتشمل دلالة الأ رقام المتوقعة ناحيتين: 

١‏ الناحية الحسابية : فأرقام النفقات العامة تدل على الاعتمادات التي بمكن 
لنحكومة إنفاقها ولا يجوز هاء مبدئياًء أن تتجاوزها. وأرقام الايرادات العامة تدل على 
ما تتوقع الحكومة نحصيله لتغطية التفقات العامة. 

؟ ‏ ناحية التعبير عن البرنامج السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تسعي 
الحكومة لتحقيقه خلال فترة تنفيذ الميزانية : ذلك أن ار ل من الايرادات العامة 
والنفقات العامة» ونسبتها إلى الدخل القومي, وأنواعها المختلغة» ونسية كل نوع :متها 


(١)قارك‏ مء 5 


L. TROTABAS et J.M. COTTERE, “Finances publıques, Pans, 1971, P 80. 
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إلى مجموع الإيرادات العامة أو مجموع النفقات العامة, ومقارنة تغيراتها مع الفترات 
السابقة» كل ذلك يكشف عن سياسة الدولة في الانتاج والتوزيع: 

أ فهويكشف أولاً عن مدى تدخل الدولة في جال الانتاج: وعما إذا كانت 
تترك الانتاج للنشاط ا خاص كلية أم تتدخل فيه عن طريق النشاط العام. 

ب ويكشف ثانياً عن مدى تدخل الدولة في التوزيع: وهل تعمل من خلال 
النفقات العامة والايرادات العامة على زيادة العدالة والمساواة بين الفئات المختنفة 
للمواطنين. أم على زيادة التباين والاختلاف بين هذه الفئات؛ أم تبقى التوزيع على 
حاله. 


الاجازة  Autorisation‏ : 
يقصد بالااحازة موافقه السئطة التنظيمية باعتبارها تمثله للشعب عل توقعات السنطه 
التنفيديه فيما یتعالق بالايرادات العامة والنفقات العامه. وعلى هذا فاذا كانت السلظة 
التنفيذية هي التي تقوم بإجراء التوقعات» فإن الاطة التنظيمية (البرلان أو مجلس 

الشعب أو مجنس الأمة أو جلس ا راء.....) هي التي تختص بإجازة هذه التوقعات . 
ويعد حق السنطة العتلسة ہ ية في إحازة الميزانيه العامة مر ن آقوی حقوق السلطه 
التنظيمية إذ عن طريقه تستطيع أن اا أعمال الساطة التنفيذية في جیع المجالات. 

و بلاحظ أ 9 00 النققار لهه اا 1 ا 
ذلك أن 1 حار م الساطه التنظيمية هذه النفقات يعطى ال لسلطة التنقيديه الحق 1 في القيام و 
عدم القيام بها. ومء ذلك فا الإجازة لاا تعنى وجوب إنفاق كاما الاعتمادات. بل 

١ 0 35‏ 0 سك کچ 0 5-7 
ہی السماح لکل حیه ادار به بالصرف 9 الاعتماد المخصص لے حسب حاحتها 
وضمن لأنظمة و التعليمات المتعلقة بهذا الصرف. ومن و فان الاب اذوات المد کو ره 
ف از انيه العامة للتققات العامة تعبر ٭ اخدود العليا 00 بحوز |إنشافقہ بحيثت سے مك 
الا الما 


1 
پ اتیج 1 5 1 َ 
لبتجبهاتة لادارية أن تتجاوزه إلا في ظروف استنتائية و بعد أخذ الموافقة المسيقة من 


1 8و اپ ہے 0ج 
احھات اعبت راہ ہب 


أما إجازة السلطة التنظيمية للايرادات العامة فلا يعطى السلطة التنفيذيةة حق 
ا لخيار في تحصيلها أو عدم تحصيلهاء لأن الإيرادات العامة واجیة التحصيل استناداً 
لنقانون (كقوانين الضرائب) أو استناداً لممارسة السلطة التنفيذية لنشاطها الاقتصادي 
(كايرادات أملاك الدولة الزراعية والصناعية والتجارية). كما أن إجازة الإيرادات 
العامة لا تعنى أن أرقام هذه الايرادات المذكورة في الميزانية العامة تمثل ا حد الأعلى لا 
نآ که کاو عو کوک ادرت چوا بل إن لكايب 
أن تجهد نفسها ني جبايتها الإيرادات العامة وأن تعمل ضمن حدود القوانين 
والتعنيمات ‏ على زيادة هذه الإيرادات عن المبالغ المقدرة لأن ذلك يجعلها في وضع 
. مالي أفضل. يضاف إلى ذلك أن بعض الدول ‏ وهى تقدر إيراداتها العامة تقدرها 
عند الحد الأدنى الذي يمكن تحصيله وذلك حتی تضمن جبایة هذه الايرادات وتغطية 
النفقات العامة. 


الثاً ‏ الأهداف : 

نظرأ لأن الميزانية العامة لا تعمل في فراغ بل تعمل في مجتمع معين: فإن ذلك قد 
اقتضى أن تسعى هذه الميزانية لتحقيق أهداف ذلك الجتمع» أي تحقي الأهداف 
الاقتصاديه والاجتماعية المستوحاة من القفسفقة التى تؤمن بھا الدوله. وقد ذكرنا ہت ي 
نطاق بحثنا في عنصر التوقع في الميزاينة العامة أن أرقام الميزانية العامة تشمل ناحية 

٤ےہ‎ 7 +۰ ٠ 

التعبير عن البرنامج السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه 
خلال فترة تنفيذ الميزانية. كما ذكرنا ‏ في نطاق بحثنا في تعريف المالية العامة أننا 
نخلص من تعر يفنا للمالية العامة إلى ها يى': 

ححہ أن النظام المالي بكر عيزء ]من النظام الاقتصادي الذي یعتبر بدورہ ینا من 
النظام الاجتماعى. 





(۱) اتظرما سبق ص ۲۰ 


نے 


۲ أن الكميات الالية (النفقات العامة والايرادات العاهة) ليست سوى خزء 
من الكبميات الاقتصادية (الناتج القومی, الدخل القومي, الانفاق القومي). وتقوم 
بينهما علاقات متبادلة. وتتضح هذه العلاقات المتبادلة في أن الايرادات العامة تقتطع 
جزءاً من الكميات الاقتصادية الکلیة ثم تعود النفقات العامة لتضيف إلى الكميات 
الاقتصادية الكلية. 

٣‏ يترتب على ماسبق خضوع النشاط اماي لقواعد التحفيل الاقتصادي ومن ثم 
فان سياسة التفقات العامة والايرادات الغامة يجب أن تتحدد تبعاً لما يترتب عليها من 
ا ي النشاط الاقتصادي للمجتمع. وهذه الاثار لا مكن معرفتها وتحديد مداها إلا 
باتباع قواعد التحنيل الاقتصادي . 

ونضيف هنا إلى أن الميزانية العامة وهي تسعى إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية التي تؤمن بها الدولة ‏ قد أدت ف الزمن الحديث إلى أمرين: 

١‏ انعكاس التخطيط على الميزانية العامة واعتبار ا میزانیة العامة أداة من أدوات 
الخطة. وقد رأى بعض الكتّاب أن يعرفوا الميزانية العامة بأنها «خطة مالية» حتى يثبتوا 
العلاقة بين الخطة والميزانية, كما أن بعض الدول عهدت بإعداد الخطة والميزانية إلى 
جهة إدارية واحدة. وقد أدت العلاقة بين الخطة والميزانية إلى أن تصبح في بعض البلاد 
أهداف الخطة أهدافاً للميزانية وأن يتفق بدء وانتهاء الميزانية العامة مع بدء وانتهاء 
ا لخطة السنوية» وان تتغير طبيعة الميزانية العامة لتتلاءم مع الطبيعة الالزامية للخطة 
القومية بحيث تغيرت طبيعة الاعتمادات الواردة في الميزانية ‏ كلها أو بعضها ‏ من 
«تقدير وإجازة» إلى «تقدير وأمر بالتنفيذ». 

؟ انعكاس الححليل الاقتصادي ونظرياته الحديثة» وخصوصاً نظرية المنفعة 
الحدية» ونظريات الإدارةء وخصوصاً نظرية الإدارة بالأهداف. أدى إلى ازدياد 
الانتقادات على الميزانية العامة التقئيدية التي سميت ميزانية البنود والعمل على ترشيد 
اختيارات الميزانية. ذلك أن تزاید حجم النثقات العامة والايرادات العامة بشكل كبير 


ے ا 


في الزمن الحديث قد أدى إلى تطور سر يع في أدوات وأساليب الميزانية بقصد مساعدة 
السلطات السياسية في اتخاذ قرارات الميزانية. وقد تبلورت هذه الجهود في ترشيد 
اختيارات الميزانية في الأخذ ميزانية البرامج والأداء, ثم بنظام التخطيط والبرامج 
والميزانية» ثم بنظام الأساس الصفري في الميزانية, نما أطلق عنيه «الاتجاهات الحديثة 


في ترشيد الميزانية العامة)»'. 
المبحث الثانى 
لميزانية العامة في الاسلام 
في معرض البحث في الميزانية العامة في الاسلام نبدي في البداية ملاحظات على 


مفهوم الميزانية العامة في الاسلام ثم نبين الاإيرادات والنفقات العامة في الاسلام ثم 
تتعرض لت الان, 


ملاحظات على مفهوم الميزانية العامة في الاسلام 

الأولى : أن مفهمم الميزانية العامة في الاسلام ينصرف إلى وجود أسس وقواعد 
لتحديد الإيرادات العامة والنفقات العامة في الشريعة الاسلامیة ولا ينصرف إلى 
استعمال تعبير «الميزانية العامة» لأن هذا التعبير حديث ولم يدخل في الفكر الاسلامي 
إلا في الزمن الحديث. 

الثانية : إن دراسة الميزانية العامة في الاسلام تدل على مدى التقدم الحضاري 
السابق للفكر المالي الاسلامى. 


١ ١ Jean - Marıe COTTERET et Claude ۸411. “٠+٦ budget de ËÊtat'', op. cıt,. PP. 26 - 27 


(۲) بدوي عبد االطیف, «النظام ا مالي المقارن في الاسلام», المجنس الأعلى للشئون الاسلامیة القاھرة ۱۹۹۲م 


ص۱۸ ۱۹ء 


هات 


الثالثة : أن الميزانية العامة في العصور الاسلامية قد اكتملت صورتها في عهد عمر 

الرابعة : أن الايرادات العامة كانت محددة بستة موارد هى الزكاة» والغنائم» 
والجزية» والخراج» والفيء» والعشور. 

اة ات هذه الایرادات العامة تخضع لقاعدة التخصيص بحيث حدد لكل 
واحدة من هذه الايرادات مصارف معينة لا يجوز الانفاق في غيرها. 


السادسة : أنه بمكن تبويب النفقات العامة في الظروف العادية في بابين : باب 
الصالح العامة وباب الاعانات. وهذا التبو يب هو الذي يطلق عليه في الزمن 
الحديث تقسيم النفقات العامة من حيث آثارها في الانتاج القومي إلى نفقات حقيقية 
(مقابل ) ونفقات نحو يلية (بدون مقابل). 


الايرادات والنفقات العامة ف الاسلام, 


ذكرنا ني القسم الثاني في معرض دراستنا للايرادات العامة الزكاة 
والايرادات الأخرى في الشريعة الاسلامية؛ ونعود هنا مرة أخرى لهذه الايرادات لنبين 
كيفية انفاقها وذلك على الشكل التالي : 

1 دالوكاة : وهذه تنفق في الوجوه التي ذكرتها الآية الكريمة : «إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قاوبهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله والله عايم حكيم» (سورة التوبة ‏ الآية )5٠‏ 

۲ الغنائم : إن نسبة ۲١‏ من الغنائم التي تدخل بيت مال المسلمين تنفق في 
الوجوه التي ذكرتها الآية الكريمة: «واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله خسه وللرسول 
ولذي القر بى واليتامى والمساكين وابن السبيل» (سورة الأنفال ‏ الآية .)4١‏ 


١‏ محمد الشيانىء «المالية العامة في العصور الاسلامية)) محلة الادارة العامة, العدد 1١‏ ۱۳۹۸ھ /۷۸م 


الریاضء ص 1۰۷ 1؟1. 


rs‏ ات 


۳ - الجزية والخراج والفيء والعشور : وهذه تنفق في المصالح العامة أي فيما 
يصلح من شأن الدولة الاسلامية كرواتب اللفاء والولاة والقضاة والجند وتنفيذ 
الأشغال العامة من بناء القناطر والجسور والمطارات والموانىء والطرق ... الخ . 

وعلى هذا فإننا في الظروف العادية نستطيع تبويب النفقات العامة (والايرادات 
العامة) في بابين : الباب الأول يخصص ننفقات الزكاة, والباب الثانى يخصص 
لنفقات المصااح العامة. و يضاف إلى هذين البابين باب ثالث مروف الحروب 
بخصص لنفقات الغنائم. ولاشك أن كل باب من هذه الأ بواب يتضمن عدداً من 
البنود قباب نفقات الزكاة مثلاً يتضمن ثمانية بنود و باب نفقات الغنائم يتضمن خمسة 
بنود» وباب نفقات المصالح العامة يتضمن عدداً من البنود تتفق مع أنواع الحاجات 
العامة التي يراد تغطيتها. 

نخلص من دراستنا للايرادات العامة وأبواب انفاقها تبعأ لنشريعة الاسلامية أنها 
كانت منظمة ومحددة. وعلى سبيل المثال فإن الايرادات العامة في عهد هار ون الرشيد 
التي حملت من الولايات إلى بغداد بعد دفع جميع مصروفات هذه الولايات بلغت 0ه 
مليون درهمء بینما بلغت ٥۰٤‏ ملايين درهم في عهد المأمون, و 411 مليون درهم في 
عهد المعتصم'. 
بيت المال, 

إن مصطلح «بيت المال» مصطئح اسلامي لم يعرف في الجاهلية حيث كان 
النظام القبلٍ هو السائد وحيث كان شيخ القبيلة لايعمد إلى جمع المال إلا في ظروف 
معينة وحيث لامكن له أو لأحد أفراد القبيئة تحملها في ماله. 

وحين قامت دولة الاسلام تردد تعبير «بيت المال» على ألسنة المسلمين حتى أصبح 





١‏ محمد عصغور, «موجز الميزانية العامة ». مذ كرات من مطبوعات معهد الادارۃ العامة الریاض؛ 11745ه/51/5ام, 
ص °. 

۲ عبدالكريم الخطيبب «السياسة المالية في الاسلام, وصلتها بالمعاملات المعاصرة»: دار القكر العر بي» القاهرة» 
۱٦ء‏ ص 460 فما بعد. 


جزءاً من الفكر ال مالي الاسلامى وعنصراً من عناصر الحياة الاسلامية. 

ومكننا تعريف بيت المال بأنه المكان الذي تجتمع فيه الايرادات العامة الاسلامية 
لحكون تحت اشراف اللليفة أو الوالي وجري منها النفقات العامة ما يصلح شؤون الأمة 
في السام والحرب. 


ورغم أن التاريخ الاسلامي لابمدنا بوقت محدد وجد فيه تعبير «ابيت المال» إلا أن 
الغالب أنه قد نشأ بعد غزوة بدر حين غنم الم امون مغانم كثيرة وأسروا سبعين رجلاً 
من قريش قبلت الفدية منهم. وقد جع الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم وفداء 
الأسرى ووزعها في وجوهها. ثم فرضت بعد ذلك الزكاة وكثرت إبل الصدقة, وكان 
الرسول صل الله عليه وسلم يقسم الأموال بين المسلمين في مصارفها عند اجتماعهم 
لنصلاة. 

واستمر الأمرعلق هذه الخال في خلافة أبي بكر وجزء من خلافة عمر حيث كان 
اللسجد هوالمكان الذي يحمل إليه امال والمناع ليقشم بين النسلعين عا لما قشت به 
الشريعة الاسلامية. 

وفي الشطر الثاني من خلافة عمر بن الخطاب وحين عمد إلى تنظيم أمور الدولة 


وانشاء الدواوین ء یسا دہواتاً لبيت المال ترصد فيه الايرادات العامة وتصرف فيه 
النفقات العامة ويحصر فيه الحند وأعطياتهم ویسجل فيه ما یغرض المھاحرین 
والأنصار. وقد قصد عمر من انشاء ديوان بيت المال ضبط الايرادات العامة والنفقات 
العامة بعد أن كثرت الاموال بعد فتح الشام والعراق ومصر. 

ونخلص من هذا إلى أن «بيت المال» الذي ولد بعد غزوة بدر استكمل وجوده في 
أواخر خلافة عمرء بحيث أصبح يقوم ما تقوم به الخرانة العامة في الوقت الحاضر من 
حباية الايرادات وصرف النفقات والعمل على التوازن بين الايرادات والنفقات على 


دار السنة. 


LD 


المبحث الثالث 
تطور الميزانية العامة 

إن الميزانية العامة لم تصل إلى الشكل والمضمون الذي هى عليه الآن دفعة واحدة. 
بل حصل تطور فيها سواء في الدول الأخرى في العالم أو في المملكة ال ال 
ومن ثم فإننا نتعرض لثلاثة أمور : ارتباط فكرة الميزانية العامة بظهور الدولة» تطور 
الميزانية العامة في بعض الدول الغر بية» تطور ا ميزانية العامة في المملكة العر بية 
السعودية. 
ارتباط فكرة الميزانية العامة بظهور الدولة 

ذكرنا أن ظهور فكرة بيت المال قد ارتبط بقيام الدولة الاسلامية وزيادة الايرادات 
والنفقات لديها. وهذا الأمر نفسه حصل في الدول الأخرى بحيث نستطيع أن نقول إن 
ظهور الميزانية العامة قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتكو ين الدولة و بتطور نظام الحكم فيهاء 
سا تاترتا ا گے ابطتابل افکونڈامستشنا زتتعلیا ق الا الاضصسافوڈ 
والاحتماعيه. 

ففى فترة ما قبل قيام الدولة حيث كانت تنتشر الحياة القبلية فقد كانت تسيطر 
العادات والتقاليد وتحدد حقوق وواحبات أفراد القبيلة. وكان الدفاع عن القبيلة وحایة 
أفرادها واجباً على کل منهم دون أن يتلقى مقابل علي برا سرد وكذلك الحال في 
قيام هؤلاء الأفراد بالأعمال الأخرى التي تتطلبها الحياة القبئية التي كانوا يؤدونها 
مواق ات شراف رئيس اللہ تطوعاً 1 أفراد القبيلة . وحتى ي 
الأحوال التي تحصأ ل فيها القبيلة على غنائم فإن رئيس القبيلة يقوم بتوزيعها على أفراد 
القبيلة وقد يحتفظ بجزء منها لمواجهة الطوارىء في المستقبل. وفي الأحوال التي تلتزم 
فيها القبيله ببعص الالتزامات المالية كالدية فإن رئيس القبيلة أو أخد رحافا يقوموك 
بدفعهاء وإذا كانت كبيرة فإن أقراد القبيئة يتضامنون بدفها كل حسب مقدرته. ومن 


ا 
ااا ا 


ثم فقد ترتب على كل هذا عدم وجود حاجة للميزانية العامة . 

أما بعد أن قامت الدولة وترتب عليها واجب القيام ببعض الوظائف وأهمها في 
المرحئة الأولى الدفاع الخارجي والأمن الداخلی والقضاءء فقد استدعى ذلك أن تقوم 
الدولة بصرف النفقات العامة ومن ثم فقد استدعى ذلك أيضاً أن تحصل الدولة على 
إيرادات عامة لتغطية هذه النفقات. وأهم الإيرادات التى عملت الدولة في تلك المرحلة 
على جبايتها هى الضرائب. ونظراً لأن معظم الحكومات في ذلك الوقت كانت ظالمة 
استبدادية فإن ذلك قد انعكس على الضرائب فاتصفت بأنها ضرائب مرتفعة ومرهقة 
وغير عادلة. ومن ثم فإن أفراد الشعب ‏ وهم الدافعون لهذه الضرائب ‏ فكروا في 
العمل على تحديد ساطة الحاكم عند فرضه ذه الضرائب عايهم. وعلى هذا فقد عملوا 
على المطالبة بضرورة موافقة ممثليهم على ما يفرضه عليهم من ضرائب (وهي التي كانت 
تمثل غالبية الايرادات العامة في ذلك الوقت). ثم تحول اهتمام أفراد الشعب إلى جانب 
النفقات العامة أيضاً وضرورة موافقة مثليهم عليها. ومن ثم فقد ترتب على ذلك أن 
الايرادات العامة والنفقات العامة كانت تعرض على تمثلي الشعب لاإجازتهاء ثم جعاوا 
هذه الإجازة تتم دورياً كل سنة. ونتج عن ذلك كله تحديد الإطار العام الميزانية 
العامة الدولة وظهورها إلى حيز الوجود ثم تطورها شكلاً وموضوعاً. 
تطور الميزانية العامة فى بعض الدول الغر بية 

إن انكلترا هي أول دولة غر بية حدثت فيها تطورات أدت إلى ظهور فكرة الميزانية 
العامة للدوله. وقد تم ذلك على ثلاث مراحل. 

ففي المرحاة الأ ولى» حصل نزاع بين الحاكم والبرلان بخصوص ضرورة منح ا حق 
لمثلى الشعب بالإذن الحاكم عند فرض وجباية الضرائب. وقد تدعم هذا الحق في عهد 
الملك يوحنا (جون) الذي وقع على الميثاق الأعظم (الماجنا كارتا ء٥‏ هموها3) حيث 
نص هذا ا ميثاق على عدم فرض أي ضريبة في المملكة إلا بعض العرض والموافقة من 


ا رہ 


قبل مجلس العموم البريطاني وعلى أن تكون معقولة في مبلغها. ثم لم يليث مجلس العموم 
ان مد اختصاصه إلى ضر ورة إعطاء موافقة بالنسبة لبقية الايرادات العامة. 

وفي المرحلة الشانية؛ وعلى أثر حدوث تطورات سياسية هامة في انكلترا بعد ثورة 
۸ء صدر ((إعلان ا حقوق تاطونظ ]ہ 8111)ء ويموجب هذا اللإعلان حصل مجلس 
العموم على حق تحديد المصروفات التي تنفق فيها إيرادات الضرائب. ثم شملت هذه 
ا موافقة تدريجياً النفقات العامة. 

وفي المرحلة الثالثة توصلت فيها انكلترا إلى ضرورة الاعتماد الدوري للإيرادات 
العامة والنفقات العامة. ذلك أنه منذ عام ۱۸۲۲م أصبح وزیر ا لحزانة البریطاني 
يعرض على البرلمان سٹو یا الوضع المالي لادولة وميزانية الدولة. ومن ثم فإنه مكن القول 
أن سس الميزانية العامة الحديثة نشأت وتبلورت في انكلترا مع تحرك وازدياد رقابة 
البرلان على الحا كم. 

وقد حصل في فرنسا مثلما حصل في انكلترا حيث مرت بنفس المراحل ووصلت 
إلى المرحلة الثالثة ‏ وهى مرحلة ضرورة اعتماد النفقات العامة والايرادات العامة في 
البرلان بعد ئورة 5-55 وإن كان هذا الحق قد ظهر بصورة أكثر وضوحاً بعد سقوط 
نادليون وعودة الملكية عام 4 ۱۸۱م. 


تطور الميزانية العامة فى المملكة العر بية السعودية' 
هناك تأثير متبادل بين الآ وضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية و بين ا ميزانية 
العامة. و يظهر هذا الأمر واضحاً في ا مملكة العر بية السعودية. 


ففى فترة تأسيين المملكة, سادت الحروب وعمل الملل عبدالعزيز آل سعود على 
توحيد غالبية أجزاء الجزيرة العر بية وإقامة م#لكة واحدة وتوفيرالاً من والعدالة. وقد 





١‏ محمد عصقور»«اليزانية العامة » مذ كرات» من مطبوعات معهد الادارة العامة, الرياض: 1453ه/7/ا5ام:؛ ص ا 


۹ 


انعكس هذا الأمر على اقتصاد المملكة فأدى إلى وجود اقتصاد بدائي بسيط يعتمد على 

الرعي والزراعةء والتجارة وموسم الحج. وقد ترتب على ذلك ارتباط و 

الفترة بالأمطار وموسم الحج وإيرادات الجمارك. فإذا زادت الأمطار كانت السنة سنة 

خير وبركة» وإذا قلت الأمطار كانت السنة سنة قحط ومحل وعجاف. كما كانت 
المالكة تعتمد على موسم الحج وعلى ثمن ماتصدره من التمور وا مواشي وعلى ايرادات 

الجمارك والزكاة والأ راضي الأميرية. ومن ثم فقد اتسمت تلك الفترة بال ركود. 

ومع ذلك فإن المملكة لم تهمل الأمور المالية فأنشأت مديرية المالية عام ١٣٣٥ھ‏ 

حیث تحولت عام ۷٣۱۳ھ‏ إلی وکالة ا مالیة ثم تحولت عام 01١ه‏ إلى وزارة المالية. 

وتشير الدراسات التاريخية عن المملكة إلى أن أقدم ميزانية وجدت منذ نشأة المملكة 

العربية السعودية هي الیزانیة التي بدأت منذ أول شعبان ١٣۱۳ھ‏ وانتھت فی ٠۰‏ 

زتحت هت وقد اکت سا أم القری (العدد ۲۳۷۰ء السنة الثامنة» يوم 

الجمعة /! رمضان 0٠‏ ١ه).‏ ونبدي على هذه الميزانية الملاحظات التالية١:‏ 

١‏ أن هذه الميزانية كانت متواضعة صغيرة في حجمها حيث بلغت 
4 قرشاً أميرياً (والقرش الأميري هو الوحدة النقدية التى كانت 
مستخدمة في المملكة في ذلك الوقت» علماً أن كل 0 01 
استرليني؛ وکل ١‏ جنیه استرلیني = ٠۰‏ ريال عر بي» إذن كل ١‏ ریال = ۱۱۰١‏ 
قرش أميري. ثم عدلت قيمة الريال وأصبح يساوي ٠١‏ قروش أميرية فقط. 
وعلى ذلك فإن النفقات العامة في ميزانية عام .٠5/١ه١ه‏ تنساوي 
»© ريالاً سعودياً). 

۲ أن هذه الميزانية تضمنت جدولاً إجالیاً النفقات وزغت على (1؟) بندأً هي : 
الشخصصات الماكية: أقساظ الدين» عتصصنات الأقزاد.والنيوات المكى والتضبور 





١‏ د. يونس أحد اليطريق, د. أسامة عبدال رمن عثمان: «ميزانية الدولة في المملكة العر بية السعودية», الکتب 
المصري الحديث للطباعة والنشر. الاسكندرية 795اهى ص /اة ل ۱۰۱. 


د 20399 


وموظفي ديوان الخزينة» قوات الحدود» حصة الحجاز من مصالح الدفاع» 
مواصلات ونقليات وتجهيزات» والقضاء وا لمحا كم الشرعية» النيابة العامة 
وإدارة الملحقات. مجلس الشورى وا مجالس الإدارية» وزارة الخارجية وتوابعهاء 
الصحة العامة والمحاجر والكورنتينات, الكنداسات وتوابعهاء ا لمعارف 
العمومية» نظام الرسوم وتوابعهاء ا مالیات, الأمن العام» المطبعة الأميريةء 
ھیثات الأمر باللعروف, الرواتب ا تنوعة البرید والبرق واللاسلکی والتليفون» 
ا حرمان الشریفان وال وقاف . ۱ 
رغم أن تلك الميزانية لم يرد فيها ذ كر لإيرادات الدولةء إلا أن هذه الايرادات 
يمكن أن نذكرها بحسب تسلسل أهميتها على الشكل التالي : الجمارك, الزكاة» 
الجهاد (بدل عدم قيام الشخص بنفسه بالجهاد), البريد والبّرق والماتف» 
الضرائب على شركات اللاحة؛ الضرائب على وسائل الانتقال» المهن 
والبضائع» ايجار الأملاك, رسوم الطوابع؛ ثم جوازات السفر وتذاكر ا مرو 
رسوم كتاب العدل» رسوم الاجراءات القضائية؛ الرسوم المفروضة على 
الشركات» حق الحكومة من الشركات صاحبة الامتياز. 
يتضح من ذلك بدائية أسلوب عرض میزانیة /٥٥‏ ١٣۱۳ھ‏ فلایوجد فيها أبواب 
أو فصول أوفروع؛ كما يتضح أن النفقات العامة فيها مخصصات لأقساط 
الديون المستحقة وهى التى كانت تمثل حوالي ٠١‏ من احمالي النفقات العامة. 
وي عام e‏ )1۹۳( وقعت المملكة اتفاقية لذزيت زادت بموجبها 
حصة المملكة في انتاج الزيت. وني عام 1477م «نحت المملكة شركة استاندر 
أو يل كومبنى أوف كاليفورنيا ود:٥‏ لف ەه copy‏ 0:1 4:دلمة:5 امتیاز 
اتب عق ايق في المنطقة الشرقية, وقد تمقكنت هذه الشركة من اكتشاف 
البترول واستخراجه بکمیات تار یة عام ۱۹۳۸ء. 


وخلال الفترة ۸٥۱۳۔‏ ١٣۱۳ھ‏ أصدر وزير المالية عدة قرارات بقصد تنظیم 


ے 7/1 


ميزانية الدولة منها ما تعلق بالنفقات العامة ومنها ما تعلق بالايرادات العامة. ففى 
محال النفقات العامة قضت هذه القرارات بضرورة تنظيم ميزانية موحدة للدولة 5 
على كل نفقات سپ العامة لجميع امیا ھجوب في المملكة, ثم تقسَم هذه 
النفقات تقسيماً ادارياً ضم ستة وثلا ثين فصلاً بحيث يخصص فصل لكل مصلحة 
حكومية» ثم يقتم كل فصل إلى موادء وکل مادة إلى فقرات تبعاً لنوع النفقة. وفي 
محال الايرادات العامة قضت هذه القرارات بتقسيم الايرادات العامة إلى سبعة فصول 
تضم وا وسبعين مادة. 

وخلال الحرب العالمية الثانية توقفت عمليات استخراج البترول وقل عدد الحجاج 
من خارج المملكة فقلّت الإيرادات العامة. حتى إذا ماوضعت الحرب أوزارها أخذت 
صناعة الزيت بالازدهار فانعكس ذلك على الوضع اماي فأدى إلى تحسينه. وفي سنة 
۷ھ (۱۹۲۷م) اأعدت أول ميزانية ظهر فيها جدول الإيرادات العامة والنفقات 
العامة حيتث قدرت فيها الايرادات العامة مبلغ (4,6١؟)‏ مليوك ريال. 

وبعد انشاء أول مجلس لنوزراء نی الملکة العر بیة السعودیة عام ٣۱۳۷ھ‏ فقد 
صدرت ميزانية ۱۳۷ھ توافقت فیھا السنة ا مالیة مع بداية ونهاية السنة ا هجرية. وقد 
أوضحت هذه الميزانية ناحيعن : الأ ولى ايه فی یق اص ن التسيى في أساليب 
عرض الميزانية» والثانية سنبية تحصلت في قنة الايرادات العامة رغم حاجة الدولة ‏ 
والمملكة في مرحلة التأسيس والتنظيم ‏ إلى زيادة النفقات العامة. 

ومن ثم ففي ۹ھ صدر الا یں ٣۵٥۵‏ بالوافقة عل قرار 

مجلس الوزراء رقم ٦٦‏ على تخصيص ريع ا لزیت لاقامه المشروعات العامه. وقد اعتمد 

ما نی ذلك العام حوالي 14 منيون ريال. يضاف إلى ذلك أن التعليمات المالية 
للمیزانیة وا حسابات لعام ۱۳۷ھ أوضحت بعض البادیء والقواعد أمھا : 
١‏ تقسيم ايرادات الدولة إلى أبواب وتقسيم هذه الأ بواب إلى مواد وذلك طبقاً 


لانواع ايرادات كل وزارة أو مصلحة على أن يتضمن كل باب الأنواع المتشابهة 


ے 8۳ے 


من الايرادات. 
؟ تقسيم المصروفات في جميع الوزارات والمصالح إلى ثلاثة أبواب : الباب الأول 
خصص للمرتبات وتکالیف الوظائف بصفة عامة. والباب الثاني يخصص 
للمصروفات العامة. والباب الثالث يخصص للمشروعات والانشاءات الجديدة. 
ويقسم كل باب إلى مواد, وتقسم المواد إلى فروع حسبالحاجة وفقاً لنوع كل مصروف . 
وني عام ١ه‏ تغيرت بداية ونهاية الميزانية العامة بحيث أصبحت تبدأ في أول 
رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية. والسبب في ذلك انشغال الأجهزة الحكومية 
في موسم الحج الذي عبن موقنو اق أواقن:السذة الخجرية: 
وني عام ۱۳۸ھ نصت تعلیمات الميزانية على توزيع النفقات العامة على أر بعة 
أبواب : الباب الأول : للرواتب والعلاوات. والباب الٹانی : المصروفات الإدارية 
العامة. والباب الثالث : للمصروفات العامة الأخرى الس لأغراض محددة. 
والباب الرابع : للمشار يع . ْ 
وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني» و بقصد تطوير أجهزة الدولة ومنها الميزانية 
العامة, قد تعاقدت مع مؤسسة فورد لتقديم مساعداتها الفنية والاستشارية. وقد قدمت 
هذه المؤفسسة تقريرها في عام 64/١ه‏ وقد تضمن ‏ فيما يتعلق با ميزانية العامة 
التوصية باتباع طریقة میزانیة البرامج» مع وضعها الاطار العام الشكل التطبيقي هذه 
الطريقة في المملكة. 
وني عام ١ه‏ أشارت تعليمات الميزانية إلى أن جلس الوزراء قرر أن تتقدم 
كافة الجهات الحكومية مشروعات ميزانياتها نی موعد أقصاه نهاية شهر محرم بغرض 
شون إعداد الميزانية ومناقشة طلبات الوزارات ودراستها دراسة دقيقة. 
وني عام ١4١هء‏ وفي محاولةٍ لر بط الميزانية العامة بخطة التنمية» أشارت 
تعلیمات اليزانية إلى ضرورة اعداد مشروع الميزانية طبقاً لخطة التنمية التي كان جاس 
الوزراء قد وافق علیھا بقرارہ رقم ۸۱۲ لعام ۱۳۹۰ھ. 


بے ا ا 


المبحث الرابع 
اهمية الميزانية العامة 
في نطاق تعرضنا لتعريف الميزانية العامة» خلصنا إلى أنها تسعى لتحقيق الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية التي تؤمن بها الدوئة» ورأينا أن ذلك قد أدى إلى انعكاس 
التخطيط عل الميزانية العامة واعتبارها أداة من أدوات الخطة. كما أدى انعكاس 
التحليل الاقتصادي ونظرياته الحديثة على الميزانية العامة إلى ظهور الاتجاهات الحديثة 
في ترشيد الميزانية. ومن ثم فإن ذلك يظهر العلاقة بين الميزانية العامة والاقتصاد. و بقي 
أن نشير إلى أن أهمية الميزانية العامة لا تقتصر على النواحي الاقتصادية؛ بل هناك نواح 


أخرى سیاسیةء وإداریةء واجتماعية ومحاسبية, وقائونية. 


الميزانية العامة من الوجهة السياسية 

الميزانية العامة وهي برنامج مالي تعتبر برنايحاً سياسياً أيضاً. و يظهر هذا الأمر 
نکر تاس اتب 

١‏ للسلطة التنظيمية حق مناقشة الميزانية العامة. وبمكن هذه السلطة أن تقوم 
بتعديل الاعتمادات التى طلبتها السلطة التنفيذية واجبار هذه السلطة التنفيذية على 
اتباع خطة معينة أو اجراء اصلاحات أساسية أو رفض مشروع الميزانية. 

؟ الاععمادات التى توافق عليها الاطة التنظيمية تتضمن تمويل سياسات 
الحكومة المختلفة سواء أكانت متعلقة بالسياسة الخارجية أم بالسياسة العسكرية أم 
التخطیطیة ام الاجتماعیة ام التعلیمیة ام غیرھا. 

۴ للسنطة التنظيمية حق الرقابة على السلطة التنفيذية أثناء تنفيذها للميزانية 


1 - Jean - Marie COTTERET et Claude EMERI, “le budget de I'Etat, op. cit., PP. 10 - 12; 
قطب ابراهيم محمد «الموازنة العامة للدولة». مق كوو اتا ص ۲۲ ۲۴۔‎ 


میں 


حتی تتحقق من قیام الحكومة بالتنفيذ على النحو الذي تم به اقرار واعتماد الميزانية» 
ومن ثم فإن السلطة التنظيمية حق طلب البیانات والوثائق اللازمة عن سير تنفيذ 
اليزانية أثناء السنة المالية» وحق توجیه الأسئلة والاستجوابات إلى الوزراء عن 
تصرفاتهم المالية» وعدم جواز نقل الاعتمادات إلا ضمن الأصول والاجراءات التي 
وضعتها السلطة التنظيمية. 

4 عند الأخذ بنظام الإدارة ا لمحلية» فإن للمجالس التنظيمية المحلية حق الرقابة 
على الميزانيات المحلية عند اعتمادها من قبلهاء وأثناء تنفيذهاء والرقابة على حساباتها 
الختامية. 

٥‏ - بعد انتهاء تنفيذالميزانية» فإن رقابة السلطة التنظيمية تمتد إلى اعتماد 
الحساب الخنتامي للميزانية؛ مما يسمح معرفة نتائج تنفيذ السياسات التي كانت قد 
وافقت عليها السئطة التنظيمية من خلال اعتمادها للميزانية العامة. وتؤدي هذه 
الرقابة إلى تحريك المسؤولية السياسية لاوزير إذا أخل بالقواعد المالية المتعلقة بالميزانية» 
بل وإلى مسؤوليته الجزائية والمانية في بعض الدول كفرنسا. 
الميزانية العامة من الوجهة الادارية 

يعتبر إعداد الميزانية عملاً إدارياً. كما تعد الميزانية العامة وثيقة إدارية هامة» تضم 
تقديرات تفصيلية للإيرادات العامة والنفقات العامة ضمن فصول وفروع وأبواب و بنود 
معينة» ما يضمن انتظام أعمال ونشاطات جیع الجهات الحكومية وتحديد مسؤولية من 
يقومون بأداء هذه الأعمال والنشاطات تحديدا واضحاً. 

ما أن اة اة ت وهی تصدرق صيرة قانين من ناحية الشكل ‏ يبب أن 
لا تتضمن قواعد جديدة لها طابع الاستمرار وأن لا تستحدث حقوقاً أو التزامات جديدة 
للحكومة تزيد عما كانت تحدده لها القوانين والأنظمة الصادرة من قبل. 

وقد وجدت محاولات مستمرة لتطو ير أساليب إعداد الميزانية العامة وقصدت هذه 
المحاولات إلى التزام أسس موضوعية عند إعداد الميزانية وترك أسلوب المساومة على 


OOS 


الاعتمادات بين الجهات الحكومية المختلفة من جهة والإدارة الحكومية المركزية التى 
تقر بادآ مشروع الَیزائَة المامۃ للدولة من جهة اغریق۔ ور ذلك قان ارب 
المساومة مازال باقياً بآثارہ السلبیة'. 

ومن ثم فإن هذه السلبيات» ومع عدم وجود نظرية عامة لميزانية الدولة قد نودي 
بتصنيف الاعتمادات تصنيفاً وظيفياً ووضع الأسس لقياس وحدات التنفيذ وتكاليفها 
فظهرت إلى الوجود «ميزانية البرامج والأداء 8م», ثم نظام «التخطيط 
والبرمجة »»۲۶8S‏ ثم «ميزانية الأساس الصفري 288». وقد قامت هذه 
الاتجباهات الحديثة في الميزانية على تحليل التكلفة والمنفعة (أو العائد)؛ وقصد بها ترشيد 
قرارات توزيع الاعتمادات على الجهات الإدارية المختئفة واستخدام معایبر موضوعیة من 
قبل إدارة إعداد الميزانية. ومع ذلك فقد قيل إن هذا التحليل ‏ وهو يأخذ عنصر المنفعة 
يعتمد على عناصر غير كمية ويخضع للتقدير الشخصي أيضاً مما يعني الربقاء على شيء 
من السلبية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية العامة. 


الميزانية العامة من الوجهة الاجتماعية 

لاتقل الأهمية الاجتماعية للميزانية العامة عن أهميتها السياسية. وقد رأينا أن 
الأرقام المتوقعة للميزانية تشمل ناحية التعبيرعن البرنامج السياسي « والاجتماعي» 
والاقتصادي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه خلال فترة تنفيذ الميزانية. وأنها تكشف عن 
مدى تدخل الدولة في التوزيع» وتعمل النفقات العامة والايرادات العامة على زيادة 
العدالة والمساواة بين الفئات المخدافة للمواطنين, أو على زيادة التباين والاختلاف بين 
هذه الفئات, أو تبقى التوزيع على حاله. 
(١)د,‏ یوٹس أحد البطریق, د. أسامة عبد الرحمن عفمان. «ميزانية الدولة في المملكة العر بية السعودية». مذ كور 


٠ 
1١6 سابقاء ص۱۷۔‎ 


کا 


١‏ أن الضرائب والرسوم التي تستقطع من دخول الأفراد لتنفق على فريق آخرء 
كأنها تحوّل الايرادات المحصلة لصالح الطوائف الأخرى التي تستفيد من النفقات 
العامة. ومن ثم فإن ذلك يسمح للدولة باستخدام الميزانية العامة أداة لتحقيق التوازن 
الاجتماعي. وإذا كانت تقصد القضاء على التفاوت الكبير بين دخول الأفراد فإنها 
تأخذ بأحد الأسلو بين التاليين أو كلاهما معاً:_ 

أ تمويل الميزانية العامة عن طريق الضرائب المباشرة التصاعدية أوعن طريق 
الضرائب غير المباشرة على السلع الكمالية (والشائعة) دون الضرورية. 

ب توجيه النفقات العامة لانشاء مشر وعات تعود بفوائدها لمصئحة الفئات ذات 
الدخل المحدود أو تقديم إعانات إنتاج السلع الضروریة أو تقديم إعانات اجتماعية 
هذه الفئات. 

؟ ‏ في البلاد التي تأخذ بالتخطيط الشامل» فإن الميزاينة العامة» وهي تعتبر جزءاً 
من الخطة وتعمل على تحقيق أهداف الخطة, تعمل على القضاء على الفروق بين 
الطبقات الاجتماعية عن طريق سحب جزء من دخول القطاع التعاوني والخاص إذا 
كانت هذه الدخول مرتفعة عن حد معين بحيث لا تتلاءم مع فكرتهم عن توزيع 
الدخول. 

٣‏ في البلاد المتخلفة, فإن الميزانية العامة تعمل على إعادة توزيع الدخول 
والثروات بحيث تنسجم مع المصلحة العامة '. وفي البلاد التي تتوافر لديها ايرادات 
كثيرة كالبلاد المنتجة للبترول مثل المملكة العر بية السعودية بمكن للميزانية العامة أن 
تعمل على تنفيذ المشروعات المنصوص عليها في الخطة وأن تقدم اعانات وخدمات 
محانية كثيرة. 

أت قناك أفداق اجتماعيلة الخرى قد تقصد إليها الميزانية العامة كتشجيع 


1 - Ram Niranjan TRIATHY', “Public Finance in underdeveloped countncs™, The World Press Private, 


CALCUTTA, 1968, PP. 234 - 245 


ONS 


استهلاك بعض السئع النافعة, وتقليل استهلاك سلع أخرى ضارة بالصحة أو غير 
مرغوب فيها اجتماعياً كالدخان مثلاً. 


امزانية العامة من الوجهة المحاسبية 
تظهر العلاقة بين الميزانية العامة الدولة و بين المحاسبة على أشدها سواء عند إعداد 
الميزانية العامة أم عند تنفيذها أم بعد تنفيذها. ونوضح 1 الأمرفيما يلٍ: 

١‏ _ إن إعداد الميرّانيه العامه يتطلب إعداد جدولين أحر هرا للايرادات العامة 
وثانيهما لننققات العامة و يتم هذا الاعداد على مستوق کال وحدة 0 اك مر<اه 
افو قح ع نسحو ى الجهاز الر کزي لاعداد الميزانية. وكل هذا يتطلب خبرة محاسبية 
2 ن التوازن أ ال الات في الميزانية ا 

۲ إن تتفيذ الميزانية > وهو يعني صرف النففات العامة وحباية الايرادات العامة 
وعملیات اخرانف بتطلب نظاماً لنمحاسبة يتم مقتضاه قيد دلك العمنيا لیات واثباتها في 
السحلات وارفاقها بالمستندات. 

* ل إك استخراج البات:ا ختامی لنمیز لنميزانية العامة ؛ وھویتضمن ما أنفق فعلاً من 
النفقات العامة وما | جبى قعلاً من الإيرادات العامة خلال السنه الماليه. ومقارنتها 
بأرقام ا میزانیة العامة و بيان أسباب الاختلاف بين الأ رقام التقديرية وال رقام الفعليةء 
کک هذا يظهر مدى علاقة المحاسبة مع ا اف العامة 

۔_ إن الرقاية على الميزانية العامة : وھی ؛ رقابة قبل الصرف ورقابة بعد الصرف 


اتيم من القائمين بهده الرقابة خبرة حاسییة حتى يستطيعوا أن یقوموا بهذه المهمة على 





ہے - ٠‏ 7 ا و رت کا 11 ۔ 
(١)ء.‏ عد النعدح دأغيم مقصد. . ١١‏ و تد هاس اخديّه ف امح سه خكومية وامكائية تطبيقها فى الملكة», , 
کی و ھا گ 
عو ١‏ 7 5 سم - ۰ ۰ا 
معد ا ت۔وە النددم امحاسی اخکومی ث مم جه تعربة سعوديه)), مز ١٠١س ١۴‏ بقع التانی, معیدہ لاد زه لعامة, 


رداص ,رف ۱۷۳. 


ات 


الميزانية العامة من الوجهة القانونية 

تصدر الميزانية العامة عادة بقانون بعد أن توافق عليه الساطة التنظيمية» ومن ثم فإن 
الميزانية العامة تعد عملاً تنظيمياً من حيث الشكل. و يرى غالبية الكتّاب أن الميزانية 
العامة تبقى مع ذلك من الناحية الموضوعية عملاً إدارياً يهدف إلى تنفيذ قوانين سبق 
اقرارهاء ويجب أن لا تتضمن قواعد عامة مجردة, ومن ثم فإن قانون ميزانية الدولة يجب 
أن لا يُنشىء ضرائب جديدة ولا يُنشىء للدولة حقوقاً جديدة أو يُرتب عايها التزامات 
جديدة لم تصدر بها قوانين من قبل» أي قانون ميزانية الدولة هوتنظيم تعده السلطة 
التنفيذية لننفقات العامة وللايرادات العامة في حدود القوانين السارية'. 

المبحث الخامس 
تفريق الميزانية العامة عن الحسابات الاأخرى 

تختلف ميزانية الدولة عن كل من ميزانية المنشاتء والميزانية القومية والحسابات 
القومية, وميزانية النقد الأجنبى» والحساب الختامي. ونفصل فيما يلى هذه الفروق. 
الميزانية العامة وميزانية المنشات 

تخنتنف ميزانية الدولة عن ميزانية المنشآت الزراعية والصناعية والتجارية (سواء 
أكانت عامة أم خاصة) التى يهتم ببحثها علم المحاسبة. فميزانية المنشات الزراعية 
والصناعية والتجارية هي عبارة عن قائمة لأصوها وخصومها في تاريخ معين نتيجة 
عملياتها التى تمت في فترة سابقة بغية إظهار مركزها المالي. 

ومن ثم فإن الميزانية العامة تختلف عن ميزانية المنشآت الزراعية والصناعية 
والتجارية بأنها تتعلق بفترة مقبلة (أرقام تقديرية): بينما تتعلق ميزائية هذه المنشأة 
بفترة سابقة (أرقام فعلية). 





(١)د.‏ زکریا محمد بیوھی؛ «مبادىء المالية العامة», مذ كور سابقأ. ص 9ه 


ے۹ ھا 


الميزانية العامة والميزانية القومية والحسابات القومية 

تهتم معظم الدول في الوقت الحاضر بإعداد ما يسمى بالميزانية القومية(أو 
الاقتصادية عنوتتصدهمءة )ou‏ 800821 6ععلنط 1. وهى تتضمن تقديرات 
لكافة أوجه النشاط الاقتصاديء بقطاعيه العام والخاصء وفي علاقاته الداخلية 
والخارجية لباد من البلاد خلال فترة معينة قادمة هي في الغالب مدة سنة. ومن هذا 
يظهر وجه الاختلاف بين الميزانية العامة التي تقتصر على تقدير النفقات العامة 
والإیرادات العامة المتوقعة للحكومة فقطء و بين الميزانية القومية التى تضم تقدير 
النفقات والإيرادات المتوقعة للأمة كلها حكومة وأفراداً. ومن ثم فإن الميزانية القومية 
تعتبر أكثر شمولاً من ميزانية الدولة. 

وتظهر أهمية الميزانية القومية في أنها تحدد سياسة الدولة في السنة المقبلة من أجل 
تحقيق الزيادة في الدخل القومى. و يترتب على ذلك أن الانفاق الكلى إذا كان غير 
كاف لتحقيق تنك الزيادة المرغوبة في الدخل القومي: فإن الدولة ‏ ما تقوم به من 
استقمارات غامة وما تحفزة من اسكثمارات خاضة؛ وما تنفقه من نفقات اجتماعیة 
وما تفرضه من سياسة ضر يبية ‏ تشجع ا میل للاستھلاك وامیل الاستثمار حتی نحصل 
على التوازن الاقتصادي'. وعلى هذا فإن الميزانية القومية تعتبر جزءاً من الخطة 
الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تحقيق أهدافهاء ومن ثم فإنه يمكن اعتبارها خطة 
سنو يه . 

أما الحسابات القومية (أو حسابات الدخل القومی) 0۵000 |٥٥ ٠:۶٥٥٥ 1٥ 1٦‏ فھی 
عبارة عن تسجيل لكافة أوجه النشاط الاقتصادي للأمة عن فترة سابقة» وذلك من 
لال السشلیاتت السی ةفكلا والمتعلقة بحجم الدخل القومي وتكو ينه وتداوله 
وتوزيعه. ومن هنا يظهر وجه الاختلاف بين الميزانيه العامة التي تقتصر على تقدير 


.4١6 د. محمود رياض عطية؛ ««موحز في المالية العامة )»» مذ كور سابقأًء ص‎ )١( 


ىت 0° 


النفقات والاإيرادات المتوقعة للحكومة لفترة مقبلة؛ و بين الحسابات القومية التي تسجل 
النشاط الاقتصادي للأمة نیو ولفترة سابقة. 

ويطئق على العلم الذي يشمل دراسة الميزانية القومية والحسابات القومية معاً 
«المحاسبة القومية (Comptabilité nationale‏ .„ 
الميزانية العامة وميزانية النقد الأجنبى 

میز بین الميزانية العامة وميزانية النقد الأجنبي. ذلك أنه يقصد بیزانیة النقد 
الأجنبي النظام المحاسبي الذي يبين الأ رقام التقديرية لنفقات الدولة وإيراداتها من 
ES)‏ الأجنبي» خلال فترة مقبلة غالباً ما تكون سنة. وقد أغدت بهذا النظام الدول 
التي تعاني من نقص في إيراداتها من النقد الأجنبي. وقد قصد منه أن تتأ كد الدولة من 
حسن استخدام إيراداتها من النقد الأجنبي بحيث تخصصها لاستيراد مستلزمات 
التنمية والسنع الضرورية التمو ينية والغدائية. ومن ثم ففي رأينا أن هذا النظام يجب 
أن يعمم في جميع الدول المتخلفة, حتى التي لا تعاني من نقص في النقد الأجنبي لأن 
توافر كميات كبيرة من النقد الأجنبي في هذه الدول لا يعني هدرها فيما لا يعود عليها 
بالفائدة ولأن هذا ينافي الاتجاهات الحديثة في ترشيد الميزانية. 

ومن هنا يظهر وجه الاختلاف بين الميزانية العامة وميزانية النقد الأجنبي. و يظهر 
هذا الاختلاف من ناحيتين:- 

١‏ - في الميزانية العامة » الأصل أن تحدد الدولة مقدار النفقات العامة أولاً ثم تعمل 
على ايجاد الايرادات العامة اللازمة لتغطية هذه النفقات. أما في ميزانية النقد الأجنبي 
فالأصل أن تحدد فيها الايرادات المتوقعة من النقد الأجنبي في السنة المقبئة بما فيها 
القروض التي يمكن للدولة أن تعقدهاء ثم توزع هذه الإيرادات على الأ وجه المختلفة 
لنفقات الدولة من النقد الأجنبى. 

؟ ينتج عن ذلك أن الأصل في الميزانية العامة أن الاستخدامات هي التي 
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تتحكم في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات» أي أن توازن الميزانية العامة 
يتم على أساس قاعدة «أولو ية النفقات على الإيرادات». بينما الأصل ني ميزانية النقد 
الأجنبي» أن الإيرادات من النقد الأجنبي هي التي تحكم الاستخدامات» أي توازن 
ميزانية النقد الأجنبي يتم على أساس قاعدة «أولوية الايرادات على النفقات». 

وهذه الاختلافات بين الميزانية العامة وميزانية النقد الأجنبى يجب أن لا تحجب فا 
يجب ایت وان ا ل ا بوت ا 
و ينتهيا معأء وأن تبنى تقديرات الميزانية العامة على التقديرات التي بنيت عليها ميزانية 
النتد الى ١‏ . 
الميزانية العامة والحساب الختامى 

يقصد بالحساب الختامى final‏ مامص الحساب الذي يبين ما أنفقته الدولة 
فعلاً من نفقات عامة وما E as‏ فترة سابقة» غالباً ما 
رة 

ومن ثم فإن الحساب الختامي يبين نتيجة تنفيذ الميزانية العامة بعد انقضاء الفترة 
التى حددت هاء و يظهر المدى الذي بلغته صحة تقديرات الميزانية العامة . 

۱ ولا شك أن إعداد الميزانية العامة يتطلب الاعتماد على الحساب الختامى لعدة 

سنوات هاضيه. ۱ 

وإذا كان كل من الميزانية العامة والحساب الختامى مهماً والترابط بينهما وشيجاًء 
فإن الحساب الختامي يعتبر أكثر أهمية من الميزانية العامة بالنسبة لنمؤرخ والإحصائي 
لأن الحساب الختامي يفيدهما في تسجيل وتفسير الوقائع التي تمت. بينما تعتبر الميزانية 
العامة أكثر أهمية من الحساب الختامي بالنسبة لرجل السياسة لأنها تبين خطة الحكومة 
و برايجها التي تنوي تحقيقها في السنة القادمة. 


)١(‏ محمود صدقي مراد. والد كتور فؤاد مرسی «ميزانية النقد الأجنبي والتمويل الخارجي لنتنمية»: القاهرة ۱۹۱۷م 
ص ۱۷۷۔ 


ا 


الفصل الثانى 


مبادىء الميزانية 


إن علم الميزانية العامة التقليدي جرى على تعيين مبادىء عامة يجب مراعاتها عند 
وضع الميزانية. ورغم أن بعض هذه المبادىء اخحذت تفقد أهميتها نتيجة التطور 
الاقتصادي والالي» فإنها مازالت ذات أثر وأهمية كبيرين مما يستدعى دراستها. وهذه 
المبادىء العامة هي : سنوية الميزانية, و وحدة الميزانية, وعمومية الميزانية؛ وتوازن 
ا ميزانية. وسوف نتعرض فيما يلي لكل منها في مبحث خاص. 


المبحث الا ول 
مبدأ سنو ية الميزانية 
في نطاق بحثنا لبدأ سنو ية الميزانية فإننا نتعرض لعنى المبدأ وتبريره» وحسابات 
السنة ا مالیةء والاستخناءات التى ترد على هذا المبدأ. 


معنى مبدأ سنو ية الميزانية وتبريره 

يقصد يدا (ر(سنو ية ا میزانیة (( 8٥:8 ٥‏ دطا ٤‏ ناصمق )أن يحدث توقع وإحازة 
نفقات وايرادات الدولة بالنظر إلى سنة واحدة مقبلة. 

وقد تم اختيارهدةالسنة لاعتبارات سياسية ولاعتبارات مالية. فمن الناحية 
السیاسیةء تم اختيار مدة السنة باعتبارها مدة مناسبة لدوام رقابة السلطة التنظيمية على 
اعمال السلطة التنفيذية. اذ لوطالت مدة الميزانية عن سنة لضعفت رقابة السلطة 
التنفيذية للحكومة ولتصرفاتها المالية» ولوقصرت عن السنة لأصبحت تلك الرقابة 
مرهقة شديدة الوطأة وقد تصبح مدعاة لتعطيل الأعمال. 
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ومن الناحية المالية» نجد أن فترة السنة تتلاءم مع تقدير الإيرادات العامة المستمدة 
من الضرائب المباشرة التي يجري فرضها على أساس الدخل السنوي» كما أنها تتلاءم 
مع النفقات العامة التي تختلف باختلاف فصول السنة, مما يجعل السنة وحدة متكاملة. 
يضاف الى ذلك أن تحضير الميزانية ومناقشتها واعتمادها تتطلب وقتاً وجهداً کبیرین: 
ليس من السهل أن تتكرر كل فترة قصيرة من الزمن. و بالعكس» فلو كانت مدة 
الميزانية أكثر من سنة لأدى ذلك إلى صعوبة وضع تقديرات دقيقة للنفقات العامة 
وللإيرادات العامة بسبب بعد الفترة بين وقت اعداد التقديرات ووقت تحقيقها. 

وتختلف الدول فيما بينها في تحديد تاريخ بداية السنة المالية'. 
حسابات السنة ا الیة : 


وتنتصل مبدأ سنوية الميزانية نقطة أخرى تتعلق بالطريقة التي يجب أن تتبع في قيد 
الحساب النهائى للسنة المالية. وتظهر أهمية هذه النقطة نظراً لأنه كثيراً ما تنقضى السنة 
المالية دون أن يتم تحصيل كافة الإيرادات أو انفاق كافة الاعتمادات التى وردت في 
الميزانية العامة. فكيف يتم إذن قيد الحسابات المتعلقة بالسنة المالية بعد انقضائها؟ 

يختلف الحل باختلاف التشريعات الالية للدول. ومن الممكن أن نفرّق في هذا 
الصدد بين طريقتين: 
ال ول : طربقة حساب الخزانة :(حساب القطع) :systeme de la gestion‏ 

وي هذه الطريقة» لاإيشمل الحساب الختامي للميزانية إلا الاإيرادات التي تم 
تحصيلها فعلاً والنفقات التي تم إنفاقها فعلاً خلال نفس السنة. ومن ثم فإن 
الإيرادات التي لم تحصل خلال السنة نفسها تضاف البالغ المحصّلة منها بعد ذلك إلى 
١‏ تأخذ الميزانية في المملكة العر بية السعودية بمبدأ سنوية الميزانية وكانت السنة المالية تبدأ ني أول محرم وتنتهي في آخر 
ذي الحجة. ثم صدر المرسوم الملكي رقم ۸ تاريخ ۱۸/ /٥‏ ۱۳۷۸ھ فأصبحت السنة المالية تبدأ في أول رجب وتنتهي في 


آخر حمادي الثانية. وقد ذكرنا من قبل أن السبب في ذلك هوانشغال الأجهزة ا حکومیة فی موسم الحج الذي ین موعدہ 
في أواخر السنة الهجرية. 


SOs 


ساب ال[ےتة المالية التي يتم فيها هذا التحصيلء كذلك فإن الاعتمادات التي لم 
تنفق خلال السنة المالية تلغى وتفتح مرة أخرى في اعتمادات ميزانية السنة الجديدة ان 
كانت هناك حاجة لها. 

وتمتاز هذه الطريقة بأنها تؤدي إلى اقفال الحسابات المالية للسئة بسرعة بحيث 
بمكن في اليوم التالي لانتهاء السنة المالية معرفة المبالغ التي تم صرفها والمبالغ التي تم 
تحصيلها خلال هذه السنة وتضمينها في حسابها الحتامى. 

ومع ذلك فإنه يعاب على هذه الطريقة أنها قد تؤدي إلى اظهار المركز المالي الحكومة 
على غير حقيقته وذلك إذا ما عملت الحكومة قرب انتهاء السنة المالية على استعجال 
تحصيل الاإيرادات والاإبطاء في دفع بعض المصروفات. كما أنها قد تؤدي إلى أن تميل 
المصالح والإدارات المختلفة إذا لم يشغلها الاعتبار السابق إلى التوسع في الإنفاق قرب 
نهاية السنة المالية ومحاولة استنفاذ الاعتمادات المخصصة لا حتى لا تلغى الاعتمادات 
المتبقية وهذا مايفتح باباً للاسراف والتبذير. 
الثانية : طريقة حساب التسوية (حساب الاتمام أو الحقوق) 


:systeme de Dexercice 


وفي هذه الطريقة تقيد في الحساب الختامى كافة الإيرادات والنفقات التى تترتب 
على تصرفات اتخذت في بحر السنة المالية» بغض النظر عن التاريخ الذي يتم فيه فعلاً 
تحصيل الايرادات ودفع النفقات. ومن ثم فانه لابد أن تضاف إلى السنة المالية فترة 
تكميئلية لفسوية حساب مات عن غمليات علافا وتسمن السنة اال وقترتها 
الإضافية «ممدة التسوية ععومعنء'! عل علمنرء8)» 

وتمتاز طريقة حساب التسوية بأنها تعطى فكرة صحيحة عن المركز ا مالي للحكومة. 

ولكن يعاب عليها أن الحساب الختامي قد يبقى مفتوحاً مدة طو يلة» فلا تعرف 
نتيجته على وجه السرعة» كما يؤدي الى تداخحل حسابات السنوات المختلفة. 
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ورغم أن الأجهزة الادارية في الدول المختلفة تنادي بالابقاء على حساب الخرانة» 
فإن الحيئات الاستشارية الوطنية والدولية توصي باتباع حساب التسوية كلما أمكن 
ذلك١.‏ 
الاستثناءات من مبدأ سنو ية الميزانية 

أدى تطور دور الدولة من «الدولة الحارسة» إلى «الدولة المتد خلة» ثم إلى «الدولة 
المنتجة» الى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وقد أدى ذلك إلى التأثير 
على الميزانية العامة ما استدعى الخروج على مبدأ سنوية الميزانية أحياناً دون أن يؤدي 
الى الغائه كلية, أي أنه أدى الى وجود بعض الاستثناءات على هذا المبدأ. وهذه 
الاستشناءات إما أن يكون من شأنها الموافقة على ايرادات ونفقات لمدة أقل من سنة» 
وإما أن يكون من شأنها امتداد الميزانية كلها أو بعضها لأكثر من سنة. ونعطي فيما يلي 

أولاً : الاسثناءات لأقل من سنة: 

وأهم الأمثلة على هذه الاستثناءات هي التالية: 

١ 3‏ نظام الميزانيات الاثني عشرية : عندما لا تتمكن السلطة التنظيمية من 
الموافقة على الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية» ولا كانت هناك نفقات لا تستطيع 
الحكومة تأجيلهاء فإن السلطة التنظيمية تفوض الحكومة بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة 
على حساب اليزانية المقبلة وريثما تقرها السلطة التنظيمية . وتسمى هذه الاعتمادات 
المؤقتة «اميزانيات الاثنى عشرية». 

۲ الاعتمادات الاضافية أو المؤخرة : قد يحدث أن تطرأ ظروف جديدة غير 
متوقعة, أو يتبين أن تقدير اعتماد ما كان أقل مما هو مقدر له. ثما يتطلب أن تلجأ 
الحكومة للسلطة التنظيمية لأخذ موافقتها على اعتمادات اضافية تقصد بها مواجهة 


Edition, 1972,p.7. 
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النقص الذي ظهر. وهذه الاعتمادات تتعلق بالمدة الباقية من السنة المالية» ومن ثم 
فإنها تعتبر استثناءاً من مبدأ سنو ية الميزانية. 
الثانية: الاستثناءات لأكثر من سئة' : 

وأهم الأمثلة على هذه الاستثناءات هي التالية: 

١‏ نے میزائیة الدورة الاقتصادیة :اھر الاقتصادیات الرأسمالیة ہفتزات رخاء 
وفترات كساد. و يطلق على الفترتين المتعاقبتين (رخاء وکساد) معا تعبير «الدورة 
الاقتصادية عدوذه:مهم»» ماءر ». ونظراً لأنه مكن للميزانية أن تمارس تأثيراً في الحياة 
الاقتصادية, فقد فكر بعض الاقتصاديبن ‏ وخاصة في السويد ‏ باعداد الميزانية 
العامة لفترة تستمر فترة الدورة الاقتصادية (ه  ٠١‏ سنوات) بحيث تقوم الدولة من 
خلالها بالتدخل لعالجة الآثار الاقتصادية الضارة للدورة الاقتصادية. و يتحقق هذا عن 
طريق العمل على زيادة الاإيرادات العامة عن النفقات العامة وتكو ين احتياطي في 
فترة الرخاء. وني أوقات الكساد تقوم الدولة بالتدخل عن طريق زيادة النفقات العامة 
الاستشمارية والاستهلاكية و بالتالي انفاق الأموال الاحتياطية التى كانت قد كونتها 
أثناء فترة الرخاء. ۱ 

ومن الناحية النظرية» فقد كان لنظرية ميزانية الدورة الاقتصادية في الماضي نجاح 
مؤقت لم يلبث ان تضاءل مع الزمن بحيث أصبحت النظرية نفسها محل نظر في الوقت 
الماش 

ومن الناحية العملية: فلم تجد نظرية ميزانية الدورة الاقتصادية إلا تطبيقاً محدوداً 
في كل من بلجيكا وفنلندا وسو يسرا وتطبيقاً أ كثر تقدماً في السو يد. 


وقد جرى هذا التطبيق بعد الأ زمة الكبرى لعام ۱۹۲۹١‏ ووصل إلى حده الأعلى 





١‏ طبيقت في حهورية بنما نظام الميزانية لمدة سنتين عام ١۱۹۳۵ءء‏ کما اقترح هذا النظام فی فرنسا عام ۰ء ولکنه 
رفض. ومازالت هناك بعض الآراء في الوقت الحاضر تنادي بنظام الميزانية لمدة سنتين نظرأ لتقدم أساليب التوقع ولافساح 
المجال أمام اللطتين التنظيمية والتنفيذية حتى لا تبقيا مشغولتين باعداد الميزانية واعتمادها, 


 ةالال‎ 


حينما وافق البرلان السويدي ني عام 1571م على نظام الميزانية الدورية لمدة خس 
سنوات. و يعود عدم انتشار تطبيق هذه النظرية الى أن الاقتصاديات العا مية لم تعد 
تعرف تقلبات عنيفة كما حصل خلال فترة الثلا ثينات. 

ب #ميزانية البرامج الاقتصادية والاجتماعية: وهذا استثناء آخر من مبدأ 
سنوية الميزانية. و يرجع هذا الاستثناء الى ظهور فكرة وضع البرامج اللازمة لتنفيذ 
الخطة الاقتصادية والاجتماعية المرسومة لعدة سنوات والتى ينتشر الأخذ بها في كافة 
الدول. و يتطلب تنفيذ هذه البرامج اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيد المشروعات المنصوص 
عليها ني الخطة والتي يقع عبء تنفيذها على الدولة؛ رغم أن هذا التنفيذ يجاوز السنة 
ا مالیة وھوما یتطلب إیجاد استثناء من مبدأ سنو ية الميزانية'. و يتم هذا الأمر باتباع 
احدى طريقتين : اما طريقة الاإعتمادات بالارتباط (وموجبها يقيد مجموع المبالغ 
اللازمة لتنفيذ البرنامج في السنة الأولى للخطة, ما يعني الإرتباط بنفقات البرنامج على 
أن يقيد في كل ميزانية سنوية المبلغ اللازم لتغطية نفقة الجزء المنفذ من البرنامج خلال 
هذه السنة)ء وإما بطريقة القانون ببرنامج (وموجبها توافق السلطة التنظيمية على قانون 
خاص متميز عن اليزانية يحدد فيه بصفة عامة نفقات بعض المشروعات التي تتطلب 
زمناً أكبر من السنة و يقرر فيه الاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرنامج بعد توزيعها على 
السنوات المختلفة وفي كل سنة يدرج الجزء المخصص للانفاق فيها من ميزانية الدولة 
عن تلك السنة, وهذا يعني أن تنفيذ المشروع يقسم على مراحل سنو ية ویخصص لکل 
منها اعتماد مالي يتم قيده في ا ميزانية العامة لكل سنة من هذه السنوات). 





١‏ س وقد اتبعت بعض الدول كالولايات المتحدة والفلبين والو يد ميزانية البرامج والأداء 8 ونظام ميزانية التخطيط 
والبريحة ۲۴85 لاعداد میزائیة بعض البرامج الاقتصادیة أو البرامج المتعلقة بالدفاع والأمن التي بتد تنفيذها إلى خس 
ستوات. 
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المىحث الثانى 
مبدأ وحدة الميزانية 
في نطاق بحثنا لمبدأ وحدة الميزانية فاننا نتعرض لعنى المبدأ وتبریرہء والاستثناءات 
التى ترد على هذا المبدأ. 


معنى ا مبدا وتبريره 

یقصد مبدأً «وحدة الميزانية :نهعم كسط ان« 1» أن تدرج كافة النفقات العامة 
والايرادات العاظة في ميزانية واحدة. ومن ثم فان تطبيق هذا المبدأ يعنى عدم تعدد 
میزانیات الدوله 

و يستند مبدأ وحدة الميزانية الى مجموعة من المزايا أهمها : 

۔ ١‏ ان وحدة الميزانية تجعل من السهولة معرفة الم ركز ا ما ی للدوله وذلك مقارنة 
مجموع النفقات العامة بمجموع الايرادات العامة ليتبين إن كان في الميزانية عجز أو 
فائض أو متوازنة . 

۲ انها تمكننا من تحديد نسبة النفقات العامة أو الايرادات العامة (أو نسبة 
بعض أنواع منها) الى الدخل القومي لوجود الأ رقام في وثيقة واحدة. بینما لوتعددت 
الميزانيات فان تحديد هذه النسبة يصبح صعباً نظرأً لتداخل حسابات هله الميزانيات 
ببعضها بعضاً. ومن ثم فإن مبدأ وحدة الميزانية يسهل دراسة تأثير ا ميزانية في الإنتاج وفي 
وسائل الدفع وني إعادة توزيع الدخل القومي وغيرها من النواحي المختلفة للحياة 
الاقتصادية. 

٣‏ انها تكفل رقابة السلطة التنظيمية بصورة فعالة للميزانية. أما اذا تعددت 
الميزانيات قانه يصعب اجراء هذه الرقابة, بل ان بعض هذه ال ميزانيات قد تصبح بعيدة 
عن هذه الرقابة مع ماها من أهمية في النطاق المالي. 

و يلاحظ أن مبدأ وحدة الميزانية ينصرف إلى ميزانية الدولة وحدهاء لأن هذا المبداً 
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يتعلق بميزانية الشخص المعنوي العام الواحد. ومن ثم فإنه لايعتبر استثناء من هذا المبدأ 
وجود ميزانيات عامة أخرى تتعلق بالأشخاص العامة غير الدولة كميزانيات المحافظات 
وميزانيات البلديات» لأن هذه المحافظات أو البلديات تمثل هيئات عامة لها شخصية 
معنو یة متميزة عن شخصية الدولة. 

كذلك لايتعارض مبدأ وحدة الميزانية مع عرض هذه الميزانية الواحدة في وثائق 
متعددة» على ان تكون جيع هذه الوثائق متصلة ببعضها بعضاً بحيث تكوّن في مجموعها 
ميزانية واحدة للدولة. 
الاستثناءات من مبدأ وحدة الميزانية 

مازال مبدأ وحدة الميزانية محترماً إلى حدٍ كبير في الدول الأنكلوسكسونية بينما 
خرجت عليه الكثير من الدول وأوجدت استثناءات له. وتنطلق هذه الاستثناءات من 
مبدأ آخر هو مبدأ «تعدد الميزانيات». وأهم هذه الاستثناءات أر بعة هى: الميزانيات 
المستقلة, والميزانيات المحلقة والميزانيات غير العادية, وحسابات ات الخاصة. 
ونعطي فيما يلي تفصيلاً لكل منها: 

أولاً ‏ الميزانيات المستقلة :عمددمنده ۱9ء80۵8 : قد يعطي النظام لبعض 
المصالح العامة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة. وتعرف هذه المصالح باسم 
«المؤسسات العامة كe‌iاpub .»Etablissements‏ و يترتب على ذلك أن تكون لهذه 
المؤسسات العامة مالية مستقلة, أي أن تكون لا ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة. 
وعلى هذا فالميزانيات المستقلة هي ميزانيات المؤسسات العامة التي تتمتع بشخصية 
معنو يه مستقله عن شخصية الدوله. 

وتتميز ا ميزانيات المستقلة ما بى : 

١لا‏ تسرى عَلیھا القواعد والاحکام التي تخضع لا ميزانية الدولة إلا إذا نص 
على ذلك صراحة. ومن ثم فإنها لا تخضع أساساً لإشراف وزارة المالية (وهذا على 
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عكس الميزانيات الملحقة), وقد تختلف في بدايتها ونهايتها عن بداية ونهاية السنة المالية 
للدولة. 

۲ المفروض فی الميزانيات المستقلة أن تغطى نفقاتها بايراداتها فان حققت فائضاً 
احتفظت به لنفسهاء وإن حققت عجزاً فانها تغطيه من فائضها السابق أو بالاقتراض أو 
اعانة من الدولة إذا كان القانون يسمح بذلك. 

۴ لا تعرض الميزانيات المستقلة على السلطة التنظيمية أصلاً و بالتالي فلا 
تناقشها ولا تعتمدهاء بل يناقشها و يعتمدها مجلس إدارة المؤسسة العامة التابعة له. ومن 
ثم فإن الميزانيات المستقلة تمثل استثناء حقيقاً من مبدأ وحدة الميزاينة ليس من الناحية 
ا مالیة فحسب وانما من الناحیة السیاسیة أيضاً. 

كانه الميزانيات الملحقة تم ممّ٥‏ داءعا ں8 : یقصد با للمیزانیات اللحفَه 
الممراليافت المنفصله عن ميزاينة الدوله والتي تشمل إيرادات ونفقات بعض المصالح 

والاعتبارات التى تدعو النظام لتقرير الإستقلال ا مالي هذه المصالح العامة عديدة 
منها رغبته في تحرير هذه المصالح من القيود المالية التي تفرضها الدولة في عقد وصرف 
نفقاتهاء أو رغبته في الحكم على مدى كفاءتها التجارية وتحقيقها للربح أو للخسارة. . . 
ال 

ونتميز ا ميزاينات الملحقة مما پی:۔- 

١‏ تخضع الميزانيات الملحقة. وعلى عكس ام یزانیات ا مستقلةء للقواعد والأحکام 

أ 
التي تخصع ها ميزانية الدولة: وتخضع لاشراف وزارة ا الیة, 

؟ لا يظهر في ميزانية الدولة سوى فائض أو عجز الميزانيات الملحقة. ففي حالة 
ما إذا كان رصيد الميزانية الملحقة دائناً (فائض ) فانه يظهر في ميزانية الدولة في جانب 
الايرادات؛ وفي حالة ما إذا كان رصيد الميزانية الملحقة مديناً (عجز) فانه يظهر في 
ميزانية الدولة في جانب النفقات في شكل إعانة للمصلحة صاحبة الميزانية الملحقة. 
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٣۳۔‏ تعرض الميزانية الملحقه وتناقش وتعتمد من قبل السلطة التنظيمية ومن ثم 
فإنها إذا كانت تعتبر استثناءاً من مبدأ وحدة الميزانية من الناحية المالية فانها لا تعتبر 
كذلك من الناحية السياسية. 

وتصدر الميزانيات الملحقة وتنشر إما مع الميزانية العامة أو في وثائق خاصة منفصلة 
عن الميزانية العامة. 

ثالثا ‏ الميزانيات غير العادية 091۶68 ٥٥۶٥ء‏ 5ا08 0ظ : وھی میزانیات 
منفصلة عن الميزانية العادية للدولة توضع لبعض العمليات التي تتميز بكون نفقاتها غبر 
عادية, ولا يصح بالتالي سدادها من الإيرادات العادية» ومن الأفضل ألا تدرج في 
الميزانية العادية: بل تعمل ها ميزانية استثنائية تشمل النفقات غير العادية من جهة 
والاإيرادات غير العادية التي تخصص لتغطيتها ‏ وهي قروض عامة أو اصدار نقدي 
جديد ‏ من جهة أخرى. 

ومما يعد من النفقات غير العادية طبقاً لهذه الفكرة نفقات الحروب ونفقات 
التسليح: ونفقات المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي تقوم بها الدولة. 

وقد تعرضنا فيما سبق في نطاق بحثنا في تقسيم النفقات العامة تبعاً لانتظامها 
للنفقات العامة العادية والنفقات العامة غير العادية ورأينا أن هذا التقسيم منتقد من 
حيث أساسه ومن حيث غرضه. ونضيف هنا أن هناك بعض الدول أخذت بنظام 
الميزانيات غير العادية مثل انكلترا التي أنشأت عام 1415م ميزانية غيرعادية لمواجهة 
طواریء ا حرب, ومثل فرنسا التي استعملت الميزانية غير العادية خلال الحر بين 
الا ان ةيا ود ي اقا اة رة فدات مرا کرت 
الحرب. وهناك اتجاه لنقصان أهمية ا میزانیات غبر العادیة بسبب التطور الذي حدث قي 
طبيعة دور الدولة وزيادة تدخلها في الحياة الإقتصادية والإجتماعية ما استتبع فقدان 
الحفرقة بين النفقات العادية والنفقات غير العادية كثيراً من أهميتها و بالتالي استتبع 
فقدان أهمية التمييز بين الإيرادات العادية والإيرادات غير العادية. 
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ويخشى أنصار وحدة الميزانية أن يُؤدي استعمال الميزانية غير العادية إلى أن تلجأ 
الحكومات لوصف بعض نفقاتها بأنها غيرعادية لمجرد عجزها عن تحقيق توازن الميزانية» 
وحتى تبرر أمام الرأي العام تمويل هذه النفقات عن طريق الاقتراض العام والإصدار 
النقدي الجديد مما قد لا تبرره الظروف الاقتصادية ولا يسمح به التحليل الاقتصادي 
والمالي لهذه الظروف . 

والميزانيات غير العادية تعرض على السلطة التنظيمية ‏ مثل الميزانيات العادية ‏ 
لتصديقها والاذن بهاء ولكنها تعرض بشكل منفصل عن الميزانية العادية وهذا ما يجعلها 
تشكل استثناء من هبدأ وحدة الميزانية. 

زانهاً 6 خسانات الخريينةالخاصة Comptes spéciaux du trésor‏ : وهى 
حسابات تسجل فيها دخول أموال إلى خزانة الدوله لا تعتبر إيرادات عاهة کرو 
أموال منها لا تعتبر نفقات عامة. فهى حسابات بعيدة عن الميزانية العامة وتشرف عليها 
الخزانة العامة. ومثال ذلك الک التي تقدمها الدولة للمزارعين والصناع والملاك 
العقاريين والتي سترد إلى الخزانة العامة في نفس السنة المالية. ومثال ذلك أيضاً 
التأمينات التي يدفعها المتعهدون للحكومة ضماناً لقيامهم وتنفيذهم للأعمال التي 
تعهدوا بها والتي سترد اليهم في المدة المحددة. ... فهذه الأموال. وإن كانت تدخل 
خزانة الدولة وتخرج منهاء إلا أنها لا تذكر في الميزانية العامة لأنها تؤدي إلى تضخيم 
إيراداتها ونفقاتها دون سبب حقيقي. ولذلك تدرج هذه الأموال في حسابات خاصة 
تظهر في الحساب الختامي ضمن مجموعة حسابات خارج الميزانية '. 

ومن ثم فان الحسابات الخاصة للخزينة ‏ بهذه الصورة ‏ لا تعد استثناء من مبدأ 
وحدة الميزانية. بل إنها ‏ وهي تستبعد الاإيرادات والنفقات التي لا تعتبر إيرادات 
عامة ونفقات عامة با معنى الاقیق ۔_ ودي إلى اظهار نفقات الدولة وإيراداتها على 


1 - J. LAFFERIÈRE et., M. WALINE, “Traité élémentaire de science et de legislation financiere"", 
L.G.D.]J., Paris, 1952, PP. 18 et. S. 
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ويؤخذ على حسابات الخريئة الخاصة أن السلطة التنظيمية قلّما تناقش نفقاتها 
مناقشة جدية على اعتبار أنها سترد إلى الترينة بعد حين, وإذا لم ترة أدرجت ضمن 
نفقات الميزانية في السئة التي يتأكد فيها عدم امكانية الرد 


المبحث الثالث 
مبدأ عمومية الميزانية 

يقصد بممبدأ «عمومية الميزانية انعلط االهءء»املا» أن تظهر كافة 
الايرادات العامة والنفقات العامة في وثيقة الميزانية العامة دون أية مقاصة بين الا ثنن» 
وأن لا خصص نوع بذاته من الإيرادات العامة ارب معين من أوجه النفقات العامة 

من ثم فان مبدأ عمومية الميزانية يشمل الفكرتين التاليتن معاً: 

الأولى ‏ عدم خصم نفقات امم مصلحة أو ادارة من إبراداتها (قاعدة 
شمول الميزانية): 

قد یستلزم تحقیق بعض الاإيرادات العامة انفاق بعض الأموال (كجباية الزكاة 
والضرائب تتطلب دفع رواتب الجباة), كما قد نیرت على بعض النفقات العامة 
تحقیق بعض الایرادات کا ال نحبيها مصلحة اجوازات). فكيف تدرج هذه 
النفقات وهذه الايرادات؟ 

توجد طريقتان هذا القيد : الأولى هي طريقة «الميزانية الصافية ٥‏ 88۲ » 
حيث نجري مقاصة بين تقديرات نفقات المصلحة وتقديرات إيراداتها بحيث يظهر في 
الميزانية العامة رصيد هذه المصلحة فقط. ومن ثم فان هذہ الطریقة تبين ما إذا كانت 
المصلحة مصدر إيراد للدولة أم سر ما. والثانیة هي طريقة «الميزانية 
الأمالية الاءط :مهنا » حيث تقوم على ادر اج كافة نفعَات المصلحة وكافة 
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إيراداتها في الميزانية العامة دون احراء أية مقاصة بينهما. 

وتعتبر طريقة «الميزانية الاجالية» هي السائدة الآن. وهي مبررة باعتبارين 
احدهما سياسي وثانيهما مالي. و يتحصل الاعتبار السياسي في اتاحة الفرصة للسلطة 
التنظيمية لمراقبة سير المصلحة أو الإدارة الحكومية عن طريق تتبع نفقات وإيرادات هذه 
الملصلحة أو الإدارة. كما يتحصل الاعتبار المالي في محار بة الاسراف في النفقات 
الحكومية. ذلك أن طريقة ا میزانیة الصافیة تسمح للمصلحة أو الإدارة الحكومية التي 
تحقق إيرادات تجاوز نفقاتها أن تسرف في هذه النفقات اعتماداً على أنه لن يظهر في 
الميزانية العامة سوى فائض الإيرادات على النفقات وعلى أنه لن تجد رقابة من السلطة 
التنظيميه على بنود نفقاتھا, 


الثانية : عدم تخصيص الاإيرادات (قاعدة شيوع الميزانية):# 

وتعني هذه القاعدة أن لا يخصص ايراد معين لمصلحة معينة» بل أن تمتزج كل 
اللإيرادات العامة بحيث تمثل وحدة واحدة مول بھا جمیع وحوہ النفقات العامة حسب 
اعتماداتها الواردة ي الميزانية العامة. 

واعمال قاعدة عدم تخصيص الإيرادات يؤدي الى إحكام رقابة السلطة التنظيمية 
على وجوه الإإيرادات والنفقات العامة كما يؤدي الى الحد من مطالب بعض الفئات 
الاجتماعية والسياسية بأن يجري تخصيص حصيلة بعض الإيرادات العامة لانفاقها في 
نفقات معينة تعود بنفع مباشر عليها. وأخحيراً فان تخصيص إیبراد معین لمصلحة أو لادارة 
معينة يؤدي اما إلى الاسراف والتبذير إذا كان هذا الإيراد أكبر من احتياجاتهاء وإما 
الى عجزها عن أداء رسالتها إذا كان هذا الايراد أقل من احتياجاتها. 

ومع ذلك فقد كثر الخروج على قاعدة عدم تخصيص الاإيرادات» ومن ذلك الميزانية 
غير العادية والمستقلة والملحقة والحسابات الخاصة للخزينة. 
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المبحث الرابع 
ع - بر o‏ 
مبدا توازن الميزانية 
شهد 7 «توازك الميزانية «Equilibre budgetaire‏ تظوراً ي الفكر والواقع 
الماليينء وذلك نتيجة تطور دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وانتقاها من 
«الدولة الحارسة) الى «الدولة المتدخلة» ثم الى «الدولة المنتجة». ومن ثم فإننا 
سنتعرض لمبدأ توازن الميزانية في الفكر المالي التقليدي, وفي الفكر المالي الحديث. 


مبدأ توازن الميزانية في الفكر ا مالي التقليدي 

يقصد بتوازن الميزانية في الفكر المالي التقليدي أن تحدد النفقات العامة العادية 
(وهي التي تنتج عن دور الدولة التقليدي أي الأمن الخارجي والاستقرار الداخلي 
وبعض الاشغال العامة) بقدر يجعلها متساو ية مع الاإيرادات العامة العادية (الضرائب 
ودخل أملاك الدولة والرسوم) بحيث لا تكون أزيد أو أقل منها. 

وقد ترتب على مبدأ توازن الميزانية في الفكر ا مالي التقليدي نتيجتان هامتان: 
الأولى: هي أنه يجب عدم الإعتماد على الإيرادات العامة غير العادية (وهي القروض 
العامة والاصدار النقدي الجديد) من أجل تغطية النفقات العامة العادية'. والثانية: 
هى أنه يجب عام زيادة النفقات العامة العادية على الإيرادات العامة العادية أي أنه 


يجب عدم وجود «عجز في الميزانية  «Deficit budgêtair:‏ ". 


ولكي نفهم مبدأ توازن الميزانية في الفكر ال مالي التقليدي يجب أن نر بطه بالنظرية 
الاقتصادیة الكلاسيكية التى ترى أن النظام الرأسمالي ال حر يتجه تلقائياً نحو التشغيل 
)١(‏ أي أن الفكر المالي التقليدي كان يقر التجاء الدولة للإيرادات العامة غير العادية (القروض والاصدار التقدي 
الجديد) من أجل تغطية النفقات العامة غير العادية (نفقات ا حروب أو نققات استثماریة حكومية). 


(۲) یری بعض الكتاب أن وجود فائض في الميزانية لا يتناف مع ميدأ التوازن. انظر: د. محمد حلمى مراد. «مالية 
الدولة»: مذكور سابقأ ص .۳۳٣۳‏ 
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الشامل وأن تغيرات أسعار الفائدة تضمن المساواة بين الادخار والاستثمار وتغيرات 
اسعار السلع والخدمات تضمن المساواة بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة 
فشهاء وتخيرات الأجور تمن القضاء على البطالة» وذلك كله مع ضمان المنافسة في 
الاقتصاد. ومن ثم فقد ترتب على ايان الكتاب التقليديين بالنظرية الاقتصادية 
التقليدية تسليمهم أيضاً ‏ في نطاق المالية العامة ممبدأ توازن الميزانية بالمفهوم الذي 
أتينا على ذ كره. 

ولقد ظلت الدول حريصه على تطبيق مبدأ توازن الميزانية حتى الحرب العالمية 
او ولكن قيام هذه الحرب والكساد الكبير الذى 7 عام 1517م والحرب 
الَعالميّة الثانية وما أعقب الحرب هق ضرورة تعميرها مخريعة: أذى إلى قلب الأمور رأسآ 
على عقب وجعل التوازن مستحيلاً لسنوات عديدة. 


مبدأ توازن الميزانية في الفكر المالي الحديث 

أدى ما سبق إلى أن الفكر المالي الحديث لم يعد ينظر إلى مبدأ توازن ا ميزانية بنفس 
نظرة التقديس التي كان ينظرها إليه الفكر التقليدي. وقد سمح هذا الفكر المالي 
الحديث بالتضحية بمبدأ توازن الميزانية إذا كان في هذه التضحية علاج لشکلات 
الاقخضاد القومى. وقد تبيلورهذا الأمرقفيما غرف بنظرية « الْعجِر 
الظہ Déficit systématique‏ . 

وقد أظهرت نظرية كينز أن البطالة في الاقتصاديات الرأسمالية قد تمتد لفترة 
طو يلة بسبب عدم كفاية الطلب الفعلى للقطاع الخاص . ومن ثم فإن علاج هذه البطالة 
يتطلب تدخل الحكومة من أجل تعو يض نقص الطلب الفعلي في القطاع الخاص. 
و يكون تدخل الحكومة في هذه الحالة عن طريق تشجيع الحكومة للانفاق الخاص وعن 
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طريق زيادة الحكومة للنفقات العامة. وكل هذا يؤدي الى زيادة الطلب الكلى مما 
يؤدي بدوره الى زيادة الانتاج في المشروعات الاقتصادية مما يعنى أيضاً زيادة العرض 


الكلي. 


ولكي تحقق الحكومة أغراضها ني هذه الحالة يجب عليها ان تخفف الضرائب 
الفروضة على الأفراد (سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة) وأن تزيد نفقاتها بحيث 
تنفق مبالغ أكبر ما خصلت عليه من إيراذات ضريبية. ومن فنا فانه لابد من حدوث 
عجز في الميزانية. ويمكن للدولة أن تغطى هذا العجز في الميزانية عن طريق الا قتراض 
العام أو الإصدار النقدي الجديد. ن فانه في فترات البطالة يجب التخل عن مبدأ 
توازت ا میزانیة واحداث عجز مقصود ومنظم في الميزانية '. 

ومن الناحية التطبيقية نجد أن برنامج الرئيس الأمر يكي فرانکلین روزفلت 
المعروف باسم (وعط ٢۷‏ ے100 عام ۱۹۲۲م وسیاسیة اله کوخ اة 
وزير الاقتصاد الألماني خلال الثلا ثينات تعتبر تجر بة ناجحة لاستخدام عجز الميزانية 
في سبيل زيادة الطلب الكلي الفعلی وتخليصه من الكساد والبطالة. 

ونورد على نظرية العجز المنظم الملاحظات التالية: 

١‏ أن هذه النظرية إذا كانت تضحي بتوازن الميزانية فإن هذه التضحية موقوتة 
نخروج الأقعضاة من حالة الكساد والبطالة. ومن ثم فإنها تسهى جره عودة التوازن 
الاقتصادي وتحقيق حالة التشغيل الكامل. 

؟ انه يجب الكف عن عجز الميزانية (وتمويله عن طريق القروض العامة 
والإصدار النقدي الجديد) عندما يصل الاقتصاد الى حالة التشغيل الكامل» وإلا فإن 
الاستمرار فيه لن يؤدي ‏ و بسبب اشتغال الجهاز الإنتاجي بكامل طاقته ‏ الى زيادة 
انتاج السلع وا حدمات بل الى ارتفاع اراتا کبۃ الف 
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+ أن نظرية العجز المنظم لا تنطبق إلا على الدول المتقدمة نظراً لوجود جهاز 
انتاجي مرن في هذه الدول. أما في البلاد المتخلفة ‏ ونظراً لعدم وجود جهاز انتاجي 
فيها أو لعدم | مرونته إذا وحد کال تطبيق عجز ال ميزانية سيؤدي الى ارتفاع الدخل 
النقدي لا ا حقیقی والى ارتفاع تضخمى في لسغا وتدھور النقود , 
مقارنة بن مبادیء ا میزانیة 


تتضافر مبادىء الميزانية وتتعاون بقصد تسھیل معرفة ال رکز ا ما ی للدولهً ووضوحه 
ہجرد القاء نظرة سريعة عليهاء وتيسير الرقابة عليها. ولكن كل مبدأ منها يسعى إلى 
هذا ال هدف من ناحية. وذلك على الشكل التالي: 

١‏ إن مبدأ سنوية الميزانية قصد به منع تسلط السلطة التنفيذية وانفراد الحاكم 
بتدبير إيرادات الدولة ونفقاتها كما يريد ومن ثم فإن اقتصار مهمة السلطة التنفيذية 
عل اعداد اد وتحضبر الیزائیة ٹم اجازتها من قبل السلطة التنظيمية (التشريعية) كل سنة 

زيادة انتاجية النفقات العامة وتحقیق العدالة الاجتماعیةء و بالتالی تحقیق 
ےڈ 

؟ إن مبدأ وحدة الميزانية قصد به وجود وثيقة واحدة أو كتاب واحد للميزانية 
يحتوي على جدولين : أحدهما للايرادات العامة كلها وثانيهما للنفقات العامة كلها. 

© أما مبدأ عمومية الميزانية فنفصل فيه القول على الشكل التالي: 

أ إن قاعدة شمول النفقات قصد بها كيفية اجراء القيد المحاسبي لإيرادات 
ونفقات كل مصلحة في الميزانية العامة للدولة بحيث تشتمل هميزانية الدولة على قيود 
جميع إيرادات المصالح والإدارات المختلفة للدولة وقيود جميع نفقاتها. سواء أكانت 
صغيرة أم كبيرة. 

ب - إن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات قصد بها تجميع هذه الإيرادات ني 
الميزانية العامة وتوزيعها على أوجه الانفاق المختلفة تبعأ للأولويات التي تتناسب مع 

الأحوال الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة. 
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4 إن مبدأ توازن الميزانية قصد به أن تعمل الدولة على أن تجهد نفسها على تغطية 
نفقاتها عن طريق الضرائب والرسوم ودخل أملاك الدولة» وإذا لجأت إلى القروض 
العامة أو الإصدار النقدي الجديد فإنها لا تلجأ إليها إلا مضطرة؛ ومن أجل علاج 
مشکلا تھا الاقتصادية و بالمقدار الذي يكفي لعلاج هذه المشكلات. 

ونحب أن نشيرإلى أن مبادي الميزانية الأ ر بعة (السنو ية» والوحدة» والعمومية» 
والتوازن) فقدت أهميتها نتيجة للتطور الذي لحق دور الدولة مما أدى كما رأينا إلى 
ادخال بعض الاستثناءات عليها. وهذه الاستثناءات صدرت عن ميادىء أخرى 
معا كسة لتلك المبادىء الأ ر بعة. وهذه المبادىء ا معا كسة أيضاً ها مزاياها التى يعتبرها 
أصحابها تتفوق أحياناً على مزايا المبادىء الأر بعة للميزانية. ونذكر فيما يل مبادىء 
الميزائية وما يعاكسها من مبادىء أخرى: ۱ 

١‏ مبدأ السنوية» و يعاكسه مبدأعدم السنوية (لأقل من سنة, أو لأكثر من 
نیا 

يا الخد و ھا کے اة ال انات 

۴ ميدأ العمومية, و يعاكسه : 

أ قاعدة الميزانية الصافية التى تعاكس قاعدة الشمول. 
ب قاعدة نخصيص الایرادات التي تعا كس قاعدة الشيوع . 

؛ ‏ مبدأ التوازن و يعاكسه مبدأ عدم التوازن بما ترتب على ذلك من ظهور نظرية 
العجز النظم'۔ 
مدى تطبيق مبادىء الميزانية في المملكة العر بية السعودية 

تأخذ المملكة العربية السعودية بتطبيق المبادىء الأ ر بعة في ميزانيتها العامة مع 
ها سابقاً في نطاق بحثنا في الاستثناءات من مبدأ سنو ية البزانية ولم نجد ضرورة لتكرارها هنا 
انظر ما سیق ص ١٢۷‏ 
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بعض الاستثناءات. وقد قصد من ذلك كله كما ذكرنا سابقاً ‏ تيسير التعرف على 
المركز المالي الحقيقي للدولة وتسهيل الرقابة على الميزانية. 
ونفصل الأمر على الشكل التالي: 
ا تأخذ الميزانية العامة في المملكة بمبدأ سنوية الميزانية» وهى تطيق السنة 
المالية الحجرية. وتنفرد في هذا الأمر عن بقية دول العالم التي تتبئى السئة 
الميلادية. وقد قصدت المملكة من ذلك التمثبي مع الشريعة الاسلامية 
السمحاء'. ومع ذلك فإن بداية ونهاية السنة المالية في المملكة قد تغيرت أكثر 
من مرة: 
آ ے ففی مرحلة أولء وغندٹاسیس المملكة. فإن أول ميزانية للمتملكة اعتندت 
السهة اكالية الت ىتبدا في أول شعبان ووتتهى فى #٠‏ رجب (میزائیة 
۰ اه" .))١1‏ 
ب ويي مرحلة ثانية» اعتمدت اليزانية السنة المالية التي تتوافق مع بداية 
السنة الحجرية, أي التي تبدأ في أول محرم وتنتهي في آخر ذي الحجة. 
ج س وفي مرحلة ثالثة» وهي التي مازالت مستمرة حتى الآنء اععمدت الميزانية 
السنه المالية التى تد في أول رجب وتنتهي نی آخر جمادى الثانية '. 
وتَأخذ وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بأساس محاسبة الرانة عند إعداد الحساب 
الختامى لانه يتلاءم مخ ظروف المملكة وتخصوضا من حيث نفص المختصين ف الشؤون 
المحاسبية, ومع ذلك فإن هناك بعض الآراء التي توصي باتباع أساس الاستحقاق في 
قيد الايرادات والمصروفات الحكومية كلما أمكن ذلك" . 
ادكه العر بية السعودية. وزارة التخطيط. «خطة التنمية التالته .4+ 108ل ۱۹۸۰ ۹۸9م ص 
و 
۲ انظر ماسبق. هامش ص ٥۲4‏ 
٣‏ د. عبدالفتاح ابراهيم مصطفى. «الاتجاهات اخديثة في المحاسبة اخحكومية وامكانية نطبیقھا نی المملكة ». من 


أبحاث «ندوة النظام المحاسيى الحكومى في المملكة لعر بية السعودية من ١5-٠١‏ ربيع الثاني ١‏ ه)» هذ کور 
سابقا ص ۷ء 
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كلما أخذت المملكة ببعض الاستدنئاءات من هبدأ ستوية الميزانية التي تتلاءم مع 
ظروفها الاقتصادية والاجتماعیة ومنها ': 

أ طبقت المملكة الميزانية الاثني عشرية. فقد نصت ا ادة ۳۷ من نظام مجلس 
الوزراء الصادر با مرسوم الملکي رقم ۳۸ تاریخ ۱۰/۲۲/ ۱۳۷۷ھ عل أن: 
«يصدق مجلس الوزراء سنوياً نظاماً ميزانية الدولة يشمل على تخمينات 
الواردات والمصاريف لتلك السنة و يرفع خلالة الملك لتصديقه. ويجري تصديق 
الميزانية قبل السنة المالية بشهر على الأقل, فإذا حلت السنة المالية وحالت 
أسباب اضطرارية دون تصديق الميزانية وجب السير على ميزانية السنة السابقة 
بنسبة اثنعشریة حتی صدور ا یزانیة الجديدة». وني هذه الحال يصدر قرار من 
مجلس الوزراء باستمرار العمل بالميزانية السابقة. 
ب طبقت المملكة أيضاً الأخذ بالاعتمادات الاضافية أو المؤخرة. 
ج ۔۔ ربطت المملکة بين الخطة والميزانية العامة فأفردت الباب الرابع في الميزانية 
للمشروعات» وطلبت من الوزارات واهيئات المستقلة أن تلتزم في وضع 
ميزانياتها السنوية ما ورد في الحطة وبما يحقق الأهداف المقررة فيها ". 
؟- تأخذ الميزانية العامة في المملكة بمبدأ وحدة الميزانية بحيث تدرج كافة 
الايرادات العامة في جدول حرف (أ) وتدرج كافة النفقات العامة في جدول 
حرف (ب). 

وفيما يتعلق بالاستثناءات من مبدأ وحدة الميزانية فإنه يظهر أن المملكة تميل 

لتفضيل الميزانيات الملحقة. ومن الميزانيات الملحقة في المملكة: 

حت مضتلحة معاشانة التفاعة. 
ب معهد الإدارة العامة. 


أ لم تطبق الملكة هيزانية الذورة الاتصادية لأنها للا تعلاءعم مع خروفها الاقخصادية والأحتماعية. 


۴ تعميم رئاسة محلس الوزراء رفم /|/۱۲٢۴۰۳‏ آتاریط /۱/۱١‏ ٥۱۳۹ھ‏ 
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ج ‏ جامعة البترول والمعادت. 

د جامعة الرياض. 

ه ‏ جامعة الملك عبد العزيز. 

و جامعة الملك فيصل. 

ز جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة. 

ح ‏ المؤسسة العامة للبترول والمعادن. 

ط ‏ مؤسسة الخطوط الجوية العر بية السعودية. 

ي مؤسسة خطوط حديد المملكة العر بية السعودية. 

ك ‏ البلديات والمجمعات القرو يه. 

ل جمعية الملال الأحر السعودي. 

م المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. 

ن ‏ ايئة العر بية للمواصفات والمقاييس. 

س المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. 

ع المؤسسة العامة للكهر باء. 

ف المؤسسة العامة للموانىء: 

۳ تأخذ الميزانية العامة في المملكة مبدأ عمومية الميزانية. فهي تطبق قاعدة 
شمول ال ميزانية فلا تسمح بخصم نفقات أي مصلحة أو ادارة 2 ايراداتها بل 
تقيد في الميزانية العامة كل الإيرادات وكل النفقات لأي إدارة أو مصلحة 
حكومية دون اجراء تقاص بينهما. كما تطبق قاعدة الشيوع في الميزانية عدا ما 
يتعلق بإيرادات الزكاة فإنها تخصص للنفقات امنصوص عليها في الشريعة 
الاسلامية. 

4 تأخذ الميزاتية العامة في المملكة ممبدأ توازن الميزانية, ونظراً لتوافر ايرادات 
كثيرة من البترول فإن السائد هو وجود فوائض مستمرة في ميزانية الدولة. 
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الفصل الثالث 
مراحل الميزانية (دورة الميزانية) 

تمر الميزانية العامة بمراحل متعددة تبدأ بالتحضير (الاعداد ), ثم الاعتماد (الاقرار) 
من السلطة التنظيمية (التشريعية)» ثم التنفيذ. وهناك مرحلة رابعة تصاحب التنفيذ 
وقتد لنکون لاحقة عليه» وهي مرحلة مراقبة تنفيذ الميزانية. 

ونظراً لاستمرار وتكرر هذه المراحل الأ ربع في الميزانية العامة فقد أطلق عليها 
«دورة الميزانية» حتى يضفى عليها صفة الدورية» معنى أنه ماتكاد تنتهى الرحلة 
الرابعة حتى تبدأ المرحلة الأ ولى لميزانية السنة التالية. بل إن هذه المراحل تتداخل في 


بعضها بعضاً. 
ونتعرض فيما يل بالتفصيل مراحل الميزانية وسنخصص لكل مرحلة من هذه 
المراحل مبحثاً خاصاً. 


ء٤‏ 
المبحث الا ول 
إعداد (تحضير) الميزانية 
la preparation du budget‏ 

ذكرنا ‏ في نطاق بحثنا في تعريف الميزانية العامة أن الميزانية العامة تقوم على 
ثلاثة عناص : التوقع» والاجازة, والأهداف. ونذكر هنا أن إعداد (تحضرر) الميزانية 
يرتبط بعنصر التوقع. 

ومن أجل دراسة خطوات تحضير الميزانية يجب أن نحدد أولاً السلطة المختصة بهذا 
التحضين ثم نوضح ثانياً طرق تقدير النفقات العامة والايرادات العامة, ونتعرض ثالثاً 
لراحل تحضر الميزانية. 


ع هي 


السلطة المختصة بتحضر الميزانية 

اختلفت الدول فيما بينها في السلطة التي عهد إليها بتحضير الميزانية. وذلك على 
الشكل التالي : 

أ لجنة من السلطة التنظيمية (التشريعية) : عهدت بعض البلاد بتحضير الميزانية 
إلى لجنة من السلطة التنظيمية (التشريعية) حيث تقوم هذه اللجنة بعملها ثم تقوم 
بعرض مشروع الميزانية على بقية أعضاء اهيئة التشريعية للموافقة عليها حسب الأصول. 

وقد أخذ على هذا الأسلوب عيبان : الأ ول أن هذه اللجنة, وهى تابعة للسلطة 
التشريعية» لا تتوافر ها القدرة على معرفة حاحات ومتطلبات کافة ارات والمصالح 
والدوائر الحكومية التي تتبع السلطة التنفيذية. والثاني أن أعضاء السلطة التشريعية» 
ومنهم هذه اللجنة» قد تطغى عليهم الاعتبارات الانتخابية فيعمدون إلى محاولة رصد 
الاعتمادات بشكل أكبر للمناطق التي تخص ناخبيهم مما يضر بالمصلحة العامة. 

ب ل لجنة مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية : وتقوم هذه اللجنة بعملها 
بتحضير ا ميزانية بعد دراسة حاجات ومتطلبات الوزارات المختلفة. 

ج ‏ السلطة التنفيذية : يعهد إلى الحكومة ‏ وهي السلطة التنفيذية ‏ في غالبية 
الدول بمهمة تحضير الميزانية, وذلك لعدة أسباب منها : 


وإيرادات الوزارات والمصالح الادارية ا مختلفة. 

۴ إن الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ الميزانية, ومن ثم فإن المنطق يقتضي أيضاً أن 
تقوم الحكومة بتحضير هذه الميزانية. ولاشك أن مصلحة الحكومة تتطلب أن تقوم 
بتحضر الميزانية بدقة وعناية. 

## أن الميزانية تعتبر خطة سنوية عامة للحكومة تلتزم بالسير عليهاء وهذا مايستدعي 
أن يترك للحكومة نفسها حق تحضير هذه الميزانية. 

4 تحتاج الميزانية, رغم تعدد تقسيماتها وبنودها سواء بالنسبة للإيرادات أو 


۔ 0 ٥٥۔‏ 


النفقات» إلى تحقيق التناسق بين أجزائها المختلفة. وتعتبر السلطة التنفيذية أقدر 
7-۳ او تحضير الميزانية 
لاملا ال مح ا لتعدد أعضاٹھا واختلاف مطالبھم ا الیة ارضاءٴ 
لناخبيهم قد يؤدي الى فقدان التناسق المطلوب بين أجزاء الميزانية. 
وإذا كان من المتفق عليه في غالبية الدول وجوب تحضير الميزانية من قبل السلطة 
التنفيذية» فإن تعيين من يقوم بهذه المهمة وتحديد سلطاته في هذا الشأن قد اختلف الأمر 
فيها من دولة إلى أخرى. 
ففى انكتترا يتمتع يتمتع وز پر الرَانه Chancellor of the exchequer‏ بسلطة واسعة قي 
تحضيرالميزانية. فهو وعده يقن بتقدير الايرادات مستقلاً عن الوزراء الآتخرين, كما 
ملك حق قبول أو رفض أو تعديل تقديرات النفقات التي يطلبها الوزراء الآخرون. 
وفي فرنسا لايتمتع وزير الخرانة بالسلطات الواسعة التي يتمتع بها وزير الحرانة 
البريطاني. فهو يستطيع بعد ورود تقديرات ايرادات ونفقات الوزارات المختلفة إليه أن 
يقترح تعديلات عليهاء فإذا لم يوافق الوزير المختص على هذه التعديلات فإن الخلاف 
يعرض على مجلس الوزراء ليفصل فيه. 
وني الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتبع نظاماً رئاسياً و بالتاللي فإن رئيس 
الجمهورية يعتبر هورئيس السلطة التنفيذية والوزراء يعتبرون سكرتيرين له فإن تحضير 
الميزانية لايترك لوزارة الخرانة» بل يقوم به أساساً «مكتب الميزانية نل Buea‏ ما 
Budge‏ » الذي يتبع هباشرة أرئاسة الجمهور به . 
وني المملكة العر بية السعودية نجد أن دور وزير المالية والاقتصاد الوطني أقرب ل 
هوغليه'الوضع في فزتساء عل النفصيل الذي ستعرضه في القصل القادم: 
طرق تقدير النفقات العامة والايرادات العامة 
يعني نمحضيرالميزانية تقدير النفقات العامة والايرادات العامة المتوقعة في العام 
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المقبل. ويجب مراعاة الدقة حتى تأتي هذه التقديرات مطابقة للواقع. ومن ثم فقد 
وجدت عدة طرق لتقدير كل من النفقات العامة والايرادات العامة : 
أولاً ‏ طرق تقدير النفقات العامة: 

لاتوجد طرق محددة لتقدير النفقات العامة, ولذلك فهي تخضع لطريقة التقدير 
المباشر حيث يجري هذا التقدير تبعاً للحاجات المنتظرة. وهو لايثير صعو بات فنيةء 
ولايتطلب سوى أن يكون صادقاً. و يطلق لفظ «اعتمادات 1٥:۵٥:ء)‏ على المبالغ 
المقترحة للنفقات العامة. 

والأصل في اعتمادات الميزانية أنها «اعتمادات تحديدية 11:01:16 :ال٥ٌی)ء‏ أي أنه 
لايجوز تجاوزها إلا باذن سابق من السلطات التشريعية. وإن كان قد وجد في بعض 
البلاد ‏ مثل فرنسا ‏ نوع آخر من الاعتمادات هي «الاعتمادات التقديرية 
5 شنال :]ألم ) وتشمل النفقات العامة التى لا مكن تقديرها إلا على وجه التقريب 
كالمرافق الجديدة ومبا لغ التقاعد, وهذه الاضتمادأت يجوز للحكومة تجاوز مبلغ الاعتماد 
المقرر فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك على أن يعرض الأمر على السلطة التشريعية فيما 
بعد لاجازة هذه الزيادة» وتعتبر الاجازة شكلية في الغالب. 

وفي المملكة العر بية السعودية فإن كل الاعتمادات إنما هى «اعتمادات تحديدية» 
لایجوز تجاوزھا إلا باذن سابق من السلطة التنظيمية مع اجازة اجراء المناقلات بين 
الفصول والفروع وال بواب والبنود المختلفة للميزانية على التفصيل الذي سنعرضه في 
الفصل القادم. 

ويتم تقديرالنفقات العامة تبعا للتقسيم الإداري (حسب الوزارات) أو تيعا 
للتقسيم الوظيفي (حسب الأنشطة) أوتبعاً للتقسيم الاقتصادي (انفاق جاري وانفاق 
استشماري))ء أو تبعاً لأكثر من تقسيم من هذه التقسيمات المذكورة. كما يشار في 
نطاق البحث في تقدير النفقات العامة إلى الاتجاهات الحديثة في هذا التقدير استنادأ 
ليزانية البرامج والأداء, أو استناداً لنظام ميزانية التخطيط والبريجة, أو استناداً 
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للأساس الصفري مما يطلق عليه «ترشيد اخحتيارات الميزانية des chois budgêtaires‏ 
«la rationalisation‏ . 
ثانياً - طرق تقدير الايرادات العاهة: 

يثير تقدير الإيرادات العامة على العكس من تقدير النفقات العامة كثيراً من 
الصعوبات الفنية. ومن ثم فقد وجدت ثلاثه طرق لتقدير الايرادات وهي: 

١‏ طريقة حسابات السنة قبل الأخيرةءعممه عدءناسمعط: 

ومقتضاها أن يتم تقدير إيرادات السنة المالية المقبلة على أساس الاإيرادات التي 
تحققت فعلا في آخر سنة عرفت نتائجهاء مع إدخال بعض التعديلات التي قد تدعو 
إليها بعض الاعتبارات الخاصة (كالغاء ضريبة موجودة» أو فرض ضريبة جديدة» أو 
تغیبر معدل ضریبة مفروضة...الخ). ومثال ذلك أن تتخذ أرقام الإيرادات الفعلية لسنة 
2ه أساساً لتحضيرميزانية عام ؟40١/408١ه.‏ ولا تتطلب هذه 
الطريقة مجهوداً كبي رأ سوى الأخذ بنتائج السنة قبل الأخيرة (وهي تمثل آخر حساب 
ختامي )؛ وهذا ما دعا إلى تسميتها با لطريقة الالية. 

ويعيب هذه الطريقة أن الظروف في السنة المقبلة مكن أن تتغيرعما كانت عليه 
في السفة قبل الأخيرة ‏ وهي غالبا ما تتغير وهذا مايؤدي إلى عدم دقة تقدير 
الايرادات العاهة. 

: les tantiemes de majoration طريقة الزيادات السئو ية‎  "؟‎ 

ومؤداها أن تزاد نسبة مئوية تقدر بمتوسط نسبة الزيادة التي حصلت في الايرادات 
العامة خنلال فشرة سابقة (الخمس سنوات اللابقة مثلاً): إلى تقديرات السنة قبل 
الأخيرة وذلك لمراعاة الزيادة المطردة في الدخل القومي. وقد اتبعت هذه الطريقة في 
فرنسا من 881 إلى 1884م. ولكن هذه الطريقة يعيبها أنه لايمكن اتباعها إلا في 


(1) J. COTTERET et c. EMERI, (le budget de |' Etat ,op.cit., PP. 26 - 31 
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سنوات الرحاء حيث يكون من المؤكد زيادة الایرادات خلال هذه الفترة. 

۴ طريقة التقدير المباشر : 

وهذه الطريقة تترك حرية كبيرة للقائمين بتقدير الايرادات العامة. ومكن هم 
الاسترشاد بالايرادات التي حصّلت فعلاً في السنوات السابقة و بالتغيرات المتوقع 
حدوثها في النشاط الاقتصادي والدخل القومى والأنظمة المالية وغيرها من الاعتبارات 
الأخرى. و يساعد على نجاح هذه الطريقة و وتقدم أدوات تحليل وتوقع النشاط 
الاقتصادي ما يسمح بالوصول إلى تقديرات قريبة من الواقع بدرجة أقرب من 


الطريقتين السابقتين. 


مراحل حضبر ا میزانیة 

إذا كانت جهة من الجهات هى التى يعهد إليها بتحضير الميزانية, فإن ذلك لايعنى 
أن تنفرد هذه الجهة ساناي مان هذه الميزانية تتضمن جميع الايرادات 
العامة وجميع النفقات العامة لكل الوزارات والمصالح والادارات الحكومية. ومن ثم فقد 
تطلب ذلك ضرورة اشتراك كل هذه الوحدات الادارية في عمليات تحضير الميزانية, ثم 
تناقش في تقديراتها التي وضعتها الجهات من قبل الجهة المركزية ا مسؤولة عن نحضير 
الميزانية ليجري التنسيق بين التقديرات المختلفة وللتقليل من المغالاة التى تميل إليها 
الجهات الإدارية في تقديراتها . ۱ 

ونتفق غالبية دول العالم في المراحل التي تمر بها الميزانية عند نحضيرها. وهذه 
الا بإعداد الإطار العام للميزانية (فراسة توقمانت الوضع الاقتصادي والالي)» 
ثم مرحلة اصدار منشور الميزانية العامة» ثم مرحلة تحضبرالميزانية في الوزارات المختلفة» 
ثم مرحلة أعمال وزارة ا مالية في تحضير الميزانية» ثم مرحلة عرض مشروع الميزانية على 
مجلس الوزراء. ونعطي تفصيلاً لكل مرحلة من هذه المراحل على أن نعود في الفصل 
القادم لشرح مراحل تحضير الميزانية في المملكة العر بية السعودية: 


0ت 


أولاً ‏ إعداد الإطار العام للميزانية : 

تقوم لجنة فنية في وزارة المالية بإعداد دراسة عن احتمالات الوضع الاقتصادي 
والمالي في السنة القادمة. و بناء على هذه الاحتمالات فإن تلك اللجنة تقدم توصياتها 
ومقترحاتها فيما يتعلق بالاطار العام لميزانية الدولة. و يقصد من ذلك إيجاد ترابط بين 
الميزانية العامة والخطة السنو یة التى يٍ تعتبر جزءأً من الخطة الخمسية. وتتقدم هذه اللجنة 
بتقريرها إلى وزير المالية الذي يرفعه إلى مجلس الوزراء. و یقوم مجلس الوزراء (أو لجنة 
من مجلس الوزراء) بدراسة هذا التقرير وعلى ضوثئه يصدر هذا المحلس تعليماته التى 
تتضمن «الاطار العام لميزانية السنة المقبلة » وفقاً للسياسة العامة للدولة. وتبلغ هذه 
التعليمات إلى وزارة المالية. 


ثانياً إصدار منشور الميزانية العامة : 


على ضوء «الاطار العام لميزانيه السنة المقيلة)» الذي رسمه مجلس الوزراع. فاك 


وزارة الماليه تقوه باعداد «المتشور الدو, ري لتحضمر ر مشر وع ا ميزانيه العامه)) وتذلمغه لجميع 
2 


رر 


الوزارات والمصالح وا مۇسسات انت اماق ابت املحفہ. ويتصمن هذا المنشور عادة ما 


تی 


اسان تقدير الاإيرادات العامة والنفقات العامة. ووجوب عدم المغالاة والتزام 
الدقة في هذه التقديرات. 
الوغد الذي يجب أن تنتهي فيه الحهات الادارية المختلفة من اعداد تقديراتها 
وارساها إلى وزارة المالية (وغالباً ما يكون قبل بدء السنة ا مالية بأر بعة أشهر على الأقل 
ليكون لدى وزارة المالية الوقت الكافي اداقشة المشروعات المختلفة والتنسيق بينها 
واعداد المشروع الموحد للميزانية الجديدة). 
۴ النماذج الواجب استخدامها من قبل الجهات الإدارية المختلفة في إعداد 
مشاريع ميزانيتها. وقد قصد من ذلك تسهيل عمل هذه اجهات الاداريه وتوحيد طر يقه 
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إعداد الميزانية في كل جهة إدارية وسهولة اعداد المشروع الموحد للميزانية والتناسق في 
أجزائها المختلفة. 


ثالثاً ‏ تحضر الميزانية فى الوزارات المختلفة : 

بعد وصول المنشور الدوري لتحضير الميزانية إلى الوزارات المختلفة» يقوم الوزير 
المختص في كل وزارة (أومن ينوب عنه) بإبلاغ هذا المنشور إلى جميع المصالح 
والإدارات المختلفة التابعة له» و يطلب منهم الالتزام التام بأسس التقدير والتعليمات 


النصوص عليها ف النشوں ونحدد هو موعد الانتهاء من اعداد مشروعهم» ودعم 


وتقوم المصالح والإدارات المختلفة بعملها وإعداد تقديراتها وترسل مشروع ميزانيتها 
إلى مكتب أو لجنة الميزانية في الوزارة. و يوالي هذا الكتب أو اللجنة اجتماعاتها بصفة 
مستمرة لدراسة مشروعات ميزانيات مختلف الوحدات الادارية التابعه للوزارة على ضوء 
توجيهات الوزير المختص والسياسة التي ينوي اتباعها في السنة المقبلة» إلى أن يتوصل 
الكتب أو اللجنة إلى اعداد المشروع بوضعه النهائي» ثم يعرض على الوزير لاقراره 
نهائياً. ثم يرسل هذا المشروع إلى وزارة المالية مرفقاً بتقرير يوضح أسباب الفروق في 
ميزانية السنة ا مقبلة عن السنة الحالية. 
رابعاً ‏ أعمال وزارة ا مالیة فی تحضبر الميزانية : 

ذكرنا أن وزارة المالية هي التي تقوم بإعداد مقترحاتها للاطار العام للميزانية» 
زسی الس تقوم أيضاً باصدار «المنشور الدوري لتحضير مشروع الميزانية العامة» وتبلغه 
للوزارات المختلفة. 

ونذكر هنا أن وزارة المالية تقوم أيضاًء فيما يتعلق بتحضير الميزانية» بالأعمال 
الا تة 

١‏ تضع وزارة المالية تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة على مستوى 
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الدولة ككل» بعد التشاور مع الجهات الأخرى التي تقوم بتحصيل بعض الإيرادات 
العامة. 

۲ تقوم وزارة المالية بإعداد تقديرات نفقاتها المتعلقة بها للسنة المالية المقبلة 
باعتبارها وزارة من وزارات الدولة. 

٣۳‏ عندماتنتهى الوزارات المختلفه من إعداد مشروعات ميزانياتها وترسلها إلى 
وزارة المالية» فإن 7 الوزارة تقوم بدراسة هذه ا لمشروعات (وتتم الدراسة والمناقشة 
عادة من قبل لجنة مالية تضم ممثلين عن وزارة المالية و بعض الجهات الأخرى كوزارة 
التخطيط وجهاز الإدارة والتنظيم. .... الخ. ويحضر المناقشة تمثل عن الوزارة التي تجري 
دراسة ومناقشة مشروع ميزانيتها والذي يوضح وجهة نظر وزارته في تقدير نفقاتها و يقدم 
الستندات والوثائق التي تدعم رأي وزارته). 

وتقوم وزارة الا غالبا بتخفيض نفقات الجهات الإدارية المختلفة لأن هذه 
الجهات ‏ في رأي وزارة ا مالیة ‏ تغالی فی تقدیر نفقاتھاء كما تعمل وزارة المالية على 
التسيق من مقروغاث اليزائيات القدنة. 

؛ ‏ بعد ذلك توحد وزارة المالية مشروعات الميزانيات في مشروع ميزانية واحد 
حيث تجمع كل الاإيرادات في جدول واحد وتجمع کل النفقات فی جدول آخر وتضع 
الجدولين في وثيقة واحدة (إذا كانت تتبنى مبدأ وحدة الميزانية). 

ه بعد ذلك يرفع وزير المالية مشروع الميزانية العامة إلى مجلس الوزراءء مرفقاً 
بتقرير يتضمن تحليلاً إدارياً وحسابياً واقتصادياً ومالياً للنفقات والايرادات. 

وئما يذكر أن هذه الطريقة المتبعة في قيام الجهات الإدارية بإعداد تقديراتها التي 
تضعها في مشروعات ميزانياتها وتقديمها إلى وزارة المالية حيث تقوم أجهزة هذه الوزارة 
بمراجعتها ومناقشتها مما يؤدي إلى تحقيق المزايا التالية': 

أ تعايش الجهات الادارية المختلفة طبيعة التشاط وظروف تنفيذ الميزانية الحالية 


.15١ 1١ قطب ابراهيم محمد «الموازنة العامة للدولة»: مذكور سابقأ. ص‎ )١( 
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والقبلة فتصبح هذه الجهات أكثر قدرة على أداء عملها وتوقع الاعتمادات اللازمة 
للسنة المالية المقبلة. 
ب إن إشراك هذه الجهات الإدارية يعتبر التزاماً ضمنياً منها بامكانية التنفيذ 
في حدود التقديرات التي تم الوصول إليها وقتنع من إلقاء اللوم على وزارة المالية عند 
ج ‏ إن إشراك الجهات الإدارية في وضع التقدیرات وخصوصاً تقدیر الإیرادات 
العامة يجعل هذه الجهات تعمل بحماس لتحقيق الأهداف التى شاركت في وضعها. 
د إن المناقشات قد تسفر عن تعديل بعض الأهداف وا ما يؤدي إلى 
التلاني المسبق لسوء استخدام الاعتمادات. 


خامسا ‏ عرض مشروع الميزانية على مجلس الوزراء: 

ذكرنا أن مجلس الوزراء هو الذي يختص بالموافقة على اقتراحات وزارة ا مالیة فیما 
يتعلق ب «الإطار العام لميزانية السنة المقبلة». 

كما يختص مجلس الوزراء بعد أن يصل إليه مشروع الميزاينة العامة, بما يلي !: 

١‏ استعراض مشروع الميزانية العامة على ضوء تقر ير وزارة المالية (وتقرير اللجنة 
الوزارية). 

؟ حل الخلافات التي نشأت بين وزير المالية من جهة والوزراء الآخرين من 
جهة أخرى فیما یتعلق بتقدیرات الميزانية. 

٣‏ الموافقة على مشروع الیزانیة العامة إما كما ورد من وزارة المالية أو بعد 

ثم يحال هذه المشروع إلى السلطة التشريعية لاعتماده منها. 


م لانن ان ع “يه زانية العامة على لجنة وزارية مختصة: وتقدم هذه اللحنة تق ٹ بة 
(۱) ي کٹرمن وجي يعرض مشروع الميزانية العامة على لحنة وزارية مختصة. وتقدم هذه اللجنة تقريرها حيث یقوم 
لت الا عاف افا اع اة اا 
بجلس لوزراء متاقشة اوضاع ليزانية العامة. 


مامه 


المبحث الثاني 
اعتماد (إفرار) الميزانية 


le vote du budget 


في نطاق بحثنا في اعتماد الميزانية العامة فإننا نتعرض للفقرات التالية: اختصاص 
السلطه التشر يعية باعتماد الميزانية: وإجراءات اعتماد الميزانية» وحق السلطة التشر يعية 
في تعديل تقديرات الميزانية» وأخيراً الأد اة القانونية التي تصدر فيها الميزانية. 
اختصاص السلطة التشريعية باعتماد الميزانية 

إن اختصاص السالطة التشريعية في اعتماد الميزانية العامة يبرر بأن هذه السلطة 
تمثل الشعب الذي يتحمل الضرائب والرسوم التي تفرض عليه والتي تول الميزانية 
العامة ومن ثم فإن اشتراط موافقة السلطة التشر يعية على الميزانية يمكنه من مراقبة 
سياسة الحكومة. و يعبرعن هذه الفكرة ‏ من الناحية المالية ‏ بقاعدة «أسبقية 
الاعتماد على التنفيذ». وتعني هذه القاعدة أنه لا مكن للسلطة التنفيذية أن تقوم بتنفيذ 
الميزانية العامة إلا بعد موافقة السلطة التشر يعية عليها. ولوسمح بالتنفيذ قبل الاعتماد 
لأدى ذلك إلى اضعاف حق السلطة التشريعية في رقابة أعمال الحكومة حتى لا توضع 
أمام الأمر الواقع . 

ولكن قد يحدث أن تطول المناقشات من قبل السلطة التشريعية بحيث تيدأ السنة 
المالية الجديدة قبل اقرار الميزانية» لذلك تلتجىء الدول لول مؤقتة» ضماناً لسير أعمال 
الحكومة ومع عدم الاخلال بقاعدة أسبقية الاعتماد على التنفيذ: وتتمثل هذه ال حلول 
الؤقتة في نظام الميزانيات الاثني عشرية التي تعرضنا لها سابقاً في نطاق بحثنا في 
الاستثناءات هن مبدأ سنو ية الميزانية. 


00 


إجراءات اعتماد الميزانية 

هناك إجراءات في اقرار الميزانية العامة تكاد تتشابه خطوطها العامة في أغلب بلاد 
العالم. و يبدأ بحث مشروع الميزانية في لجنة مالية خاصة تابعة للسلطة التشر يعية تتكون 
من عدد محدود من الأعضاء فتدرسه وتقدمه إلى الساطة التشريعية مشفوعاً بوجهة 
نظرها. وتبدأ السلطة التشريعية بعد ذلك ني فحص مشروع الميزانية على أساس تقر ير 
اللجنة ا مالیة, 

وهناك طريقتان في التصو يت على الميزانية : التصو يت الإجالي والتصويت 
التفصیل. 

ويقصد بالتصويت الاإحمالي التصو يت على كل فصل (أوباب) على حدة و بطلق 
عليه «التصويت فصلاً فصلاً» (أو التصو يت باباً باباً) بحيث تقترع السلطة التشريعية 
على الاعتمادات المتعلقة بكل وزارة أو مصلحة دفعة واحدة, أي باعتبارها وحدة 
واحدة. و ينعكس هذا الأسلوب على المناقلات. فيمكن مبدئياً إجراء المناقلات بين 
البنود المختلفة للوزارة الواحدة موافقة السلطة ااتنفيذية (أو الوزير المختص أو من ينيبه)» 
ولا يجوز اجراء المناقلات بين اعتمادات وزارة ما إلى وزارة أخرى إلا بعد موافقة السلطة 
التشريعية على ذلك. ومن ثم فإن هذا الأسلوب في التصويت يعطي نوعاً من الحرية 
للسلطة التنفيذية و يوفر للميزانية مرونة في تنفيذها. ۱ 

كما يقصد بالتصو يت التفصيلى التصويت على كل بند من بنود ا میزانیةء وھوما 
يعني بالتالي عدم الاقتصار على التصويت على كل فصل (أو باب) بل الاقتراع على 
کل بند ضمن الفصل (أو الباب). و ينعكس هذا الأسلوب على طريقة المناقلات؛ فلا 
بمكن مبدئياً اجراء المناقلات بين الاعتمادات سواء أكانت الاعتمادات التابعة لوزارة 
بنا أم اعتمادات الوزارات المختلفة, إلا بعد موافقة السلطة التشريعية على ذلك. وهذا 
الأسلوب يتميز بأنه يؤدي إلى إشراف السلطة التشر يعية على جميع نواحي الميزانية. 
ولكن يعيبه أنه يغل يد الحكومة في إجراء المناقلات و يؤدي إلى عدم توفر المرونة في 
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تنفيذ الميزانية, فإذا ظهر عجز في إحدى بنود الميزانية مثلاً وفائض في بند آخرء فإنه لا 
يمكن للسلطة التنفيذية اجراء المناقلات بين هذين البندين إلا بعد حصوفها على موافقة 
السلطة التشريعية. 


وقیل معظم دول العالم في الوقت الحاضر إلى التصو يت الاجمالي على الميزانية نظراً 
للمزايا التي يحققها هذا الأسلوب من مرونة في تنفيذ الميزانية ومنح السلطة التنفيذية 
حرية أكثر في هذا التنفيذ ما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي 


تستجد عند تنفيذ الميزانية. 


حق السلطة التشريعية في تعديل تقديرات الميزانية 

يحق لأعضاء السلطة التشريعية إبداء الملاحظات على كافة بنود الميزانية» كما يحق 
للسلطة التشريعية تعديل الاعتمادات المقدرة في مشروع الميزانية بالزيادة أو بالنقصان. 

وهناك اتجاه دستوري يقوم على أساس تقييد سلطان السلطة التشريعية في 
التعديلات» وذلك باشتراط موافقة الحكومة على التعديلات التى تطلبها السلطة 
التشريعية. وسبب هذا الأمر هو أن الحكومة ‏ عندها وضعت الميزانية العامة فإنها 
وضعتها على أساس أنها تمثل كلا متجانساً وتحقق أھدافھا نی ختلف النواحي السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية, وعلى أساس ر بط الميزانية العامة بالخطة اة ولذا 
فإن اطلاق حرية السلطة التشريعية في اجراء التعديل على تقديرات الميزانية قد يكون 
من شأنه المساس بالمصلحة العامة خصوصاً إذا علمنا أن أعضاء السلطة التشر يعية قد 
تحكمهم المؤثرات الدعائية وسعيهم لكسب رضاء ناخبيهم. 

ونشير إلى أن السلطة التشريعية إذا أصرّت على اجراء تعدیلات ولم توافق الحكومة 
عليهاء فيمكن للسلطة التشريعية أن لا توافق على مشروع الميزانية. فإذا حصل هذاء 
فإن ذلك يؤدي إلى ضرورة استقالة الحكومة؛ أو إلى قيام رئيس الدولة بحل المجلس 


با 089 


التشريعى واجراء انتخابات جديدة'. 


الأداة القانونية التى تصدر بها الميزانية 

بعد موافقة السلطة التشريعية على مشروع الميزانية يصدر قانون يسمى «قانون 
الميزانية». وهويحدد الرقم الاجمالي لكل من النفقات والایرادات العامةء و یرفق به 
جدولان يشتمل أحدهما على تفصيل النفقات والآخر على تفصيل الإيرادات. 

وقانون الميزانية ‏ وهويصدر عن السلطة التشريعية ‏ يعتبر قانوناً من الناحية 
الشكلية. أما من الناحية الموضوعية فإنه لا يعتبر «قانوناً», بل يعتبر «عملاً تنفيذياً 
إداريأأ» لأنه لا يتضمن قواعد عامة مجحردة كتلك التى يتضمنها كل قانون عمومأء بل 
يتقصر على رید راا الد ق ون ومن ثم فا ميزانية بطبيعتها 
عمل إداري يتخذ شكل القانون". 

و يترتب على طبيعة الميزانية هذه أنه يجب أن تخلو من القواعد العامة المجردة التي 


J. COTTERET et C. EMERI, ‘le budget de I'Etat'", op. cir., PP. 53 - 63.‏ - 1 
وقد أشار الاستاذ قطب ابراهيم محمد إلى عناصر فعالية مناقشة السلطة التشر يعية للميزانية العامة ويمكن تلخيصها في 
النقاط التالية 
١‏ الاهتمام بالأمسى العامة التى تم على أساسها اعداد الميزانية. وترك التفاصيل للجان. 
؟- التأكد من حسن استخدام الاعتمادات من أجل النهوض بالكفاءة في الأتشطة الادارية. 
*- رقابة السلطة التشر يعية يجب أن نتجه لترشيد النفقات العامة بحيث تحقق أقصى انجاز بأقل تكلفة. 
؛ ‏ الاعتماد على الحاب الختامى للدولة للستوات السابقة حتى تكون متاقشة الميرَانية واقعية. 
ه ‏ العمل على زيادة وضوح ا ميزانية وتفكين أعضاء السلطة التشريعية من استيعاب ومناقشة مشروع الميزانية الجديدة. 
انظر كتابه : «الموازنة العامة للدولة»؛ مذ کور سابقاً» ص .٠١۳ 171١‏ 
(؟) تأيد ذلك في حكم لمحكمة القضاء الإداري الصرية صدر في 1/۲۷ 16م حيث قضت بأن: «قانون ربط 
الميزانية لا يتضمن عادة قواعد عامة مجردة وإنما هو تحديد للإيرادات من مصادرها وتوز يع ها على مصارفها العامة ما يكفل 
سير مراقق الدولة في فترة محددة من الزمن هي في الغالب عام واحد. وهذا العمل بطبيعته تنفيذي إداري ولكن لأهميته 
ولتحمل أفراد الأمة أعباءه وآثاره تقرر أن يصدر من السلطة التشر يعية التي تمل ارادة الأمة قي أفراد ها نواباً وشيوخاً. ولا 
كان أغلب أعمال السلطة النثریعیة تصدر فی شکل قوائن, کانت الميزانية تر بط هى الأخرى يقانون». 
انظر : مجموعة مجلس الدولة المصري, السنة السابعة ج ۳ ص .٠١١‏ ۱ 
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تضفى عليها من الناحية الموضوعية صفة «القانون». ومع ذلك فقد يتضمن قانون 
الميزانية هذه القواعد العامة المجردة أحياناً والتى يطلق عليها «ملحقات الميزانية» أو 
«الأحكام الاضافية». ومع ذلك فإن نات ا ميزانية معيبة نظراً لأن «قانون» 
الميزانية هو قانون مؤقت مدة السنة المالية ومن ثم فإنه يجب أن لا يتضمن أحكاماً ھا 
صفة الدوام, كما أن السرعة الواجبة في البت في الميزانية قد لا تتيح للسلطة التشريعية 
الوقت الكاني لاعطاء هذه النصوص الدائمة الدراسة والتمحيص اللازمين لها. 
المبحث الثالث 
تنفيف الميزانية 
L’ execution du budget‏ 

يقصد بتنفيذ الميزانية ااعامة الانتقال من التقدير دة مقبلة إلى الواقع الملموس في 
وقت حاضر. ومن ثم فإنه كلما كان اعداد الميزانية محكماً ودقيقاً كلما كان تنفيذ 
ا ميزانية متطابقاً مع تحضيرها وفي حدود الآ رقام الواردة بها. 

وما كانت الميزانية تتناول الايرادات العامة والنفقات العامة, فإن تنفيذها يتناول 
ثلاثة أنواع من العمليات هي: تحصيل الايرادات التي أجيزت جبايتهاء وانفاق 
المصروفات التي اعتمد صرفھاء ونجميع الايرادات في خزانة الدولة لمواجهة المصروفات. 
سنتعرض هذه الموضوعات بايجاز مناسب لان التوسع فيها متروك لقرر ا محاسبة 
الحكومية . 
تحصیل الإیرادات 

إن حق الحكومة في تحصيل وجباية الايرادات ينشأ أصلاً من التشريعات ا الیة 
الصادرة ومن القوانين المتعلقة بتنظيم القطاع الحكومي والاقتصادي, كما ينشأ سنوياً 
من قانون اليزانية نفسه. والقاعدة هي «عدم تخصيص الايرادات العامة 


»Non-assignation des recettes‏ وهذە القاعدة تعنى أن نخعلط كل الايرادات التى 
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تحصلها الخرانة لحساب الدولة في محموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة 
دون تمييز بين ايراد وآخر حسب مصدره أو أصله. 

وتتولى جباية الايرادات العامة المصالح الحكومية المختصة بذلك. فايرادات أملاك 
الدولة (الدومين) تتولى تحصيلها المصالح والادارات المشرفة على هذه الأملاك. وتتولى 
الوزارات الختلفة نحصيل الرسوم المقررة كل في حدود اختصاصهاء فوزارة الداخلية 
(مصلحه الجوازات) تتولى جباية الرسوم على الجوازات» ووزارة البريد والبرق والماتف 
تحولى جباية الرسوم البريدية ورسوم البرق وااتف والتلكس...الخ. أما جباية 
الضرائب فتتولاه ادارات مختلفة منها مديريات الالية في المناطق» ومديريات الجمارك» 
والبلدیات ,,, الخ, 


وهناك مجموعة من القواعد العامة تحكم جباية الايرادات العامة. وأهم هذه القواعد 

هى التالية: 

١‏ لاتحصل الضرائب إلا إذا تحققت الواقعة ا لمنشئة للضريبةء أي تحققت الواقعة 
التي تولد الدين الضريبي في ذمة المكلف بحيث تجعله مديناً للسلطة العامة بمبلغ 
الضريبة» مثل تحقق الر بح نی الضریبة على الدخل واستيراد السلع من الخارج 
في الضرائب ال جحمرکیة....الخ. 

؟ ‏ إن المنازعات في دين ضريبة من الضرائب لايوقف دفعهاء بل يجب الدفع أولاً, 
ثم التظلم والاسترداد إذا كان ثمة وجه للاسترداد. وهنه القاعدة ضرورية من 
أجل ضمان تمويل النفقات العامة وعدم تعطيل سير المصالح العامة. 

۴٣‏ يحب مراعاة مواعيد وطريقة الجباية كما حددها قانون كل ضريبة. فقد يحدد 
النظام جباية الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بواعید معينة. وقد يجيز القانون 
للممول أن يطلب تقسيط بعض الضرائب وللادارة المالية المختصة أن توافق أو 
لاتوافق على هذا الطلب. 
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إن الميزانية العامة تقرر«اعتمادات» للانفاق. وهذه الاعتمادات تبين الحد 
الأقصى للمبالغ المسموح بانفاقها في الأغراض المحددة لكل منها. 

ويترتب على ذلك أن النفقات العامة وعلى عكس الايرادات العامة تخضع 
لقاعدة «تخصيص الاعتمادات». وتعنى هذه القاعدة أنه من أجل ضمان رقابة السلطة 
التشريعية على النفقات العامة وحتى تكون هذه الرقابة فعلية وجدية؛ يجب توزيع تلك 
النفقات على الوزارات وال بواب المختلفة في شكل اعتمادات معينة ومحددة لكل منها. 
وهذا يعني أيضاً أنه لايجوز تقرير مبلغ اجالي للنفقات العامة يترك للحكومة حرية توزيعه 
بين الوزارات وال بواب المختلفة, 

وعلى السلطة التنفيذية أن تلتزم بقاعدة « تخصيص الاعتمادات», وهذا يعنى عدم 
امكانية هذه السلطة تحو يل اعتماد من الغرض المخصص له في الميزانية إلى انفاق آخر. 
ومع ذلك فان تطبيق هذه القاعدة تطبیقاً جامداً قد يضر بالمصلحة العامة. ولذلك فمن 
المستحسن أن يترك للحكومة قدر من الحرية في تحويل (نقل) بعض الاعتمادات مادام 
ذلك لايخل بالتخصص الذي وافقت عليه السلطة التشريعية» لما في ذلك من نيسير لأداء 
مهمتها وتحقیق المصلحة العامة'. 


وإذا كان يشترط من أجل صرف نفقة عامة أن يوجد اعتماد هذه النفقة فى الميزانية 
العامة التى وافقت عليها السلطة التشريعية: فإن هذا الشرط وحده لايكفى لانهاء 
عملية الصرف. ذلك أن عملية الصرف تمر بالمراحل التالية: 


١‏ يكار إل أن هناك هدفئ متعارضنئ عند تتقيد الميزائية : 'وهما مراعاة القبود ١الية‏ التى وضعتها السلطة التجر يعية 

وعدء تماوز الاغعمادات٠‏ وثانيهما نوف المرونة فى اليد لواحهة ظروف البلد الاقصادية انتغيرة وكدلك خَروف 
لے امہ واتار ر غت التنفيذ. ما يستدعى التعليل من م ركزية اصدار قرارات التنفيدذ وتركها لتوحدات 'لاأدارية 
5 ہد ےا 5 8 سے 5 

والاقتصاديه. 


= 


انظر : قطب براھے محمد «الوازنة العامة للدولة))¿ مذ کور صافقا ص ۱۴۳۴۷ ۱۴۸. 


ہے کیا کے 
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١‏ عقد النفقة عمعصعههومع : وهو الواقعة التى تنشىء الالتزام في ذمة الدولة 


كتعيين موظف او الا تفاق مع متعهد على بناء طريق اوخزات ... الخ. 


٢‏ تصفية (حقق) النفقة ده ل و1 !: وهو التقدير الفعل للمبلغ الواحب دای 
والتأكد من حلول موعد استحقاقه, ومن أنه لم يسبق وفاؤه أو تسويته عن 
طريق المقاصة. وقد يحتاج تحقيق هذه الأمور تقديم بعض المستندات التي تثيت 
ترتب الدين في ذمة الدولة. 

ہے الأمر بالدفع :٤ء‏ ہہ٥۲ہ:‏ و یعنی صدور الأمرمن ال موظف المختص 
إلى الخرانة العامة بصرف مبلغ الدين كما حددته مرحلة تصفیة النفقة أو هو أمر 
خطي يوجهه «آمر الصرف» إلى «المحاسب» ليدفع مبلغاً حدداً من امال إلى 
2 شخص معين. 

وهذه المراحل الثلاث السابقة كلها تسمى «بالمرحلة الادارية» في حياة النفقة العامة. 

٤ے‏ دفع النفقة »معصعبروط: و يقصد به الدفع الفعلي للمبلغ الصادر به أمر الدفع 
إلى صاحب الحق فيه. و يكون ذلك باذن على البنك المركزي أوعلى إحدى 
خزائن وزارة المالية. ويختص بصرف النفقة «المحاسبوك comptables‏ ١١٤ا).‏ وھم 
موظفوك موحودون ي المصالح العامة المختلفة وتابعون لوزارة الماليه. وجب غل 
هؤلاء المحاسبين قبل دفع مبلغ النفقة التأكد من سلامة الاجراءات والقرارات 
المالية التى اتخذت. و يطلق على هذه المرحلة الرابعة والأخيرة «المرحلة 
الحسابية» في حياة النفقة العامة. 

وقد قصد من الفصل بين المرحلة الإدارية التى يتولاها آمرو الصرف (الوزراء 
ومدراء الدوائر أو من ينوب عنهم)., والمرحلة الحسابية التي يختص بها المحاسبوث 
(وأمناء الصناديق) ضمان إحكام الرقابة على النفقات العامة وكشف ما يحتمل أن 

بحدث من تلاعب. 


۔٥٥‎ 


عمليات الخزانة 


الخزانة هي حلقة الاتصال بين ال جباية والصرف» فيها تتجمع الإيرادات العامة 
ومنها تخرج النفقات العامة» وهي تتبع وزارة ا مالیةء ومن ثم فإن الترانة العامة تقوم 
مهمتين معاً : الأولى تحصيل الايرادات وصرف النفقات باسم الدولةء والثانية التوفیق 
بين عمليات الجباية وعمليات الصرف بحيث لايتعدى ما يطلب أن تدفعه الخرانة 
المبالغ ا لموجودة فعلاً ني هذه الخرانة. 

ولا يقصد بالخزانة العامة مكان مادي تتجمع فيه إيرادات الدولة وتخرج منه 
نفقاتهاء بل هي حسابات تسجل فيها الايرادات المحصلة لحساب الدولة وتسحب منها 
النفقات التي تلتزم الدولة يدفعها. 

والتوازن بين الايرادات والنفقات لايتحقق في كل وقت ولحظة على مدار السنة. 
فقد يحدث أن تتأخر جباية الايرادات أو يظهر عجز ني التحصيل» في حين أن الدولة 
تكون مضطرة للاستمرار في صرف بعض النفقات» وقد يحصل العكس. ومن ثم فقد 
يحصل في أحد الشهور أن تزداد الايرادات عن المطلوب دفعه من الخرانة خلال هذا 
الشهرء وهذا يعني وجود رصيد ايجابي في الخرانة. وقد يحصل في أحد الشهور أن ينقص 
رصيد الخرانة راپات الأنفاقه ومن ثم فإن هذا يستوجب ضرورة سد هذا العجز 
المؤقت وذلك ضمان لاستمرار عمليات الصرف طبقاً لاعتمادات الميزانية لحين تحصيل 
الايرادات المقررة. ويمكن للحكومة أن تقوم بسد هذا العجز المؤقت والعمل على تصحيح 
الميزانية بإحدى الوسائل التالية : 

اجراء المناقلات بين فصول الميزانية» فتنقل من الاعتمادات الفائضة إلى 
الاعتمادات التي تعاني من العجز. 

۲ - اللجوہ إلی الاغتمادات الاحتیاطیة المرصودة في الميزانية لواجهة البنود التي 
نفذت اعتماداتها أو لفتح اعتمادات جديدة. 


# ب الاتعيياء إل الال التحعياظى. و يتكون هذا المال الاحتياطي من نجمع 
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فائض الايزادات التي تم تحصيلها فعلاً على النفقات التي صرفت فعلاً في ختام كل 
سنةهالية: 

4 إعادة النظر في أولو يات اليزانية» ورصد الاعتمادات للحاجات التى تأتى في 
المرتبة الأ ول وتقليل أو منع الاعتمادات للحاجات الثانوية. 00 

ه إصدار أذونات على الخزانة, وقد تكلمنا عنها في معرض بحثنا للقروض 
العامة , 

5 اللجوء إلى إحداث إيرادات جديدة كفرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات 
الضرائب النافذة. 

۷۔- الاقتراض من البنك المركزي. وهذا ما يؤدي إلى أن يصبح الحساب الجاري 
المفتوح للحكومة في البنك ال ركزي مديناً. وقد يضطر البنك ال ركزي» من أجل اقراض 
الحكومة» إلى اصدار نقود ورقية جديدة مما يخشى معه أن يؤدي هذا الأمر إلى حدوث 
التضخم . 

وقد يحدث عند تنفيذ الميزانية ما يجعل الاعتمادات المقدمة في الميزانية غير كافية 
لواجهة النفقات المخصصة هماء أو قد تج ظروف لم تكن متوقعة عند وضع الميزانية 
تتطلب نوعاً جديدأ من الانفاق. لذا تلجأ الحكومة إلى السلطة التشريعية للموافقة على 
فتح «اعتمادات اضافية 5اعهمه80018 15لع67)). وهذه الاعتمادات الاضافية تشمل 
نوعين من الاعتمادات: 

الأ ول : هو الاعتمادات التكميلية ۶ن9 ةہہ”َاممہہ ::۵٤ء:‏ وھی التی تقرر 
لتكملة اعتمادات واردة في الميزانية وثبت عند التنفيذ عدم كفايتها. ` 

والثانية : هو الاعتمادات غير العادية ٤ء ×٥۰:‏ ء ء۲زل۲»: وهى التی تقرر 
الراجونةانققات عنيتة لى کی وردان اة اما چ ھر خرو رة بی يدوك 
ظروف لم تكن متوقعة عند اعداد الميزانية. 


-۔ 05717 


0 الرابع 
قبة تنفيذ الميزانية 


le contrêle de 1’ execution du budget 
الغرض من مراقبه تنفد ا ميزانية ضمات عدم جروج ا حکومة عند تنفيدها للميزانية‎ 
عن الحدود التي رسمتها هما السلطة التشريعية» وضمان هذا التنفيذ دون اسراف أو‎ 
تبذير لأموال الدولة.‎ 
وهناك عناصر متعددة لابد من وجودها لتوفير الرقابة الرشيدة, ومتھا!:‎ 
وقه تقدرات الميزانية:‎ ے٦‎ 
؟ تحديد أهداف الرقابة بما يتفق مع النشاط الذي تؤديه الجهة الادارية المقصود‎ 
مراقبتها.‎ 
سلامة نظم الضبط الداخلي ودقة تطبیق القوانین واللوائح والتعلیمات ا الیة‎ ۴ 
بحيث يصعب ارتكاب أي خطأ أوتزو يروتؤدي إلى اكتشاف الخطأ والتزو ير‎ 


حين وقوعه . 
4 التنسيق بين أجهزة الرقابة بحيث تتكامل فيما بينها بدل أن تتعارض في 
اختصاصاتھا, 
وتختلف صور الرقابة على تنفيذ الميزانية, ومع كن 
نے سے سس سی سس تقسم إلى رقابة سابقة على تنفيذ الميزانية 


؟ ‏ من حيث الأجهزة التي تقوم بالرقابة : تقسم إلى رقابة إدارية (داخلية) ورقابة 
سياسية ورقابة عن طريق هيئة مستقلة (خارجية). 
١‏ عبدالله العودان وعردالعزير الامام» «الرقاية على تنفيذ اليزانية»» من أبحاث «ندوة النظام المحاسبي الحكومي في 


المملكة العربية السعودية من ٠١‏ ؟١‏ ربيع الثانى ١٠1١ه».‏ معهد الادارة العامة الرياضء. ۰۱٤۱ھ‏ ص ١۹٩۹‏ 
ع5 = 
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٣‏ من حيث نوعية الرقابة : تقسم إلى رقابة حسابية ورقابة تقييمية. 
ونعطي فيما یل تفصيلاً لكل منها. 

الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة 
أولاً ‏ الرقابة السابقة : 

يقصد بالرقابة السابقة على الصرف أخذ موافقة الجهة المختصة بالرقابة على 
المعاملات المالية للجهة الإدارية قبل صرف النفقة. وتهدف إلى منع ارتكاب 
المخالفات وتخفيف المسؤولية على الجهة الادارية. و يطلق عليها «الرقابة الوقائية» أو 
«الرقابة المانعة ؛نتهعنعةم عان::دمء». ومن البديهى أن الرقابة السابقة تنصرف بالنسبة 
للنفقات العامة فقط. فلا بمكن تصور وجود مثل هذه الرقابة على الايرادات العامة. 

وتقوم بالرقابة السابقة على الصرف احدى الادارات الداخلية التي تتبع نفس الجهة 
الادارية التي تقوم بالصرف (مشل ادارة التدقيق والمراجعة نی الوزارات وا مصالح 
المختلفة), كما قد تقوم بهذه الرقابة هيئة أوجهة خارجية كما هوني انكلترا (المراقب 
المحاسب العام) وني ايطاليا و ہلجیکا وھولندا (حکمة المحاسبة)ء وكما كان الحال في 
المملكة العربية السعودية قبل صدور المرسوم الملكي رقم 6 تاريخ /4/٠١‏ ١١ه‏ 
عندما كان الممثلون الماليون تابعين لديوات المراقبة العامة. 

أما صور وأشكال الرقابة السابقة على الصرف فهى متعددة. فقد تقتصر على مجرد 
الموافقة التي تعطى للجهة الادارية لوضع مبالغ معينة في وزارة ا الیة أو الصرف 
المركزي تحت تصرف تلك الجهة ضمن حدود اعتماداتها المرصودة ها في الميزانية. وقد 
تتضمن اقرار الجهة المختصة بالرقابة بسلامة العمليات المالية من الوجهه القانونية. وقد 
تتجاوز الرقابة السابقة هذه الحدود لتشمل الموافقة على وجود اعتماد للنفقة وأن الارتباط 
بالالتزام قد تم في حدود ذلك الاعتماد مع وجود المستندات ومطابقتها للقوانين 
والقرارات والتعلیمات والأنظمة ا الیة النافذة. 
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ومن مزایا الرقابة السابقة على الصرف ماذكرناه من منع ارتکاب المخالفات 
وتخفيف المسؤولية على الجهة الادارية, ولذلك سميت بالرقابة الوقائية أو المانعة. 

و يعيب أسلوب الرقابة السابقة أنها قد لا تكون فعالة أيضاً خصوصاً عند مراجعة 
العملیات ا الیة ا متفرقة ا متعلقة با مشروعات الانشائية الضخمة فلا تکشف ما بھا من 
قصور أو انحراف. كما يعيبها أيضاً أنها قد تؤدي إلى بطء في الاجراءات وتعطيل لسير 
العمل. وأخيراً فإنه يعيبها أنها قد تؤدي إلى خلافات بين الوزارات والمصالح الادارية 
من جهة و بين الجهاز الذي يقوم بالرقابة من جهة اخرى. 
ثانياً ‏ الرقابة اللاحقة : 
يقصد بالرقاية اللاحقة على الصرف الرقابة على المعاملات المالية التى تنفذها الجهة 
الادارية بعد صرف النفقة (أو بعد انتهاء السنة المالية واستخراج الحساب الختامي). 
وهى لا تقتصر على جانب النفقات العامة فحسبء بل تشمل الايرادات العامة أيضاً. 

وتقوم بالرقابة اللاحقة على الصرف الجهة الادارية ذاتها أوجهة ادارية أخرىء أو 
السلطة التشريعية» أو هيئة مستقلة وقد تعطى هذه اهيئة بعض السلطات القضائية مثل 
محكمة الحسابات في فرنسا. 

وتتخذ الرقابة اللاحقة على الصرف صوراً وأشكالاً متعددة. فقد تقتصر على مراجعة 
مسعندات الصرف والقيود الحسابية والحسابات الختامية. كما قد تمعد لأ كثر من ذلك 
كعدم تجاوز الصرف للاعتمادات الرصودة في الميزانية والحصول على موافقة هيئة الرقابة 
السابقة على الصرف. وقد تصل الرقابة إلى درجة الرقابة على الأداء ومدى كفاءة الجهة 
الادارية في استخدام نفقاتها العامة. كما أن الرقابة اللاحقة على الايرادات العامة 
تشمل التأكد من قيام الجهات المختصة بالجباية والتحصيل أنها قد قامت بعملها وأنها 
قد ورّدت كل ماجبي وحصل إلى خزانة الدولة, 

ومن مزايا الرقابة اللاحقة بعد الصرف هي أنها تتفادى عيوب الرقابة السابقة على 
الصرف: و بالتالي تؤدي إلى تخفيف ارتكاب المخالفات عند التنفيذ» وإلى فرض 
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العقوبة على المخالفين. ولذلك تعتبر هذه الرقابة رقاب رادعة. 

و يعيب أسلوب الرقابة بعد الصرف أن هذه الرقابة ‏ وهي تأتي بعد صرف النفقة 
لاتعمل على كشف المخالفات المالية إلا بعد أن تكون النفقات العامة قد تم انفاقها 
فعلاً. ومن ثم فإن هذا الأسلوب إذا كان يقلل من وقوع المخالفات فإنه لامنع من 
ارتكابهاء بل يقتصر على التنبيه إليها بعد وقوعها. يضاف إلى ذلك أنه قد يمر وقت 
طويل قبل اكتشاف المخالفات وهذا ما يقلل من أهمية هذه الرقابة خصوصاً إذا كان 
الشخص المسؤول عن هذه المخالفات قد انتقل من وظيفته أو أحيل إلى التقاعد. 

وعلى هذا فإن كلاً من الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة لها عيوبها. ومن ثم فإنه ‏ 
من أجل تلاني هذه العيوب ‏ يلزم عدم الاكتفاء بأحدهما دون الآخر بل يجب وجودهما 
هما حى يكبل يضهنا بك .2.2 


الأجهزة التي تقوم بالرقابة 

تقسم الرقابة على تنفيذ الميزانية من حيث الأجهزة التي تقوم بهذه الرقابة إلى ثلا ثه 
أنواع: رقابة إدارية؛ ورقابة سياسية, ورقابة عن طريق هيئة مستقلة. ونعطي تفصیلاً 
لكل منها فيما يلي:- 
أولاً ‏ الرقابة الإدارية أو الذاتية: 

بقصد بالرقابة الادارية ۶9۷٢‏ :ہن ٥۵8(۸‏ امء:هم» الرقابة التي تقوم بها السلطة 
العنفيذية على نفسها أو على بعضها بعضاً. وتفسير ذلك أن الرقابة الإدارية هي الرقابة 
التي يفوم الرؤساء من موظفى الحكومة على مرؤوسيهم والتي تقوم بها أيضاً وزارة ا مالیة 
من ربق شما کین الا بچ اوت ار CT E‏ 
الحسابات) المنتشرين في كل وزارة من وزارات الدولة, ولذلك يطلق عليها الرقابة 
الذاتیة أو الداخلیة ‏ ٥ا٥ہ‏ - داناه, وهذه الرقابة على نوعين: رقابة سابقة على 


الضرف ورقاية لاحقة له. 
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والرقابة الإدارية السابقة على الصرف يقوم بها الرؤساء وموظفو وزارة المالية 
(الممثلون الماليون) في كل وزارة أو مصلحة حكومية. وهذه الرقابة قد تكون موضعية 
(مكانية) أو مستندية. فالرقابة الموضعية(المكانية) ععواط عند ©01:ومه تتطلب انتقال 
الرئيس (الوزيرء أو وكيله: أو مدير المصلحة, أو مدير الإدارة) إلى مكان عمل المرؤوس 
ليدقق في أعماله. أما الرقابة على أساس المستندات ‏ 5معةام ند ا0٣٠٠‏ فهي تقوم 
عا اسان اا شتت ن الرئيس لقيال جرؤوسيه فق خلال التقار یر وا لوٹائو ق واوامر 


ف 


: 


لقبض الني يرسلها هؤلاء الأخيرون إليه ليتحقق من مطابقتها للقواعد ا مالیة المقررة قي 
لميزانية والقوانين والقرارات الصادرة. و يلاحظ أن تعدد الاجراءات وتشديد الرقابة 
اجار ال ةل ارت ف بوي اق رة حدة الي وقزاطية (الزويه) وتعطيل 
الأعمال الحكومية.:ولذا'يجب العمل على التخفیف متها قذر الامکان. 

أما الرقابة الادارية اللاحقة على الصرف فهي ترد بعد أن تكون عملية ١ل‏ اضرف قد 
تن وتا ول ما بے 

١‏ الرقاية على الحسابات: وتتلخص في اعداد حسابات شهرية: ور بع ستو يه 
وسٹوی لكل وزارة و مَسلحَة أو إدارة. و يقوم المدير ر امالي أو الممثل المالي عند اعداد 
هذه اخسابات دا لدأ كذ من سللامه المركير المالي للورارة أ والمصلحه ت أو الادار رة ومراحعة 
قفاتر الحسيابات المختلفة و يضع عن كل هذا تقريراً يرسله مع الحسابات اا یات 


E TS یج‎ eT 
المختصه ف ورارة الماليه.‎ 


سے ہی سے 
٣‏ ے الرقابہ على اران والرقاية على الخازن: ويقصد من هده الرقابة هنا التاک 
8 ۰مہ 5 
م عدھ حدوت اغنجلامیات و محا لفات مالية. 


ا وارے الفا نے 2 : SYS‏ رہ لاو وو یں 
والرقاية الادارية اللاحقه على الصرف ‏ بعکس الرقابة الادارية السابقة ‏ تعتبر 


قليلة الا ثر وتفده ر على توقيع الجزاء على هرتكب ٍ المخالفات. 


٠ ۔‫ 6ہ‎ “< ٠ 2 وخر و ت لكين‎ ٠ 
ال ال لرقابة الادارية كلها لا تعدو أن تكون رقابة من السلطة التنفيذية على نقسها‎ 


ى رقابة ذاتية أو داخلية طبقأ للا تضعه هذه السلطة من قواعد, ومن ثم فإنها تعتبر۔۔ 


- 9A - 


رغم أهميتها وضرورتها ‏ غير كافية في الدول المعاصرة للتأكد من حسن التصرف في 
الأموال العامة بسبب ازدياد مظاهر التسيب والانحراف ال مالي» ومن ثم فقد دعت 
الحاجة إلى وجود أنواع أخرى بجانب الرقابة الاإدارية» وهي الرقابة السياسية والرقابة 
عن طريق هيئة مستقلة. 
ثانياً ‏ الرقابة السياسية : 

وهذه الرقابة تقوم بها السلطات السياسية كالمجالس التشريعية أو مجلس الوزراء 
عن طريق مراقبة تنفيذ السلطة التنفيذية للميزانية. وهذه الرقابة تعتبر أكثر عمومية من 
الرقابة الإدارية والرقابة عن طريق هيئة مستقلة, لأن السلطة التشريعية تختص بالرقابة 
على تنفيذ الميزانية فهي الرقيبة على أعمال السلطة التنفيذية» وأن السلطة التشريعية 
يهمها في نهاية السنة المالية أن تتأكد من جدية التزام السلطة التنفيذية مما سبق أن 
أجازتها به فيما يتعلق بالميزانية العامة. 

والرقابة السياسية إما أن تكون خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة أو رقابة لاحقة على 
هذا التنفيذ. 

فالرقابة السياسية في فترة تنفيذ ا ميزانية العامة بمكن أن تتحقق عن طريق ما يلي:- 

20 طلب نقل الاعتمادات المرصودة في الميزانية من باب أو فصل أو فرع‎ ١ 
وطلب فتح اعتمادات اضافية حيث يكون على السلطة التنفيذية في كل مرة أن تبرر‎ 
أسباب الطلب, ما یفسح المجال أمام السلطة التشريعية للاطلاع على تنفيذ الميزانية‎ 
ومناقشة الحكومة في هذا الأمر.‎ 

؟- استعمال أعضاء السلطة التشريعية لحقهم في توجيه الأسئلة والاستجوابات 
للوزراء عموماً ولوزير المالية خصوصاً عما يصل لعلمهم من معلومات تتعلق بتنفيذ 
ا ميزانية. 

أما الرقابة السياسية اللاحقة على تنفيذ الميزانية فتتحصل في مناقشة السلطة 


ب 


التشريعية واعتمادها للحساب الختامى للميزانية. وتتأكد هذه الرقابة مع الأخذ 
بحساب القطع (الأساس النقدي) حيث يؤدي إلى معرفة نتيجة تنفيذ الميزانية بعد 
انتهاء هذا التنفيذ مباشرة وقفل حسابات السنة المالية. 

وقد انعقدت الرقابة السياسية من أن أعضاء السلطات السياسية لا تتوافر لديهم 
عادة الأصول العلمية للرقابة المالية أولا تتوافر لديهم اخبرة والوقت اللازمين للقيام 
بهذه الهمة. ومن ثم فقد قيل إن الرقابة السياسية لا تعدو أن تكون رقابة شكلية. 
وتحاول الدول أن تخفف من هذا الانتفاد عن طريق انتقاء لجنة من بين أعضاء السلطة 
التشريعية الذين تتوافر فيهم المعرفة واخبرة بالشؤون المالية, و يعهد عادة إلى هذه اللجنة 
مراقبة تنفيذ ا ميزانية وفحص الحساب الختامى للدولة والمستندات اللمؤيدة له. 

وتؤدي الرقابة السياسية إلى مسؤولية الوزراء سياسياًء بل وإلى مسؤوليتهم ا لمدنية 
والجزائية في بعض الدول كفرنسا. 
ثالثاً ‏ الرقابة عن طريق هيئة مستقلة: 

في هذه الحال توكل الرقابة طيئة مستقلة تتمتع بما يتمتع به القضاء من استقلال» 
ولذلك يطلق عليها الرقابة المستقلة أو القضائية .contole indépendant ou judiciaire‏ 
وهذه الرقابة تعتبر أعظم أهصة م: مل من الرقابة الادارية والرقابة السياسية. ذلك أن 
الرقابة الإدارية لا تخرج عن أنها رقابة من الإدارة على نفسها طبقا لما تضعه من قواعد. 
كما أن الرقابة السياسية تعتبر غير كافية لأن السلطة التشريعية لا يمكنها ‏ عن طريق 
نقل الاعتمادات وتوجيه الأسثلة للوزراء وفحص الحساب الختامي ‏ أن تغرف 
تفاصيل تنفيذ اليزانية وعملياته ا لمختلفة. و يتضح من كل هذا ضرورة الالتجاء إلى 
الرقابة عن طريق هيئة مستقلة. 


المساهمة. وهذه اطيئة المستقلة تقوم بفحص تفاصيل تنفيذ الميزانية, ومراجعة حسابات 


کا 
س 


الحكومة المالية على أساس مستندات الجباية والصرف, ومحاولة الكشف عما بها من 
مخالفات لنصوص القانون أو القرارات أو التعليمات» ووضع تقر ير بهذه الأمور تستطيع 
السلطة التشريعية من خلاله أن تفحص المساب الختامي فحصاً جدياً. ومع ذلك فإن 
هذه الرقابة يجب أن لا يترتب عليها تعطيل سير المرافق العامة أو ارهاق الادارة. 

وقد اختلف تطبيق «الرقابة عن طريق هيئة مستقلة» من دولة إلى أخرىء فمن 
الدول من يقصرها على جهة واحدة بينما يعهد بهذه المهمة إلى أكثر من جهة في دول 
أخرى: مع ذلك يلاحظ بأن أكثر الدول مازالت تعتمد على جهة واحدة في هذا الشأن. 
ونبين فيما يلي أشكال تطبيق «الرقابة عن طريق هيئة ٠‏ منقلة» في بعض الدول: 

Auditor Central p|al| انكلترا : يتولى رقابة تنفيذ الميزانية «المراقب المحاسب‎ ١ 

„ (controller 

وهو موظف كبير في مرتبة وزير» يعينه ا لملك» وهوغير قابل للعزل إلا بناء على طلب 
مجلس العموم البريطاني بخطاب اتهام, و يتمتع في عمله باستقلال تام. وله مهمتان: 
الأولى المراقبة قبل الصرفء والثانية المراجعة بعد الصرف. و يتبع المراقب المحاسب 
العام موظفون في جميع الإدارات الحكومية مهمتهم مراجعة تفاصيل النفقات؛ وعلى 
اساس مراجعتهم يقدم المراقب المحاسب العام تقريره إلى مجلس العموم البريطاني. 

؟ ‏ فرنسا : تتولى الرقابة على تنفيذ الميزانية في فرنسا هيثة قضائية مستقلة هي 
«محكمة الحسابات 5ع:مههمء وعل عداو 16», وهى محكمة إدارية منظمة تنظيماً ضائا. 
ےید ارات جفوار ایت ہااتیہہ بات و وایس لامصمی 
القضائي في فحص حسابات المحاسبين والحكم عليهاء إذ يقدم المحاسبون حساباتهم 
كل سنة إلى وزير المالية فيحوها إلى محكمة الحسابات التى تراجعھا وتفحص مدی 
انطباقها مع اعتمادات الميزانية» وتحكم إما ببراءة ذمة انان أو بمديونيتهم للخزانة 
العامة. كما يتلخص الاختصاص الإداري المالي لمحكمة الحسابات في وضع تقرير 
سنوي ترفعه إلى رئيس الدولة تبين فيه رأيها في تصرف آمري الصرف (الوزراء) واظهار 


 ةالا‎ 


ما ارتكبوه من ما لفات أثناء تنفيذ الميزانية. 

مصر : كان يقوم بالرقابة على تنفيذ الميزانية منذ عام 1541م ديوان 
الحاسبات» وأصبج يقوم بها منذ عام 174١م‏ الجهاز المركزي للمحاسبات. 

؛ ‏ سورية : كان يقوم بالرقابة على تنفيذ الميزانية ديوان المحاسبات أيضاً. وفي 
الوقت الحالي يقوم بها الجهاز المركزي للرقابة المالية. 
الرقابة الحسابية والرقابة التقييمية 

تقسم الرقابة من حيث نوعيتها إلى رقابة حسابية ورقابة تقييمية. 

و یقصد بالرقابة الحسابية الرقابة التي يكون هدفها مراجعة ماجُبي من الاإيرادات 
العامة وما صرف من اتقات العامة واا ن من صحة التصرفات الالية وموافقتها 
للقوانين والقرارات والتعليمات المالية والمحاسبية وني حدود الاعتمادات المرصودة لها في 
الميزانية. وهذه الرقابة تتلاءم مع ميزانية البنود. 

أما الرقابة التقييمية (أو الاقتصادية) فقد ظهرت مع ازدياد دور الدولة في النشاط 
الاقتصادي ومع التزايد المستمر في حجم نفقاتها العامة وفي حجم ايراداتها العامة وما 
ترتب على ذلك من ازدياد في حجم النشاط العام وازدياد في حجم المشروعات العامة 
الزراعية والصناعية والتجارية وأدى ذلك إلى أن أصبحت الرقابة الحسابية غير كافية. 
وبرزاتجاه يرى ضرورة الأخذ «بالرقابة التقييمية 6قدلة:6 عاذئئومه)). وهذه الرقابة 
لاتقتصرعلى الرقابة الحسابية فحسب» بل تسعى أيضاً إلى تقييم النشاط ا مالي للدولة 
نفسه» وهو ما يقتضي متابعة تنفيذ الأعمال والمشروعات والبرامج ومعرفة تكلفتها ومدى 
كفاءة الأجهزة التي تقوم بتنفيذها وبيان مدى مطابقة التنفيذ للحدود والمواعيد 
المرسومة و بيان أثر هذا التنفيذ على النشاط الاقتصادي. 

وقد بررت الرقابة التقييمية بأمرين: 

الأول : أن ازدياد حجم المشروعات العامة الزراعية والصناعية والتجارية اقنضى 


 ةالا‎ - 


زيادة النفقات العامة الاقتصادية للدولة. وتطلب هذا الوضع دراسة انتاحية هذه 
النفقات» وهوما لا يستقيم إلا بوجود الرقابة التقييمية. 

الثانى : إن ازدياد حجم النفقات العامة اقتضى ازدياد الإيرادات العامة, ومنها 
إيرادات الضرائب. ومن الع فقد أصبح اللكلفون من حقهم معرفة أن الأعباء التي 
تحملوها إنما فرضت لتمويل اشباع حاجات فعلية وأنها قد استغلت أفضل استغلال 
ممكن دون تبذير أو اسراف. وقد انتقل هذا التحليل فيما بعد إلى الدول التي تعتمد في 
تمويل إيراداتها على غير الضرائب لأنها رأت أن تسعى لتقليل الحدر فيها ورفع كفاءة 
الانفاق العام. 

وقد تأكدت ضرورة الأخذ بالرقابة التقييمية بعد تبني الدول أساليب التخطيط 
الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثائية حيث اعتبرث الرقابة التقييمية أسلوياً أساسياً 
متابعه تنفيذ الخطة الجارية ورسم الخطط الاقتصادية والمالية للسنوات المقبلة. 

و ينتج عن ذلك أن الهدف الرئيسي للرقابة التقييمية هو البحث عن مدى تحقيق 
النشاط المالي للدولة للأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. و يقتضي ذلك ترجمة 
كافة الأعمال الحكومية إلى وحدات أداء ووضع تكاليفها النمطية والمنافع التي تعود 
على أفراد المجتمع وعلى الاقتصاد من قيام الدولة بأعمالها الحكومية. وتكشف الرقابة 
التقييمية ‏ بعد المقارنة بين التكاليف النمطية والتكاليف الفعلية وتحليل الفروق 
بينهما وتقييم النتائج النهائية ‏ مدى كفاءة وحدات الاقتصاد العام في أدائها لمهامها. 

ونشيرإلى أن تطبيق أسلوب الرقابة التقييمية يتطلب الأخذ بالاتجاهات الحديثة في 
الميزانية والعمل على ترشيد اختيارات الميزانية من خلال تبنى ميزانية البرامج والأداء 
ونظام ميزانية النخطيط والبريحة ونظام ميزانية الأساس الصفري في الميزانية مما 
سنتعرض له فيما بعد, 


ااا سس اهمس ابي 


نخلص من دراستنا لمراقبة تنفيذ الميزانية أن كل أسلوب من الأساليب التي 
عرضناها سابقاً له مزاياه واستخداماته التي تحكم الرقابة على احدى جوانب:تنفيذ 
الميزانية, وأن الدولة تختار من أساليب الرقابة ما يتناسب مع أحوالها وظروفها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والاإدارية '. 
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علاة _ 


الفصل الرابع 
دورة الميزانية في المملكة العر بية السعودية 


تتكون دورة ا ميزانية في المملكة العر بية السعودية من المراحل الأ ربع التي ذ كرناها 
في الفصل السابق وهي : التحضیر (الاعداد)ء والاعتماد (الاقرار) والتنفيذء ومراقية 
التتهيد:. ومن ثم فاننا نقسم دراستنا لدورة ا ميزانية ف المملكة إلى ثلا ئة ال 


المبحث الأول : تحضير واعتماد الميزانية في المملكة. 
والمبحث الثاني : تنفيذ الميزانية في المملكة. 
والمبحث الثالث : الرقابة على تنفيذ الميزانية في المملكة. 


المبحث الا ول 
تحضر واعتماد الميزانية فى المملكة 
في نطاق بحثنا في تحضير واعتماد الميزانية في المملكة العر بية السعودية فإندا نتعرض 
للموضوعات التالية: السلطة المختصة بتحضر ا یزانیة نی المملكة. وطرق تقدیر النفقات 
العامة والإيرادات العامة في المملكة» ومراحل تحضر اليزانية واعتمادها في المملكة. 


تعامه و 


(١)د.‏ يونم أحمد اليطريق. د. أسامة عيد الرحن عدمان. ««ميزانية الدولة في المملكة العر بیة السعودیة)), مذ کو 

ا من ٢۳۳‏ ۱۸۹۸ء 

بھی الدين راد صرابرونى. ١‏ ال موازنة العافة لندوله 3 ا کے نه السعودية)), عله الا عصاد والادارق 
۰ هھ /یوبر 


فک ]ال وت وة کله نأ قتصاد والاد رق جامعة الملك عد لعزیزت ع دا دی عر رحب 
٦۸ص۱١‏ ۰ 

ب عمد غصعو. «الميراتية العاهه » ما انك :مقا كوو سابع میں 4 ۷۴ 

ے بدا عد الت انی « ليرائية وتطبيعاتها ف المملكة لعر بيه السعودية » .اس 
نظام علس انور راء الصادر بالمرسوم الملكى رقم ۳۸ نعام ۱۳۷۸ھ. 


ر 1 
ع بعق_ البراسيم أندحية والقرارات والیلاغات۔ 


ے80ے 


السلطة المختصة بتحضي الميزانية في المملكة 

عهدت المملكة العربية السعودية ‏ شأن غالبية دول العالم ‏ إلى السلطة 
التنفيذية بتحضير الميزانية» وحققت بذلك المزايا التي ذ كرناها في الفصل السابق'. 

معیل عنئه الوسةايسيرة رفسي ة وكازة اة لكا الا وة اد 
العامة) بالتعاون مع الوزارات والمصالح الأخرى, و بالاعتماد على 527 

١‏ أن تقوم كل وحدة إدارية (مصلحة, إدارة. ...) بتحضير مشروع ميزانيتهاء 
لأنها أدرى من غيرها بتقدير النفقات التي تحتاج إليها في السنة المقبلة. 

؟ أن تقوم بعد ذلك كل وزارة بالاعتماد على مشروعات ميزانيات الوحدات 
الإدارية التابعة لها و بالتنسيق فيما بينهاء باعداد مشروع ميزانية تلك الوزارة. 

٣‏ أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني (مديرية الميزانية العامة) بالاعتماد 
على مشروعات ميزانيات الوزارات المختلفة و بالننسيق فيما بينهاء ضمن اطار السياسة 
العامة والخطوط العريضة ليزانية السنة المقبلة, باعداد مشروع الميزانية العامة للدولة. 

؛ ‏ الأصل أن يسود روح التعاون بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني من ناحية 
وبين الوزارات الأخرى من ناحية أخرى عند تحضير مشروع الميزانية العامة. ونظراً لأن 
الوزارات غالباً ما تميل إلى التوسع في تقدير نفقاتهاء فإن وزارة المالية والاقتصاد الوطني 
قد تعمد الى تقليص اعتمادات بعض الوزارات. فإذا حصل خلاف. فإن هذا الخلاف 
يعرض على مجلس الوزراء ليفصل فيه. 


طرق تقدير النفقات العامة والايرادات العامة في المملكة 
أولاً ‏ طرق تقدير النفقات العامة في المملكة: 


تتضمن تعليمات تحضر مشروع الميزانية الذي تصدره مديرية الميزانية العامة في 





(١)انظرها‏ سيق ص ٥)١٥)‏ 
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وزارة المالية والاقتصاد الوطنى شرحاً لكيفية تقدير الاعتمادات المتعلقة بال بواب 
الأ ربعة للميزانية. ونبين ذلك فيما يلي:- 

أ الباب الأ ول (الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات): 

١‏ -رواتب المدنيين (البند :)١١١‏ يشمل رواتب الموظفين المدنيين والقضاة 
وأساتذة الجامعات والمدرسين والمستخدمين الذين يشغلون مراتب ووظائف معتمدة في 
الميزانية» كما يشمل ما يدفع للعاملين بموجب نظام الساعات المقرر. 
وتقدر ر واتب المدنيين جيعها على أساس الدرجة الرابعة في سلم الرواتب المعمول به'. 

۲۔- رواتب العسكريين (البند ؟١٠)‏ يشمل رواتب الضباط والأفراد الذين 
يشغلون مراتب عسكرية معتمدة في الميزانية. كما تسجل أي استحقاقات نظامية 
للعسكر يبن عند انتهاء خدماتهم. 

وتقدر رواتب العسكريين جميعها على أساس الدرجة الرابعة في سلم الرواتب 
المعمول به. 

© رواتب مقطوعة وتكملات للمتعاقدين (البند :)٠١‏ يشمل رواتب الضباط 
والأفراد الذين يشغلون رتبا عسكرية معتمدة في الميزانية. كما يشمل أي استحقاقات 
للمتعاقدين في الممثليات السعودية ومكاتب الملحقين الثقافيين والتجاريين والعسكريين 
في الخارج» ورواتب المدرسين وا مدرسات والمتعاقدين والأئمة وا مؤذنين والذين لا توجد 
هم مراتب ووظائف معتمدة في الميزانية ور واتب الوظائف المؤقتة ا لمحددة بمدة معينة» 
وكذلك تكملة رواتب المتعاقدين الذين يشغلون وظائف ومراتب معتمدة في الميزانية, 
ولكن رواتبهم الشهرية المتعاقد عليها تزيد عن راتب الدرجة المحسوب على أساسها 
اما ند الوواقت: 


)١(‏ صدر المرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 501/15/15 ١ه‏ ا تضمن سلم رواتب الوظفين والمستخدمين. كما صدر 
المرسوم الملكي رقم م/ 7١‏ وتاريخ ١٠١٠/۹/۲۹‏ ١ه‏ الحضمن سلم رواتب العسكريين وبدلات النقل والعلاوات. 


لالاة 2 


وتقدر الرواتب المقطوعة وتكملات المتعاقدين على أساس الفئة الثابتة للرواتب 
ومقدار التكملة للمتعاقد. 


— £ 


أجور العمال (البند )٠١ ٤‏ : يشمل أجور العمال الذين يتقاضون أجورهم على 
أساس الأجر اليومى بما في ذلك تعويض الأعمال الاضافية والاجازات 
والاصابات والوفيات و بدل الانتقال والمصاريف السفرية. 


وتقدر أجور العمال على أساس الفئات وبموجب الدرجة الرابعة من سلم کل فثه 
مضافاً إليه بدل أجور النقل الشهري لكل فرد ومقداره )٠٠١(‏ ريال مع احتساب ما 
يعادل ):٠١(‏ من التكاليف الأخرى مثل خارج وقت الدوام وتعو يض الاجازات 
والاصابات والانتداب .... الخ. 
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المكافات (البند )٠١‏ : يشمل مکافات الأعمال الاضافية ومكافات هيئات 
النظر وا هيئات الزراعية والأساتذة الزائرين والموظفين المبتعثين والعسكريين 
داخل المملكة وخارجها للدراسة والتدريب» كما يشمل رواتب تعو يض 
الاجازات للمدنيين ومكافات الحج والتعو يض عن اصابات العمل والمكافات 
الأخرى المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها. 

البدلات (البند )۱۰١‏ : یشمل جميع البدلات والعلاوات المقررة موحب 


الأنظمة ا معمول يها. 
وتقدر البدلات على أساس القيمة المحدودة موجب الأنظمة أو اللوائح المنظمة 
ھا۔ 


المصاريف السفرية والنقل والشخصى : يشمل مصاريف انتداب الموظفين 
الدنيين» سواء كانوا على وظائف ا و نة والعسكريين ونفقات اسكان 
الوظفين المنحدبين في الفنادق» وكذلك مصروفات نقل الموظفين في جميع 
الات یا وپسراً وجوأمع عائلاتهم وأمتعتهم و بدل الانتقال الاضافي 
للمنتدبین وذلك وفقاً لأحكام الأنظمة ا معمول بها. 
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وتقدر المصاريف السفرية والنقل الشخصي على أساس الاحتياج الفعلى و يراعى 


نی ذلك معدلات الصرف في السنتين الأخيرتين. 


ب الباب الثانى (الأثاث والمعدات والمواد الأخرى) (أوالمصروفات 
العامة) : 

يشمل هذا الباب العديد من البنود نذ كرها ثم نتعرض لطرق تقدير اعتماداتھا 
وذلك على الشکل التائی: 


: ۔۔۔ ۲۰۹): ونشمل مایلی‎ ۲۰٢ لوازم استهلاكية (البنود‎ ١ 
یشمل نفقات جمیع الأدوات‎ : )۲۰٢ دمع لمات فكتية ومطبوعات وتصو یر (البند‎ 
الكتابية والورقية وتكاليف المطبوعات الكتابية من سجلات و بطاقات وغيرها‎ 
ومستلزمات التصوير والطبع والنسخ والرسم وا مسح وامندسة» وكذلك أقيام الكتب‎ 
العلمية والاعلامية سواء بالشراء أو الطبع وحق التأليف» والنشرات والأفلام‎ 
والتسجيلات الثقافية والاشتراك في الصحف والمجلات الداخلية والخارجية ووكالات‎ 
الأنباءء وكذلك قيمة الاعلانات.‎ 
كتب مدرسية ومستلزمات تعليمية (البند 7 ١؟) :يشمل أقيام جميع الكتب المدرسية‎ 
سواء عن طريق الشراء أو الطبع وجميع اللوازم التعليمية الاستهلا كية لأغراض التعليم‎ 
كوسائل الايضاح مثل الصور وا حرائط ومستلزمات التدببر ا منزلی ومواد ونفقات اعداد‎ 
المسارح المؤقتة في المدارس والدور الاجتماعية وتكاليف وسائل الايضاح الخاصة‎ 
بالتدريب.‎ 
۔. أدوبة ومستلزمات طبية ومواد کیماویة (البند ۲۰۳): یشمل آقيام جيع الأدو ية‎ 
والعقاقير الطبية وجميع اواد الكيماو ية والمبيدات وماشابه ذلك وجيع أدوات‎ 
ومستلزمات الاسعاف والضماد من ابر وأدوات جراحية وشاش طبي وقطن وغيرها‎ 
والأفلام الكاشفة للاشعاعات وجیع المواد الاستهلاكية لتشغيل المختبرات سواء”‎ 


ONS 


كانت للنواحي التعليمية أو الطبية. 

اشوا وفستلزفات صناعية (البند 4 ١؟):‏ يشمل أقيام المواد الخام اللازمة للتصنيع من 
جميع أنواعها ومستلزماتها وهي خاصة بالجهات الحكومية التي تدير مرافق صناعية أو 
مراكز تدريب صناعية. 

٢-مصروفات‏ تشغيلية (البنود :)۲۲١ 1٠١‏ وتشمل مايل : 

شحن اللوازم والمعدات (البند ١١؟):‏ يشمل نفقات جيع اللوازم وا معدات والأدوات 
مرا پسراوچوا مع مايلزمها من أر بطة وأجور تحميل ونقل الطرود البريدية وتكاليف 
نقل البريد السياسي. 
محروقات وصيانة وسائط النقل والمعدات (البند ١‏ تشمل أقيام جميع أنواع 
المحروقات اللازمة لوسائط النقل المختلفة والمعدات والآلات بأنواعها بما في ذلك الغاز 
الذي يستعمل في أدوات الطبخ والمعامل وغسيل السيارات وا معدات» وكذلك نفقات 
صيانة وسائط النقل المختلفة من أدوات وأجور اصلاح» وكذلك نفقات صيانة 
الحطات والآلات والمعدات باختلاف أنواعها من أدوات وأجور اصلاح؛ وكذلك 
نفقات صيانة المعدات والسنترالات وا مكيفات والآثاث والمفروشات والمراوح 
والدفايات والآلات الكاتبة والحاسبة والتصو ير والرسم» وكذلك استحقاقات العقود 
المبرمة مع الشركات التي تقوم يصيانة المعدات والأجهزة. 

۔. صيانة ونظافة المباني والمرافق (البند ؟١؟):‏ يشمل تكاليف صيانة ونظافة وترميم 
وتحسين جميع المباني والمرافق وال منشات الثابتة والملاعب الرياضية والمستشفيات وصيانة 
وتجديد الشبحة الكهر بائية وشبكة المياه والمجاري ور بطها في المبانى وصيانة المصاعد 
وقيمة الأسلاك الشائكة ومستلزمات تحديد الأراضى ووسائل السلامة ضد الحريق 
ومستلزمات الاضاءة الكهر بائية وغير الكهر بائية كالآتاريك والفوانيس ومايلزمها وما 
شابهه وأدوات التنظيف. كما يؤدى عليه أيضاً تكاليف الانشاءات البسيطة ورصف 
وسفلتة المواقع التي لايستحسن تخصيص اعتمادات مالية لها ضمن اعتمادات 


علمة- 


المشروعات على أن لا تتجاوز تكاليفها مائة وحمسين ألف ريال. 
النفقات الزراعية (البند *١؟):‏ تشمل أقيام البذور والأسمدة ومواد التبخبر 
والأدوات وغيرهاء وكذلك أقيام الحيوانات ومستلزماتها. 


۳ أثاث ومعدات وأجهزة (البنود ۲۲۱ - :)۲٠١‏ وتشمل مايلي: 

أثاث ومعدات مکتبیة (البند :)۲۲٢‏ وتشمل قیمة وسائل الحفظ والفهرسة بأنواعها 
المختلفة والحقائب بأنواعها والمكاتب بأنواعها المختلفة وال بسطة والستائر والكراسي 
وغيرها من الأثاث المكتبي والحقائب بأنواعها ولجميع الآلات الكاتبة والحاسبة 
والتصو ير والرسم وأجهزة الاتصالات الماتفية وأجهزة تكييف اطواء والتبرید والتدفئة 
والمراوح الكهر بائية والمصاعد والبرادات وماشابه ذلك. 

أثاث ومعدات مدرسية (البند ۲۲۲): تشمل قيمة المقاعد الدراسية والسبورات 
والطاولات للفصول والمعامل في المدارس والكليات والمعاهد المدنية والعسكرية» 
وكذلك جيع المعدات اللازمة للتدريس. 

أثاث ومعدات المستشفيات والمعامل والمختبرات (البند ۲۲۴۳): تشمل أقيام الأسرة 
والأثاثات اللازمة لها والكراسي والخرائن والفرشات الأ رضية ومعدات وأدوات المطابخ 
والمكيفات والثلاجات والبرادات والسخانات والمراوح الكهر بائية والدفايات الخاصة 
بالمستشفيات والمستوصفات وجميع أنواع المعدات والأجهزة الطبية الخاصة بالفحص 
والأشعة والعمليات في جميع القطاعات الصحية. وأقيام المعدات الخاصة بالمختبرات 
العلمية في المستشفيات والمدارس وال جامعات وكذلك مختبرات الفحص لواد الأغذية 
وا مواد الأخرى. 

أثاث ومعدات منزلية (البند 4؟؟): يشمل تكاليف الأثاث المنزلي وأجهزة المطبخ 
وأدوات الطعام (و يلاحظ أن هذا البند سيعتمد ني الحالات الخاصة المبررة لبعض 
الادارات الحكومية ولايجوز للحهات الأخرى شراء هذه الأنواع من الأثاث والمعدات). 
۔. معدات وآلات (البند :)۲۲٢‏ تشمل أقیام جميع المعدات الزراعیة مثل ا حراثات 


-ے۔ 


ومعدات التمهيد والتسوية والقنوات والحصد ومعدات حفر الآبار ومكائن وطرمبات 
ضخ ا ماء ومعدات المكافحة وغيرها من الأدوات الزراعية» وأقيام جیع معدات خدمات 
الطرق من حفارات ورصاصات وكشارات ورصافات وخلاطات وغيرها من المعدات 
التح رکۂ الأخری التى تستعمل للطرقء وكذلك أقيام جیع المعدات والأدوات 
والأجهزة التي تستعمل في الورش الصناعية سواء كانت ميكانيكية أو كهر بائية أو 
نجارة أو حدادة أو خياطة أو تعبئة أو طباعة وغيرهاء وكذلك جیع أنواع المولدات 
الكهربائية والسيارات المجهزة بمعدات الاطفاء ومكافحة الحريق وسيارات النظافة 
والرافعات. 

- سيارات (البند :)۲۲١‏ تشمل أقيام جميع أنواع السيارات والدراجات العادية 
والنارية أو المجهزة بصناديق للنقل (و يستثنى من ذلك السيارات المجهزة خصيصاً 
لنقل المعدات الثقيلة). 


خدمات ومرافق (البنود ۲۳۱ 0 54): وتشمل مايلى: 

رسوم المرافق العامة (البند ١؟):‏ تشمل تكاليف استهلاك الماء والكهر باء مع 
تكاليف التوصيل والتأمين عليها وما يتبع ذلك من مصاريف» وكذلك تكاليف السقي 
پالسجچد التبوق الکریف: کما:یشمل اجور الکالات اغاتفیة واگزاسلات البرقية 
والبريدية (يلاحظ أن أجور البريد ستكون على شكل اشتراكات مددة موجب الترتيب 
الذي قدرته وزارة البرق والبريد والهاتف, وأبلغته لجميع الوزارات والمصالح والمؤسسات 
الحكومية). 

الرسوم الدراسية وخصصات الطلبة (البند ۲۴۲): تشمل الرسوم الدراسية التي تدفع 
للجامعات أوالمعاهد عن الموفدين للدراسة والتدريب» وكذلك تكاليف البرامج 
التدريبية سواء كانت بعقود بين جهة حكومية أو مؤسسة متخصصة. كما يشمل 
المكافات الشهرية التي تدفع للطلبة في الداخل والخارج في جميع القطاعات. وكذلك 
مكافات الكشافة (يلاحظ أن رواتب ومكافات الموظفين المبتعثين للدراسة والتدريب 


- اله 


تصرف من بنود الرواتب والمكافات بالباب الأول). 

ايجار واسكان (البند *7؟): يشمل ايجار الدور والمباني سواء كانت للاستعمال 
المكتبي أو السكني والمستودعات والكراجات ... الخ. ۱ 

خدمات تعاقدية (البند 4؟): تشمل على قيمة العقود التى تستأجر موجبها آللات 
معينة لمدة محدودة مثل الآلات الحاسبة والآلات الاحصائية اوك أشياء أخرى مائلة 
لذلك وكذلك عقود خدمات الموانىء وغيرها من العقود الأخرى الخاصة بخدمات 


ه ‏ مصروفات تلفة (البنود ١14؟ ‏ ٢٥۲):وتشمل‏ مابی : 

۔_ حفلات وضيافات (البند ١4؟):يشمل‏ تكاليف الحفلات الرسمية التي نقيمها 
الجهات الحكومية بواسطة الفنادق أو الأندية أو المؤسسات المتخصصة وتكاليف الضيافة 
المعتادة في مكاتب الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة. وكذلك النفقات الممائلة التي 
تصرف في أيام الحج بواسطة الأجهزة ذات الصلة بأعمال الحج وتكاليف اسكان 
الضيوف في الفنادق» وقيمة المدايا طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتحدید قيمة 
الهدايا. وكذلك مخصصات الضيافات المقررة للامارات. 

العلاج (البند ؟14؟):يشمل على نفقات علاج ال موظفين وغير الموظفين في الداخل 
والخارج طبقاً للقواعد الموضوعة لذلك» وكذلك علاج الطلبة المبتعثين في الخارج. 
الاشتراك في النظمات الدولیة (البند ٢٢۲):تشمل‏ تکالیف الاشتراکات 
والمساهمات في الهيئات الدولية من قبل الادارات الحكومية المرخص لا بالاشتراك. 


الاشتراك في المعارض الدولية (البند 44؟):تشمل جيع نفقات المعارض من 
مشتروات وتأئيث وأجور وغيرها من النفقات. 
اعاشة (البند ه4؟):تشمل اعاشة الطلبة والمستشفيات والسجناء واعاشة اجنود 
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طھیا. 


۔۵٥‎ 


تجهيزات وكساوى ومستلزمات غسكرية (البند 45؟):تشمل تكاليف الكساوى 
للعسكريبن وحراس الجمارك وموظفى المطارات والموانىء والمستشفيات والكساوى 
الرياضية وأي ملابس أخرىء وكذلك تجهيزات منسو بي ادارة المجاهدين وجميع 
التجهيزات العسكرية الخاصة بالاستعمال العسكري فقط ما في ذلك أقياه ا لحیام, 
تعو يضات مختلفة (البند ۷٤۲):تشمل‏ التعو يضات التي تقوه الحكومة بدفعها لأشياء 
محددة مثل التعو يضات البسيطة الخاصة بنزع الملكيات في البلديات والعائدة للموانىء 
لطرقات,. 

نفقات متنوعة (البند ۸٤۲):تشمل‏ المصاريف البنكية للتحو يلات النقدية 
والخدمات ورسوم ضريبة السيارات وغير ذلك من النفقات التی لم یرد ذ کرھا کا ق آی 
من البنود السابقة. 


:)۲۷۰ ۲۵۱ مصروفات خصصة (البنود‎ ١ 


وهي خاصة بالجهات المذ كور ة أمام كل بند. وتشما ل هايى: 


ہے مسجلرزمات القصور والضيافات (البتد ۱ : وتشمل جميع ما یتحقق مر 


> ما ہے 


نفقات وغيرها هذا الغرض ۰ 
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واستحصہ هية . 
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کے قات االاعتال الاحصائية (البند 767) : وتشما حيمہ مايصرف للاعمال 
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ت انا الریاضی والثقائي TENS)‏ : وتشمر مايصرف لقاء تنفلاات الشرق 
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الرقاضصيةى الَداعتا وا خارحو ال تم شاک اسر الک العلاقه بالشئوك 
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رداصية. وکا ات تشاط ز الثقاق . 


7 
سے تنفقات الرور (البند )۲۹٢‏ : وتشما قيمة المعدات اخاصه باممرور بانواعها 


و 
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نفقات نشر الدعوة الاسلامية (اليند )۲٥٢‏ : تشمل الملخصصات والرواتب 
والأجور والنفقات المقررة والموافق عليها هذا الغرض ونفقات المسابقة الدولية 
القرآن الکریم, 

الیگ المساجد (البند )۴٥۷‏ : وتشمل أقیام جيع أنواع الأ ثاث الذي يؤمن 
للمساجد من البرادات وا لمراوح وا مكيفات وأجهزة مكبرات الصوت وغير ذلك. 
وكذلك أثاث الحرمين الشريفين. 

مياه الشرب (البند 158) : وتشمل على قيمة عقود ا میاہ الخاصة بنقل ا یاہ 
بواسطة وزارة الزراعة ومصالح المياه إلى بعض القرى والمناطق. 

برامج اذاعیة وتلفزيونية (البند )۲٥۹‏ : وتشمل أقیام شراء المسجلات والأشرطة 
ونمفات الديكور والانتاج الداخلي وشراء الانتاج الخارجي من مسلسلات 
وأغاني وأفلام والمكافات التي تعطى للمتعاقدین مع الاذاعة والتلفزيون لأعمال 
معينة وغيرها. 

الأ بحاث العلمية والدراسات (البند )٦٦٢‏ : وتشمل جیع النفقات التي 
فيس دا رن 

نفقات سرية (الیند )۲٦٢‏ : و یتم الصرف منە وفق القواعد ا متبعة بواسطة 
الجهات الادارية المحددة. 

وعموماً فإن اعتمادات بنود الیاب الثاني تقدر على أساس الاحتياجات المتوقعة 


وفي أضيق الحدود, على أن تقارن الاعتمادات المطلوبة باعتمادات السنة المالية ا حالية. 


ج ‏ الباب الثالث (الإعانات والمساعدات): 


١‏ إعانات الغرف التجارية (البند :)١١١‏ وتشمل الاعانات المقررة للغروف 


التجارية. 


۲ إعانات شركات الكهر باء (البند ؟١"):‏ وتؤدى عليه الاعانة ا مباشرة المقررة 


لشركات الكهر باء. 


۔- 2/88 


۴ إعانات زراعية (البند ۳۰۳): وتشمل جميع الاعانات الزراعية المقررة. 

4 إعانات الأندية الرياضية والثقافية (البند :)٠4‏ تشمل جميع الاعانات المقررة 
للأندية الرياضية والثقافية مما في ذلك إعانة الحكام. 

٠‏ إعانة المدارس الأهلية (البند :)٠٠٠‏ تشمل الاعانة المقررة للمدارس الأهلية. 

٦‏ إعانات الضمان الاجتماعى المؤقتة والمتكررة (البند 1:): وتشمل المساعدات 
الوقتية التي تدفع اقنش ومساعدات الضمان التي تصرف شهرياً 


ما * 


#7 إعانات أخرى (البند ۳۰۷): وتشمل أية اعانات أخرى لم ترد في البنود 
السابقة» مما في ذلك الاعانات التعليمية التي تدفع لأغراض توفير المدرسين 
وبعض المستلزمات للمدارس والمعاهد بالخارج. 

وتقدر اعتمادات بنود الباب الثالث على أساس الاحتياجات الضرورية اللازمة في 
السنة ا مالیة الجديدة مقارناً مما اعتمد لما في السنة المالية ا لحالیة, 


ذ الاب الرابع (المشاريع) . 

يجب مراعاة الدقة المتناهية في تقديرات المبالغ المتوقع صرفها من اعتمادات کل 
مشروع وعدم المبالغة في ذلك حيث أن معالجة المتوقع صرفها (ني حالة عدم التمكن من 
صرفها فعلاً) سوف تتم عن طريق اعادة اعتماد تلك المبالغ مقابل تخفيض مائل في 
الاعتماد المفرر في الميزانية وترحيله إلى اعتمادات السنوات القادمة. 

ومیز نی الباب الرابع بين المشاريع نحت التنفيذ: والمشاريع الجديدة. وذلك على 
الشكل التالي : 

وت المشاريع نحت التنفيذ : تدون بعض ا لعلومات في نموذج خاص جیع 
المشاريع المعتمدة للوزارة أو الادارة المستقلة والفرع. ومن هذہ المعلومات : رقم المشروع 

١‏ ےا 
والوضع المالي للمشروع في السنوات المالية السابقة, وحركة الصرف على المشروع خلال 


السنة المالية الحالية. والوضع امالي المقترح للسنة المالية القادمة. وتوزيع الباقي من 
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تكاليف المشروع على السنوات التي تلى السنة ا مالیة القادمة و بعض المعلومات 
التفصيلية عن كل مشروع والعناصر المكونة له, 
ويجب أن يبذل المختصون كل عناية في اعداد هذا النموذج لأهمية المعلومات 

المطلوبة تدو ينها وجب التعلیمات الموضحة خلف النموذج. مع مراعاة الآني : 

ہے عيرق س کال نف الفعلي المبالغ التي فتحت أو يتوقع فتح اعتمادات 
بنكية ها بالخارج خلال السنة المالية الحالية والمخصومة من اعتمادات 
المشاريع. 

20 يعتبرني حكم المنصرف الفعلي المبالغ الخاصة للمشاريع المتوقع صرفها خلال 
السنة المالية الحالية وتختص بأعمال أنجزت أو متوقع انجازها أو بضائع وردت 
أو متوقع توريدها حيث أنه في حالة انجاز الأعمال أو توريد البضائع قبل نهاية 
السنة المالية» فإنه سوف تعمل التسو يات اللازمة بقيمة مالم يصرف» وذلك 
على حساب الاعتمادات المختصة خلال السنة المالية. 

جد ا حالة طلب اعتماد مبالغ اضافية لتكاليف المشاريع القائمة والمرتبط عليها 
لغرض تنفيذ أعمال جديدة أو لعدم كفاية المبالغ المعتمدة اساسا لتنفيذ ا مشروع 
يتم اعداد المعلومات اللازمة عن المشروع وأسباب طلب تلك الزيادة على 
النموذج رقم 6/أ لكل مشروع على حدة ورصد مبلغ الزيادة في الحقل الخاص 
بالنموذج رقم 4. 

20 في حالة تقديم أي معلومات أو إيضاحات عن بعض المشاريع فتكون إيضاحات 
کل مشروع في مذ كرة مستقلة حتى مكن حفظها ملف ذلك المشروع. 

ج المشاريع الجديدة : اللشاريع الجديدة المقترحة تقده طلباتها على فوذج 
خاص»؛ مع اج رص على ايككهال المعلومات المطلو ده عدء بکل دق 

1 تعر يف شوغ وشدقی واحیة الى اقترحته: 


سا وہ 8 ا ا ا 
ونتصمن هده العلومات عادة مايل 


|ا* 
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واللإاسم المقترح اطلافه عليے وتحدید و وصف موقعة. ومساحة ان رض المصلو به 
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وعناصره الرئيسية» وكيفية اعداد دراساته ومواصفاته» والجهة التى أعدت الدراسة 
الخمائة: والدراسات آذ الوثائق التي لم يتم اعدادها بعدء وعلاقة المشروع بمشاريع 
ای نت ارت ا وهل المشروع معتمد في خطة التنمية وفي أي فصل 
وصفحة» وإذا كان المشروع غير مدرج في الخطة أو مطلوب اعتماده في سنة مقبلة قبل 
السنة المحددة له في الخطة فتذ كر مبررات ذلك وتكاليف المشروع ء ومعدل تكلفة 
وحدة القياس: وهل المعدل أقل أو أكثر أو مساوي لتكلفة وحدة في مشروع مماثل 
معتمداومن حيث النوع او مائثل من حيث الموقع» والمدة المقررة لتنفيذ المشروع 
والتوزيع المقترح لاعتمادات المشروع حسب سنوات التنفيذ» إذا كان سينفذ على ١‏ كثر 
من سنةء والتقارير وا مواصفات وا حزائط ا لرفقةء وهل هناك مكاتبات أو مباحثات مع 
جهات حكومية أخرى تمت حول ا مشروع» وهل سبق أن جرت مكاتبة أو مناقشة مع 
وزارة التخطيط عن المشروع: وماهي أولو یة ا لشروع بالنسبة للمشاریع القدمة, 

ويرفق بهذه المعلومات جميع الدراسات والايضاحات الخاصة بالمشروع واية 
مطالبات لا تستكمل هذه المعلومات لاينظر إليها . 


انياً طرق تقدير الإيرادات العامة في المملكة: 

ذكرنا من قبل أن الإيرادات العامة في المملكة تتحصل فيما يلي : إنتاج الزيت» 
وضريبة الدخلء ورسوم مرور التابلاین وضریبة ا منتجات البتروليه؛ والرسوم 
المجمركية» ورسوم البندرول ودخولية السيارات» ورسوم الخدمات (خدمات عامة, 
موانىء ومطارات» و بريد و برق وهاتف وتلكس)ء والا وراق ذات القيمة» وا لمبيعات 
الحكومية, والايجارات واللأقساط, والإيرادات المحنوعة» وال زكاة. 

والإيرادات العامة تتمثل في الدرجة الأولى في المملكة بإنتاج الزيت والضرائب 
المفروضة على الشركات التي تقوم بانتاجه أو بالإيرادات الأخرى ذات الارتباط 
بالزيت وهي عوائد الاستثمارات وال ر باح الموردة من المؤسسة العامة للبترول والمعادن 
حلاف الزيت, 
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إن وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي التي تقوم بتقدير الايرادات العامة حيث 
تقوم مديرية الإيرادات العامة في هذه الوزارة بهذه المهمة, من خلال الحسابات التى 
تمسكها وبعد الاتصال بالأجهزة الأخرى المسؤولة عن الجباية والمراقبة مثل وزارة 
البترول والثروة المعدنية ومصلحة الزكاة والدخل ومصلحة الجمارك وإدارة الحسابات 
العامة يوزارة المالية والاقتصاد الوطني. 

وكانت المملكة العربية السعودية في عام ١17/8/١ه‏ قد اتبعت في تقدير 
الايرادات العامة طريقة متوسط السنوات الثلاث السابقة كأساس لتقدير هذه 
الإيرادات للسنة المقبلة مع مراعاة تعديله بما قد يطرأ عليها من تعديلات. 

ومنذ میزانیة ۸۰/٦۱۳۸ھ‏ اتبعت المملكة أسلوب التقدير المباشر حيث تقوم كل 
وزارة ومصلحة محتصة بتقديم تقديراتها عما تتوقع تحصيله من الاإيرادات العامة, ثم تقوم 
مديرية الايرادات العامة بالتنسيق وتقدير الايرادات العامة للسنة المالية المقبلة. 
وأصبحت هذه المديرية تقوم بهذا التقدير استناداً إلى بيانات ديوان المراقبة العامة منذ 
انشائه سنة ۱۳۹۱ھ وواقع جباية الإيرادات العامة للسنة السابقة» بعد تعديلها على 
ضوء تقارير وبيانات الجهات الحكومية المختصة بالجباية. 


مراحل تحضير الميزانية واعتمادها في المملكة 

إن مديرية الميزانية العامة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الجهة التي يعهد 
إليها بتحضيرالميزانية في المملكة العر بية السعودية. وهي تقوم بعملها بالاشتراك مع 
الوزارات والمصالح والإدارات المختلفة وبعد مناقشة هذه الجهات في مشروعات 
میزانیاتھا والتنسیق بینھا. ۱ 

وتمر الميزانية العامة عند تحضيرها في المملكة بنفس المراحل التي قر بها في غالبية 
دول العالم. مع الأخذ في الاعتبار أن مجلس الوزراء ورئيسه جلالة الملك مثل السلطتين 
التنفيذية والتنظيمية فیما یتعلق بالشؤون المالية ولا سْيما الميزانية العامة. ومن ثم فإن 
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ذلك أدى إلى دمج المرحلة الأخيرة من تحضير الميزانية مع اعتمادها . 

وعلى ذلك فإن مراحل تحضير الميزانية واعتمادها في المملكة العر بية السعودية تضم 
المراحل الخمس التالية: 
أولاً ‏ إعداد الإطار العام للميزانية : 

تقوم مديرية الميزانية العامة في وزارة المالية والاقتصاد الوطنى باعداد توصياتها 
ومقترحاتها عن الاطار العام لميزانية السنة المقبلة. و يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني 
هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء الذي يدرسها وعلى ضوئه يصدر تعليماته التى تتضمن 
«الإطار العام وا خطوط العریضۃ لميزانية السنة المقبلة» على ضوہ النسياسة العامة 
للمملكة واحتمالات الوضع الاقتصادي والمالي. وتبلغ هذه التعليمات إلى وزارة المالية 
والاقتصاد الوطني. 
ثانيً ‏ إصدار منشور الميزانية العامة: 

تقوم مديرية الميزانية العامة على ضوء « الاطار العام والخطوط العريضة لميزانية 
السنه المقبلة)» باعداد «المشروع الدوري لتحضير مشروع الميزانية العامة )»» وتبلغه لجميع 
الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة. و يتضمن هذا ا منشور 
المعلومات التي ذكرناها في الفصل السابق من أسس التقدير, والمواعيد, والنماذجء ما 
لا ضرورة لاعادته هنا. 


ثالثاً تحضير الميزانية في الوزارات المختلفة: 

وتبدأ هذه المرحلة بعد وصول المنشور الدوري لتحضير ا ميزانية إلى الوزارات المختلفة 
حيث يقوم الوزير (أو من ينوب عنه) بإبلاغ هذا المنشور إلى جميع المصالح والاإدارات 
المختلفة التابعة له و يطلب منهم الالتزام التام بأسس التقدير والتعليمات ا منصوص 
عليهافي المنشور, ويحدد لهم موعداً للانتهاء من إعداد مشروع ميزانيتهم» وأن يدعموا 
طلباتهم بالمستندات والوثائق اللازمة. 


وتشكل في كل وزارة لجنة فرعية لتحضير الميزانية. وتتألف کل نة من مدیر قسم 
الميزانية ومدير وحدة التخطيط ومدير الشؤون المالية ومدير شؤون الموظفين ومدير وحدة 
التنظيم والإدارة (ومدير الإدارة الهندسية عند تحضير ميزانية الباب الرابع ‏ 
المشاريع). واللجنة المركزية لتحضير ا ميزانية تكون على مستوى كل وزارة وهي أكثر 
أهمية وتتمتع بصلاحيات دراسة وتنسيق مشروعات الميزانيات التي تقوم باعدادها 
اللجان الفرعیة لتحضير الميزانية. 

وبعد ذلك تمر مرحلة تحضير الميزانية في كل وزارة بالخطوات التالية: 

١‏ تقوم كل لجنة من اللجان الفرعية لتحضير الميزانية يتقدير نفقاتھا المتوقعة 
للمصلحة أو الادارة للسنة المالية المقبلة, وتملأ الجداول المرفقة بالمنشور الدوري لتحضير 
الميزانية» وترفق بكل جدول الوثائق والمستندات التى تدعم هذه الجداول. وتعد كل 
شع کس رق اباب واک اح اد لی ماروا ساني الفسلنة د 
الادارة للسنة المقبلة عن السنة ا حالیة, 

ثم ترفع اللجنة الفرعية مشروع ميزانيتها مع المذ كرة التفسيرية إلى اللجنة المركزية 
لتحضيرر الميزانية في الوزارة المختصة. 

؟ - تقوم اللجنة المركزية لتحضير الميزانية في كل وزارة باستلام مشروعات 
الميزانيات من اللجان الفرعیة وتناقش كل مشروع منها مع الرئيس الإداري للمصلحة 
أو الإدارة ومع عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة الفرعية. كما تقوم بتدقيق تقديرات 
نفقات كل إدارة على ضوء المنشور الدوري: وتطلب البيانات والمستندات التي تدعم 
طلبات تلك الادارة. 

وبعد أن تنتهي اللجنة المركرية من مناقشة اللجان الفرعية تقوم بعملية الر بط 
والتنسيق لكي تتوصل إلى تحضير مشروع واحد ليزانية الوزارة, وتملأ الجداول المطلوبة. 
کیا صد با کات حرق أسباب التغيرات والاختلافات التي وقعت في مشروع 
ميزانية تلك الوزارة للسنة المقبلة عن السنة ا حالیة, 
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ثم ترفع اللجنة المركزية مشروع ميزانية الوزارة مع ا مذ كرة التفسيرية ‏ و بعد 
تصديق الوزير عليها ‏ إلى هديرية الميزانية العامة في وزارة ا الیة والاقتصاد الوطنی 
خلال الموعد المنصوص عليه في المنشور الدوري لتحضيرالميزانية. ۱ 

ونخلص من دراستنا لرحلة تحضير الميزانية في الوزارات المختلفة أن هذا التحضير 
بخضع لمبدأين: الأول هوأن كل وحدة إدارية أدرى من غيرها بالأموال التي تحتاج 
إليها في السنة المالية المقبلة. وقد ترتب على ذلك أن تحضير الميزانية في الوزارات المختلفة 
يقوم به موظفون عديدون منتشرون في كل الوزارات والمصالح والإدارات المختلفة ما 
يعمل على أن تكون التقديرات أقرب إلى الواقع و يعمل على ر بط التحضير وا لتنفيذ 
وزيادة التفاعل بينهما. والمبدأ الثاني هو التنسيق بين مشاريع الوحدات الإدارية 
المختلفة في مشروع موحد لكل وزارة من الوزارات. ذلك أن الاقتصار على الأخذ بالمبدأ 
الأول قد ينتج عنه وجود مشروعات مبعثرة قليلة الانسجام والترابط, خصوصاً إذا 
علمنا أن كثيراً من الوحدات الإدارية تغالي في تقديراتها للنفقات العامة. ومن ثم فإن 
ذلك يستدعي الر بط بين هذه المشروعات في مشروع موحد لكل وزارة مما يحقق 
الانسجام والتنسيق وما يعمل على تحقيق سياسة تلك الوزارة ضمن السياسة العامة 
للدولة. 


رابعاً ‏ أعمال وزارة ا مالیة والاقتصاد الوطنی في تحضير الميزانية: 

ذكرنا أن مديرية الميزانية العامة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الجهة التي 
تقوم بتحضير مشروع الميزانية العامة في المملكة العر بية السعودية يعاونها في ذلك المصالح 
والادارات الأخرى في وزارة المالية والاقتصاد الوطنى أو في غيرها من الوزارات. 

ومن ثم فإن أعمال وزارة المالية والاقتصاد الوطني تتحصل في ما يلي : 

١‏ إعداد «المنشورالدوري لتحضير مشر وع الميزانية العامة » الذي تقوم بتهيئته 
مديرية الميزانية العامة ثم يبلغ للوزارات المختلفة. 
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؟ - تضع وزارة المالية والاقتصاد الوطني تقديراتها لنفقاتها المتعلقة بها للسنة 
المالية المقبلة مثلها في ذلك مغل الوزارات الأخرى. 

© تقوم مديرية الإيرادات العامة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني و بالتعاون 
مع وزارة البترول والشروة المعدنية ومصلحة الزكاة والدخل والجهات الأخرى ذات 
العلاقة بتقدير الإيرادات العامة للمملكة في السنة المالية المقبلة. 

٤‏ تتسلم مديرية الميزانية العامة في وزارة المالية والاقتصاد الوطنى مشروعات 
ميزانيات الوزارات والمؤسسات العامة ذات الميزائيات الملحقة وتقوم بدراستها وتمليلها 
ومناقشتها مع مندو بي الوزارات والمؤسسات. وتقوم بهذا الأمر مديرية الميزانية العامة 
عن طريق قطاعاتهاالمختلفة وهي: قطاع التعليم» وقطاع المواصلاات» والقطاع 
العسكري» والقطاع الداخلي» وقطاع الإدارة. وتقتم الأعمال في كل قطاع من 
القطاعات حسب الوزارات والمصالح والإدارات المختلفة ا موجودة في الدولة» حيث 
یتول كل موظف مختص (أو موظفین مختصین) دراسة وحلیل ومناقشة مشروع میزانیة 
الوزارة الذي يدخل ضمن اعماله. 

ولذلك فإن مديرية الميزانية العامة عندما تردها مشاريع الميزانيات المختلفة, فإن 
كل مشروع ميزانية يحول إلى الموظف المختص في القطاع المختص. ثم تجري مناقشة كل 
باب من أبواب الميزانية الأ ر بعة على الشكل التالي: 

أ مناقشة الباب الأ ول : تكؤن لجنة من مندوبين عن مديرية الميزانية العامة» 
والإدارة الم ركزية للتنظيم والإدارة» وديوان الخدمة المدنية» والوزارة المختصة. و وظيفة 
هذه اللحنة مناقشة نفقات الباب الأ ول لتلك الوزارة» وخصوصاً ما تعلق منها باحداث 
وظائف جديدة. و بعد المناقشة وتوصل اللجنة إلى رأي معين, فإن محلل الميزانية المختص 
يقوم بإجراء التعديلات اللازمة على تقديرات الباب الأول لتلك الوزارة. 

ب مناقشة الباب الثاني: تناقش بنود هذا الباب بين مندوب مديرية الميزانية 
العامة ومندوب الوزارة اة بالاستناد إلى أرقام ا میزانیة ا حالیة وا مناقلات التي 
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تمت خلال السنة المالية: والزيادة العادية المسموح بها والمستندات التي يقدمها 
مندوب الوزارة المختصة. وعلى ضوء هذه المناقشة والرأي الذي يتوصل إليه المندو بان» 
يقوم محلل الميزانية المختص باجراء التعديلاءت اللازمة على تقديرات الباب الثاني لتلك 
الوزارة. 

ج- مناقشة الباب الثالث: وتناقش بنوده على غرار مناقشة بنود الباب الثانى. 

د مناقشة الباب الرابع: تناقش مشاريع هذا الباب من قبل مندوب مديرية 
الميزانية العامة ومندوب الوزارة المختصة, وقد يشترك معهما مهندسون من وزارة 
الأشغال العامة والإسكان أو من وزارة المواصلات أو من غيرها من الوزارات الأخرى. 
وذلك بناء على طلب مديرية الميزانية العامة. ونظراً لأن هذا الباب يتضمن المشاريع 
تحت التنفيذ والمشاريع الجديدة, فإن ا مناقشة تنصب على هذين النوعين من المشاريع. 
ومناقشة ا مشاريع تحت التنفيذ لا تحتاج إلى وقت طويل» لأنها تعتبر التزاماً على الدولة» 
ولذلك تعطى أولوية على المشاريع الجديدة. وتتم مناقشة المشاريع تحت التنفيذ على 
ضوء البيانات الواردة في النموذج الخاص بها والمتضمنة المعلومات عن الوضع ا مالي 
للمشروع في السنوات السائقةع وحركة الصرف على المشروع خلال السنة المالية 
الحالية» وتكاليف الأعمال التي ستنجز خلال السنة المالية المقبلة. و يتوصل منها 
لتقدير المبالغ التي ستدرج في الميزانية للمشاريع تحت التنفيذ. كما تتم مناقشة 
المشاريع الجديدة على ضوء البيانات الواردة ي النمودج الخاص بها والمتضمنة المعلومات 
التفصيلية عن المشروع حيث يتوصل منها لتقدير المبالغ التي ستدرج في 'لیزانیة 
للمشار يع الجديدة. 

إن كل المناقشات السابقة لل بواب الأر بعة للميزانية والتي يشترك فيها مندوب 
و و ی یا کرک ا0 بجر 
المرحلة الأولى في المناقشة. أما المرحلة الثانية في مناقشة مشروع الميزانية فتتم نی وزارة 
المالية والاقتصاد الوطني بين الوزير نفسه وموظفي مديرية الميزانية العامة الذين اشت رکوا 
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في المرحلة الأولى للمناقشة:؛ وبقصد إطلاع الوزير على تفصيلات ما تم في المرحلة 
الا ولى للمناقشة وعلى اقتراحات مدیریة الميزانية العامة, و بقصد بيات الوزير وجهه نظره 
النهائية في مشروع الميزانية للسنة المقبلة. 

وبانتهاء هذه المناقشة: تقوم مديرية الميزانية العامة باجراء التعديلات اللازمة» 
وتوحد مشروعات الميزانيات في مشروع واحد حيث تجمع كل الاإيرادات في جدول 
واحد (جدول حرف أ) وتجمع كل النفقات في جدول آخر (جدول حرف ب)» وتضع 
الجدولين في وثيقة واحدة» وترفق به تقريراً يتضمن تحليلاً إدراياً وحسابياً واقتصادياً 
ومالياً للإيرادات والنفقات. و يرفع مشروع الميزانية العامة مع التقرير إلى وزیر ا مالیة 
والاقتصاد الوطني الذي يحيله إلى مجلس الوزراء. 

وني نهاية اا هذه المرحلة من تحضر الميزانية فإننا نبدي الملاحظات التالية: 

اا تحضير الميزانية في المملكة العر بية السعودية يحقق المزايا التي ذ كرناها في 
الفصل السابق من التعايش وإمكانية التنفيذ والحماس وتعديل بعض الأهداف 
والماسات ر 

۲ _ أن الخلاف الذي مكن أن يحدث بين مندوب مديرية الميزانية العامة ومندوب 
الوزارة المختصة عند مناقشة مشروع ميزانية تلك الوزارة رغم أنه قليل الحدوث ولكن 
هناك طرق لحله. فالخلاف يرفع إلى وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون 
ا میزانیة ووكيل الوزارة المختصة. فإذا لم يتفقا على وجهة نظر معینة فإن الخلاف يرفع 
للوزيرين (وزير المالية والاقتصاد الوطني والوزير المختص)» فإذا لم يتفقا على رأي 
موحد فإن الخلاف يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء. 

+« أن مديرية الميزانية العامة في سعيها للتنسيق بين الإيرادات العامة والنفقات 
العامة للسنة المالية المقبلة تواجه مشكلة زيادة ما تطلبه الوزارات والمصالح من 


اعتمادات قد تفوق كثيراً الايرادات العامة المقدرة أو المقرر انفاقهاء ومن ثم فإن مهمة 


(١)انظر‏ ما سبق . ص ٥)١٥‏ 
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مديرية الميزانية العامة عند دراسة ومناقشة اعتمادات الوزارات تتحصل في ثلا ثة أمور 
مترابطة مع بعضها بعضاً هي : تقليل اعتمادات الوزارات» وتقديم الأهم على ا لمهم في 
نطاق نفقات كل وزارة» وتحقيق التوازن بين الايرادات العامة والنفقات العامة. 


خامساً ‏ اعتماد الميزانية في مجلس الوزراء: 

ذكرنا أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ورئيسه جلالة املك يمثل 
السلطتين التنفيذية والتنظيمية فيما يتعلق بالشؤون المالية ولا سيما الميزانية العامة. 
ومن ثم فإن ذلك قد أدى إلى دمج المرحلة الأخيرة من مراحل تحضير الميزانية مع 
اعتمادها. 

فقد نصت الادة الثامنة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم ۳۸ لعام ٠۳۷۸‏ ه على أن: «شؤون الدولة المالية مرجعها مجلس الوزراء». كما 
نصت الادة السابعة والثلاثون على ما يلي: «يصدق مجلس الوزراء سنو يأ نظام بميزانية 
الدولة يشتمل على تخمينات الواردات والمصاريف لتلك السنة و يرفع لجلالة الملك 
لتصديقه ويجري تصديق الميزانية قبل السنة امالية بشهر على الأقل فإذا حلت السنة 
المالية وحالت أسباب اضطرارية دون تصديق الميزانية وجب السيرعلى ميزانية السنة 
السايقة بنسبة اثنى عشرية حتى صدور الميزانية الجديدة». ونصت الادة الثامنة 
والثلاثون على ما يلي: «كل زيادة يراد إحدائها على اليزانية لا قكون إلا موجب النظام 
أوبقرار من مجلس الوزراء». كما نصت المادة التاسعة والثلا ثون على مايلي: 
«إجراءات تصديق الميزانية تجري حسب الأصول المقررة لا صدار الأنظمة و يصوت 
عليها فصلاً فصلاً». وأخيراً نصت ال ادة الثالثة والأ ر بعون على ما يلي: «ميزانية الدولة 
غير تابعة لوزارة من الوزارات وحساباتها الختامية يجري عليها ما يجري على ميزانية الدولة 
وحساباتها الختامية من الأحكام». 

ونخلص من نصوص الواد السابقة إلى ما يل :ل 
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أ أن مجلس الوزراء في الملكة العربية السعودية, وهوالمرجع في الشؤون المالية» 
هوالذي يختص بالموافقة على اقتراحات وزارة المالية والاقتصاد الوطنى (مديرية الميزانية 
العامة) فيما يتعلق ب «الاإطار العام لميزانية السنة المقبلة». 

؟ ‏ أن مجلس الوزراء أيضاً هوالذي يختص بحل الخلافات التى يمكن أن تنشأ 
بين وزير ا مالیة والاقتصاد الوطني من جهة و بين الوزراء الآخرين من جهة أخرى. 

+ كذلك فإن مجلس الوزراء هوالذي يختص باعتماد مشروع الميزانية العامة 
للمملكة. و يتم ذلك باتباع الخطوات التالية: 

أ بعد أن ترفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشروع الميزانية العامة إلى مجلس 
الوزراءء فإنه يحال إلى اللجنة المالية التابعة لمجلس الوزراء والمكونة من وزراء من 
الملجلس حيث تقوم هذه اللجنة بمناقشة مشروع الميزانية. و يشترك في المناقشة جلالة 
الملك والوزراء الآخرون, وقد يُطلب حضور هذه المناقشة بعض موظفي مديرية الميزانية 
العامة بقصد توضيح وتفسير بعض النفقات الواردة في مشروع الميزانية. 

ب ثم يقوم مجلس الوزراء با لتصويت على الميزانية» و يكون التصو يت عليها 
فصلاً فصلاً وليس بنداً بنداً. وقد قصد من ذلك تحقيق ا زايا التي ذ كرناها في السابق 
بالنسبة للتصويت الاحمالي وهى إمكانية إجراء المناقلات مموافقة السلطة التنفيذية ثما 
يعطي نوعاً من الحرية للسلطة التنفيذية و يوفر للميزانية مرونة في التنفيذ. ومن ثم فإن 
موافقة مجلس الوزراء على مشروع الميزانية إما أن تتم دون إجراء تعديلات أو بعد إجراء 

ج ‏ يرفع مجلس الوزراء بعد ذلك مشروع الميزانية إلى جلالة الملك ليصادق عليها 
للجدول حرف (أ) وتقدير النفقات وفقاً للجدول حرف (ب)ء كما يتضمن كيفية 
اجراء المناقلات, وکیفیة معالحة الالتزامات عل سنة مالية مقبلة, واعتماد التشكيلات 
الإدارية.... الخ. 
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د ثم تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإبلاغ كل وزارة أو مصلحة ميزانيتهاء 
مرفقة بتعليمات تنفيذ الميزانية. وتبلغ الميزانية أيضاً إلى الممثلين الماليين وديوان المراقبة 
العامة ليقوموا بأعمالهم المتعلقة بالرقابة على تنفيذ الميزانية. 


المبحث الثانى 
تنفيذ الميزانية في المملكة 

ذكرنا في الفصل السابق أن تنفيذ الميزانية يتناول ثلا ثة أنواع من العمليات هي: 
تحصيل الاإيرادات التي أجيزت جبايتهاء وإنفاق المصروفات التی اعتمد صرفهاء 
وتجميع الاإيرادات في خزانة الدولة لمواجهة المصروفات, وتبدأ هذه المرحلة في الوزارات 
والمصالح المختلفة فور استلامها ميزانيتها من وزارة المالية والاقتصاد الوطنى. 
تحصيل الإيرادات 

تتولى جباية الإيرادات العامة في المملكة جهات متعددة, وتقوم بجباية هذه 
الإيرادات حسب الأنظمة والتعليمات المالية الصادرة في المملكة. 

وتتم جباية الإيرادات العامة في المملكة بموجب أحكام نظام جباية أموال الدولة 
الصادر بالإرادة الملكية الكريمة في كتاب الديوان العالي رقم ٢/٥/٥٤‏ وتاریخ 
۹1۸۲۳ ھ ھ'. ویعھد بتحصیل الضرائب والرسوم إلى أمناء الصناديق والجباة 
ومأموري الجباية حيث يقومون بقبض الأموال باسم الدولة» ومقابل إيصالات رسمية 
ذات أرومة (م .)١١‏ وكل من يتأخرعن أداء ما عليه للخزينة ينذر, فإذا لم يؤد ما 
عليه من دیون تحجز أمواله المنقولة الجائز حجزها شرعاًء وتباع وتستوفى من أثمانها (م 
٤٤‏ ۱۷). 


() وقد بلغ هذا النظام موجب الأمر السامی رقم ١٢۷۳٣‏ وتاريخ /٥/٤‏ ۳ھ ونشر في حريدة أم القری نی العدد 
۲ وتاریخ ۱۸ شعبان ۹٣۱۳ھ‏ 
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وللضرائب الأ ولوية على جميع ممتلكات الأشخاص والشركات التي هم مدينون 
بها أو ملزمون بتوريدهاء وتحصل الحكومة على دينها مرجحاً على كل دينء ولايصرح 
لأحد المكلفين ممغادرة السعودية إلا بعد التثبت من دفعه الضريبة١.‏ 
إنفاق المصروفات 

يسري ماذكرناه في الفصل السابق على إنفاق المصروفات في المملكة العر بية 
السعودية حيث تقر الميزانية العامة «اعتمادات» للانفاق تبين الحد الأقصى للمبالغ 
المسموح بانفاقها في الأغراض المحددة لكل منهاء كما تخضع النفقات العامة لقاعدة 
((تخصیص الاعتمادات» ثما يضمن رقابة السلطة التنظيمية على هذه النفقات. كما أن 
السلطة التنفيذية تلتزم بقاعدة تخصيص الاعتمادات. 

و يشترط من أجل صرف النفقة العامة في المملكة نفس الشروط التى ذكرناها في 
الفصل السابق من وجود اعتماد في ال ميزانية, وعقد النفقة, وتصفيتها, والأمر بالافع: 
والدفع. وقد تم الفصل بين المرحلة الإدارية والمرحلة الحسابية بقصد ضمان إحكام 
الرقابة على النفقات العامة وكشف ما يحتمل أن يحدث من تلاعب. 

ونود أن نشير هنا إلى ملاحظتين : 

١‏ أن مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بأعمال مصرف الحكومة فتورد فيها 
كافة واردات الحكومة وتصرف منها مدفوعاتها» وفقاً للتعليمات التي تضعها الحكومة 
والمبلغة إليها بواسطة وزير المالية والاقتصاد الوطني (المادة ٤‏ من المرسوم الملكي رقم ۲۴ 
وتاریخ ۲۴/ /٥‏ ۱۳۷۷ھ ا لمتضمن نظام مؤسسة النقد العر بي السعودي). وفي المناطق 
التي لا توجد فیھا فروع للمؤسسةء فإن هذه المهمة تقوم بها فروع البنك الأهلي التجاري 
أو فروع بنك الریاض. ٭ . 

اتف ية اياك العامة ف وزارة اة الاد الوطني تقوم بحفظ 


)١(‏ م #١‏ من قرار وزيرالمالية والاقتصاد الوطني رقم ۰ وتاریخ ۷/۱/ ۱۳۷۰ھ 


ےی 9:۹۹:ے 


وضبط الحسابات الجارية بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والوزارات والمصالح ذات 
الميزانيات المستقلة؛ والحساب الجاري لمؤسسة النقد العر بي السعودي والحسابات 
الخاصة الأخرى التي تحتفظ بها المؤسسة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني . وتقوم هذه 
المديرية أيضاً مراجعة جداول الحسابات الشهرية المتعلقة بجميع الوزارات والمصالح. 
وحصر المصروفات والإيرادات الفعلية من واقعها بالنسبة لكل بند من بنود الميزانية» 
وتقديم البيانات المطلو بة لذلك. كما تقوم مديرية الحسابات العامة مراجعة الحسابات 
ا ختامیة السنو ية لجميع الوزارات والمصالح, و بإعداد الحساب الختامي للدولة. 
عمليات الخزانة 

إن ماذكرناه عن عمليات الخرانة في الفصل السابق يطبق في المملكة العر بية 
السعودية من حيث تحصيل الإيرادات وصرف النفقات باسم الدولة» والتوفيق بين 
عمليات الجباية وعمليات الصرف بحيث لایتعدی مایطلب أن تدفعہ ا حزانة المبالغ 
الموجودة فعلاً في هذه الخرانة: وكيفية العمل على تصحيح الميزانية. 

ونحب أن نشير هنا إلى أمرين : ا مناقلات, والحساب الختامي : 
أولاً ‏ المناقلات : 

ذكرنا أن طريقة التصويت على الميزانية (إجمالي أو تفصيل ) تنعكس على طريقة 
إجبراء المشاقلاث كنا ذكزنا أن المتلكة العربية'السموذية تبث اسلوب التصويت 
الاحمالي حيث نصت المادة التاسعة والثشلاثون من نظام مجلس الوزراء على أن 
«إجراءات تصديق ال ميزانية تجرى حسب الأصول المقررة لاصدار الأنظمة و يصوّت 
عليها فصلاً فصلاً». وقد قصد من الأخذ بالتصو یت الاجالی تحقیق مزایاہ وھي 
إمكانية إجراء المناقلات موافقة السلطة التنفيذية في حدود معينة ما يعطى نوعاً من 
الحرية للسلطة التنفيذية و يوفر للميزانية مرونة في التنفيذ. ۱ 

والذي يحدد ما يجوز نقله من الاعتمادات بين فصول وفروع وأبواب الميزانية هو 
المرسوم الملكي الذي تصدر مموجبه ميزانية الدولة. ولوعدنا إلى المراسيم الملكية الصادرة 


E‏ لے 


بها ميزانية الدولة في المملكة العر بية السعودية لوجدنا أن سياسة ال مناقلات قد أخحذت 


تستقر على المبادىء التالية': 
١‏ تتم المناقلات بين اعتمادات بنود كل من الآ بواب الأول والثانى والثالث 


بقرار من الوزير المختص أو رئيس الاإدارة ذات الميزانية المستقلة. ويجوز للوزير 
تفويض هذه الصلاحية لرؤساء الفروع المعتمدة ميزانياتها ضمن الفصل التابع 
له. 

لايجوز النقل إلى أي من بنود الأ بواب الأ ول والثاني والثالث مما يجاوز مقدار 
الاعتماد الأصلى المرصود في الميزانية. كما لايجوز النقل من بنود الرواتب إلى أي 
من بنود الباب الأول والثاني والثالث إلا بالا تفاق مع وزير المالية والاقتصاد 
الوطني . 

تتم المناقلات بين فصول وفروع وأبواب الميزانية بقرار من وزير المالية والاقتصاد 
الوطني فإذا لم يوافق فلا تجوز إلا موافقة رئيس مجلس الوزراء. 


4 يتم النقل بين اعتماد المشاريع الطارئة المدرج في الفصل (44) و بنود الباب 
الرابع بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطنى. 

-٥‏ يتمالنقل من احتياطي اليزانية المدرج في الفصل (47) إلى فصول ا یزانیة 
موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني. 

٦‏ لايجوز النقل من الباب الرابع إلى الأ بواب الأخرى» ويجوز النقل بين اعتمادات 
المشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني. 

#7 لايجوز إصدار أي قرار أو إبرام أي عقد يكون من شأنهما أن يرتبا التزاماً على سنة 

: اتظرما يلى‎ ١ 


المرسوم اللكي رقم ٣۱‏ وتاریخ 044 1ه المتضمزن الميزانية العامة للسنة المالية :4ة/ 55 اه. 
سے الرسوم اللکی رقم ۴ وتاریخ ٠١‏ / ۹ه المتضمن الميزانية العامة للسنة الالية ۹4/ ١٠٤٠١ه.‏ 
روو الي رقم م/ ١١‏ وتاريخ ٠١/1/۲۹١‏ ١ه‏ المتضمن اليزانية العامة للسنة المالية ٠٠101/11اه,‏ 
المرسوم الملكي رفم م/ ٠١‏ وتاريخ 4ه المتضمن الميزاتية العامة للسنه المالية١1٠14١/1٠1اه.‏ 
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مالية مقبلة باستثناء ما يأتي : 

أ العقود ذات العهفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الايبار والعمل 
والخدمات وتورید الاعاشة وعقود الحدمات الاستشارية التى يتكرر عادة رصد 
اعتمادات ها كل سنة. ۱ 

ب عقود التوريد المعتمدة قيمتها في البابين الثاني والثالث بشرط أن 
لاتتجاوز قيمة العقد المبلغ المعتمد خلال السنة المالية الحالية وأن لايرتبط على 
المبلغ المعتمد ولاينقل منه في حدود قيمة العقد وأن لا تتجاوز مدة تنفيذ العقد 
نهاية السنة المالية التالية. 

ج ‏ عقود المشاريع التي لايمكن تجزئتها بشرط أن يتم الارتباط ني حدود 
التكاليف المعتمدة في الجداول الملحقة با ميزانية لكل مشروع. 

4 إذاظهر خلال السنة المالية الحالية أن مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات 
الماضية بما يجاوز الاعتماد المقرر كان لوزير المالية والاقتصاد الوطني اجازة 
ضرق هله البالغ فإتاعبين أن الصاو عد هحيية صرق غرمررعنين 
عرض الموضوع على مجلس الوز راء. 

ونخلص من هذا إلى أن سياسة ا مناقلات قد تضمنت تسهيلات كثيرة مما يعني أن 
المرونة اللازمة للتنفيذ متوفرة بصورة كبيرة في ميزانية المملكة العر بية السعودية. 
انیا امساب الختامى : 

نصت ال ادة الثانية وال ر بعون من نظام مجلس الوزراء الصاد ربا مرسوم ا ملكي رقم 

۸ وتاریخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۸ھ على مایلي : «على وزارة المالية أن تقدم مجلس الوزراء 

الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنصرم لغرض اعتماده خلال الثلا ثة أشهر 

الأولى من السنة المالية الجديدة». وإذا كان هذا النص يدل على اهتمام المملكة باعداد 
الحساب الختامي, فإن هذا الاهتمام مبرر بأمرين : الأول أن الحساب الختامي يعتبر 
مكملاً للميزانية و يبين مدى دقة تقديراتهاء والثاني أن هذا الحساب الختامي هو الذي 


ان 
ہے سہسسشٹس 8ہ سر رہ ااج ا 


يصور الم ركز المالي للدولة على حقيقته . 

ومن أجل اعداد الحساب الختامى فإن مديرية الحسابات العامة في وزارة المالية 
والاقتصاد الوطني تصدر منشوراً بين كيفية إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي 
يسمى «تعليمات قفل الحسابات». وتبلغ هذه التعليمات لكافة الوزارات والمصالح 
الحكومية قبل نهاية السنة المالية (حوالي منتصف جادى الأ ولى). 

ومن أجل تنفيذ هذه التعليمات» تتكون في كل وزارة أو مصلحة لجنة للاشراف 
على قفل الحسابات تتألف من : 

١‏ مدير عام الإدارة أو مدير عام الوزارة أو المصلحة. 

۲ الممثل المالمي لدى الوزارة أو الحهة. 

٣‏ مندوب من دیوان ا لراقبة العامة, 

؛ ‏ مدير الشئون المالية بالوزارة أو المصلحة. 

ه ‏ رئيس قسم ال حسابات أو المسؤول عن الحسابات بالإدارة المالية. 

وتعد الجداول المتعلقة بجباية الايرادات العامة وصرف النفقات العامة وترفق 
بمذكرة إيضاحية تبين العوامل التي طرأت بعد اعتماد الميزانية» ونتج عنها وقوع تجاوز في 
بعض الاعتمادات, أوعدم إنفاق بعض الاعتمادات, كما يرفق بالحساب التامي 
محاضر جرد الخرائن والصناديق و بواقي جميع السلف المستدمة والمؤقتة. ثم توفع كشوف 
الحساب الخنتامي حسب الاصولء وترسل صورة منها إلى وزارة المالية والاقتصاد 
الوطنيء 0 ديوان المراقبة العامة» وتبقى صورة ثالثة في نفس الوزارة أو المصلحة 
ذات العلاقة, 

ثم تقوم مديرية الحسابات العامة في وزارة مالیة والاقتصاد الوطني بتدقيق کشوف 
الحساب الختامي على الجداول الشهرية التی كانت قد تلقتها شهرياً من الوزارات 
والمصالح اجك خلال السنة» وتقوم اا الحساب اختامي للدولة برصد جیع 
الايرادات والمصروفات وتعد مذكرة ايضاحية ترفعها مع الحساب الختامي إلى مجلس 


یں ا 


الوزراء عن طريق وزير المالية والاقتصاد الوطني» وترسل نسخة منه إلى ديوان المراقبة 
العامة. 
المبحث الثالث 
الرقابة على تنفيذ الميزانية فى المملكة 


توجد في المملكة جيع صور الرقابة على تنفيذ الميزانية التي تعرضنا لها في الفصل 
السابق : وهى رقابة سابقه ورقابة لاحقه؛ ورقابه اداريه ورقابة سياسية ورقابة عن 
طريق هيئة مستقلة, ورقابة حسابية ورقابة تقييمية. ونبدي هنا الملاحظات التالية : 

١‏ أن الرقابة السابقة على الصرف في المملكة يقوم بها أساساً الممثلون الماليون» 
وأن الرقابة اللاحقة على الصرف يقوم بها أساساً ديوان المراقبة العامة. وسوف نتعرض 
هما بالتفصيل بعد انتهاء هذه الملاحظات. 

؟ ‏ أن الرقابة الإدارية (الداخلية) يقوم بها أساساً في المملكة الرؤساء من موظفي 
الحكومة على مرؤوسيهم ابتداء من الوزير الذي يحتل قمة التنظيم الاداري في وزارته 
حتى أصغر رئيس فيهاء كما يقوم بها الممثلون الماليون المنتشرون في الوزارات والمصالح 
المختلفة. 

كما أن الرقابة السياسية بمارسها أساساً في المملكة مجلس الوزراء. فهذا المجلس هو 
المختص باعتماد الميزانية أولًء وهو المختص بالموافقة على المناقلات خلال تنفيذ الميزانية 
ثانياً (على التفصيل الذي عرضناه في المبحث السابق): وهو المختص با لوافقة على 
الحساب الختامى بعد انتهاء تنفيذ الميزانية. ولذلك نصت الادة الٹامنة والعشرون من 
نظام مجلس الوزراء على أن : «شؤون الدولة المالية مرجعها مجلس الوزراء». 

أما الرقابة عن طريق هيئة مستقلة فيمارسها في المملكة أساساً ديوان المراقبة العامة. 

م ان الرقابة السائدة في المملكة في جميع صورها هي الرقابة الحسابية التي تتلاءم 
مع ميزانية البنود. وهناك اتحاه في المملكة للأخذ بالرقابة التقييمية التي تتطلب تنفيذ 


E‏ 8 بذ 


الأعمال والمشروعات والبرامج ومعرفة تكلفتها ومدى كفاءة الأجهزة التي تقوم 
بتنفيذها وبيان مدى مطابقة التنفيذ للحدود والمواعيد المرسومة و بيان أثر هذا. التنفيذ 
على النشاط الاقتصادي'. 
الرقابة عن طريق الممثلين المالين 

تمارس وزارة المالية والاقتصاد الوطنى رقابتها في المملكة العر بية السعودية بواسطة 
ممثليهاالماليبن في الوزارات والمصالح المختلفة. وكان قرار يجلس الوزراء رقم ٠١7‏ 
وتاریخ /۱۲/٤‏ ۱۳۷۳ھ قد قضی بأن یکون الصرف موجب شیکات تسحبها كل 
وزاراعل ۇس النقد موقعة من اثنين من الموظفين أحدهما يعينه الوزير المختص 
والثاني ممثل وزارة المالية, ثم صدر المرسوم الملكي رقم ٠١‏ وتاريخ /٦/٢٢‏ ۱۳۷۷ھ 
حيث قررنقل تبعية الممثلين الماليين من وزارة المالية إلى ديوان المراقبة العامة. وأخيراً 
صدر ا مرسوم الملکي رقم ۸٥‏ وتاریخ ۹/۲۰/ ۱۳۸۰ھ حيث أعيدت التبعية إلى وزارة 
المالية والاقتصاد الوطنى. 


و بناء على هذا المرسوم بمكننا تعداد واجبات الممثل المالي فيما يل : 

١‏ الاشراف على عمليات الإيراد والصرف التي تتم في الأجهزة الحكومية 
بهدف التأكد من مطابقة تلك العمليات للأنظمة والتعليمات واللوائح السارية 
المفعول. 

؟ -التثبت من وجود اعتماد في الميزانية لتغطية النفقة المراد صرفهاء ومراجعة 
الملستندات قبل الضرف للتأكد من قانونية الاستحقاق والتثبت من استيفاء جیع 
الاجراءات المنصوص عليها في اللوائح والتعليمات والأنظمة والتحقق أيضا من عدم 
سبق الصرف. 


زعتل یھ و 1 1 2 13 la‏ 4 ۰ الٹاء ۰ 
)١(‏ انظر :«ندوة النظام لمحاسبي الحكومي. في لملكة لعر بيه السعودية ص ٠١ ٠١١‏ ر بيع لثاني ١‏ ١٤ھ)))‏ معهد 
الادارة العامة الرياض. 


المساعدة في مناقشة اعتمادات الميزانية الجديدة اذا ما طلب منه ذلك. 

4 القیام بفحص أوضاع الجهاز وفروعه كل ثلا ثة أشهر ورفع تقرير عن ذلك إلى 
وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع تزو يد الوزارة أو المصلحة المعنية وديوان المراقبة العامة 
بصورة من ذلك التقرير. 

القيام بفحص أرصدة العهد والأمانات كل ثلاثة أشهر لمعرفة الأسباب 
المبررة لبقاء تلك الأ رصدة ومحاوله العمل على ازالتها؛ ورفع تقرير عن ذلك إلى وزارة 
ا ماليه جس و وإلى ديوات المراقبة العامة, 

5 يشترك الممشل المالي في اللجنة التي تشكل بموجب المنشور الدوري لقفل 
0 واعداد الاب الختامي . 

۷ فحص الحساب الختامي والتأكد من صحة التجاوزات والوفورات بی 

۸ فراقبه قبهة اليد بالدفاتر المختلفة وتقفيلها وإعداد الحسابات الشهرية وا, 
لكل من الاإدارة العامة للحسابات ا تامیة بوزارة ا مالیة وديوان المراقبة العامة في اش 
المقررة حتى يمكن تقفيل الحساب الختامى العام وتقدمه للاعتماد من السلطة ال مختصة 
في المواعيد المقررة. 

4 مراقبة سجلات المستودعات وانتظام القيود فيهاء وملاحظة التصرفات في 
موجودات المستودعات» وعليه اشعار الوزارة أو المصلحة المعنية ووزارة المالية وديوان 
ا مراقبة العامة ملاحظاته في هذا الخصوص . 

٠‏ الاشتراك في اللجحات التي تشكل للمناقصات واللجان التي تقوم باجراء 
التحقيقات في الحوادث ال تي تنجم عنها خسائر مادية للدوله. 
الرفابة عن طريق ديوان المراقبة العامة 

أنشىء ديوان المراقبة العامة في المملكة العر بية السعودية عندما أسس أول مجلس 


للوزراء في المملكة وصودق على نظامه بتاریخ ۱۳۷۳/۷/۱۲ھ (۳/۱۷/٣۱۹۰م).‏ وقد 
حددت اختصاصات هذا الديوان في «تدقيق جيع حسابات الدولة والتحقق من صحة 


° 


قيود دخلها وخرجها في جميع الوزارات والدوائر والمصالح التي تنفق عليها الدولة 
وتتحمل أعباء كل أو جزء من ميزانيتها السنو ية المعتمدة وا میزانیات الاضافية التي قد 
یترفا غلس الیزراء أثناء البسة الم 4): ۱ 

وبقصد ضمان استقلال ديوان المراقبة العامة فإن رئيسه يعين بمرسوم ملكي 
و يكون مسؤولاً أمام جلالة الملك وهوالمرجع الأعلى له. كما يعين نائب الرئيس بمرسوم 
ملكي و ينوب عن الرئيس و يقوم بجميع صلاحياته أثناء غيابه. 

وقد صدر النظام الجديد لديوان المراقبة العامة بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 
١0ه.‏ وقد بيّن هذا النظام أن: «ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه 
رئيس محلس الوزراء» (م »)١‏ وأنه: «يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي, ولا يجوز 
ع سات ی انتما ار هکی دنال ہن عريكه الزتب الشهري ميرت 
التقاعد وقواعد الاتهام وا محاكمة ا الوزراء» (م ۳). «و یتول رئيس الدیوان 
الاشراف على تنظيم الديوان وكل ما يتعلق بإدارة أعماله وشئون موظفيه و يكون له في 
كل ذلك ما للوزير في وزارته من صلاحيات» (م ه). «و يتم تعيين نائب رئيس 
الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة» (م 4): «ولرئيس الديوان أن يفوض عنه 
لقعا ا یکر ساو وس تب اریہ مر شی اف رف 
بجميع صلاحياته عند غيابه» (م 5): «وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد 
الموضوعة لسائر موظفى الحكومة, إلا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النظام» مما 
يضمن أداؤهم لعملهم وحاية استقلالهم ومنه أنة ضغوط قد تؤثر عليهم. 

«ويختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع ,.ر. - ''دولةء ومصروفاتها وكذلك 
مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة ٠‏ ن استعمال هذه الأموال 
واستغلالها والمحافظة عليها» (م ۷). ولذلك فإن الديوان يعمل على ما يلي (م 8): 

١‏ التحقق من أن جيع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعیان وخدمات 
قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام 


-۰۷۔ 


ا میزانیة السنو یة وطبقاً للنظم واللوائح الاداریة والمالية والحسابية النافذة. 

؟ ‏ التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التى 
2 امن انلها من أقبل أبذهة 1 1+ ابارت من الاسراءات نما 
يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعماها واستغلالها و يضمن عدم اساءة استعماها 
أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. 

٣۔-‏ التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقوم بتطبيق 
الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لا وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً 
وأنه ليس نی تصرفاتھا ا مالیة ما یتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح . 

4 متابعة الأنظمة واللوائح ا مالیة والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها 
وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه 
النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطو یر هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها. 

ويخضع لرقابة الديوان (م ): 

١‏ جيع الوزارات والاإدارات الحكومية وفروعها. 

؟ ‏ البلديات ومصالح المياه. 

۴ المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها 
الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الاعانة أو لغرض الاستثمار. 

4 كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس ماها أوتضمن لها حداً 
أدنى من الأ رباح على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان و يصدر به 
قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملها 
ومدى علاقتها المالية بالدولة وبحيث لا يعرقل نشاطها. وقد صدرت اللائحة الخاصة 
بذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "4٠‏ وتاريخ ۱۸/٤/۱۳۹۸ھ.‏ 

٥‏ - كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو 
بقرار من مجلس الوزراء. 
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و يلتزم الديوان باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة التامة على أسرار الجهات التى 
يقوم مراقبتها (م .)١4‏ 

وقد نص النظام على أنه تعتبر من المخالفات المالية ما يلي (م 1): 

١‏ خالفة أي حكم من أحكام نظام ديوان المراقبة العامة أو اللوائح التنفيذية 
التي تصدر تنفيذاً لأحكامه. 

۲ مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على 
أموالها المنقولة والثابتة وتنظيم شكونها المالية كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية 
ولوائح المستودعات, 

۴ كل اهمال أو تقصيريترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو 
تعريض مصلحة من مصا ها المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. 

ولرئيس الديوان أن يرفع تقارير خلال السنة سواء كانت تقارير عامة أوخاصة 
بموضوع معين أو قضیة معینة (م ٢۲)ء‏ كما عليه أن يرفع تقريرا سنوياً إلى جلالة الملك 
على أن ترسل صورة منه إلى مجلس الوزراء وأخرى إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني (م 
۱) و يشتمل هذا التقرير على ما يلٍ (م .)٠١‏ 

١‏ تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة. 

۲ تقييم للإدارة المالية لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال تلك 
السنة. 

۳ بيان عن الحساب الختامي لتلك السنةء فإذا لم يتم تقديم الحساب الختامي 
من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كاف وجب أن يشتمل التقرير 
على بيان بالأسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامي ورأي الديوان في ذلك لا 
سيما بالنسبة للخطوات التي يرى الديوان اتباعها لازالة تلك الأسباب. 


4 بيان موجز عن أعمال الديوان خلال تلك السنة. 
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الفصل الخامس 


الاتجاهات الحديثة في ترشيد الميزانية العامة 


مكن التفرقة بين أر بع مراحل مختلفة في تطور الميزانية: 

١‏ ميزانية الرقابة ٤00۰ھ ٥0۲۵۱‏ أو ميزانية البنود 0086ھ ت٥1  :‏ وھی 
قشل الصورة الأولى التي ظهرت فيها الميزانية بفهومها العلمي الحديث. و كان المدف 
منها التركيز على الرقابة غل الاثقاق العام وأن إجراءات الصرف تحزجي بشكل سأيي 
وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات, مما يقلل أو يمنع وجود اختلاسات مالية أو انفاق 
دون وجه حق. وقد تطلب هذا الوضع تبويب الإيرادات العامة والنفقات العامة بشكل 
بمكن الرقابة عليهما ومحاسبة المسئولين. 

؟ ‏ ميزانية البرامج والأداء ماع ونسظ8 ععمهصسمقىء8 نمه دمهرومءط: وهي تمثل 
المرحلة الثانية في تطور الميزانية. وهدفها لا يقتصر على الرقابة على الانفاق العام فحسبء 
بل يمتد إلى بيان الوظائف والأنشطة والمشروعات التي تقوم بها الحكومة وقياس مدى, 
كفاءة الحكومة في انجاز هذه الأعمال. 

۳ نظام ميزانية التخطيط و|لبر#a :Planning,Programming and Budgeting system‏ 
وهي تمشل المرحلة الثالثة في تطور الميزانية. وهدفها الر بط بين وظيفة التخطيط ووظيفة 
الميزانية العامة. 

4 ميزانية الأساس الصفري هدنةءهدد8 م:ه8 0م26: وهى تمثل المرحلة الرابعة 
في تطور الميزائية, حیث ہدأت نی مستھل العقد ا حا ی. وھدٹھا تقییم فاعلية النفقات 
العامة. 

ويشارءادة للمراحل الثلاث الأخيرة في تطور الميزانية بأنها تمثل الاتجاهات 
الحديثة في ترشيد الميزانية العامة. نظرأ لأن هذه المراحل ‏ وهى تشکل سلسلة مترابطة 
کک ھن میا ون فد طت ااا یبای د 


ران 


إلى غيرها من الدول الأخرى. 

ومن الناحية التاريخية, فإن الميزانية العامة لم تحظ في الولايات المتحدة بالاهتمام 
المتزايد حتى العقد الأول من القرن التاسع عشرء و يعود سبب ذلك إلى أن النفقات 
العامة كانت قليلة, ولا توجد مشكلة ندرة الموارد. بل إن الفترة ۱۸۸۰ ۱۹۰۹ 
كانت فترة رحاء متزاید, 


ولكن مع تزايد النشاط الحكومي وزيادة القروض العامة جعل تقديم طلبات 
للانفاق العام غير مترابطة وغير متناسقة من قبل الجهات الحكومية يعتبر غير كاف» 
وأدى إلى ظهور الدوافع لاصلاح الميزانية العامة. وانطلقت هذه الدوافع وين ر 
التخطيط وارتبطت بحركة تدعو لزيادة فاعلية وكفاءة التنظيمات الادارية. ومن أجل 
ذلك فقد نادى بعض الكتّاب بادخال «مزيد من القطاع الخاص في النشاط 
الحكومي ١»‏ . 

ويلاحظ أن هناك التباس لغوي حول اسم هذه الأنظمة من ال ميزانيات» فبعضهم 
يرى أن تعبير «ميزانية الأداء» و «ميزانية البرامج» مترادف و يدلان على نفسر 
المضمون؛ وبعضهم استخدم التعبيرين بمعنيين مختلفين, وقد زاد الالتباس اللغوي 
حينما ظهر نظام ميزانية التخطيط والبریجة فخلطوا بينه و بين ميزانية البرامج والأداء. 

وعلى ضوء ما تقدم فإننا ميز بين أربع صور للميزانية: ميزانية البنود. ميزانية البرامج 
والأداء» وميزانية التخطيط والبريحة» وميزانية الأساس الصفري. ونتعرض لكل منها في 


مبحث خاص. 


.15 ۶ ب1956( Jesse BURKHEAD, “Govemment Budgeting", John Wieley and Sons Inc., New York,‏ - 1 
مذکور عتد 2ت فيصل فخرى عرارہ «العلاقة بن التخطيط والموازنه العامة». مطابہ دار الشعب. عمان ۷م ص 
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المبحث الأ ول 
ميزانية البنود 
Item Budget‏ 
تمثل ميزانية البنود الصورة الأ ولى التي ظهرت فيها الميزانية بمفهومها العلمي 
الحديث ومازالت تطبقها غالبية دول العالم» فهي مطبقة بشكل واسع في البلدان 
المتخلفة وني كثير من البلدان المتقدمة. و يطلق عليها أيضاً «الميزانية التقليدية 
(Traditional Budget‏ و«ميزانية الرقابة Budget Control‏ «„ 


ونتعرض فيما يلي لثلاثة أمور: مفهوم ميزانية البنودء ومزاياهاء وعيوبها. 
مفهوم ميزانية البنود 
إن ميزانية البنود تبنى على تصنيفين: 

١‏ التصنيف على أساس الوزارات والمصالح الحكومية (التقسيم الإداري) حيث 
تقسم النفقات العامة تبعاً للجهات الإدارية فيخصص لكل وزارة فصل معينء و يقسّم 
كل فصل إلى عدد من الفروع. 

؟ ‏ التصنيف على أساس نوع المصروف حيث تقسم النفقات العامة إلى بتود 
مختلفة حسب الغرض من الانفاق, مثل الرواتب والأجور, والمصروفات العامة 


والاعانات والمساعدات. 

ونخلص من ذلك إلى أن الميزانية العامة المطبقة في المملكة العر بية هي ميزانية 
البنود. 
مزایا ميزانية البنود 


مازال لميزانية البنود مؤيدون كثيرون» بسبب الزايا الكثيرة التي يحققها تطبيقها 


-۔ 


ومنها: 

١‏ فرض الرقابة على صحة صرف الأموال العامة بحيث يتسنى معزفة حدود 
الانفاق العام واتجاهاته ما مكن معه تحديد المسؤولية تحديداً واضحاً عند حدوث أي 
انحراف أو اهمال أوتقصير. وهذا ما يؤدي لتقليل الفساد الحكومى والرشوة 
والمحسوبية: ومن ثم فإنه يؤدي لمنع الاختلاسات الحكومية ومنع استخدام الاعتمادات 
لأغراض غير قانونية أو انفاقها دون رقابة. 

وترجع هذه الميزة إلى التطور التاريخى للميزانية العامة حيث أنها نشأت أساساً 
باعتبارها ميزانية رقابة على الأموال العامة واستمرت بصفتها الرقابية لمدة طويلة بحيث 
أصبح الحدف من اعدادها احكام الرقابة على النفقات العامة. وقد انعكس هذا الهدف 
على اسم هذه الميزانية: فأطلق عليها بعضهم «ميزانية الرقابة 6ععلس8 امتمص». 

؟ ‏ وفرة المعلومات ا الیة اللازمة عند إعداد الميزانية وتنفيذها. وهذه المعلومات 
تفيد في تحقيق الرقابة ومعرفة مدى انجاز الوحدات الحكومية لميزانياتها ومن ثم فإنها 
تدعم تطبيق قاعدة الاقتصاد في النفقات العامة. 

تطبيق النظام الحرمي في تنظيم الميزانية» فا مدير في كل وحدة حكومية هو 
المسؤول الأول عن جميع النفقات العامة في وحدته؛ ومن ثم فإن أي انحراف من قبله 
عن أغراض الانفاق يمكن اكتشافه بيسر وسهولة. 

وا اسلوب اكاد ال اة هو سالوت التدرجي المتتابع وغير المبرمج. وهذا ما 
يمكن المشت ر كبن في اعداد ومناقشة الميزانية على الا تفاق على زيادة بعض الاعتمادات 
أو تخفيضها بصورة أسهل وأيسرمق اتفاقهم على تنفيذ مشروع معين أو عدم تنفيذه, 
وهذا يعنى أن نطاق الخلاف على الاعتمادات سيضيق. 


ه ‏ الشمولية والمرونة والبساطة والوضوحء نظراً لأن ميزانية البنود منظمة بشكل 
يسهل مقارنتها بالسنوات السابقة والملاءمة بين الإيرادات والنفقات. 


17ت 


عيوب ميزانية البنود 

وجهت إلى ميزانية البنود العديد من الانتقادات. ومنها: 

١‏ عدم وضوح الأهداف: فالقطاع الحكومي لا يهتم بوضع برامج حكومية لها 
أهداف محددة, فمثلاً دائرة الاطفاء لها أكثر من هدف ولكن ميزانية البنود لا توضح 
هذه الأهداف. فهي تركزعلى أن شراء الخدمات والسلع المدرجة في بنود الميزانية قد تم 
فخلا دون أن خسن بالاعتبار الأهداف التي اشتريت من أجلهاء فضلاً عن استحالة 
قياس كفاءة الوحدات الحكومية المختلفة. 

؟ ‏ نقص التخطيط : إن ميزانية البنود تؤكد على الرقابة والمحاسبة وا مراجعة 
دون أن تر بطها بالتخطيط واعداد البرامج. ومن ثم فإن ميزانية البنود لم تعد تتلاءم مع 
وضع غالبية الدول التي أصبحت تأخذ بالتخطيط» ونحاول الر بط بين النفقات العامة 
وبين خطة التنمية التي يتم ترجمتها إلى عدد من البرامج. 

٣‏ تطبيق أسلوب المساومة : إن الأسلوب الغالب في توزيع الاعتمادات في 
ميزانية البنود هو أسلوب التفاوض والمساومة. فعدم الاهتمام بالوظائف والأهداف 
يخلق انطباعاً لدى إدارة الميزانية والسلطة التشريعية أن كل ميزانية فيها زيادة في كل 
بند من بنودهاء بحيث تتحدد الاعتمادات المخصصة لأي جهة حکومیة نتيجة 
لاعتبارات متعددة ضمن اطار المساومة. فمثلاً إذا كان هناك برنامج للدفاع و برنامج 
آخر للتعليم فلا يجري تقييم كل منهما من خلال الأهداف التي يحققها وإنما من خلال 
قوة كل من وزارة الدفاع ووزارة التعليم في المساومة على الاعتمادات. 

4 المبادىء غير الواقعية لميزانية البنود : تأخذ ميزانية البنود بمبادىء الميزانية 
المعروفة» وهي السنو ية» والشمول» والتوازن. وقد تعرضت هذه المبادىء للنقد الشديد 
في الزمن الحديث حتى قيل عنها إنها مبادىء غير واقعية. فقد تضاءل الاهتمام جبدأً 
سنوية الميزانية لأن تنفيذ الكثير من البرامج يحتاج لفترة سنتين أو أكثر. كما أن مبدأ 
الشمول لم تطبقه ميزانية البنود لأنها لا تتضمن معلومات عن جميع البرامج وآثارها على 
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الاقتصاد بوجه عام. 

ه ارتباطها بالاقتصاد الحر: إن ميزانية البنود يرتبط وجودها بنموذج الاقتصاد 
الحر. ومن ثم فإن الاقتصاديات المعاصرة ‏ وهي كلها اقتصاديات متدخلة في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية ‏ لا تتلاءم ظروفها مع ميزانية البنود» بل يجب تطو يرها 
لتصبح الميزانية أكثر كفاءة لمقابلة احتياجات الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف الدولة. 

وقد ترتب على هذَه الانتقادات عل ميزانية الببود أن حصل تطوير قي الميزانية أدى 
إلى الانتقال من التركيز على الرقابة والمحاسبة والمراجعة إلى خدمة الإدارة الحكومية 
ورفع كفاءتها. وقد سا مت مجموعة من العوامل في هذا التطوير وأمها': 

١‏ تقدم أساليب الإدارة العامة. 

؟ ‏ تطور القوانين والأنظمة المالية والمحاسبية: وتطو ير مستوى العاملين في 
الإدارات الحكومية» ومنهم العاملون في إدارة الميزانية» ما أدى إلى تقدم طرق انفاق 
الصروفات وتحصيل الاإيرادات والرقابة عليهما وسد كثير من الثغرات والعيوب التي 
ترد على ميزانية البنود. 

۳ تزايد حجم الانفاق بسبب انتقال الدولة من حارسة إلى متدخلة وما ترتب 
على ذلك هن توسع قيامها بوظائف الدولة التقليدية ومن قيامها بوظائف جديدة متزايدة 
يوماً بعد يوم. ومن ثم فقد ظهرت الحاجة لسن استخدام الأموال العامة عن طريق 
وضعها في برامج ومشاريع. 

؛ ‏ تعريف المواطنين بحسن أداء الدولة لوظائفها مما يبرر عدم تخفيض الضرائب 
(والأعباء العامة عموماً) على المواطنين بل والسعي لزيادتها . 

وقد ترتب على هذا كله السعي لادخال لئے البرامج والأداء في الأنظمة المالية 
للدول المختلفة . 
-)١(‏ د. زكريا محمد بیوي» «مبادىء المالية العامة »» مذ كور سابقأًء ص .1٤۸‏ 


د. محمد عادل اهامى» «اليزانيات التقديرية في قطاعى الأعمال والخدمات». دار النهضة العربية» ١۱۹۷ء‏ ص 
o‏ وها بعدھا. 


کس ا ور ہے 


المبحث الثانى 
ميزانية البرامج والأداء 


في نطاق بحثنا في ميزانية البرامج والأداء فإننا نتعرض للنقاط الآنية: نشأتها 
وتطورهاء وتعريفها وأهدافهاء ومتطلبات تطبيقهاء وكيفية تطبيقها وصعو باته» 
وفوائدهاء وأسباب فشلها . 


نشأة ميزانية البرامج والأداء وتطورها 

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أولى الدول التى عملت على تطو ير ميزانيتها 
إلى ميزانية برامج وأداء. ففي 1101م نشر مككتب الأ بحاث الإدارية لمدينة نيو يورك 
أبحاثاً عن ميزانية الإدارة الصحية هذه المدينة على أساس الوظائف» حيث تضمنت 
ثلاث وظائف رئيسية : ١‏ تنظيف الشوارع ۲ المجاري ۳ صيانة الشوارع» ثم 
قسمت كل وظيفة منها إلى عشرة وظائف فرعية» ووضعت معدلات في كل وظيفة 
وتكاليف كل وحدة والتكاليف الاحمالية. 

وفي 1517م, ونتيجة الانتقادات الشديدة التى وجهت ليزانية البنودء فقد تشکلت 
لحنة تافت للاقتصاد وllكliءة «TAFT commission on economy and efficiency‏ 
نسبة للرئيس الأمريكى وليم تافت. وكان هدفها دراسة التنظيم الاداري والاجراءات 
المالية الحكومية. وقد توصلت هذه اللجنة إلى ثلاثة مقترحات : انتقاد التقسيم الاداري 
للنفقات المطبق في الولايات المتحدة, واعتماد الميزانية على أساس الوظائف والبرامج, 
وضرورة مراعاة الاقتصاد والكفاءة في انجاز البرامج والمشروعات والأعمال الحكومية. 

ورغم أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض مقترحات لجنة تافت, فإن هذه 
المقترحات لاقت قبولاً من حكومات الولايات فسعت إلى تطبيقها . 

وفي 4 15م دخلت ميزانية البرامج والأداء في ميزانية الحكومة الفيدرالية حيث 
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وضعت وزارة الزراعة الأمريكية ومشروع وادي التينسي الميزانية على أساس البرامج 
والأداء. ثم سارت الجهات الادارية الأخرى على نفس النهج خلال الحرب العالمية 
الثانية و بعدها حيث عملت على اصلاح ميزانيتها على اسان البرامج والأداء. 

وفي 1544م تكونت لجنة هوفر الأولى 55أ:ونسصرمء 1100158 هدفها اصلاح 
الجهاز الحكومى الأمريكى. وقد أوصت هذه اللحنة باعادة صياغة ميزانية الحكومة 
الفيدرالية واتباع تق الوظائف والأنشطة والمشروعات. وقد أطلقت اللجنة على 
الميزانية المقترحة تعبير «ميزانية الأداء :عهفد8 معمهسء,ء». وقد أكدت هذا الأمر 
أيضاً لجنة :20 ة٣‏ المتفرعة من لجنة هوفر ال ولى. 

وبناء على توصية لجنة هوفر فقد قامت وزارة الدفاع الأمريكية بوضع ميزانيتها على 
أساس الوظائف والأنشطة والمشروعات. كما صدر «قانون الميزانية والحسابات») سنة 
٠6م‏ الذي أدخل العديد من الاصلاحات على النظام المحاسبي هدفها الوصول إلى 
بيانات عن تكلفة وحدة الأداء. 

وفی ۱۹۰۰م کررت لحنة هوفر الثانية توصية لجنة هوفر الأ ولى؛ ولكنها استخدمت 
تعبير «ميزانية البر امج «Program Budgeting‏ . 

وني ١٠۹٠م»‏ طلب الرئيس الأمريكي جونسون إدخال ميزانية البرامج في جميع 
الوزارات الأمريكية. 

وقد انتقلت ريح ميزانية البرامج والأداء إلى الدول الأخرى, حيث طبقتها الفلبين 
سنة ۱۹۰۷م والسوید و بوليفيا و بيرو وشيلي وفنزو يلا وكولومبيا» كما لاقت هذه 
الميزانية تطبيقاً محدوداً في الهند واستراليا واليابان وأوغندا ومصر. وقد أهتمت بالأمر 
هيئة الأمم المتحدة حيث أصدرت سنة ١٠۹٠م‏ كتيباً عن ميزانية البرامج والأداء. 


تعريف ميزانية البرامج والأداء وأهدافها 
ذكرنا أن هناك التباس لغوي حول اسم أنظمة الميزانيات ذات الاتجاهات 


-۷۰۔ 


الحديثة. فبعض الكتّاب يطلق على هذا النوع من الميزانيات «ميزانية البرامج والاداء 
«(Program and Performance Budgeting‏ وبعضهم يطلق عليها «ميزانيه البر امج 
g« («Program Budgeting‏ بعضهم يطلق عليها «ميزا (Performance Budgeting ءlڏً ail‏ . 


وقد أدى هذا الأمر إلى اختلاف الكتّاب في تعریف میزانیة البرامج والأداء'. 


ويكن تعريف ميزانية البرامج والأداء بأنها : «الميزانية التي تبين الأسباب 
والأهداف التي تطلب من أجلها الاعتمادات» وتكاليف البرامج المقترحة لتحقيق هذه 
الأهدافء وبیانات لقیاس مدی تقدم العمل بالنسبة لکل برنامج)'. 

وعلى هذا فإن ميزانية البرامج والأداء هدفها الاهتمام بالبرامج والأنشطة أكثر من 
الاهتمام بالسلع والخدمات التي تشتريها الحكومة. ومن ثم فإن ميزانية البرامج والأداء 
تهتم أساساً بالوظيفة الادارية إلى جانب الوظائف الأخرى وهي الوظيفة الرقابية 


)١(‏ یستخدم كل من تعبيري («(ميزانية البرامج » «وميزانية الأداء» معنى واحد في ميزانية الحكومة الفيدرالية. بيتما 
يفرق بينهما آخرون على الشكل التالي : إن ميزانية البرامج هي أعلى ق‌ المستوى التنظيمي من ميزانية الأداءء كما أن 
ميزانية البرامج نتعلق بالمستقبل بينما ميزانية الأداء تعلق بالماضي وما تم انجازه من أعمال. كما أن هدف كل منهما 
مغتلف: فمیزائیة البرامج تخدم عملية اتخاذ القرارات والمراجعة على مستوى الوزارات والمصالح الحكومية ومديرية ا ميزانية 
العامة» بينما تخدم ميزانية الأداء الوحدات ا حکومیة الأاصغر لقیاس التکالیف والانجازات التي أديت» واقتراح 
التحسینات الضرورية لتنفيذ البرنامج. 

انظر : د. أحد يونس البطريق» د. أسامة عبدالرحن عثمانء «ميزانية الدولة في ا لمملكة العر بية السعودية)»» مذ كور 
سابقاء ص 00_۳۴۳„ 

وني الحقيقة فإن هناك اخحلافاً بين «ميزانية البرامج» و «ميزانية الأداء)) , وها مرحلتان عتتابعتان, والمرحلة ال ول 
هي ميزانية الأداء وهي تتعلق بوضع نظام لقياس الأداء الفعلي للعمل. ومن ثم فهي تعتمد على مدى توفر البيانات 
الاحصائية اللازمة لهذا القياس: كما أن هذه البيانات تختلف تبعأ لنوع العمل وطبيعة البرنامج. أما المرحلة الثانية فهي 
ميزانية البرامج وهي تقوم على أساس تصتيف الأنشطة التي ستباشرها الوحدة الادارية في برامج» وترجة هذه البرامج في 
مبالغ تنفقها كل جهة تقوم بتنفيذ هذه البرامج . 


(2)U.N. department of economic and social Affairs, (A Manual for programme and Performance 
Budgeting ۹۰۵2+ 
۔٥٦٦ مذکور عند :د. زكريا محمد بيومى: «مبادىء المالية العامة». مذ كور سابقاً. ص‎ 
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والوظيفة التخطيطية. 


متطلبات تطبيق ميزانية البرامج والأداء 


يتطلب تطبيق ميزانية البرامج والأداء توافر بعض الأمور. ويمكن تلخيص هذه 
المتطلبات فيما يل : 
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ال 


کا 


تحديد الأهداف : تتطلب موازنة البرامج والأداء تحديد الأهداف وترتيبها 
ضمن سلم أولو يات. ولايتم ذلك إلا بعد المقارنة بين الأهداف المقترحة. 
تصنيف النفقات على أساس البراهج : وهذا ما يعني أن النفقات العامة 
تعمل على تحقيق الأهداف التي تم تحديدها. 

وجود نظام فعال لمحاسبة التكاليف : وذلك من أجل تحديد التكاليف 
المتغيرة المتعلقة بكل نشاط من النشاطات المختلفة, نظراً لأن ميزانية البرامج 
والأداء تعمل على تحديد تكاليف كل وحدة من النشاط وتر بط بين تكاليف 
النشاط ونتائج الأداء. 

وضوح كيفية تطبيق ميزانية البرامج والأداء لدى القائمين بتطبيقها : وهو 
ما يعنى معرفة موظفى مديرية الميزانية العامة في وزارة المالية وأجهزة الميزانية في 
الوحدات الحكومية المختلفة بكيفية تحضير وتنفيذ ميزانية البرامج والأداء مما 
يؤدي إلى توفير الدقة والواقعية والوضوح في هذه الميزانية. 

تزويد مديرية الميزانية العاهة بقائمة توضح جیع الخدمات والنشاطات 
التى تؤديها الجهات التنفيذية :وتحليل هذه الخدمات والنشاطات والتأكد من 
وا للأهداف التي تم تحديدها. 

اختيار وحدة ملائمة للأداء في كل خدمة أونشاط : وحساب تكلفة هذه 
الوحدة» وتعديل هذه التكلفة حسب التغيرات المتوقعة في الأجور وطرق الانتاج . 
ومن الأمثلة على وحدات الأداء : 
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عدد الأطنان من النفايات التي سيتم جمعها في برنامج للنظافة. 
عدد المكتارات من الأ راضي التي ستصبح صا حة للزراعة في برنامج لاستصلاح أراض زراعية. 


عدد الكتب التي تمت إعارتها نی برنامج للمکتبات العامة, 
عدد الطلاب المسجلين (أو المتخرجين) في المدارس والجامعات في برنامج تعليمي أو تدر يبي. 

-_ عدد الکیلومترات التي سیتم تعبيدها في برنامج لتعبید الطرق والشوارع. 
عدد المعالجين أوعدد الأسرة في المستشفى في برنامج صحي. 

عدد الأمتار المكعبة من الماء في برنامج لتوزيع المياه. 


۷- التدرج في التطبيق : يكون تطبيق ميزانية البرامج والأداء متدرجاً لا دفعة 
واحدة. ويقصد من ذلك العمل على الاستفادة من التطبيق ا جزئي الذي تم 
تنفیذہ وتلائی سلبياته وتدعيم ايجابياته. 

كيفية تطبيق ميزانية البرامج والأداء وصعوباته 

١‏ تترجم كل وزارة أو مصلحة أعماها على صورة برامج» وتقوم بتقديمها إلى مديرية 
الميزانية العامة حيث تعمل هذه المديرية» و بالتعاون مع الوزارات المختلفة, على 
التنسيق بين البرامج المختلفة وتحديد ما ينفذ منها. 

؟ تحدد وحدات الأداء في كل برنامج من البرامج المقترح تنفيذهاء سواء من حيث 
نوعها أوعددها أو كلفتها. 

۳ تقدر التکالیف الكلية لكل برنامج بضرب تكلفة وحدة الأداء في عدد 
الوحدات. 

4 تعد اليزانية العامة على أساس البرامج» و يرصد لكل برنامج الاعتمادات 
اللازمة لتمويله. 

-٥‏ يوضع نظام للتقارير الدورية عن سير العمل في البرنامج . وهذا النظام يسمح 
بالمقارنة بين خطة البرنامج والمنجزات الفعلية هذا البرنامج. 


ے 6ک سے 


و يظهر من ذلك أن هناك صعوبات في تطبيق ميزانية البرامج والأداء تتحصل في 
عدم توافر متطلبات تطبيق هذه الميزانية إما بسبب صعوبة وجودها أو استحالته. و يأتي 
على راس هذه الصعوبات ما يلي : 

١‏ هناك بعض النشاطات الحكومية غير قابلة للقياس بطبيعتهاء مثل أعمال وزارة 
الخارجية ووزارة الاعلام بل وعمل مديرية الميزانية العامة نفسهاء فأعمال مثل هذه 
الجهات الحكومية لا تتجسد في أشياء مادية ملموسة بمكن عدها وقياس کمیتھا. 

؟ ‏ عدم توافر الكفايات والخبرات الفنية بين الموظفين الذين يقومون بتحضير ا لمیزانیة 
ما يوجد صعوبة في وضع البرامج ووحدات الأداء والتكاليف والمتابعة. 


فوائد ميزانية البرامج والأداء 

إن تطبيق ميزانية البرامج والأداء يؤدي الى تحقيق الفوائد والمزايا التالية : 
١‏ ل تساعد ميزانية البرامج والأداء في عملية اتخاذ القرارات وخدمة الأهداف الادارية 
على مستوى الادارات والمصالح» ومن ثم فإنها تساهم بدور فعال في عملية التخطيط 
على مستوى الوحدات التنفيذية؛ وتعمل على وجود بريحة نشيطة للنشاطات التنظيمية. 
١‏ إن ميزانية البرامج والأداء. وهى تعمل على تخطيط الأهداف القصيرة الأجل» 
يمكن أن تعمل على الر بط بين هذه الأهداف والأهداف الطويلة الأجل الواردة في 
الخطة. 
٣‏ تساعد ميزانية البرامج والأداء على الاهتمام بالمعلومات والتکالیف: واستخدام 
الدراسات من أجل خفض تكاليف التنفيذ وعدم رصد الاعتمادات المالية في الميزانية 
إلا بعد وجود المبررات. 
4 تعمل ميزانية البرامج والأداء على تدعیم اللام رکزیة وتحقيق مزاياها نظرا لأن 
المستويات العليا تترك التفصيلات التنفيذية للمستويات الادارية الدنيا في السلم 
التتظييى. 
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ه ‏ تساعد ميزانية البرامج والأداء الرأى العام على معرفة ما تقوم به الحكومة من برامج 
وأنشطة وتكاليفها فتقوم الجماهير مناقشتها وتحليلها . 


أسباب فشل ميزانية البرامج والأداء 

١‏ إن الفائدة التي ذكرناها لميزانية البرامج والأداء بأنها تساهم بدور فعال في عملية 
التخطيط على مستوى الوحدات التنفيذية: يقابلها عيب هذه الميزانية بأن تفاصيل قياس 
تكلفة وحدة الأداء لا تهم كثيراً المستويات الادارية العليا. 

؟ ‏ إن الفائدة التي ذكرناها لميزانية البرامج والأداء بأنها تعمل على تخطيط الأهداف 
قصيرة الأجلء يقابلها عيب هذه الميزانية بأنهاء وهى تعمل بصورة رئيسية على تمويل 
البرامج» تبقى البنود التفصيلية هما أهمية كبيرة في اعداد وتنفيذ الميزانية: مما يعنى أن 
آثار ميزانية البنود تبقى مستمرة. 

۳ إن الفائدة التي ذكرناها لميزانية البرامج والأداء بأنها تساعد على الاهتمام 
بالمعلومات والتكاليف» يقابلها عيب هذه اليزانية بأن تطبيقها مرتفع التكلفة نظراً ما 
تنتطلبه من استغمال بعض الأجهزة الفنیة ولذلك فإن كثيراً من الدوائر والمؤسسات 
الحكومية في الولايات المتحدة لم تستطيع أن تنفذ ميزانية البرامج والأداء. 

واب إقاتقييب الأذاء الذى يتطلبه تطبيق ميزانية البرامج والأداء يثير كثيراً من 
الشکلات وعدع الاستقرار. 


ه ‏ إن ميزانية البرامج والأداء تهتم بالمشاريع قصيرة الأجل (لمدة سنة واحدة). ومن 
ثم فقد برزت الحاجة إلى تخطيط طو يل المدى حيث تعتير الاعتمادات السنوية جزءاً 
من صورة عامه معروفة من قبل السلطتين التنظيمية والتنفيدية. 

وكل هذه الأسباب دعت إلى ظهور مرحلة جديدة من اصلاح اليزانية فبرز في 
الولايات المتحدة نظام میزانیة التخطيط والبريجة. 
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المبحث الثالث 
ميزانية التخطيط والبرمجة 
Planning , Programming and Budgeting System‏ 
(PPB S)‏ 

ي نطاق بحشنا في ميزانية التخطيط والبرجة فإننا نتعرض للنقاط الآتية : نشأتها 
وتطورهاء وتعريفها وأهدافهاء ومتطلبات تطبيقهاء وكيفية تطبیقھاء ومزاياهاء 
وعيو بهاء ونتائجها بي الدول التي قامت بتطبيقها, 
نشأة ميزانية التخطيط والبريجة وتطورها 

إن جهود الكتّاب وسعيهم لترشيد اختيارات الميزانية العامة تبلورت في مرحلة ثالثة 
بظهور نظام ميزانية التخطيط والبريحة. وقد ظهر هذا النظام في الولايات المتحدة ابتداء” 
من 1156م حيث أدخله وزير الدفاع الأمريكي روبرت مكنمارا Robert‏ 
1 بقصد التنسيق بين الادارات المختلفة في وزارة الدفاع وخصوصا الادارة 
الحر بية والاإدارة البحرية . وف ۲٠‏ آب/ أغسطس ٠۹١١‏ م» فإن أساليب الادارة الحديغة التى 
استعملها مكنمارا لأ ول مرة كانت قد أدخلت في كثير من الإدارات الفيدرالية 
للحكومة الأمريكية بناء على طلب الرئيس الأمريكي جونسون عند اجتماعه برؤساء 
المصالح والادارات الفيدرالية بادخال نظام ميزانية التخطيط والبريجة في الحكومة 
الفيدرالية بقصد ضمان حياة أفضل للمواص دكى, وقد عم تطبيق نظام ميزانية 
التخطيط والبرمجة في جميع المصالح والادارات الفيدرالية عام ۱۰۰م. 

وقد ذكر مدير مكتب الميزانية الأمريكي أمام مجلس الشيوخ أن تطبيق نظام ميزانية 


التخطيط والبريجة لايعدو ادخال تحسينات على تنظيم ومنهج الميزانية ولاينبغي أن يفهم 





(1)J.M. COTTERET et C. EMERI ,((le budget de I' Ërat»,op. cit, P .27. 
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على أنه تغيير ثوري فيها. 

وئی فرنساء قررت ا حکومة الفرنسیة عام ۸٦۱۹م‏ الأخذ بنظام شبیە بنظام ميزانية 
الكخطیط والبرمجة الذي طبق في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أطلق عليه «ترشيد 
احتيارات الميزانية 8 1a rationalisation des choix budgêtaires-R C‏ '» أو «المغالية ي 
النفقات العامة 8 2 0-sعiuاpub des depenses‏ imisationاOp».‏ وقررت الحكومة 
الفرنسية ادخال هذا النظام تدريجياً ونجميع الفنون الترشيدية المستخدمة بصورة جزلية في 
صورة نظام متماسك متناسق سواء في اعداد الميزانية أو في تنفيذها أو في مراقبة 


تنفيذها ', 


تعريف ميزانية التخطيط والبريجة وأهدافها 


هناك بعض الأسباب دعت للأخذ بنظام ميزانية التخطيط والبريجة. وأهم هذه 
الاب في : 


١‏ انتشار التخطيط القوهمى في دول العالم الثالث : وقد نتج هذا الأمر عن ازدیاد 
أهمية التحليل الاقتصادى سواء أكان الأمر عل مستوق المشروع 2 , على مستوى ا مجتمع 
ككل. وقد ظهر من خلال ذلك عدم قدرة «اليد الخفية» للسوق على تلبية الحاجات 
رالمحدودة للانسان؛ ونظراً لأن الات ب ات جى اهال عنایتھا 
بحاضرهاء خصوصاً مع التحول من الوفرة إلى الندرة في الموارد حتى في الولايات المتحدة 

الأمريكية نفسها. 
Ibıdem, P. 28.‏ )1( 


(2) L. TROTABAS et J. M. COTTERET, ( Fınances Publıques , op cıt., P. 82 


(۳)=. فصل قحری مرار. «العلاقه بین التخطيط والموازنة العامة». مذ کور مابقاء ص ۷١۰‏ ۸۲. 
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۲ _ ظهور أساليب فنية حديثة تتعلق بنظام المعلومات واتخاذ القرارات' : ومن هذه 
الأساليب الفنية الحديثة تحليل النظم ؤلؤؤاقهة وص»ع:ووه و بحوث العمليات 
operations research‏ وتحليل التكلفة _ lلفاعلıة cost - effectiveness analysis‏ أو تحليل 
التكلفة ‏ العائد ۔ ۵۵[(816ك۸ 6۲ء20 - ۲هء وقد عملت هذه الأساليب الفنية على 
المساعدة في جمع البيانات وتحليلها واستخدامها في اصدار القرارات الرشيدة. وقد طبقت 
هذه الأساليب في اعداد الميزانية ما سهل الر بط بين الخطة وال ميزانية» و بالتالي سهل 
تطبيق ميزانية التخطيط والبرجة. 
ازدياد النفقات العامة زيادة كبيرة في الدول الرأسمالية : وقد ترتب على ذلك 
ازدياد تأثير هذه النفقات على الاقتصاد القومى. وإذا كان كينز 5ءمرع هو الذی بن 
تأثير النفقات العامة على الاقتصاد, فإن اتباعه أيضاً لفتوا النظر الى إمكانية استخدام 
سياسة النفقات العامة في تحقيق التشغيل الشامل, وأوصوا بأن تتغير وظيفة الميزانية 
العامة لتصبح أداة للتوجيه والتخطيط الحكومي للاقتصاد بأكمله. وقد ساعد على ذلك 
أن كثيراً من الاقتصاديين قد استلموا مراكز سياسية حساسة في الولايات المتحدة 
الأمريكية في فترة الستينات. 
؛ ‏ عيوب نظام ميزانية البنود : وقد تعرضنا لهذه العيوب من قبلء و يأتي على رأسها 
)١(‏ بمثل اسلويا تحليل التکلفة ‏ الفاعلية وتحليل التكلفة ‏ العائد وسائل لتقييم البدائل باعتيارها معطاة, بينما يتناول 
أسلوب تحليل النظم البدائل بقصد الاختيار من بينها. ولذلكِ يعتير كل من أسلوب تحليل التكلفة ‏ الفاعلية وأسلوب 
تحليل التكلفة ‏ العائد من بين عناصر أسلوب تحنيل النظم. و يعرف أسلوب تحليل النظم بأنه أسلوب ر بط برامج عملية 
محددة يتنبؤات تخطيطية محددة وطو يلة المدى. و يهدف هذا المنهج. من خلال احتساب تطورات المستقبل. إلى استغلال 
أقصى الموارد المتاحة من أجل التأثير في هذه التطورات المتوفعة. 

وهناك بعض الملاحظات ومنها : ١‏ أن كل أسلوب من أساليب التحليل يتأثر بعدد من العوامل أهمها الوقت 
والمال والمعلومات والافتراضات المبسطة. ؟ ‏ أن كل أسلوب ينطوى على يعض القصور أهمها ما یتعلق بطبیعة عملیة 
الاختيار التى تحمل عنصر عدم التأكد أو سوء استخدام الأسلوب ذاته. ومشكلة ازدواج الحساب: وعدم امكانية قياس 
بعض العتاصر. ولذلك قيل : إن نتائج تطبيق كل أسلوب لا تزيد عن كونها توصيات أو اقتراحات. 


انظر : د. يونس أحمد البطريقء ود. أسامة عبدالرحمن عثمان: «ميزانية الدولة في المملكة العر بية العودية»: هذ كور 
ماقا ص :34--51١‏ 
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هنا نقص التخطيط» وأن أسلوب ميزانية البنود يركز على الفترة القصيرة (السنة) بينما 
هناك كثير من البرامج تتطلب نفقات لدة تزيد عن السثةء ومن ثم فاك تطبيق نظام 
ميزانية التخطيط والبريجة يتفادى هذا العيب نظرأ لأنه في هذا النظام لا تقوم البرامج 
الطو يلة الأجل مقدار الاعتمادات المخصصة لا في السنة الأ ولى. 

ومكن تعريف ميزانية التخطيط والبريجة بأنها خطة حكومية تتضمن برامج 
ومشاريع مقترح تنفيذها في المستقبل. 

ومن ثم فإن هذه الميزانية تهدف الى ما يل ': 
١‏ تمساعد ميزانية التخطيط والبرمجة الادارة العليا على اتخاذ القرارات الرشيدة حول 
تخصيص الوارد المحدودة بين الجهات الادارية المختلفة. 
؟ ‏ تعمل على لیل ناتج كل برنامج في ضوء أهدافه. 
٣‏ تعمل ميزانية التخطيط والبريجة على قياس تكاليف البرامج ليس لسنة واحدة 
فحسب بل لعدة سنوات قادمة أيضاً. ومن ثم فإنها تعمل على الوصول إلى اختيار اكثر 
البرامج كفاءة لتحقيق الأهداف الأساسية بأقل تكلفة ممكنة. 
4 تهدف إلى تخطيط البرامج لعدة سنوات ور بط الميزانية السنوية بالخطة. ومن ثم 
فإنه إذا كانت الوظيفة الأساسية لميزانية البرامج والأداء هي الوظيفة الادارية فإن 
الوظيفة الأساسية ليزانية التخطيط والبرجة هي الوظيفة التخطيطية . وهي تتقدم على 
الوظيفة الادارية والوظيفة الرقابية. 
متطلبات تطبيق ميزانية التخطيط والبرمجة 

يتطلب تطبيق میزانیة التخطیط والبریجة بعض الأمور ا لمتعلقة با مفاهيم الأساسية» 


(1) —]J.M. COTTERET et C. EMERI, ((le budget de I' Êtar», op. cit., P.27 
۹۴۔‎ ٩۲ د. فيصل فخري مرار» «العلاقة بين التخطیط والموازنة العامة))» مذ کور سابقا ص‎ 
محمد عصفورء «الاتجاهات الحديتة في الميزانية »» محلة العلوم الادارية» الشعية المصرية للمعهد الدولي.‎ 


Wa 


والتحليل والتقو يم» والتنظيم والاإدارة': 
أ المتطلبات المتعلقة بالمفاهيم الأساسية: 

١‏ يتطلب تطبيق ميزانية التخطيط والبريحة امكانية تحديد أهداف معينة 
للمؤسسات والمنظمات, وأن هناك برامج يمكن تحديد هيكلها وخططها وأصنافها 
وعناصرها بحيث تعمل على تحقيق تلك الأهداف. 

؟- يجب أن يلتزم واضعو السياسات ومتخذو القرارات بمبدأ التخطيط طويل 
الأجل سواء على المستوى القومي أو على المستوى التنظيمي. 

۳٣‏ _ يجب أن تقتنع مديرية الميزانية العامة والجهات الإدارية الأخرى بفكرة تجميع 
النشاطات المتشابهة في برامج مشتركة موحدة. 

4 يجب أن يعطى من يقوم بتطبيق ميزانية التخطيط والبريمة الوقت الكافي 
لتطبيق هذا النظام, نظراً لأن بعض مراحله, وخصوصاً تحليل التكلفة ‏ العائد» تعتبر 
من الأمور الصعبة. 


ب متطلبات التحليل والتقويم: 

١‏ تفترض متطلبات التحليل والتقو يم أن هناك امكانية لدراسة الأهداف» وأن 
هناك بدائل متعددة لتحقيق كل هدف منها. 

۲ تفترض أيضاً أن هناك امكانية لدى الحكومة والجهات الادارية الأخرى 
لاعطاء المعلومات اللازمة للتحليل والتقو یمء وخصوصاً ما يتعلق منها بحساب التكلفة 
الغا 

۳ يفترض تطبيق ميزانية التخطيط والبرمجة تقبل وجود جھاز یقوم بالتحلیل 
والتقويم» وأن يكون هناك اتفاق ورضى للقرارات التى يتخذها هذا الجهاز في اختياره 
للبرامج المختلفة وتقييمه للاجراءات المتخذة. ۱ 


.٠١ 4 د. فيصل فخري مرا «العلاقة بين التخطيط والموازنة العامة», مذ كور سابقأء ص44‎ )١( 
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ج متطلبات التنظيم والادارة: 

١‏ يتطلب تطبيق ميزانية التخطيط والبريحة احداث بعض التغييرات التنظيمية 
والإدارية على أساس البرامج المعتمدة ووفقاً للأهداف القومية. 

؟ ‏ إن تطبيق ميزانية التخطيط والبريجة يتطلب احداث بعض الوحدات 
التنظيمية اللازمة لتنفيذ بعض البرامج. 

۳ هناك ضرورة لزيادة السلطات المالية لرؤساء الدوائر. كما يجب أن تتوافر في 
الموظفين الذين يقومون بتطبيق ميزانية التخطيط والبرجة أر بع ميزات وظيفية رئيسية 
فنى: الخبرة والخدمة السابقة والقدرة على التنبؤ بالمشكلات المحتملة, المهارات الفنية 
والخلفية الرياضية والاحصائية المناسبة» المعرفة المتخصصة لنشاطات الوحدات التي 
يعملون فيهاء القدرة على العمل في فريق متكامل يجمع تخصصات متداخلة. 

4 يستلزم تطبيق ميزانية التخطيط والبرمجة انشاء وحدات للتخطيط والميزانية في 
كل إدارة من الإدارات؛ وهذه الوحدات تتعاون مع مديرية الميزانية العامة. 


ان تطبيق ميزانية التخطيط والبريجة حتى تقوم في الواقع العمل لابد لها من أر بعة 
عناصر: الأهداف, البرامج, طرق أداء العملء الرقابة':۔- 

١‏ الأهداف ناء زطه : يقوم متخذو القرارات (المسؤولون السياسيون) 
بتحديد الأهداف القومية المبتغاة في الفترة الطو يلةء وتبلغ هذه الأهداف إلى الوحدات 
الحكومية المختلفة التي تقوم بتطبيق ميزانية التخطيط والبريحة. وعلى ضوء ذلك تحدد 
هذه الوحدات الحكومية الأهداف المتعلقة بكل منها . 

1 - J. M. COTTERET et u. EMERI, *“le budget de ı Etat'', op. cit., PP. 27 - 31; 


د. فيصل فخري مرار, «العلاقة بين التخطيط والموازنة العامة». مذكور سابقأء ص۹۲ ١‏ ۹؛ 
۔_ محمد عصفوں «الاتجاهات الحديثة في الميزانية»: مذكور صابقأ, ص 15109--151. 
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۲ البرامج ة ۲٥۴٥٥٥٥٥٥٠٠‏ : یعرّف البرنامج بأنه مجموعة من الوسائل التى 
سمح باتو ال اقيق هاف مین وكين العنيد من البراي یکل 
البرامج .»un structure de programmes‏ وعلى ذلك ففي ظل میزانیة التخطیط 
والبريحة لا يمكن القول بوجود برنامج إلا إذا كان هذا البرنامج يعمل على تحقيق أهداف 
الوحدة الإدارية التي تعتبر أداة من أدوات تحقيق الأهداف القومية. 

ويي سبيل ذلك فإن الوحدة الإدارية تضع جلة من « البرامج البديلة 
Aternatıves de pragrammes‏ ونار منھا أصلح البرامج التي تحقق أهداف الوحدة 
الإدارية. ومن ثم فإن هذا الأمر يعمل على التوفيق بين التخطيط طو يل المدی والعمل 
الاإداري اليومي بحيث يعتبران عمليتين متكاملتين. 

ويترجم هدف البرنامج بسكل ((منتج ‏ إلائزانا0» من سلعة أو خدمة 
استهلاكية. وهذا يعني أنه يمكن أن يعبر عن كل برنامج معين بنتيجة ملموسة تصلح 
معيارا للقياس» وتسمح بعرفة مدی تلاؤم انتاج البرنامج الفعلي مع أهدافه. 

ومن أجل هذا كله, فإنه يلجأ إلى طريقة تحليل الأنظمة وهوما يتطلب وجود خطة 
للبرامج والتمويل «هاظ لةءمهمنظ همه سوعءووءط 2 تبين ما ستتحمله ميزانية 
الدولة من نفقات عامة خلال فترة الخطة (خس سنوات مثلا) عند تنفيذ البرامج. 

۳ طرق أداء العمل Moyens de ralier une tache‏ : إذا کان تحدید 
الأهداف والاختيار من البرامج البديلة يتعلق با لتخطيط ورسم السياسات» فإن طرق 
أداء العمل تتعلق بالتنفيذ. و يقصد بطريقة أداء العمل الأسلوب الذي يجمع بين 
عوامل الانتاج للحصول على المنتج النهائي للبرنامج. وهناك عادة عدة طرق بديلة لأداء 
عمل معين يختار من بينها الطريقة الأقل كلفة والأكثر عائدً'. 
يمكننا أن نختار واحدا أو أكثر من البدائل التالية: 


لزيادة عدد الطلاب المسجلين ف المدارس والمعاهد والجامعات. 
زيادة أبنية المدارس والمعاهد والجامعات وتجهيزها . 
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وهناك أسلوبان لتحليل البدائل ا مختلفة":_ 
أ تحليل التكلفة ‏ الفاعلية. 


- 
تحسين مستوى العاهلين في إدارات التعليم. 
زيادة تعلیم بعض الفئات (المكفوفين, الصم اليكم» كيار السن.....), 
زيادة عدد الأ بحاث والمؤلفات والكتب. 
)٢(‏ تن الوت حلیل التكلقة _ الفاعلیة مسراعمے ندعم ؟5عع8]1 - Cos‏ ھوطریقة تیم البدائل المختلفة. 
تستعمل عندما يكون الناتج (المخرجات 5انام]نا0) ليست على شكل نقدي و يصعب تقييمها بالنقود. 
هثال : أرادت بلدية ما أن تنفذ برنايجاً للوقاية من الحريق: فوصلت للبدائل التالية:# 


معدل الختارة 
توا 
المتلكات ببب 


(لاف الریالات) | الحرائق 
(آلاف الريالات) 





و يظهر من الجدول السابق أن متخذ القرار سيختار في الغالب البديل (أ) أو البديل (ب) حيث أن الفوائد أكبر من 
الشكلفة (وليس هناك ما منعه من اختيار البديل (ج) أو البديل (د) إذا أراد حایة الأفراد من الحریق وقڈر أنھا أفضل 
عنده من انفاق المبالغ التي يحتمل أن يوفرها). 

أما أسلوب تحليل التكلقة ‏ العائد تدولعع۸ :6ء820 - ؛ەی ‏ فهوطريقة لتقييم البدائل المختلفة, تستعمل 
عتدما مكن تقدير كل من التكلفة والعائد على شكل نقدي. 

مثال : للحماية من فيضان نهر. توصل المهتدسون إلى البدائل التالية:- 
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ب تحليل التكلفة ‏ العائد. 


٤‏ - الرقابة : لا یقصد بالرقابة تلك الرقابة التقليدية التي تتم في ظل الأخذ ميزانية 
البنود» بل يقصد بها التأكد من مدى تطابق التنفيذ الفعلي مع المخطط له ومدى 
تحقيقه فعلاً لأهداف الوحدة الإدارية وللأهداف القومية» كما يتأكد من مقدار 
التكامل في أنشطة كل برنامج. ومن ثم فإن هذه الرقابة قد يترتب عليها الكشف عن 
عيوب الوحدة الإدارية» أو التعديل في الأهداف, أو التعديل في اختيار البرامج وطرق 


أداء العمل. 


العائد والتخفيم 
التكلفة السنوية سے من المخائر 


1 الستوية 
البديل (المشروع) للمثرع د 5 سنو يا 


لاف ات | رون ارات 


بواسطة المشروع 
(بآلاف الريالات) 


لا مشروع 
مشروع (أ) بناء خزان صغبر 
مشروع (ب) بناء خزان متومط الحجم 
مشروع (ج ) بناء خزان کیبر ا ححم 





5 4 0 کا 9 میں و 
و يظهر من هذا الجدول أن متخد القرار سيختار البديل (ب) لأنه أفضل البدائل. 
انظر : محمد عصفور. «الاتجاهات الحديئة في الميزانية»: مذ كور سابقاً. ص 1656 ۱١١‏ نقلاً عن:- 
Hard HOVEY, ''The Planning, Programming, Budgeting, Approach to Govemment Decision Making,"‏ — 
New - York, Prouger, 1970, PP. 49;‏ 


— James DAVIS, ‘Politics, Programs and Budgets'", Englewood Cliffs : Prentice - Hall, Inc., 1969, P. 144. 
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وقد ذكرنا من قبلء أن الحكومة الفرنسية قررت عام 1554م الأخذ بنظام شبيه 
بنظام التخطيط والبریجة الذي طبق في الولايات المتحدة الأمريكية, حيث أطلق عليه 
«ترشيد اختيارات الميزانية 808». ونضيف هنا أن هذا النظام قد أخذ به بقصد 


ايجاد الترابط بین جیع المراحل التي تر بها ا میزائیةء وذلك على الشكل التالي!: 


ا دراسه ل 


رقابة ا معلومات 


١‏ الدراسة : وهى المرحلة الأ ولى. وني هذه المرحلة تحدد السیاسات ا لمختلفة 
كزيادة الأمان على الطرقات» وزيادة فاعلية إحدى المصالح العامة اا وا 
يتم التحليل بكل معنى الكلمة حيث يجب أن تحدد الأنشطة القائمة والأهداف المراد 
تحقيقها وما قد يمكن أن توجد من متناقضات. 

ويتم تحديد الهدف الذي يجب الوصول إليه في محال معين وخلال أجل معين, مثلاً 
العمل على تحقيق المعارف الأساسية اللازمة لرفاهية الفرد» خلال حمس سنوات. 

والبرنامج هو مجموعة من الوسائل التى تسمح بتحقيق هدف معين؛ والعديد من 
البرامج تؤلف هيكل البرامجء وهذه البرامج تُختار عادة ذات المستوى الأفضل. 

؟ ‏ القرار : وهوالمرحلة الثانية. وهوينتج عن التعاون بين محلل الميزانية 

1 - J. M. COTTERET et C. EMERI, “le budget de I'Etat'", op. cit., PP. 28 - 31. 
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والمسؤولين السياسيين. وهذا التعاون يؤدي إلى عدد معين من الخلول البديلة. و يتم 
می تبرت العم حر افوا عار عن يمتها ما جل عل اين 
الأهداف المتتابعة. وهنا يأني دور المسؤولين السياسيين «متخذي القرارات 

5 6) حيث يصدر ون قرارهم. 


إن جموع هاتين المرحلتين تشكلان كلاً واحدأبعنوان«تحليل النظام عمعوورد عل عورراهمة» . 


٣‏ التنفيذ : وهذه هي المرحلة الثالثة. وفيها يعمل رجال الإدارة على تنفيذ 
البدائل التي تم اختيارها بالوسائل التي تحت أیدیھم. وما يساعدهم في مهمتهم وجود 
وثائق مفصلة واضحة ومتسلسلة: من خطط استراتیجیة و برامج سنوية» وميزانية 
سنو يه . 

؛ ‏ رقابة المعلومات : وهذه هي المرحلة الرابعة والأخيرة. والرقابة ضرورية على 
مستويين: أولاً على مستوى الإداريين, فإن الرقابة تعمل على زيادة التنسيق بين 
الأنشطة المتوقعة في البرامج المختلفة. وثانياً على مستوى متخذي القرارات, يُعمل على 
زيادة التنسيق بين البرامج المختارة والأهداف المنصوص عليها. ومن ثم فإن ذلك يحقق 
نتيجتين: الأولى: مقدار العيوب والنواقص في الإدارة؛ والثانية : مقدار العيوب 
والنواقص في تحديد الأهداف. وكل هذا قد يستوجب اجراء دراسة جديدة» والابتداء 


من جديد في مراحل «ترشيد اختيارات الميزانية ‏ 2078». 


ويكن اظهار المراحل المنطقية لترشيد اختيارات الميزانية من خلال الرسم 


التوضيحي التالي: 


1 











صياغة المشكلة 
۷ 


البرامج القائمة والمحتملة ‏ مجابهة وإعادة تحديد ‏ أهداف ومعايير 


بسي سي 


(تحليل التكاليف ‏ الزايا.....الخ) 


الدراسات 









اختيار الأهداف والبرامج المرتبط بها 


















القرار 
خطط استراتیجیة ۔۔۔ برامج لاکثر من سنة ۔۔ میزانیات وقرارات آخری 
(أهداف طويلة المدى) (بريجة) (وسائل ؛ وضع قواعد » ننظيم) 
تنفيذ البرامج والميزانيات 
سو عن طريق الإدارة بالأهداف 
(کل فتون الادارة) 
قياس آثار التنفيذ : 
الرقسابة آثار مباشرة للإدارة » وآثار نھائیة على البيئة 


(لوحات القيادة » والاستقصاء , والمعلومات) 






إعادة تقدير الأهداف 
وإعادة ترتيب البرامج 


الرسم التوضيحي للمراحل المنطقية لترشيد اخحتيارات الميزانية ‏ 
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مزايا ميزانية التخطيط والبرمجة 

إن تطبيق نظام ميزانية التخطيط والبريجة ‏ في رأي مؤيديه ‏ يحقق المزايا 
الال کے 

و تر بط بين الانفاق على البرامج وا مشروعات ا حکومیة و بین النفع الذي 
يعود على المجتمع. وهذا ما يؤدي إلى ترشيد الانفاق الحكومي و يعمل على زيادة 
الكفاءة ني القطاع الحكومي. 

؟- أنها تقلل اهدر والضياع. ذلك أنها تمكن مطبقي الميزانية العامة من التعرف 

۳ أنها تزيد كفاءة العاملين في إدارات الميزانية العامة. ذلك أن تطبيق ميزانية 
التخطيط والبرمجة وهويعمل على الر بط بين البرامج والأهداف, يحفز العاملين في 
إدارات الميزانية العامة على اتخاذ القرارات السليمة. 

؛ ‏ أنها تخدم الخطة العامة والميزانية العامة وتر بط بينهما. ذلك أن ازدياد دور 
التحليل الاقتصادي الجزئي والکلی يساعد على دقة التوقع عموماً» ومن بينه دقة التوقع 
في نطاق النفقات العامة والإيرادات العامة ولو تجاوز ذلك فترة السنة. 

ه أنها توفر الأساس العلمى وال موضوعى للسياسات العامة. ذلك أن طريقة 
تجميع واختيار البرامج والأعمال واستخدام تحليل النظم واتخاذ القرارات يعمل على 
وضع سياسة الخطة وسياسة الميزانية العامة على أسس علمية وموضوعية. 

5 أنها تقرب بين أجهزة التخطيط وأجهزة الميزانية العامة. ذلك أن ميزانية 
التخطيط والبريجة: وهي تر بط بين الخطة والميزانية وتنسق بين وظيفتيهما تقرب بين 
أجهزة التخطيط وأجهزة ال ميزانية. 


.)١ ٤ 477 قطب ابراهيم محمد «الموازنة العامة للدولة» مذ کور سابقأء ص‎ )١( 


ےا اج 


عيوب ميزانية التخطيط والبريجة 

يرى معارضو نظام ميزانية التخطيط والبريجحة أن هذا النظام له عيوب ومساوىء 
كثيرة. ويمكننا تصنيف هذه العيوب ضمن ثلاث مجموعات: عيوب تتعلق بمفاهيم هذا 
النظام, وعيوب إدارية تنفيذية» وعيوب تتعلق بالمؤسسات١:‏ 


أولاً ‏ العيوب التي تتعلق بالمفاهيم : 

١‏ يفترض نظام ميزانية التخطيط والبريجة امكانية تحديد الأهداف الوطنية بوضوح 
تام ودقة متناهية واختيار أكثر الأهداف الحاحأ وضرورة. وهذا الافتراض نابع من 
نظرتهم للإنسان على أنه «آلة» يجرد من العواطف والمصالح الذاتية وتنازع المصالح 
ولذلك فإن هذا النظام لم يحقق هدفه في تحسين عملية تخصيص الموارد . 

۲ انتقد نظام ميزانية التخطيط والبريجة من قبل بعض الكتّاب من ناحية دعوته 
للحخطيط والرشدانية الاقتصادية والادارية نظراً لأن الحقيقة معقدة جدأً ولأن ما يسود 
هوالسياسة واتخاذ القرارات بأسلوب المساومة ولأن النظام يقلل من فرص ا حریة 
ويركز على الكمية مع اهمال النوعية. 

٣‏ اتهم نظام ميزانية التخطيط والبريحة بالغموض والالتباس. ذلك أن معنى هذا 
النظام نفسه لم يكن واضحاً في أذهان الناس. فهو يعني عند بعضهم مظهراً من مظاهر 
ا موازئة العامة أو تجميع التكاليف في أصناف معینةء وهويعني عند آخرين الموازنة التي 
تزيد مدتها على السنة» وهو يعني عند مجموعة ثالثة تحليلاً للتكاليف والعائد ولجموعة 
رابعة إعادة تنظيم الوحدات الابدارية. 


)١(‏ د. فيصل فخري مرار » «العلاقة بين التخطيط والوازنة العامة )» مذ کور سابقأء ص۱۰۸ ۱۲۸۔ 

د. عاطف عبد الحميد عجوة ء «الميزانية العامة والخطة الاقتصادية في الدول النامية»: من أبحاث «دورة الميزانية 
العامة كأداة للحنمية الاقتصاديةء خلال القترة ۷ ۱۸ محرم ٠١١‏ ١ه»»ء‏ كلية العلوم الإدارية» جامعة الرياض» 
ص۱۳ 


و 


ثانياً ‏ العيوب الادارية التنفيذية: 

١‏ هناك صعوبة في وضع هيكل مناسب للبرامج» ولذلك فإننا نرى أن التطبيق 
العملي لنظام ميزانية التخطيط والبرجة ميل للاحتفاظ بهيكل الموازنة التقليدية 
والاضافة عليه وليس بديلا عنها . 

؟ ‏ انتقد أسلوب تحليل التكلفة ‏ العائد الذي يعتمد عليه نظام ميزانية التخطيط 
والبريجة, من عدة وجوه. فهذا الأسلوب يبين النفقات المقترحة لكل برنامج دون أن 
يأخذ في اعتباره جميع التكاليف الاقتصادية والتكاليف اللاحقة؛ كما أنه لا يأخذ في 
اعتباره تكاليف الشهرة السياسية والسمعة والقوة. ومن ناحية أخرى فإن المقارنة بين 
منافع البرامج المقترحة تصعب المقارنة بينها أحياناً إذا كانت متباعدة مثل ا مقارنة بين 
برنامج للدفاع و برنامج لمحو الفقر. كذلك فإن هناك صعوبة كبيرة لتقدير التكاليف في 
المستقبل. وأخيراً فإن أسلوب تحليل التكلفة ‏ العائد قد يغفل الجوانب الإنسانية 
والجوانب الأخرى التي لا تقبل القياس الكمي اكتفاء بالأخذ في الحسبان الجوانب 
التي بمكن اخضاعها لحساب التكاليف» كما أنه قد يحاول استخدام ال رقام بالنسبة 
للعناصر التي لا تقبل القياس وهذا ما يؤدي إلى عدم ترشيد اتخاذ القرارات. 

۳۔ قد يستغل نظام ميزانية التخطیط والبریجة لحماية بعض الاإدارات غير الجيدة. 
ذلك أنه لا يعقل أن تتقدم احدى الدوائر الحكومية بمعلومات تبين فيها أن نشاطها غير 
فال أو غير كفء أو أنها لا تقدم خدمات نافعة وضرورية. ولذلك فإن نظام ميزانية 
التخطيط والبرجة قد يستخدم من أجل تحفيى نماية الذاتية لكل إدارة من الإدارات 
الحكومية. 

إن نظام ميزانية التخطيط والبريحة. وهو يتضمن برامج تفوق مدتها السنة» 
يفسح مجالاً للعنبؤ وللأحكام المتباينة, كما أنه يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد 
والعمل المكتبي ما يرفع نكا ليف تحضير هذا النوع من الميزانيات. 
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ثالثاً - العيوب التى نتعلق بالمؤسسات : 

١س‏ يعيب نظام ميزانية التخطيط والبريحة تحيزه نحوا مركزية وابتعاده عن 
اللامركزية ما يؤدي إلى أن تصبح مهمة الإدارات العليا صنع القرارات» وتقل سلطة 
صغار الموظفين وصلاحياتهم. 

۲ عيخطلبت تطبيق نظام ميزانية التخطيط والبرمحة إعادة تنظيم جمیع الاإدارات 
يواجه مقاومة ومعارضة من أصحاب التنظيم القائم خوفاً على مصاحهم الحاصة 
ومناصبهم التي يريدون الحفاظ عليها. 

يتطلب ادخال نظام ميزانية التخطيط والبریجة عدداً كبيراً من المحللين 
وكفاءة عاليه من العاملين به» وهذا قد لا يتوفر في بعض الإدارات» بل قد لا يتوفر في 
بعض الدول. 

؛ إن تطبيق نظام ميزانية التخطيط والبريحة قد يوجد تنازعاً بين المخططين 
ورجال الموازنة. 

٥‏ - إن المحللين والأخصائيين الذين يقومون بتطبيق نظام ميزانية التخطيط 
والبريجة قد يعمدون إلى أن يحيطوا أنفسهم بهالة وغموض واستعمال المفاهيم والعبارات 
المعقدة. وهذا مالا يرضاه متخذو القرارات لأنه يقلل أهمية رؤساء الدوائ وقد يحتل 
المحللون مكان صانعي القرارات. وهنا يوجه النقد القائل بأن المحلل الجيد لا يشترط 
فيه أن يكون صانع قرار جيد. بل يتهم المحللون بأنهم قد يعمدون إلى وضع البرامج التي 
تتضمن حلاً للمشكلات التي يستطيعون هم حلها وليس تلك المشكلات التي تتطلب 
الحل فعلاً. 


نتائج ميزانية التخطيط والبريجة في الدول التي قامت بتطبيقها 
يمكننا أن نقسم الدول التي قامت بتطبيق ميزانية التخطيط والبرممة إلى ثلاث 
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کے 

الفغة الأولى : هي الدول التي طبقت هذه الميزانية في جيع إداراتها الحكومية ثم 
تراجعت عنها. وتأتي على رأس هذه الفئة الولايات المتحدة الأمريكية. 

الفئة الثانية : هي الدول التي حاولت أن تأخذ من ميزانية التخطيط والبريحة 
بعض التعليمات والارشادات التي تفيدها في تحضير الميزانية التقليدية. ومثال على هذه 
الدول مصر. 

الفئة الثالثة : هي الدول التي أدخلت ميزانية التخطيط والبريجة في بعض الجهات 
الحكومية. وقد أفلحت في احدى الجهات وأخفقت في أخرى. ومثال على هذه الدول 
المملكة العر بية السعودية. 

ونعطي فيما يلي تفصيلاً أكثر لنتائج تطبيق ميزانية التخطيط والبريجة في كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العر بية السعودية. 

أولا ‏ نتائج تطبيق ميزانية التخطيط والبريحة في الولايات المتحدة الأمريكية: 

ذكرنا سابقاً أنه قد عم تطبيق نظام ميزانية التخطيط والبريجة في جميع المصالح 
والإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية عام ۸٦۱۹م.‏ ونذ کر هنا أنه قد 
أجريت عدة دراسات تطبيقية على ميزانية التخطيط والبريحة في الولايات المتحدة. وقد 
بينت هذه الدراسات العيوب التى ذكرناها هذه الميزانية» كما أظهرت الكثير من 
السلبيات» ومنها' : ۱ 

١‏ أن تطبيق ميزانية التخطيط والبرية لم يؤد إلى تغيير كبير في تحضير الميزانية من 
الاح اة 


1 - Edwin L. HARPER, Fre. AMER and Andrew M. ROUSE, ‘'Implementation and use of PPB 
in sixteen Federal Agencies", ublic Admin ssıration Revie w ** November 1969", 
PP 623 -632 
— Sıranely B BOTNER, "Four Years of PPBS : An Appraısal'', Public Adminîstratîon Review, 
“July - August 1970", PP, 423 - 433 
.٠۷١ ١۱۷۳ مذ كوران في بحث الاستاذ محمد عصفور. «الاتجاهات اللديثة قي الميزانية))» ص‎ 
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؟ دفي الإدارات التي نجح فيها تطبيق هيزانية التخطيط والبريحة كان بسبب 
قناعة هذه الإدارات بأن هذا النظام كان لخدمتها وليس لخدمة مكتب الميزانية. كما 
أن النجاح نتج عن دعم ومساندة مدير الإدارة» وتوافر عدد كاف من ا لمحللين 
والااختصاصیین ودوي الخبرة فی کیفیة اعداد ميزانية التخطيط والب رح . 

م« أن ادخال ميزانية التخطيط والبريجة في جيع الإدارات الحكومية دفعة واحدة 
كان فيه نوع من الاستعجال غير الملائم. وكان من الأفضل ادخاله بشكل تدريجي. 

٤‏ ان موظفي مكتب الميزانية لم يكونوا متفقين على طبيعة وأهداف ميزانية 
التخطيط والبرمحة. وقد انعكس هذا في تعدد واختلاف النشرات وا لتعامیم التي كان 
يصدرها مكتب ا ميزانية. 

٠‏ _ صعوبة دراسة الكميات الكبيرة التى ترسل إلى مكتب الميزانية عن البرامج 
والأعمال المختارة التى تتطلب تصنيف معلوماتها ودراسة محتو ياتها في هدة زمنية قصيرة 
لا تتجاوز أر بعة شهور. 

وقد ترتب على هذا كله أن أصدر مكتب الميزانية التعميم رقم 5 ١١‏ وتاريخ ١؟‏ 
حزيرات ١910/١‏ والذي ينص على ما يل :ل 

«لم يعد لزاماً على الإدارات والمصالح الفيدرالية أن ترفق مع الميزانيات التي 
تقدمهاء دراسات تتضمن برامج لعدة سنوات, وخططأ مالية. ومذ كرات برامج» ولا 
دراسات تحليليةء أو جداول تهدف إلى تقديم معلومات متناسقة عن برايجها أو تقديرات 
مصروفاتها ١‏ ». 

وقد ترتب على ذلك توقف العمل بنظام ميزائية التخطيط والبرمجة» وقصد من ذلك 

1 - Allen SCHICK, " A Death in the Bureaucracy : The Demîse of 15+ ۱ء۶۰‎ ۲۲۸۳.۰۴۶۲۸۶۰ 7۰ 

"March | Apnl, 1973'', PP. 146 < 156.‏ 
ترحمة حسن یاسین, قدمت إلى ندوة الميزاتية في المملكة ‏ معهد الإدارة العامة الریاض: ۷۔ ۹/٤/۳۹۷٠ه.‏ 


د. عاطف عبد الحميد عجوة, «الميزاتية العامة واللتطة الاقتصادية في الدول النامية», من أبحاث «دورة الميرانية 
العامة كأداة للتنمية الاقصادية», کلیة العلوہ الاداریةم جامعة الریاض: ١٤٥۱ء‏ ص۳٣۔‏ 
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تبسيط متطلبات تقديم الميزانية, ومع ذلك يجب أن نشي ر إلى أمرين: الأول هوأن 
توقف العمل بنظام ميزانية التخطيط والبرجة قد تم على مستوى الإدارات الحكومية 
الفيدرالية الأمريكية, ومازال تطبيقها في بعض الولايات والإدارات المحلية سارياً. 
والثاني هو أن توقف العمل بهذا النظام لا يعني اختفاء الدراسات التحليلية والمعلومات 
اللازمة لاتخاذ القرارات الفيدرالية ولذلك فقد قيل إنه قد تم استئصال القشور دون 
المساس بلباب التحليل. 

ثانياً نتائج تطبيق ميزانية التخطيط والبريحة في المملكة العر بية السعودية: 

يرجع اهتمام المملكة بتطبيق ميزانية التخطيط والبرمجة إلى محاولات الإصلاح 
الإداري. وقد بدأت المحاولات الأ ولى لهذا الإصلاح عندما طلبت حكومة المملكة من 
صندوق النقد الدولي (1345) المساعدة في حل الشكلات المالية والاقتصادية التي 
واجھتھا منذ عام ۱۳۷ھ (١۱۹۰م).‏ وقد أرسل الصندوق فریقاً من ا براء عام 
۷ھ (۱۹۰۷م) قدم تقريراً تضمن اقتراح تطو ير نظام الميزانية والحسابات واعتماد 
ميزانية سنوية متوازنة من قبل جلس الوزراء, وئی عام ۱۳۸۰ھ (۱۹۱۰م) طلبت 
حكومة المملكة من البنك الدولي للانشاء والتعمير (18۸) إرسال فريق من الخبراء 
لوضع خطة لتطوير مصادر بديلة لتنمية الاقتصاد الوطني. وقد وصل الفريق وقدم 
تقريره عن التنمية الاقتصادية في المملكة. وفي ١0‏ أكتوبر 1477م وقعت الحكومة 
اتفاقاً مع مؤسسة فورد الأمريكية لتقديم المساعدات الفنية والاستشارية بقصد تطو یر 
أعمال ومسئوليات أجهزة الدولة ومن بينها ميزانية الدولة. وقد تم تشكيل خس فرق 
للقيام بهذه المهمة من بينها فريق الإدارة الما لية الذي تولى موضوع الميزانية وا لحسابات ' . 
وئی مارس ۰٦۱۹م‏ قدمت مؤسسة فورد تقريرها الذي تضمن توصية بتطبيق ميزانية 
التخطيط والبريجة في المملكة, كما قدمت الاطار العام هذه الميزانية حيث اقترحت بأن 


(١)د.‏ محمد عبد الرحمن الطويل» «دور أجهزة التنمية الإدارية في تحقيق التنمية الإدارية»؛ معهد الاإدارة العامة 
الرياض» ص ۹٦‏ ۸. 
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کو کل وو ور می ت ق رات ار ا جب الجر هات 
الإدارية؛ على الشكل التالي': ۱ 
الوزارة أو المصلحة المستقلة إداري. ويخصص لها «المهمة» في مستو يات الميزانية. 
الاإدارة؛ ويخصص لما «البرنامج » في مستويات الميزانية. 
القسم» ويخصص له «العمل)» في مستو يات اليزانية. 
E‏ الفع» ويخصص له «النشاط » في مستو يات اليزانية. 
الشعبةء ويخصص له «جزء من النشاط )» في مستويات الميزانية. 


وبعد إنشاء معهد الاإدارة العامة بالمرسوم رقم ۹۳ لعام ۱۳۸۰ھ (۹۰٦۱۹م)‏ 
وتمارسته لمهامه, فقد عقدت عام ۱۳۸۸ھ (۱۹۹۸)) فی ھذا المعھد و بإشرافه وإشراف 
مؤسسه فورد حلقة تدريبية بقصد توضيح مفهوم ميزانية التخطيط والبرمحة ودراسة مدى 
امكانية تطبيقها في المملكة. وقد استمرت هذه الحلقة لمدة شهر واحد, وحضرھا )٥١(‏ 
موظفاً من وزارة المالية وا معهد. 

وف عام ۱۳۹۱ھ شكلت لنة من مندو بين من مديرية الميزانية العامة والإدارة 
المركزية للتنظيم والإدارة ومؤسسة فورد, هدفها تقديم دراسة عن إمكانية تطبيق ميزانية 
التخطيط والبريحة في المملكة. وقد أوصت اللجنة في تقريرها أن يتم تطبيق هذه الميزانية 
بشكل تدريحي بقصد إعطاء التجربة أساساً علمياً واقعياً. واقترحت اللجنة أن تؤخذ 
وزارات المعارف والصحة والمواصلات لتطبق عليها هذه الميزانية أولاً وذلك بناء على 
رغبة هذه الوزارات. وقد اتخذت خطوات تطبيقية فعلاً ي کل من وزارتي المعارف 
والدفاع والطيران» نتعرض هما فيما يلي كما نتعرض لصعوبات تطبيق ميزانية 
التخطيط والبريحة في المملكة: 


(١)د۔‏ يونى أحمد البطريق. د. أسامة عيد الرحمن عثمان. «ميزانية الدولة في المملكة العربية العودية»: هذ كور 
سابقاء ص۱۲۸ ۱۳۰. 
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أ خطوات تطبيق ميزانية التخطيط والبريجة في وزارة المعارف١:‏ 

في السنة ا مالیة ۱۳۹۲/۹۱ھ بدأت وزارۃ اللعارف بمحاولتها الأ ولى لتطبيق -ميزانية 
التخطيط والبرامج حيث قسمت الوزارة إلى عدة قطاعات, ثم وزعت نفقات الوزارة 
على هذه القطاعات. واستمرت وزارة المعارف في محاولاتها في أعوام 17/41 1ه 
و94/9١ه‏ و45/44اه, وحاولت تذليل ما كان يواجهها من صعوبات 
ومشكلات. وقد اعتبر هذا الأمر تقسيماً داخلياً مطبقاً في الوزارة: لأنه مازالت بنود 
وزارة المعارف تظهر في ميزانية الدولة بالشكل التقليدي حتى الآن, وإن كان ذلك لا 
يعني أيضاً تراجع وزارة المعارف عن تطبيق ميزانية التخطيط والبريجة لأن آثارها 
مازالت رہ 

ب خطوات تطبيق ميزائية التخطيط والبرحة في وزارة الدفاع والطيران: 

بدأت وزارة الدفاع والطيران في المملكة محاولتها تطبيق ميزانية التخطيط والبریجة 
منذ العام ا مالی ۱۳۹۳/۹۲ھ و یشرف على تطبيقها إدارة التخطيط والميزانية. وقد 
قسمت ميزانية وزارة الدفاع والطيران إلى برامج رئيسية» وهي تظهر في وثيقة الميزانية 
العامة على شكل برامج أيضاً. ومازال تطبيق ميزانية التخطيط والبريجة في وزارة الدفاع 
والطيران مفستمراً حتى الآن: وتحاول الوزارة اتاد الخلول المناسبة للمشكلات 
والصعو بات التي تواجهها. 


)١(‏ محمد عصقوں «الاتجاهات الحديثة في الميزانية». بحت مقدم لندوة الميزائية في المملكة. معهد الإدارة العامة 
الرياض. ۱۸ ۲۲/١٤/٦۱۴۳۹ھف‏ ص .٦۷ ٤۳‏ 
(۴) نشیردراسة حدیشة عن تقدیر الشکالیف الاجالية لبرامج التدريب التر بوي في العلوم والرياضيات للعام ا مالي 
۱ھ إل المعلومات التالية: 
تراوحت تكلقة الفرد الواحد طبقاً لتقديرات المناطق يعن 11144 ۱٢۰۹۸‏ زيالا. 
بلغ متوسط تكلفة الفرد في ست مناطق (الریاض الدمام الطائف, الدینة التورق جيزان» بيشة) ۲۹۸۰ ريالاً. 
قذر متوسط عدد الدارِسنْ ف كل منطقة بنحو ۹ O‏ 
۔. قدرت أبضأ مكافات ال حدر بين والمحاضرين والقائمين على البرنامج والقائمين على الاشراق العام. 
وكل هذا يدل على صعوبات تطبيق ميزانية التخطيط والبريحة. 
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ج ‏ صعوبات تطبيق ميزانية التخطيط والبريحة في المملكة: 
إن تطبيق ميزانية التخطيط والبريجة يعتبر ر بطأً بين ا ميزانية والخطة ولذلك فإنه 
یعتبر تطوراً مرغوباً وخطوۃ إلى الأمام. ولكن هذا التطبيق ‏ كما رأينا ‏ يحتاج إلى 
معلومات كثيرة واستخدام آبناوت «تحليل النظم Systems Analysis‏ وھذ| ما لم 
تستطع أن تقوم به الإدارات الحكومية في الولايات المتحدة بحيث توصلت إلى إلغائه في 
الإدارات الفيدرالية عام .١ ١91/١‏ 
ونستطيع أن نلخص المشكلات التي تواجه تطبيق ميزانية التخطيط والبريجة في 
المملكة مما يل: 
١‏ عدم وضوح مفهوم هذه الميزانية لدى الأجهزة الحكومية. 
؟ ‏ عدم توفر الخبرة البشرية المدربة القادرة على تنفيذ هذه الميزانية. 
۴ كثرة المشكلات وصعوبات التطبيق في الوزارات التي أخذت بهذه الميزانية. 
المبحث الرابع 
ميزانية اللأساس الصفري 
Zero Base Budgeting‏ 
(ZBB)‏ 
في نطاق بحثنا ميزانية الأساس الصفري فإننا نتعرض للنقاط الآتية : نشأتها 
وتطورھاء وتعریفھاء واجراءاتها, ومزاياهاء وعيو بهاء ونتائج تطبيقها. 
نشأة ميزانية الأساس الصفري وتطورها 
برز نظام ميزانية الأساس الصفري 2885 منذ عام 1510م في أحد مؤقرات الأمم 


.٠١ د. عاطف عبد الحميد عجوة: «الميزانية العامة والخطة الاقتصادية قي الدول النامية». مذ كور سابقآ. ص‎ )١( 
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المتحدة الذي عقد في الدافارك «لدراسة مشكلات سياسة الادارة والميزانية في الدول 
التخلفة»» وقد أوصى المؤتمر بتبني «نظام ميزانية الأساس الصفري» من أجل قياس 
فاعلية نفقات الخدمات الجارية. 

وقد تزايد اهتمام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بهذه ال ميزانية منذ عام 
۳ء برغم أن قطاع الأعمال بدأ باستخدام هذه الميزانية منذ سنة ۹٦۱۹ء‏ حیث 
استخدمت لاأ ول مرة من قبل«ش ركة تكساس للا لات «Taxa Instruments aq |ık|‏ 
في الولايات المتحدة حيث أشرف على تطبيقها «بيتر اي بيهر ۴۲۲۸۴۴ .۸ .)۶٥٥٥٢‏ 


وعلى المستوى الحكومي في الولايات المتحدة, فقد عمل على استخدام ميزانية 
السام الصفري الرئيس جيمي كارتر عندما كان حا کماً لولایة جورجيا عام ۱۹۷۳ء 
حيث كلف «بيتر اي بيهر» باعداد ميزانية الولاية للسنة المالية ۹۷۳٠م‏ على نظام 
ميزانية الأساس الصفري» ومازال هذا النظام مطبقاً حتى الآن في تلك الولاية. 

وعندما أصبح جيمي كارتر رئيساً للولايات المتحدة» فقد زاد الاهتمام ميزانية 
الأساس الصفري وأصبح على مستوى الحكومة الفيدرالية. ففي عام ٩۹۷٠م‏ تقدم 
السناتور موسكي امس إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون «اصلاح الاقتصاد والنفقات 
الحكومية .)he Government Economy and spending Reform‏ وقد حاز هذا 
المشروع على موافقة مجلس الشيوخ. وتضمن هذا القانون أنه يجب قبل اقرار البرامج 
والنشاطات الحكومية واعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذها أن تجري مراجعتها وتقييمها 
بمعرفة مجلس الشيوخ كل خس سنوات» كما تضمن هذا القانون دعوة مدير «مكتب 
الادارة وا ميزائية العامة 0۸۸8) لتطبیق نظام ميزانية الأساس الصفري. 


تعريف ميزانية اللأساس الصفري 
عرّف مؤتمر الأمم المتحدة «لدراسة مشكلات سياسة الإدارة وا ميزانية في الدول 
المتخلفة» الذي أشرنا إليه, ميزانية الأساس الصفري بأنها : «نظام يفترض عدم وجود 
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أية خدمة أو نفقات في البداية, والأخذ في الاعتبار الحد الأدنى للتكلفة, أو أكثر الطرق 


علية, للحصول على مجموعة من المخرجات ووضع الاطار الذي بمكن موجبه» تقييم 
فاعلية مستو يات النفقات الجارية ا معتمدة» وفقاً هذه الاعتبارات»'. 


وعرفها مكتب الادارة والميزانية الأمريكية بأن : «ميزانية الأساس الصفري هي 
كل عمل اداري منظم يضمن الأخذ بالاعتبار جيع البرامج والنشاطات التي تواجه 
متطلبات نحضير ال ميزانية وتحضیر البرامج)' 

وعرّفها آخرون بأنها : «تقييم كافة البرامج»". 

وعلى ذلك فإن ميزانية الأساس الصفري تعتبر أداة ادارية لتقييم النفقات العامة, 
ومن ثم فإنها تؤدي إلى تحسين فاعلية هذه النفقات لأنها تهدف إلى إغادة توجيه 
النفقات العامة من برامج ذات كفاءة منخفضه إلى برامج ذات كفاءة مرتفعة. ذلك أن 
تطبيق نظام ميزانية الأساس الصفري يتطلب في بداية كل فترة مالية اغفال البرامج 
السابقة والابتداء في تقييم كل برنامج من قاعدة الصفر دون اعطاء الأفضلية للبرامج 
المعتمدة سابقاً لمجرد اعتمادها في السابق» وهذا يعنى ي أنه يمكن الغاء أو تخفيض 
اعتمادات البرامج القائمة إذا ظهر أن كفاءتها منخفضة أو إذا تبين أنه لاتأتي ف 
المقدمة في سلم أولو يات البرامج. 
١ل‏ د. أنور عبدالخالق محمد صديق: «نظام الأساس الصفري 288, اتحجاه حديث لاعداد الموازنة العامة». يحلة 


الاقتصاد والادارة. مركز البحوث والتتمية بكلية الاقتصاد والادارة, جامعة الملك عبدالعزيز, العدد .٠١‏ محرم ١4٠٠‏ 
۔ وغمبر ۱۹۸۰ء ص ۹۲. 
U.S. office of Management and Budget, Bulletin No.77-9, April 19,1977,‏ )2( 


مذ كور ق بحث العميد الركن / يوسف ابراهيم اللوم «نظام ميزانية قاعدة الصفر», محلة اللادارة العامة معهد الادارة 
العامة ۽ الرياض» العدد ۱ء رحب ۱۳۹۸ھ ۔۔ یوثیه ۱۹۷۸ء ص ۵89م ۹: 


(3) Peter A. PYHRR, (The Zero Base Approach to Government Budgeting ) „ Public Administration 
Revıew (PAR),january- Fanruary, 1977, PP. 1-8, 


ترحمة حسن ياست بحت مقدم إلى ندوة «الميزانية بى المملكة»» معهد الادارة العامة ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷ء. 
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ويمكننا تحديد أهداف نظام ميزانية الأساس الصفري فيما يلي : 

١‏ تقديم الاقتراحات الرشيدة لاعادة توزيع الاعتمادات بعد مقارنة البرامج 
القدمة والبرامج الجديدة. 

؟ ‏ الت ركیز على تقييم البرامج والنشاطات في كل وحدة ادارية. 

تحديد أهداف لكل وحدة ادارية. 

؛ ‏ تحديد الطرق البديلة من أجل تنفيذ أهداف الوحدة الادارية. 
وعلى ذلك فإن فوائد هذا النظام هي : 

١‏ اشتراك جميع المستويات الادارية في تخطيط و برمحة وتقييم الميزانية. 

۲ استخدام المدراء تقييم التكاليف. 

الاستغناء عن بعض البرامج ذات الكفاءة المنخفضة. 


إجراءات ميزانية الأساس الصفري 

تقوم كل وحدة باعادة تقييم براجها ونشاطاتهاء القائمة والجديدة, بهدف مقارنة 
المخرجات بالتكاليف. ولذلك فإن اجراءات ميزانية الأساس الصفري قد تختلف من 
وحدة إلى وحدة أخرى. ومع ذلك فإن هناك أربع خطوات رئيسية لابد من مراعاتها 
عند تطبيق هذه ا یزائیةء وهذه الخطوات هى :١‏ 

١‏ تحديد الوحدات التي تتخذ القرارات : تعتبر وحدة لاتخاذ القرارات کل 
وحدة تنفيذية (أو وحدة ا موازنة أو مركز التكاليف فيها) تستطيع أن تتخذ قرارات فيما 
يتعلق بالميزانية و باعداد النفقات وتقدير الايرادات بالنسبة للسنة المالية المقبلة. 

۲ تحليل وحدة اتخاذ القرارات إلى مجموعات من القرارات : يقصد بمجموعة 
القرارات الطريقة التي تمكن وحدة اتخاذ القرارات من المقارنة بين البرامج 
والنشاطات الحالية والجديدة, وتحديد البديل المقترح لتحقيق الأهداف. 


)١(‏ المصدر السابق. 


۔٦۷۔‎ 


تقييم وترتیب مجموعات القرارات من أجل طلب الاعتمادات : تقوم الوحدة 
الادارية العليا بتقييم البدائل المقترحة» وتصدر قرارها وهذا القرار يتضمن عادة أحد 
الحلول التالية : 
أ الغاء البرنامج أو النشاطء وعدم الانفاق عليه اطلاقاً. 
ب تخفيض مستوى الانفاق على البرنامج أو النشاط. 
ج ‏ الابقاء على المستوى الحالي للانفاق على البرنامج أو النشاط. 
د زيادة توى الانفاق فوق المستوى الحالي 

4 ب أغنداد الميزانيات التشغيلية المفضلة التى تفكس مجموعة القرارات :وى 


تتضمن ما خصص هن اعتمادات لكل برنامج أو نشاط. 
١‏ س و ة ٠‏ چا 


مزايا ميزانية الأساس الصفري 

ان تطبيق ميزانية الأساس الصفري يحقق المزايا التالية ١:‏ 

وف ااا نخفيض مخصصات البرامج والأنشطة يؤدي إلى رفع كفاءة 
النفقات العامة. 

٢۔‏ ان اختیار البرامج والأنشطة الأكثر كفاءة يؤدي إلى زيادة فاعلية الأجهزة 
الحكومية. 

۴ -ينعكس ما سبق على النفقات العامة والايرادات العامة فلا يؤدي إلى 
زيادتها. ومن ثم فلا يزيد العبء الضريبي على الأفراد. 


ساسح پرا الأساس الصفري بمشاركة أكبر عدد ممكن من المسؤولين في 
اتخاذ القرارات. 


3 , 2 00 .0 ہے وڈ = o dogs‏ ود | 
)١(‏ د. عببالله الطاهر. «الاساليب الفتية لاعداد وتنفيد الميزانية العامة)). بحث مقدم ل «ادورة الميزانية العامة كاداة 


للتدمية الاقتصادية» خلال الفترة 17 ١8‏ محرم ١01٠14اهمء‏ كلية العلوم الاداريةء جامعة الرياض. ص .١7‏ 
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عيوب ميزانية الأساس الصفري 
هناك عيوب في ميزانية الأساس الصفري يمكن تلخيصها فيما يلي ': 

١‏ ان تطبيق ميزانية الأساس الصفري يستوجب بذل جهود كبيرة من واضعي 
الميزانية» كما يتطلب تدريياً متقدماً للعاملين في ادارات الميزانية. 

؟ ‏ ان اجراءات ميزائية الأساس الصفري تتطلب وقتاً أطول لاعدادها أكثر من 
ميزانية البنود العادية. 

٣‏ ان شعور العاملین بأن برامجهم سوف تكون موضع تقييم سنوي يؤدي إلى 
احساسهم بالخطر والتهديد. 

؛ ‏ هناك صعوبة في اتخاذ القرارات المناسبة» وترتيب البرامج والنشاطات حسب 
الأ ولويات. 

ه نقص المقاييس لقياس الأداء في البرامج المختلفة, وعدم امكانية تحديد 
العلاقة بين التكلفة ‏ العائد إذا لم يمكن تقدير الناتج بشكل نقدي. 

٦‏ ضرورة الموافقة على بعض البرامج والنشاطات لاعتبارات سياسية؛ ولو لم 
تكن موافقة لاجراءات ميزانية السا الصفري. 


تائج تطبيق هيزانية الأساس الصفري 

لم يكتب لنظام ميزانية الأساس الصفري أن يجد تطبيقاً له سوى في الولايات 
المتحدة. وقد ذكرنا أن الرئيس جيمي كارتر طبقه حينما كان حاكماً لولاية جورجيا 
عام ۶۳ء واه ۴ عام ۱۹۷۲م صدر د(رقانون إصلاح الاقتصاد والنفقات». و بناء 
على ذلك» فقد اختارت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 
(3)1 أتورعبدالخالق محمد صديق» «نظام الأساس الصقری (288)), اتجاه حديت لاعداد الموازنة العامة)» مذ كور 


سابقاء ص ۱۰۴۳س ۱۰١‏ 
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۷ءء قسم التشغیل والصیانة فی سلاح البحرية الأمريكية لتطبق عليه ميزانية 
الأساس الصفري. وقد توقعت اللجنة وقوع بعض المشكلات من هذا التطبيق حيث 
ذكر تقريرها': 

«إن اللجنة تعلم تمامأما يتوقع من مشكلات عند تطبيق هذا النظامء ولكنها 
مقتنعة تماماً بأن نظام ميزانية الأساس الصفري مناسب تاماً ليزانية التشغيل والصيانة» 
لا تتضمنه هذه العملية من مصروفات تقرير بفعل قرارات المديرين في ختلف 
المستو يات والنشاطات التى ها مختلف التكاليف والفوائد المباشرة وغير المباشرة. ولهذا 
فإن اللجنة قد انارت وزارة الدفاع لاسيما ميزانية التشغيل والصيانة للسنة المالية 


۸ کتحر بة). 


وعلى ذلك نخلص أن تطبيق ميزانية الأساس الصفري مازال في دور التجربة ومن 
ثم فإن الحكم عليها مازال سابقاً لأ وانه و يعتبر مصادرة على ا مطلوب. وليس لنا إلا أن 
نيدي الملاحظات التالية : 

١‏ أن ماكتبه الأستاذ (بيتهراي. بيهر) عن نجاح تطبيق ميزانية الأساس 
الصفري في شركة تكساس للالات الحاسبة عام ۹٦۱۹ء‏ لايعطيها الدليل على النجاح 
المطلق. والسبب في ذلك أن هذا التطبيق لم يج على كل الشركة بل جرى على وحدة 
صغيرة للبحث في تلك الشركة فقط وهي لاتشكل سوى ۲١‏ من ميزانية الشركة . 
هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن تقييم التجر بة قد جرى بمقالة كتبها الاستاذ (بيتهر 
أي. بيهر) نفسه وهو الذي قام بالاشراف على تطبيق التجر بة. 

۲ _ أن نظام ميزانية الأساس الصفري يتطلب كثرة القرارات المتخذة. فمثلاً 
بلغت القرارات في ولاية جورجيا حوالي ٠١٠٠١‏ مجموعة من القرارات عند الأخذ بهذا 
see The senate appropriation committe Report ( No.94-1046) accompanuing The Department of Defence‏ )1( 


Appropriation 311,9971‏ 
نقلاً عن بحث العميد الركن يوسف ابراهيم السلوم» «نظام ميزانية قاعدة الصفر»» مذ کور سابقاًه ص ٠٠١ ۱١۴۳‏ 


Or 


النظام» وإذا افترضنا أن الحا كم خصص دقيقة لكل قرار فسوف يحتاج إلى ١١٠٠١‏ + 
۰ = ۱۸۳ ساعة عمل تقریباًء فإذا خصص هذا الحا کم / /٤‏ ساعات كل يوم لدراسة 
هذه القرارات فإنه سوف يحتاج إلى 18 + 4 = 4١‏ يوماً تقريباً. و يبقى أن نذ كر أن 
مدة دقيقة لكل قرار هو وقت غير كاف كما أن هناك صعوبة في المقارنة والمفاضلة بين 
القرارات. وإذا علمنا أن ميزانية ولاية جورجيا لاتشكل سوى بے من ميزانية 
وزارة الدفاع الأمريكية» فإن ذلك يثبت صعوبة تطبيق هذا النوع من الميزانيات على 
مستوى الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة. كما أن هذا يبين سبب اقتصار تجر بة 
تطبيق ميزانية الأساس الصفري على ميزانية التشغيل والصيانة في سلاح البحرية 
الأمريكية. 

٣‏ _ ان صعوبة تطبيق ميزانية الأساس الصفري لايعني أن فكرتها غير صحيحة» 
وهو الحصول على أكبر نفع من انفاق كل وحدة نقدية. 

ان الدول المتقدمة إذا كانت قد شعرت بحاحتها لتطبيق ميزانية الأساس 
الصفري, فإن الأخذ بفكرة هذه الميزانية في الدول المتخلفة يعتبر أكثر ضرورة والحاحاًء 
لأن الايرادات مهما بلغت في هذه الدول تبقى قليلة بالنسبة لليلاد المتقدمة. 
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أولاً ‏ المراجع العربية : 


- د. ابراهيم البرايري : 
«أثر الضريبة في توزيع الدخول» والزكاة كبديل للضريبة»» عالم الكتب» 
القاهرة, ۳ء 


0 أجد جامع . 
«علم المالية العامة». الجزء الأول «فن المالية العامة». مكتبة سيد عبد الله 
وهبة, القاهرة, ۱۹۱۰ء. 


د. أحمد حافظ الجغوينى : 
«اقتصاديات المالية العامة)) دار العهد الجديد للطباعة: القاھرةء ۲۱۹۱۷. 


د. أحمد درويش : 
«مبادىء الادارة العامة », دار اتنشرق» جدة ۱۹۷۸ء. 


د. اسماعيل هاشم : 
«الاقتصاد التحليلى»ء الكتاب الأ ول» دار الجامعات المصرية» الاسكندرية. 
د. السيد عبد المول : 
«المالية العامة», دار الفكر العربىء القاهرة, د ١٠١٠م.‏ 
أ. اللاخفير ديان : 
«النظام ا مالي السوفيتي »»أعد ته لجنة من أساتذة ا معهد العالي موسكو تحت اشراف 
الاستاذ أ. اللاخفير ديان» ترجة أحد فؤاد بلبع» الناشر مكتبة دار الشرق» 
القاهرة. 


۔- ۳ - 


د. أمين عبد الفتاح سلام : 
«السياسة الضريبية للدول المتخلفة»» رسالة د كتوراه» دار النهضة العر بية, 
القاھرق ۱۹۷۰ء. 

د. أنور عبد الخالق محمد صديق : 
«نظام الأساس الصفري 288 ء اتجاه حديث لاعداد الموازنة العامة», محلة 
الاقتصاد والادارة,» مركز البحوث بكلية الاقتصاد والادارة, جامعة الملك عبد 
العزيز العدد ۰٠ء‏ محرم ١٤٥٠ھ‏ ۔۔ نوفغمبر ۱۹۸۰م۔ 


د. جال الدين محمد سعيد : 
«اقتصاديات الالية العامه. دراسة وارد الدوله ف المجتمع الاشترا كي »» مطبعة 


رس 
)2 ہہ ہے و 2 لنظا ۱ کی یق العراق))؛ ر اله د توراه قي 07 
المالية, كلية لحقوق» جامعة لقاهرة, ١ ۷٤‏ ° 


د. رشید الدقر: 
«المالية العامة)ء جامعة دمشق. 


کي رفعت المحجوب : 


«المالية العامة»» الكحابان الأ ول والثانى» دار النهضة العر بية» القاهرة» 
۸م 


ح ذ: وقغفت المحجوب : 


«الطلب الفعلى مع دراسة خاصة بالبلاد الآخذة في النمو»» دار النهضة العر بيةء 
القاهرة» ۱ء 


د. رفعت المحجوب : 
«إعادة توزيع الدخل القومى خلال السياسة ال مالية»» دار النهضة العربية» 
القاهرةء 15564م. 
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- 3 رباض الشیخ : 
«المالية العامة في الرأسمالية والاشتراکیة)ء دار النهضة العر بية القاهرة» 
۹ء 


د. زكريا محمد بيومي : 
((مبادیء ا الیة العامة ». دار النهضة العر بية. القاهرة؛ 151/8م. 
د. عادل أحمد حشيش : 
«أصول الفن المالي في الاقتصاد العام»؛ دار النهضة العر بية للطباعة والنشرء 
بیروت: ۶۹ء 
د. عادل الحياري : 
«الضريبة على الدخل العام»؛ دراسة مقارنةء رسالة دکتوراہء كلية الحقوق» 
جامعه القاهرة. /1557ام. 
د. عاطف صدقى : 
«الضرائب في الانحاد السوفيتىء تنظيمها ودورها», الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسي والاحصاء والتشریع القاهرة. +54 
د. عاطف صدقى : 
«ميادىء المالية العامة », دار النهضة العر بیة القاھر ۱۹۷۲ء. 
د. عاطف صدقى : 
»ا ہ لنظم الضريبية المقارنة)): هذ كرات على الاستنسلء الدراسات العلیاء كلية 
الحقوق» حامعة القاهرة. 
د. عبد الحكيم الرفاعي ود. حسبن خلاف : 
«مبادىء النظرية العامة للضريبة», مكتبة اله سرية, القاهرة, 1887١م.‏ 
د. عبد الحميد القاضى : 
«تمويل الععمية الاقتصادية في البلدان المتخلفة». رسالة دكتوراه, المعارف» 
الاسكندرية» ۹ء 


166 


د. عبد الخالق النواوي : 
«النظام المالي في الاسلام», مكتبة الأنجلو المصریة القاھرةء ۱۹۷۱ء. 
د. عبد العال الصكبان : 


(«مقدمهة ف علم الالية والمالية العامة ف العراق»؛ ج ۱ء مطبعة العانى» بغداد» 
۴۲ء 


ث. عبد العزيز العلى النعيم 
«نظام الضرائب في الاسلام ومدى تطبيقه في المملكة العر بية السعودية»: رسالة 
د کتوراه» كلية الحقوق» حامعة القاهرة. الرياض ۷ھ/۱۹۷۷. 


د. عبد الكريم درويش ود. لبلى تكلا : 
«أصول الادارة العامة»؛ مكتبة الأنجلو المصریة القاھرۃء ۱۹۷۲ء. 


لاہ عبد الفتاح ابراهيم مصطفى : 
«الاتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية وامكانية تطبيقها في المملكة»» من 
أبحاث «ندوة النظام المحاسبى الحكومى في المملكة العر بية السعودية. من ٠١‏ 
1 ر بيع الثاني اه)ء معهد الاذارة العامة الرياضء؛ ١٠1١اه.‏ 

عبد الله العودان وعبد العزيز الامام : 
«الرقابة على تنفيذ الميزانية»؛ من أبحاث «ندوة النظام المحاسبي الحكومي في 
المتلكة العر بية السعودية. من ٣١ 1٠١‏ ربیع الثاني ٠١١‏ ١ه)»»‏ معهد الاءدارة 
العامة الرياضء» ١٠154١ه.‏ 


د. عبد المنعم فوزي ود. عبد الكريم صادق بركات ود. يونس أحمد البطريق: 
«المالية العامة», المعارف» الاسكندرية» ۸ء 


۔_ د, عصام بشور: 
«المالية العامة والتشريع ا مالی)ء مطبعة جامعة دمشق ۱۹۷۵ ۱۹۷۱م. 


نے كّی فارس ا خوري : 
«موجز في علم ا مالیة) مکتب النشر العر بی؛ دمشق؛ ۱۹۳۷. 


ہے لا ت 


د. فيصل فخري مرار: 

«العلاقة بين التخطيط والموازنة العامة», مطابع دار الشعب: عمانء ۱۹۷۷ء. 
قطب ابراهيم محمد : 

«الموازنة العامة للدولة». اهيئة المصرية للكتابء القاهرة؛ ۱۹۷۸ء. 


د. كمال الغالي : 
«مبادىء الاقتصاد المالي, مديرية الكتب الجامعية, دمشق, ۱۹٦۷‏ ۱۹۱۸ء. 


د. محمد ابراهيم د كروري ود. محمد جلال الدين أبوالذهب : 
«النظرية الاقتصادية»؛ مکتبة عبن شمس القاھرق ١/191/1/1م.‏ 


د. محمد حسن الجمل : 
«أصول الالية العامة»: مكتبة سيد وهبة, القاهرة. 


د. محمد حمد الهوشان ود. على عبد العزيز العمير: 
«(موسوعة الأنظمة السعودية»؛ الطيعة ال ول دار موسوعة الأنظمة السعودية» 
الطبعة الأولى الرياضء ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء. 

د. محمد حلمى مراد : 
«امالية الدولة ». مطبعة نهضه مصر بالفجالهة. القاهرة, 1957م. 

د. محمد دو يدار: 
«دراسات في السياسة المالية والتخطيط الالی)ء الجزء الأول في «مبادىء المالية 
العامة», المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر, الاسكندرية: ۱۹۷۲ء. 

د. محمد سعيد فرهود : 
«السياسة الحمركية وأثرفًا على التنمية الاقتصادية؛ مع دراسة خاصة عن 
سور یة))ء رساله د کتوراه» حامعه القاهرة. كلية الحقوق»› القاهرةء 9 م. 


ےد, محمد سعید فرھود : 
«نقل عبء الضريبة واستقرارها». بحث معد في نطاق الحصول على دبلوم 
التشريع الضريبي: الدراسات العلياء كلية الحقوق. حامعة القاهرة» ۱۹۷۰ الاؤوام. 
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د. محمد سعيد فرهود : 
«مبادىء المالية العامة», الجزء الأول مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية 
كلية العلوم الاقتصادية, جامعة حلب؛ ۱۹۷۹/۱۹۷۸ء. 


_د. محمد طه بدوي ود. محمد مدي النشار: 
«أصول التشر يع الضريبي بي المصري )): دار المعارف ممصرء القاهرة, 1659م. 


د. محمد عبد الرجن الطوبل : 
«دور أجهزة التنمية الادارية في تحقيق التنمية الإدارية»؛ معهد الادارة العامة, 
اى 
محمد عبد الله سيب 
ليزانية وتطبيقاتها ي المملكة العر بية السعوديه)): مطابع معهد الادارة العامة ء 
الرياض 5 
۔_ محمد عصفور : 
«موجز الميزانية العامة))؛ مذ كرات من مطبوعات معهد الادارة العامة. الرياض: 


.م۱۹۷۹/ھ۹۲٦‎ 


د. محمد عبد الله العربی 
طلم الا العامة والتشريع المالي», الجزء الأول الكتاب الأ ول «نفقات 
الدولة». الطبعة الثانية؛ مطبعة حجازي., القاهرة ۱۹۰۰ء. 


د. محمد فؤاد ابراهيم : 
«ميادىء على الماليه ه العامة » ج ١‏ مكتية التهضة المصرية القاھرةء ۱۹۱۹ء 


د. محمد لبیب شقبر: 
«علم المالية العامة))» مكتبة النهضة اللصربة ۱۹۰۰ ۱۹۵۱ء. 


د. محمد ودبع بدوي : 
«دراسات في الماليه ا لعامة ))؛ دار المعا رف ممص القاهرةء ENA‏ 


= ON 


د. محمود رباض عطية : 
» موجز في المالية العامة)). دار المعارف مس القاهرة؛ لام. 

حي الدين رشاد طرابزوني : 
«الموازنة العامة للدولة في المملكة العر بية السعودية»: محلة الاقتصاد والادارة. 
مركز البحوث والتنمية بكلية الاقتصاد والإدارة» جامعة ا ملك عبد العزيز العدد 


الحادي عشر. رجب 4٠٠‏ ١ه‏ /يونيو ۱۹۸۰م. 
مصطفى القوني : 
«المالية العامة والضرائب» : مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة. 
مصلحة الجمارك فى المملكة العر بية السعودية : 
زرالا حكام الجمركية», الرياضء 1٠١‏ اه. 
مصلحة الزكاة والدخل ف المملكة العر بية السعودية : 
«أنظمة الدخل وضريبة الطرق وفريضة الزكاة». مطابم الحكومة, الریاض: 
”اه 
مصلحة الاحصاءات العامة فى المملكة العر بية السعودية : 
«الكتاب الاحصائى السنوي »: بعض الاعداد. الرياض. 
س3 فیس بغ عبد الملك : 
((اقتصادیات ا اليه العامة)) دار المعارف مصس القاهرة. 15568م. 


وزارة البترول والثروة المعدنية فى المملكة العر بية السعودية : 
«عالم الزيت والغاز في المملكة السعودية)». الرياض. 


وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العر بية السعودية : 


«المؤسسة العامة للبترول والعادن: بترومن))) الریاض؛ ۱۳۹۷ھ, 


وزارة التخطيط یق المملكة العر دية السعودبة 
«خطط التنمية الأ ولى والثانية والثالثة», الرياض. 


65د 


«حلدات الميزانية»» بعض الأعدادء الرياض. 

د. يونس أحمد البطريق ود. أسامة عبد الرحمن عثمان: 
«ميزانية الدولة في المملكة العر بية السعودية»؛ المكتب المصري الحديث للطباعة 
والنٹس الاسکندریةء ۱۳۹۲۹ھ. 


ثانياً ‏ المراجع الأجنبية: 


_— ABDEL - MAWLA (EI - Sayed A.),((Importance du financement extérieur 
dans le développement économique), Thèse pour le Doctorat d’Etat, 
2 parties, Faculté de Droit et des Sciences Economiques, Université de Paris, 
1969. 

_—_ ABDEL - MAWLA (EI - Sayed A.), ( Sources de financement des 
investissements), Modern CAIRO Bookshop, LE CAIRE, 1973. 

_ BARRÈRE (Alain), (Economie et institutions financières), T. 1, Dalloz, 
Paris, 1965. 

(Alain),(La politique financière), Dalloz, Paris, 1959.‏ ط8۸8 ۔_ 

_—_ BARRÈRE (Alain), (Science des finances et législation financiere», Paris, 
1950. 

— BASTABLE (C. F.), (Public Finance), London, 1892. 

— BROCHIER (H.) et TABATONI (P.), (Economie financière), Thémis, 
Paris, 1959. 


__ BURKHEAD (T.), «Government Budgeting», N.Y., 1957. 


و جا ہک 


— CHELLIAH (Raja [.(, (Fiscal Policy In Underdeveloped Countries), 
George ALLEN and Unwin L.T.D., London, 1960. 
_ COTTERET ([].) et EMERI (C.), «(Le budget de I' Êtat), P.U.F., Paris, 
1972. 
— DALTON (H.), «Principles of Public Finance), Rouledge and Kegan Paul 
L.T.D, London, 1949. 

— DE MARCO (4A.),( First Principles of Public Finance», London, 1958. 

—_ DUVERGER (Maurice), (Finances Publiques», Themis, P.U.F., Paris, 1963. 

_— DUVERGER (Maurice), (Finances publiques»), P.U.F., Paris, 1978. 

— DUVERGER (Maurice), (Institutions financièêres»), P.U.F., Paris, 1957. 

— EL - MAHGOUB (Rifaat), (La politique financière et la détermination du 
taux de l'intéret en vue de I'êquilibre du plein emploi», 1.M.P., Université 
du CAIRE, 1954. 

— GANNAGÊ (Elias), «Financement du développement », I'Êconomiste, 
P.U.F., Paris, 1969. 

_—_ GAUDEMET (Paul Marie), (Précis de finances publiques), Montchrestien, 
Paris, 1970. 

— GIDE (Charles) et RIST (Charles), (Histoire des doctrines économiques), 
T. 1, Paris, 1947. 

— JEZE (Gaston), (Cours élémentaire de science des finances et de législation 
financiêre Française)), Paris, 1931. 

— HICKS (U.K.), (Public Finance», Cambridge University, 1968. 

— LAFERRIÈRE (]J.) et WALLINE (M.), «Traité élémentaire de science et 
de législation financiêre)), Paris, 1952. 


ا اه 


— LAUFENBURGER (H), «(Budget et trésor)), Recueil Sirey, Paris, 1948. 

— LAUFENBURGER (H.)(«Finances comparées), Recueil Sirey, Paris, 1959. 

— LAUFENBURGER (H), (Economie financière en trois leçons), Recueil 
Sirey, Paris, 1950. 

— LAUFENBURGER (H.), (Théorie économique et psychologique des 
finances publiques), T. 1, : ((Traité d’écononomie et de législation 
financièêre)), Recueil Sirey, Paris, 1950. 

— LAUFENBURGER (H.), (Traité d’ économie et de législation financières 
- Revenu, capital et impûöt)), Recueil Sirey, Paris, 1950. 

— MASOIN (M.), (Théorie économique des finances publiques), Bruxelles, 
1949. 

— MEHL (Lucien), (Science et technique fiscales), Thémis, Paris, 1959. 

_— MUSGRAVE (R.), (The Theory of Public Finance), N.Y., 1959. 

— NITTI(Francesco),(Principes de science des Finances)),2 vol, Traduction 
de Italien par : Stefan FREUND, Marcel GIARD, Parix, 1928. 

— PIGOU (A.C.), «A Study in Public Finance), Macmilan, London, 1956. 

— ROLPH (Earl R.), (The Theory of Fiscal Economics), Bureau of Business 
and Economic Research, University of California, 1956. 

— SAY (J. B.), (Cours complet d’économie politique pratique», Vol. 5, Paris, 


1829. 


_— SELIGMAN(Edwin R.A.),(Essai sur I'impot), Vol. 2, Traduction Français 


par : Louis SURET, M. GIARD et E. BRIERE, Paris, 1914. 


_— SEMPE (Henri), (Budget et tresor », Edition CUJASÇ,Paris, 1973. 


- ۲ - 


-_ 511417 )6. 2.( («Fiscal Policy», MACMILLAN Studies In Economics, 
London 1972. 

_—_ TAYLOR (Philipe), (The Economics of Public Finance), 
MAC - MILLAN Company, New - York, 1961. 

_— TIXIER (Gilbert), (Le droit fiscal des pays en voie développement au 
service de la croissance économique), Faculté de droit, Université 
du CAIRE, LE CAIRE, 1972. 

— TIXIER (Gilbert), (La fiscalité et la croissance economique dans les pays 
en voie de développement», (Finances publiques comparées), Faculté de 


droit, Université du CAIRE, LE CAIRE, 1964. 


— TIXIER (Gilbert), (Problèêmes actuels de finances publiques comparées)), 


Faculté de droit du CAIRE, 1968 - 69. 
— TRIPATHY (Ram Niranjan), (Public Finance In Underdeveloped 
Ccountries)), The World Press Private CALCUTTA, 1968. 
— TROTABAS (Louis), (Science et technique fiscales», Dalloz Paris, 1960. 
— TROTABAS (Louis), (Finances publiques), Dalloz, Paris, 1964. 
— TROTABAS (Louis) et GOTTERET (J. M),(Finances publiques », Dalloz, 


Paris, 1970. 


— VERRE (E.) (L'entreprise industrielle en Union Soviétique», SIREY. 
Paris, 1965. 


— VINAY (Bernard), («Fiscalité, épargne ct développement), Armand 


COLIN, Paris, 1968. 


کا 


— WAI (U Tum), «Taxation Problems and Policies of Underdeveloped 
Countries), International Monetary Fund, Staff Papers, November 1962. 
— WHITE (Leonard D.), ( Introduction to Study of Public Administration)), 


N. Yi; 1955۰ 
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رقم 


فهرست الجداول الاحصائية 


الجدول عنوان الجدول 


١ 


تطور النفقات الحقيقية والنفقات التحو يلية في المملكة العر بية 
السعودية خلال الفترة ۸۹/ ۱۳۹۰- ۹۸/ ۱۳۹۹ھ. 

تطور النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية في ميزانية المملكة 
العربية السعودية خلال الفترة ۸۹/ ۱۳۹۰۱۔ ۹۸/ ۱۳۹۹ھ. 


تطور النفقات العامة في بعض البلاد خلال الفترۃ ۳۹ ۔۔ ٦٦۱۹ء.‏ 


تطور النفقات العامة في المملكة العر بية السعودية خلال الفترة 
۹ ١٤٣٣ھ‏ 

نسبة النفقات ا حر بیة إل مجموع النفقات العامة نی بعض الدول 
بین ۱۹۳۹ س ۱۹۵۷ء. 

نسبة النفقات الحر بية إلى الدخحل القومی في بعض الدول (۱۹۳۹ 
۔- 5 هؤام). 

تطور نفقات وزارة الدفاع والحرس الوطني في المملكة العر بية 
السعودیة خلال القترہ ۱۳۹۲ ۔۔ ۱۳۹۸ھ. 

تطور اعتمادات بعض الوزارات ذات الطابع الاجتماعى في 
الململكة الغعبربية السعوةنة خلال الفمة 404۴/۹ 
۷۷ھ 

تطور اعتمادات بعض الوزارات ذات الطابع الاقتصادي في 
الململكةالعربية السعودية خلال الفح ۳۹۴۹٣‏ 


۹۷ ھ. 


ہے کاپ کے 
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۱۴۹ 


۳۹ 
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٠‏ نسبة النفقات العامة إلى الدخل القومى في بعض الدول. 

١‏ نسبةالنفقات العامة إلى الدخل القومی في المملكة العر بية 
السعودية خلال الفترة 1١9٠/49‏ لاه 

٢۲‏ تطور الايرادات العامة في المملكة العر بية السعودية خلال الفترة 
۰ -۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ۔ 

۳ تطور ایرادات الزكاة في ميزانية المملكة العر بية السعودية خلال 
الفترة 197/9١‏ ۱۳۹۸/۹۷ھ. 

٤‏ تطور ايرادات انتاج الزيت في ميزانية المملكة العر بية السعودية 
خلال الفترۃ ۸۰/ ۱۴۳۸۱ ۱۳۹۹/۹۸ھ. 

١‏ تطورايرادات «نظم ومطبوعات حكومية» خلال الفترة 
۹۰۹ ۔-۱۴۹۸/۹۷ھ, 

٦‏ تطور ايرادات المبيعات الحكومية في ميزانية المملكة خلال الفترة 
۰ ۳۸۸ 4- ۹۸/ ۱۳۹۹ھ. 

۷ تطور الايرادات من الايجارات والأقساط خلال الفترة 
۰ ۔- ۹۸/ ۱۳۹۹ھ في المملكة العر بية السعودية. 

۸ تطور عوائد الاستثمارات في المملكة خلال الفترة 86/ 1790 
۹۷ھ 

1 تطور الأ رباح الموردة من المؤسسة العامة للبترول وا لمعادن 
(خلاف الزيت) خلال الفترة ۸۹/ ۱۳۹۰ ۱۳۹۸/۹۷ه. ي 
المملكة. 

٠‏ تطورايرادات رسوم اليندرول ودخوليه السيارات (وضريبة 


الطرق) خلال الفترۃ ۹۱/ ۱۳۹۲ ۹۸/ ۱۳۹۹ھ. 
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181/7٠١ تطور ايرادات رسوم الخدمات العامة خلال الفترة‎ ١ 
ھ.‎ ۸ 

۲ تطور ايرادات رسوم البلديات خلال الفترة 181/8٠‏ 
۸ ھ. 

٣‏ تطور ایرادات رسوم ا لموانیء وا لمرافیء خلال الفترة ۸۰/ ۱۳۸۱-۔- 
۸ھ 

181١/8٠ تطورايرادات رسوم المطارات خلال الفترة‎ ١4 
۷۸ھ‎ 

18١/8٠ تطور ایرادات عوائد الرصیف خلال الفترة‎ ٥ 
ؤ*اه.‎ 1/48 

٦‏ تطورايرادات کل من البریدء والبرق: والماتف؛ خلال الفترة 
9 ٔ-س--۔ ۱۳۹۹/۹۸ھ. 

۷ تطور ایرادات طوابع البندرول. ورخص قیادة السیارات: 
ورخص العمل والجوازات وحفائظ النفوس خلال الفترة 
۹۶۹ ۔ ۱۳۹۸/۹۷ھ. 

۸ نسبة الضرائب المباشرة وغير المباشرة إلى مجموع الايرادات 
الضريبية في بعض الدول في عام /155م. 

۹ تطورايرادات ضريبة الدخل في المملكة خلال الفترة ١81/8٠١‏ 
ىت۹۸/ 6۹ے 

٠۰‏ تطورايرادات رسوم الجمارك في المملكة العر بية السعودية خلال 


الفترة ۸۰/ ۱۳۸۱ ۱۳۹۹/۹۸ھ. 
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ادگ عنوان الجدول الصفحة 
۱ تطورايرادات ضريبة المنتجات البترولية خلال الفترة 
۰ - ۱۳۹۹/۹۸ھ. ۸ 
۲ تطور رسوم التابلاين في المملكة خلال الفترة 181/8٠‏ 
۸ھ ۰ 
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المحتوى 


فصل تمهيدي 

الملبحث الأ ول :نطاق علم المالية العامة 

ل ا حاحات العامة 

۔۔ معاييرالتفرقة بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة 
0 كيفية اشباع الحاجات العامة 


المبحث الثانى : دور المالية العامة 
- الالية العامة المحايدة (دولة المذهب الفردي الحر) 
_-۔ الالية العامة المتدخلة 
أولاً ‏ المالية المتدخلة في البلاد المتقدمة 
ثانياً ‏ المالية العامة في البلاد المتخلفة 
المبحث الثالث : تعريف علم المالية العامة 
المبحث الرابع : علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى 
_- العلاقة بين المالية العامة وا" ' > 
العلاقة بين المالية العامة والاجتمح 
_- العلاقة بين المالية العامة والقانون 
العلاقة بين المالية العامة والادارة 
_- العلاقة بين المالية العامة والاحصاء 
العلاقة بين المالية العامة وا محاسبة 
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۲٠۰ 
۲۰ 
۴3 
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۲٤ 
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۲۰٥ 


المبحث الخامس : المالية العامة والمالية الخاصة 
- نواحی اختلاف ا الیة العامة عن المالية الخاصة 

١‏ من ناحية الانفاق 

۲ من ناحية الايرادات 

۳ من ناحية الموازنة بين النفقات والايرادات 
0 نواحي ترابط المالية العامة مع المالية الخاصة 
المبحث السادس : عناصر الظاهرة المالية (الكميات المالية) 
النفقات العامة (الأموال اللازمة لاشباع الحاجات العامة) 
۔_- الايرادات العامة (مصادر و یل النشاط العام) 

ا میزائیة العامة 
القسم الأول النفقات العامة 

مقدمة القسم 
الفصل الأ ول :تعريف النفقة العامة 
المبحث الأ ول : عناصر النفقة العامة 
النفقة العامة مبلغ نقدي 
۔- النفقة العامة يقوم بها شخص عام 
۔. النفقة العامة يقصد بها تحقيق نفع عام 
المبحث الثانی : ضوابط النفقة العامة 
-- قاعدة تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع 
ل قاعدة الاقتصاد 
ل قاعدة الترخيص 
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الفصل الثانى : هيكل النفقات العامة 

الممبحث ال ول : التقسيمات العلمية للنفقات العامة 

تقسيم النفقات العامة تبعاً لأغراضها 

تقسيم النفقات العامة تبعاً لآثارها في الانتاج القومي 

۔- نفقات جاریة ونفقات استثماریة ۱ 

تقسيم النفقات العامة تبعاً لنطاق سريانها 

تقسيم النفقات العامة تبعاً لانتظامها ودوريتها 

المبحث الثانى : التقسيمات الوضعية للنفقات العامة 

ےس تقسيم النفقات العامة في الميزانية الانكليزية 

- تقسیم النفقات العامة في الميزانية الفرنسية 

تقسيم النفقات العامة في ميزانية الولايات المتحدة 

الأمريكية 

-- تقسيم النفقات العامة في ميزانية الاتحاد السوفيتي 

تقسيم النفقات العامة في الموازنة السورية 

تقسيم النفقات العامة في ميزانية المملكة العر بية السعودية 

تقسيم النفقات العامة في المملكة تبعاً للأ بواب 

تقسيم النفقات العامة في |-'كة تبعاأ للوزارات والمصالح 
الحكومية 

الفصل الثالث : حجم النفقات العامة 

الملبحث الأ ول :محددات النفقات العامة 

دورالدولة 


۔_ قدرة الدولة في الحصول على الايرادات العامة 
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 -‏ مستوى النشاط الاقتصادي 
۔- المحافظة على قيمة النقود 
المبحث الثانى : تطور النفقات العامة 
الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة 

١‏ انخفاض القوة الشرائية للنقود 

؟ - تغير طرق الحسابات العامة 

او لكي 

ؤاے'الٹعوالتگائی 
الأسباب الحقيقية لتزايد التفقات العامة 

اد اتساع نطاق الحروب 

۲ الأسباب السياسية 

٣‏ الأسباب الاجتماعية 

الأسباب الاقتصادية 
_ الطريقة السليمة لقياس تطور النفقات العامة 
الفصل الرابع : الآثار الاقتصادية للنفقات العامة 
المبحث الأ ول : الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة 
۔_- الآثار المباشرة للنفقات العامة في الانتاج القومي 
۔- الآثارالمباشرة للنفقات العامة في الاستهلاك القومي 
المبحث الثانى : الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة 

أثر الضارب أو المضاعف 

_- أثرالمسارع أوالمعجل 
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المبحث الثالث : النفقات العامة واعادة توزيع الدخل القومي 
دور النفقات العامة في توزيع الدخل القومي 

-- دور النفقات العامة في اعادة توزيع الدخل القومي 

كيفية قياس منافع النفقات العامة 


القسم الثاني الابرادات العامة 
- تطور نظرية الايرادات العامة 
7 أنواع الايرادات العامة 
. تطور الاهمية التسبية للايرادات: العامة 
-- الايرادات العامة فى المملكة العر بية السعودية 
الفصل ال ول :الز ذاۃ 
الملبحث الأ ول : المبادىء العامة في الزكاة 
 -‏ تعريف الزكاة ومصدرها التشريعي 
-- حكم مانعي الزكاة 
- شروط وجوب الزكاة 
المبحث الثانى : الأموال التي تجب فيها الزكاة 
۔- زکاة النقود 
_- زكاة الزروع والثمار 
۔- زكاة النعم 
الملبحث الثالث : تطبيق الزكاة في المملكة العر بية السعودية 
5 مصدر أحكام الزكاة 
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الأشخاص الخاضعون للزكاة 

تقدير وعاء (مطرح) الزكاة 

أسلوب ر بط الزكاة 

اجراءات ر بط الزكاة 

جباية الزكاة 

الأهمية النسبية لايرادات الزكاة في ميزانية المملكة 


الممبحث الرابع : الايرادات الأخرى في الشريعة الاسلامية 


الغنائم 
الجزية 
امراج 
الفىء 
العشور 


الفصل الثانى : دخل أملاك الدولة 


أقسام أملاك الدولة 

الأسعار العامة 

الاحتكار ا مالي 

دخل أملاك الدولة في ميزانية المملكة 


أولاً ‏ أملاك الدولة التى تدر ايرادات لميزانية الدولة 


١‏ انتاج الزيت 
۲ نظم ومطبوعات حكومية 
 *‏ المبيعات الحكومية 

4 الايجارات والأقساط 


"1/5 - 


۱۹۹ 
۱۹4 
۰٣۰ 
۲۰١ 
کی‎ 


۲۰۷ 
%۷ 
۲۰۸ 
11۰ 
۲۱۱ 
TY 

TIT 
8۳ 
516 
۲۱۹ 
۲۲ 
TTY 
۲۲ 
۲۸ 
۲۳۰ 

۲۳۲۹ 


٥‏ - عوائد الاستثمار 
5 الأ رباح الموردة من المؤسسة العامة للبترول والمعادن 
(خلاف الزيت) 


ثانياً أملاك الدولة الأخرى 
الفصل الثالث ٠‏ الرسوم 
الدور التاريخى للرسوم في المالية العامة 
0 تعريفف ايت وعناصرہ 
التفرقة بين الرسم والسعر العام 
التفرقة بين الرسم والضريبة 
التفرقة بين الرسم ومقابل التحسين (الا تاوة) 
الرسوم في المملكة العر بية السعودية 
١‏ رسوم البندرول ودخولية السيارات 
؟»_الخدمات 
۳ أوراق ذات قيمة (عدا نظم ومطبوعات حكومية) 
الفصل الرابع لمران 
الملبحث الأ ول : بعض المبادىء العامة في الضريبة 
المطلب الأ ول : تعريف الضريبة وعناصرها 
المطلب الثانى : التكيف القانوني للضريبة 
نظرية العقد المالي 
نظرية التضامن الاجتماعي أو الوطني أو القومي 
المطلب الثالث : القواعد الأساسية للضريبة 
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المطلب الرابع : أهداف الضريبة 

أولاً : الغرض اما ی للضریبة 

ثانيا : الغرض غير المالي للضريبة 

ا مبحث الثانى ؛ التنظيم الفني للضريبة 

المطلب الأ ول : مطرح (وعاء) الضريبة 

الفرع الأول : ضريبة وحيدة أو ضرائب متعددة 

خم الع مات 

ل تعدد الضرائب 

الفرع الثاني : ضرائب على الأشخاص أم ضرائب على الأموال 
-. الضرائب على الأشخاص 

- الضرائب على الأموال 

الفرع الثالث : الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 
معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 
۔-۔ هقارنة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 

--. وضع الضرائب المباشرة وغير ا مباشرة في الأنظمة الضريبية 


ا مقارنة 
تقدير التقسيم إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة 
الفرع الرابع : الضرائب على الدخل 

تعريف الدخل من الوجهة الضريبية 

۔_- الدخل الاجالی والدخل الصانی 


۔- الضرائب على فروع الدخل والضريبة على الدخل العام 
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۳ الضريبة على الدخل العادي والضريبة على الآأر باح 
الاستشنائية 
الفرع الخامس : الضرائب على رأس المال 
الضريبة العادية على رأس المال والتي تدفع من الدخل 
ب الشرية التروفة عن .راد ن المال وتدفع منه 

أ ب الضريبة الاسكنائية عل تلاك رأس الال 

۲ الضريبة على زيادة قيمة رأ س المال (العقارية والمنقولة) 
٣‏ الضريبة على التركات 

۔- ‏ مبررات ضريبة التركات 

انواع ضريبة التركات 

العوامل التي تحدد معدل ضريبة التركات 


تقدیر ضر يبه التر 2 كات 
اع لاس :اھ نب على التداول وعلى الانفاق 
هقی اال 


الضرائب على الانفاق (أو الاستهلاك) 
١ت‏ الضريبة العامة على الانفاق 
ب الضرائب على رقم الأعمال 
؟ - الضرائب على سلع معينة 
۳ الضرائب الجمركية 
أولاً ‏ أنواع التعريفات ا مم رکیة 
ثانياً ‏ بعض الأنظمة الجمركية الخاصة 
الفرع السابع : الازدواج الضريبي 
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تعريف الازدواج الضريبي وشروطه 
ب أنواع الازدواج الضريبي 
-- آثار الازدواج الضريبي 
وسائل مكافحة الازدواج الضريبي 


افرع الأول : الضرائب التوزيعية والضرائب القياسية 
۔- الضرائب التوزيعية 

۔_- الضريبه القياسيه (التحديدية) 

الفرع الثاني : الضريبة ا لنسبية والضريبة التصاعدية 

التعريف بالضريبة النسبية والضريبة التصاعديه 

ج تترعز التضاعد 


الطرق الفنية لتحقيق التصاعد 


الفرع الغا لت اشرات :ا تة و اراي اة 
الضِ, 0 لے 
سے ۰ حوت 

خا اراي ال 


7 کی |“ و 
ہے عناص سحيص لصر یہہ 


المطلب ا سا اة 


الفرع الثاني : تحقق (ر بط) الضريبة 
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الفرع الثالث ؛ جباية الضريبة 
- طرق جباية الضرائب 
لفرع الرابع : التخلص من الضريبة 
-_ صور التخلص من الضريبه 
_- أسباب التهرب الضريبي 
- آثار التهرب الضريبي 
-- وسائل مكافحة التهرب الضريبي 
المبحث الثالث : الآثار الاقتصادية للضريبة 
المطلب الأ ول : نقل عبء الضريبة واستقراره (انعكاس 


الضريبة) 


تعریف نقل عبء الضریبة واستقرارہ 

أنواع نقل عبء الضريبة 

العوامل المهيئة لنقل عبء الضريبة 

المطلب الثانى : أثر الضريبة على الكميات الاقتصادية 

-_- أثر الضريبة على الاستهلاك والادخار 

-_- أثرالضريبة على الانتاج 

أثرالضريبة على التداول النقدي 

أثرالضريبة على النشاط الاقتصادي 

المطلب الثالث : أثر الضريبة في اعادة توزيع الدخل القومي 
۔- دور الصرائب المباشرة ف اعادة توزيع الدخل القومي 
- دورالضرائب غير ا لمباشرة في اعادة توزيع الدخل القومي 
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الملبحث الرابع : الضرائب في المملكة العر بية السعودية 
المظطلب: الا ول : ضريبة الدتخل فى المملكة العربية السعودية 


الخاضعوك لضريبة الدخل في +١‏ لملكة 
الضريبة على الدخل الشخصي 
الضر يبه على دخل ا ستثمار رؤوس الأموال 
آل یا وات ا کا 
لضریبة على ودج لش رکات 
خصائص نظام ضر يبه الدخل ف اة 


تطور مساهمة ضر يبة الدخل في ميزانية المملكة 


المطلب الثاني : الضريبة الجمركية في المملكة العربية 
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لسعود ده 

|؟ ° | ۰ Ff‏ )۶ 8 7 
لوضع القانوني للضرائب الم ركية 
تعر يفات ومصطلحات حر كية 
الضرائب والرسوم ا جم رکیة 
الاحراء! تالجم ركية 

الأنظمة ادير كبة اللخاضة 
الاعفاءات الجمركية 

المواد الممنوعة و المقيدة 

الاتفاقيات 

دور ر الضرائب بپ ا جمرکیة ٹی میزانیه الدوله 
ضريبة المنتجات البترولية 

زجوم مرور التابلاين 
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الفصل الخامس : القروض العامة 
المبحث الأ ول : أنواع القروض العامة 

ید القروض الاختيارية والقروض الاجبارية 
۔_- القروض الداخلية والقروض ا حارحیة 
القروض المؤبدة والقروض المؤقتة 

۔_ القروض القصير الأجل والمتوسطة الأجل والطويلة الأجل 
الملبحث الثانى : اصدار القروض العامة 

- تحديد مبلغ القرض 

۔- شكل سندات القرض 

- عرض سندات القرض على الاكتتاب 

۔_- مزایا القروض 

المبحث الثالث : تبديل القروض العامة 

 --‏ تعريف تبديل القروص العامة 

۔- شروط نجاح عملية تبديل القرض 

- أشكال تبديل القرض 

المبحث الرابع : استهلاك القروض العامة 

۔_- انكار الدين العام 

تعريف استهلاك القروض العامة 

 _-‏ تدبير موارد استهلاك القروض العامة 

-_- أساليب استهلاك القروض العامة 
المبحث الخامس : اقتصاديات القروض العامة 


-۹۸۱۔ 


51 
۹۳ 
16 
٥ 


اع 
1 
N‏ 
۸ 
256 
VY‏ 
VY‏ 
Ai‏ 
EV‏ 
V4‏ 
{Vo‏ 
{Vo‏ 
۷٦‏ 
47۸ 


۹ 


۔- آثارالقروض العامة في النشاط الاقتصادي الكلى 

--. آثارالقروض العامة في الاستهلاك وني الادغار: 

-- آثارالقروض العامة في اعادة توزيع الدخل القومي 

- آثارالقروض العامة في التمويل 

الفصل السادس : الاصدار النقدي الجديد (التمويل 
بالتضخم) 

موقف الفكر الاقتصادي والمالي من التمويل بالتضخم 

_- مدى ملاءمة الالتجاء للتمويل بالتضخم في البلاد 
المتخلفة 


القسم الثالث ‏ الميزانية العامة 


الفصل الأ ول : التعريف ميزانية الدولة 
البيحة الأول ٢‏ ہت الميزانية المافة 

ے أولا : التوقع 

ہے اا2 الاحازة 

 -‏ الئاً : الأھداف 

المبحث الثانى : الميزانية العامة في الاسلام 
-- ملاحظات على مفهوم الميزانية العامة في الاسلام 
۔- الايرادات والنفقات العامة في الاسلام 
جد ااال 

المبحث الثالث : تطور الميزانية العامة 

۔۔ ارتباط فكرة الميزانية العامة بظهور الدولة 
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۔_- تطور الميزانية العامة في بعض الدول الغر بية 
تطور اليزانية العامة في المملكة العر بية السعودية 
المبحث الرابع : أهمية الميزانية العامة 

- اليزانية العامة من الوجهة السياسية 

اليزانية العامة من الوجهة الادارية 

۔_- الميزانية العامة من الوجهة الاجتماعية 

__-۔ اليزانية العامة من الوجهة المحاسبية 

۔_۔ اليزانية العامة من الوجهة القانونية 

المبحث الخامس : تفريق ا يزانية العامة عن الحسابات 
الاخرى 

_- الميزانية العامة وميزانية المنشات 

0 اليزانية العامة والميزانية القومية والحسابات القوميه 
-_ الميزانية العامة وميزانية النقد الأجنبى 

ے الميزانية العامة والحساب الحتامی 

الفصل الثانى : مبادىء اليزانية 

المبحث الأ ول : مبدأ سنوية اليزانية 

0 معنى مبدأ سنو ية الميزانية وتبريره 

-_ حسابات السنة ا الیة 

- الاستثناءات من هبدأ سنوية الميزانية 
الملبحث الثانى : مبدأ وحدة الميزانية 

- معلى البدا وتبریرہ 

-- الاستثناءات من مبدأ وحدة الميزانية 
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المبحث الثالث : مبدأ عمومية الميزانية 

المبحث الرابع : مبدأ توازن الميزانية 

- بيد ره الميزانية في الفكر ا مالي التقليدي 
هبدأ توازن الميزانية في الفكر ال مالي الحديث 
هقارنة بين هبادىء الميزانية 

هدى تطبيق هبادىء الميزانية في المملكة العر بية السعودية 
الفصل الثالث : مراحل الميزانية (دورة الميزانية) 
المبحث الأ ول : اعداد (تحضير) الميزانية 

۔_- السلطة المختصة بتحضب الميزانية 

ل طرق تقدير النفقات العامة والايرادات العامة 
مراحل تحضير الميزانية 

المبحث الثانى : اعتماد (اقرار) الميزانية 
اختصاص الساطة التشريعية باعتماد الميزانية 
ل اجراءات اعتماد الميزانية 

۔- حق السلطة التشريعية في تعديل تقديرات ال ميزانية 
_- الآداة القانونية التى تصدربها الميزانية 
الیحث الثالٹ قیفة ا میزانیة 

_- عصیل الایرادات 

۔- انفاق المصروفات 

ے ‏ قطلات راڈ 

المبحث الرابع : مراقبة تنفیذ الميزانية 
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الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة 
الأجهزة التي تقوم بالرقاية 
9 الرقاية الفسايّة والرقاية الريمية 
لفصل الرابع : دورة الميزانية في المملكة العر بية السعودية 
المبحث الأ ول : تحضر واعتماد الميزانية في المملكة 
۔_- السلطة المختصة بتحضير الميزانية في الملکة 
طرق تقدير النفقات العامة والايرادات العامة في المملكة 
مراحل تحضير الميزانية واعتمادها في المملكة 
المبحث الثانى : تنفيذ الميزانية في المملكة 
2 تحصیل الایرادات 
قاف المصروفات 
ل عمليات الخزانة 
المبحث الثالث : الرقابة على تنفيذ الميزانية في المملكة 
0 الرقابة عن طريق الممثلين ا ماليين 
الرقابة عن طريق ديوان المراقبة العامة 


الفصل الخامس : الاتجاهات الحديثة في ترشيد الميزانية العامة 


المبحث الأول : ميزانية البنود 

مفهوم ميزانية البنود 

مزایا میزانیة البنود 

عيوب ميزانية البنود 

المبحث الثاني : ميزانية البرامج والأداء 
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نشأة ميزانية البرامج والأداء وتطورها 

تعريف ميزانية البرامج والأداء وأهدافها 
متطلبات تطبيق ميزانية البرامج والأداء 

كيفية تطبيق ميزانية البرامج والأداء وصعوباته 
فوائد ميزانية البرامج والأداء 

أسباب فشل ميزانية البرامج والأداء 


المبحث الثالث ؛ ميزانية التتخطيط والبرعة 


نشأة ميزانية التخطيط والبريحة وتطورها 

تعريف ميزانية التخطيط والبريجة وأهدافها 

متطلبات تطبيق ميزانية التخطيط والبريحة 

كيفية تطبيق ميزانية التخطيط والبريحة 

مزايا ميزانية التخطيط والبريحة 

عيوب هيزانية التخطيط والبريحة 

نتائج ميزانية التخطيط والبرمجة في الدول التى قامت 


المبحث الرابع : ميزانية الأساس الصفري 


نشأة ميزانية الأساس الصفري وتطورها 
تعريف ميزانية الأساس الصفري 
اجراءات میزانیة الأساس الصفري 
مزايا ميزانية الأساس الصفري 

عيوب ميزانية الأساس الصفري 

نتائج تطبيق ميزانية الأساس الصفري 
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الإدارة الحامة 
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